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مؤؤسسة النشر الإسلامى 





« خاتمة » 
( قواطع الصلاة قسمان: 4 

(احدهما: يطلها عمداً وسهواً. وهو كل مايبطل الطقارة 
سواءً دخل تحت الاختيار او خرج؛ كالبول والغائط وما شابههما 
جرع انا الح وا ل ال ب ا من 
موجبات الغسل 4 بلا خلافٍ أجده في حال العمدء بل الإجماع 
تين علد مل ل المت ل ممتديكر ور الم راقن ا جاعم الى 5١‏ 
ضر وريّته من المذهب. 


١ ياني نقل الإجماع. وممن قال بذلك: الشسيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 
وابناإدريس فى الراك : الصلاة / احكامالأحداث ١٠ص 5370 والعلامةف ىالقواعد:‎ 9 ١7 ص‎ 
.١18١ الصلاة /في التروك ج ١ص 0" والشهيد في البيان: الصلاة /في منافياتها ص‎ 

(1) نقل الإجماع 2 نهاية الإحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص0 .0١7‏ ومدارك الاحكام: 
الصلاة /في القواطع ج "اص 00غ. وكشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص ,١01‏ 
ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١957‏ ج ١‏ ص .77١‏ 

0 كالبهبهاني في شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ذيل قول الحضتىن: «من احدث» 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


فمن الغريب ما يحكى عن المجلسي يله "١‏ من قوّة ما عساه يظهر 
من إطلاق الصدوق'" عدم بطلان لقنا الحداكة عند ١‏ سد ا لوس 
من السجدة الثاني من الركعة الابعة بل يتوأ ويرجع ؛ للنصوص التي 
ستسمعهاء مع أنّ سياق عبارته إِنّما تقتضي السهو ؛.خصوصاً والمحكي 
عن اعالية! ار« تمن شرن الزن متام على اهالب عتر جمضوون 
لوكي ا 
كنا ا لذاهن الترويحة | بط نا 7 601 من إطلاق المحكي عن 
العماني ”*' عدم إيطال الحدث للصلاة بالطهارة التراييّة ذا اضسنات ما 
بعد الحدث. فإِنّه يتوضّأ ويرجع لإتمام الصلاة وإن أحلات عه ا اذ 
لا يبعد أن يكون من ظنّ السوء في المؤمن المنهيّ عنه في الشريعة. 
بل لعل السهو انقيا كذاك مايل فى الفركر ةا وصين الأمال 3 
والناصريّة © ونهج الحقٌ'" ونهاية الإحكام !*" الإجماع عليه . وكذا 


مجمع البرهان "٠7‏ وعن الروض '"" لكن إذا كانت الطهارة مائيّة. 


)تخاو لاوا باب 74 من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 84 ص 58١‏ . 

(1) من لاا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح 6 ج ١ص‏ 50601. 

.6١7و‎ 0٠١ امالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ 2١ 

(؛ و0) ذكرى الشيعة: الطهارة / أحكام التيمم ص ,.١١١‏ وكشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؟ 
ص .١١٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج 7ا ص 3١‏ . 

(0) تقدم المصدر قريباً . 

(8) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة ”9 ص 3750 . 

(1) نهج الحق وكشف الصدق: الصلاة /مسألة ١6‏ ص 47١‏ . 
0: 
) 
) 


3 





)١‏ نهاية الإحكام: : الصلاة :/في التروك ج م ١‏ ص 8ه" 
)١‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة اداج ان 8غ . 
)١‏ روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 553 . 


الحدث فى اثناء الصلاة : 


وفي التهذيب: «منعت الشريعة للمتوضيٌ إذااضلى قد الخدت 0 
يبني على ما مضى من صلاته ؛ لأنّه لا خلاف بين أصحابنا أنّ من 
احدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه ("0('), وسياق 
كلامه يقتضي الأعم من السهو والعمد .بل كاد يكون كالصريح منه .كما 
اند حر ياي د خا" -المفروغيّة من هذا الحكم. 
ولذا اليد وان ببعض النصوص '* المتضمّنة للحدث قبل التسليم على 
استحبابه وندييته. 

لكن (و4 مع ذلك ففي المتن: « قيل: لو أحدث ما' يوجب 
الوضوء سهواأ تطهّر وبنى. وليس بمعتمد » ولم أجده لأحد من 
الأصحاب.ء وإن كان قد حكي عن خلاف الشيخ ومبسوطه ومصباح 
المرتضى. 

ولع تحضوني الثالت:منها. ' 

أمّا الأول فالذي فيه ان «من سبقه الحدث من بول أو ريح او غير 
دلق لامجا ناافيةبوواهان: اخذاههما بهنو الأجوط انه ميظ 
صلاته» ١‏ ومثله حكي عن المرتضى '! :وشوييع الواسى اللسيق 


)١1(‏ فى المصدر: استئنافها. 

(1) تهذيب الأحكام: الطهارة /باب 8 ذيل ح 14 ج ١‏ ص .5١0‏ 

() كما في بحث التسليم. انظر مجمع.الفائدة والبرهان: الصلاة /في مندوباتها ج ١‏ 
ص 7174-178, ومدارك الأحكام: الصلاة /في التسليم ج ” ص .45١‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاة /في مندوباتها ص 510 . 

(؛) كخبر ابن الجهم وخبر الخصال الآتيين . 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: بما . 

(1) الخلاف: الصلاة /مسألة ١61‏ ج ١‏ ص .1١9‏ 

(0) نقله عنه المصف في المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟' ص 50١‏ . 


لبج و يي رو ا و ابي جح بو كو افن الكادم 321 
ل العم فباقوس كيو فا نا وميا رقا قالكق الكالافيعة أن 
حكى خلاف العامة (": «دليلنا...» وذكر نصوص المشهور والرواية 
المخالفة , ثمّ قال: «والذي أعمل عليه وأفتى به الرواية الأولى» كك 
وخصوصاً بعدما عرفت من نفيه الخلاف في التهذيب كالإجماع من 
الناصريئّات. 3 

وأمّا الثاني فقد قال فيه أوّلا: «إن تروك الصلاة #عنداى كحسونيق: 
روفن وسدوق اوعد من الأول ان وعدت ها يتقضن الواحيويم 3م 
فال روعت اروف الوانى تسق شرمن: أحدهما د شمن نافد 
كان أو ناسياً أبطل , وهو جميع ما ينقض الوضوء. فِإِنّه إذا انتقض 
الوضوء انقطعت الصلاة, وقد روي أنه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد 
الوضوء وب يف بو خوط الأول وظاهره أو صريحه الموافقة أيضاً. 

وعلى كل حال فقد كان هذا الحكم حقيقاً بأن يُستغنى بضروريّته 
-وغرسه في أذهان عوامٌ المذهب وخواصّه عن حفظ الأخبار 
الخاصّة به وذكرها في الكتب ٠كغيره‏ من الأحكام التي هي أقلَ منه في 
الضرورة خصوصاً بعد معروفيّة عدم العمل في الصلاة الذي قد تضمّنته 
التضواضى :دي ند ونه العامة العوننا ء لدي سير واه ما دده 
الوضوء ونحوه. 

وعدم فايلقتها لوقو الفعل الكتير ديه ٠‏ خصوصاً إذا استلزم التفاتاً 
وكاذنا ونخوهما +وخصوضا اذاكاة فالعا 


)١(‏ يأني التعرّض لقولهم خلال البحث. 

(1) الخلاف: الصلاة /مسألة ١61‏ ج ١‏ ص .1٠١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص ١١‏ . 

(؛) المبسوط: الصلاة / في التروك ج ١‏ ص ١١7‏ . 


الحدث فى اثناء الصلاة 7 





وشْدَّة التحفظ عن خروج الحدث فى المستحاضة والمسلوس 
وغيرهماء وظهور نصوص المبطون "١‏ في اختصاصه بالحكم المذكور 
نتدسن راجالا عنمن قال يه 


ومعلوميّة كون تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. 


ع 


وما لوّحت إليه النصوص "" بأمر الإمام المحدث بأن يستنيب 
أحداء مع أنْه لو جاز الوضوء والبناء فيها لذكر فى شىء من تلك 
النصوص ؛ ضرورة سبق خطوره في الذهن بعد فرض مشر وعبّته. 

وظهور نحو قوله: «لا صلاة إلا بطهور...»0- وغيره ممّا دل على 
اعتباره كبعض الصحاح " التى جعلته كالوقت والركوع _فى إرادة 


)١(‏ كالخبر الذي رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفرءظة قال: «صاحب البطن الغالب يتوضا ثم 

يرجع في صلاته فيتمٌ ما بقي». 
تهذيب الأحكام: الطهارة ,باب ١54‏ ح 58 ج ١‏ ص 50٠‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
أبواب نواقض الوضوء ح ”و4 ج ١‏ ص 797 و198. 

. كذا في النسخ, والظاهر إبدالها بالواو‎ )١( 

(5) كالخبر الذي رواه الصدوق عن أمير المؤمنينهةٍ قال: «ما كان من إمام تقدّم في الصلاة 
وكن سي انا ء ان لعزت هنا ا روعت وعانا نان آر أرا فق ظنس؟ لكين وم علي 
قاف العضوفم :ولا خةنيه ل كليضل مكالم ند هوا 110 

من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١1١157‏ ج ١‏ ص ”405 وسائل الشيعة: 
انظر باب "7 من ابواب صلاة الجماعة ج 8 ص 15١‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه ح ١١9‏ ج ١‏ ص 048. تهديب 
الأحكام: الطهارة ,باب ” وه ح 87 و8 ج ١‏ ص 19 و9١٠7,‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الوضوء ح ١و5‏ ج ١‏ ص 116 و517. 

(0) كخبر زرارة قال: «سألت أبا جعفرءاقة عن الفرض في الصلاة, فقال: الوقت والطهور والقبلة 
والتوجّه والركوع والسجود...». 

تهذ يب الأحكام: الصلاة /باب ؟١‏ فضل الصلاة حم 5؟ ج ؟ ص ,.15١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الوضوء ح 7 ج ١‏ ص 510. 


م جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الاتّصال في هذا الشرط كغيره من الشرائط من الاستقبال والستر 
ونحوهما. ولعلّه هو المتبادر في كلّ شرطٍ لمركب جُعل الاتصال جزءً 
به صرورة عدم حون المراد من كونه شرطاً له عدم وقوع جزءٍ منه 
بدونه» ولو سلّم فالاتّصال منها بل هو معظمها . وبه استحقّت اسم القطع 
والانقطاع ونحوهما مما لم يطلق فيما لم يعتبر فيه ذلك كالغسل ونحوه, 
بل يطلق عليه اسم النقض ونحوه. 

إلى غير ذلك مما يقف عليه الفقيه المتبحّر في نصوصهم نيك : 
خضوها الرازقعتا فى العلا والاعداف كييرها وصعرها: 

كورونع اناقل مكل مريسمة ثاب التصوض الواضئلة الشاعين 
التعردّض للحكم بالخصوص: 

فمنها معتبر الحضرمي أو صحيحه عن أبى جعفر وأبى عبد الله مإِيك: : 
«إنّهما كانا يقولان: لا تقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء والبول والريح 
والصوت»". 

وموّق عمّار عن الصادق قِة الظاهر في السبق اضطراراً فضلاً عن 
عيره ٠‏ سأله: : «عن الرجل يكون فى صلاته فيخر ج منه حب القرع'", 
كيف يصنع؟ قال: | ن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم 
دهم كان قامعا بالعدوة ليه اذ يعيد الوضوء . وإن 

كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة» ”" 





)١(‏ الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث... ح 4 ج “ا ص 714 تهذيب الأحكام: 
الصلاة ,باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 11ج اص ,""١6‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب قواطع الصلاة ح 7ع لاض 1117 

(5) القرع: حمل اليقطين. والواحدة قرعة. المحيط في اللغة: ج اص ١١18‏ (قرع). 

2 تهذ يبالأحكام: الطهارة باب١‏ و8 ح ١٠و‏ الاج ١‏ ص١١‏ و51١5‏ الاستبصار: الطهارة / هه 


الحدث فى اثناء الصلاة 5 


وقويّ ابن الجهم: «سألت أبا الحسنحئةٍ عن رجل صلَى الظهر أو 
العصر فأحدث حين جلس فى الرابعة» فقال: إن كان قال: أشهد أن 
اموا معقد ا على ا علدو الفاوهول له اذوه زا كان 
لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد»(2". 

وخبر خا ين جر المروى عن قري سداد" ركداب 
المسائل'" عن ٠‏ أخيه اكلا : : «سألته عن رجل يكون في صلاته , فعلم أَنّ 
رودا قد نك عاق درلا بعد زيما ولا يسمع ونا ,تال فرشي الرضوه 
والصلاة ولا يعتدٌ بشىءٍ ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً» 6 

وخبر أبي الصباح الكناني عن الصادق.42: «سألته عن الرجل 
يخفق وهو فى صلاة» فقال: إن كان لا يحفظ حدثاً إن كان _فعليه 
ا - اروك ا سفن نال م يد ل 
وضوء...»*, والظاهر إرادته من ذلك التفصيل بين النوم الغالب فيكون 
0 

بقن اللعسية دن عقا دفن الضادق ذا رادا اكقل الريحل د 


هِ باب 48 ح ؛ ج ١‏ ص ,4١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب نواقض الوضوء ح 0 ج ١‏ 
الصلاة /باب ١57‏ ح ١ج ١‏ ص .4١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 1 
ج لاض 11 

3٠ قرب الاسناد: حم 4لا ص‎ )١( 

(؟) مسائل علي بن جعفر: ح 0/4 ص ١1814‏ . 

(4) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح لاج لاص 3150 . 


3 مسي واف الكلام (ع‎ ٠ 


بثوبه بللا وهو يصلّي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسّه 7" بفخذه. فإن 
تابي" فا اعد عاذ نوإن لمكن يلار فد لك صن 
التنيطان» "ان إلى غير ذلك: 

دافا الى نما موعت التعدفى للجدلةاميق التهى لاضع عاذ شنال 
مدافعة الأخبئين خصوصاً خبر البجلي منها: «سألت أبا الحسن لقةٍ عن 
الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو مستطيع أن يصبر عليه, أيصلي على 
تلك الال ادال يصلّى؟ قال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن 
الصلاة فليصل ولنضب )07 

إلى غير ذلك ممّا يعلم منه طرح صحيح الفضيلي " وخبر القمّاط أو 
حايو كر الم 

قال في أوّلهما: «قلت لأبي جعفر اق1: أكون في الصلاة فأجد غمزاً 
في بطني أو أذى " أو ضرباناً فقال: انصرف ثم توضّأ وابن على ما 
مضى من صلاتك. ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً. فإن تكلّمت 
ناسياً فل شيء عليك, فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياًء قلت: وإن 


. فى التهديب: «فيمسحه» وفى الوسائل: «فليمسحه»‎ )١( 

كا فى المضدر هاه عر 

) ") تهذيب الأحكام: : الصلاة ,باب ١1‏ أحكام السهو ح 07 ج " ص 507. وسائل التسيعة: 
باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 6 ج لاص 754 . 

(4) يأتي ما يدل على ذلك في ص ١688 - ١47‏ ذيل قول المصنف: الويداتع الول والعائط 

(0) الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث... ح 7 ج “ا ص 715 تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١61‏ ج؟" ص 756 . وسائل الشيعة: باب8 من 

أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص ١0؟.‏ 
(1) في المصدر: الفضيل . 
(0) فى الفقيه: را . 


١١ 





الحدث فى اثناء الصلاة 


قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة»7". 

وقال في الآخر: «سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله يّةٍ عن رجل وجد 
غمزأً في بطنه أو أذىّ أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في 
الركعة الأولى أو الثانية أو الثالتة أو الرابعةء قال: فقال: إذا أصاب شيئاً 
من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك, فيتوضّاً. نمّ ينصرف إلى 
مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج 
لحا جييي لم شعي ال رد 

قلق وان الشك ومها وفينالا اوروك عق القيلة؟ فال: نعم كل ذلك 
واسع ‏ إِنّما هو بمنزلة الرجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث 
من المكتوية م يبني على صلاته , ثم ذكر سهو النبي 17" 

ضرورة" أنّ هذا محل امتثال أمرهم نيه8 (*) بطرح الأخبار الشاذة 
0 وللمشهور بين شيعتهم وخاصّتهم , والموافقة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١١‏ ج ١‏ ص 17 تهذيب 
الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7؟؟ ج ؟ ص 33575 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 550 . 

)1١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١١‏ أحكام السهو ح 01 ج ؟ ص 5006. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١‏ ج لاص 377 . 

") تعليل لقوله : «يعلم منه طرح» السابق في ص ٠١‏ س 1. 

(8) كما فى مقبولة عمربن حنظلة حي ثجاء فيها: افا نهجا غدل زمر ضيان عند اصحابنا لا يفضل 
واخدمنهما على الآخر؟ قال: فقال: ينظرإلى ماكان من روايتهم غنا في ذلك الذي حكمابهالمجمع 
عليه من أصحابك, فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذً الذي ليس بمشهور عند أصحابك... 
قلت +#جعلتفذاك ارا. يت إنكا نالفقيهان عرفا حكمه منالكتاب والسئة ووجدنا أحة الخوية 
مواقم للعامة والآخر انا لهم. بأىّ الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد...». 

الكاق: كناب فصل التلم /زباب اعغلاق الحديق م ذلاس لاضن /ادومائل العمة: 
باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١‏ ج لا ص ٠١5‏ . 


ا مح ع ل م ل ل ل سخ خافن الكادم 1ج )١١‏ 


لما في أيدي المخالفين الذين جعل الله الرشد في خلافهم ؛ إذ المحكي 

عن الشافعي في القديم وأبي حنيفة وابن بي ليلى وداود'" الوضوء نع 2 

البناء فى اصورة السيق .تيل اليشكى :عن لشاف امتهم أن له إخراج 

الحدف ودف :ذ أك اه را نمّ الوضوء والبناء. لأنه حدث طرأ على 
حك يدوا تمهوت و اعدو نهو ذالق ين لفون القن نسنيها القداسى 

والاتعشيات فقن الها دوف امقر ' 

وقد لوّح الخبران المزبوران إلى إرادة التقيّة في ذلك بذكر القياس 
فيهما مع أن المقيس عليه عندنا باطل كما تسمعه في محلّه » وبذكر سهو 
النبي يي وبالأمر بالانصراف بنفس وجود الغمز ونحوه ممّا هو ليس 
عد كردا تورك وضوة 

واخكمال اراذة قضياء العاحة من الاسراف فيد الشوعه فى ذلكق: 
ولقهاةة الخبى الثاى دسيقارة لعوا نهدل الحدت عمد ا الدى هوياطل 
القترورة عندقاء الوم ١‏ اح تحمل كلى ماهمو الى .من يجوز 
الداعت د تن اسن ا على إراوه الكناره من تو اداقية 
«أذيّ» 000 و«غمزاً» رع ا الحدث لذلك 7 حينئد 
بالألصرافو سام قن الحدكدى الرهون والناء اسر با يمه 

الشافى. 

)١(‏ اللباب: صفة الصلاة ج ١ص‏ 88, بدائع الصنائع: ما يفسد الصلاة ج ١‏ ص ,"5١‏ المبسوط 
(للسرخسي): الحدث في الصلاة ج ١‏ ص ,١154‏ الوجيز: شرائط الصلاة ج ١‏ ص 1غ., 
المعو ما يفسد الصلاة ج غ ص 16و71 حلية العلماء: ما يفسد الصلاة ج ؟ ص ١١7‏ 

0 0 0 


الل ا م د 


العذاك لفن ''اثذاءالصلاة + د بآ[ ب ا ا 


غلى أن فى 'إظلاقهها نف البأسن عن الالتفاث عن القبلة._النيغالك 
للنصوص المفتى بها حتّى ممّن تُسب إليه الخلاف هنا كما قيل!- 
شذوذاً آخر. كحصرهما النقض بالكلام, والأمر أو الرخصة بالرجوع 
إلى مصلاه ه الذي قد يستلزم فعلاً كثيراً. ومحواً للصورة, والشفاتاً عن 
القبلة... وغير ذلك, مع أنّ الضرورة تقدّر بقدرهاء وكأئّهِ لذلك فرّقت 

بين التكلى. والاصعر اق هن القيلةة 1ن التطيين و الاقاء مسف زمه نايا 
دون الكلام. 

إلى غير ذلك مما لا يليق بعده لمن له أدنى بصيرة في الفقه الركون 
إليهما «لخصوصا وفى سنك أحدهها يحتدون بسذان وموس بن جمرانة 
وقد كفن الأول الاك الاو النالى مجهول: 

كما أنه لا حاجة بعد ذلك إلى تأويلهما بما لا ينافي المختار وإن 
أتعب نفسه فيه الفاضل الإصبهاني في كشفه ", مع أَنّه يمكن القطع بعدء 
قبولهما له, ولعلّه لبعد احتمال التقّة في المروي عن أبي جعفر 480 
بيجا 1 الذوك بالتنادرقن العاقة لها كد ده لكو يديت روس 
تقديره فالطرح حينئل لازم. 

وكذا الكلام حرفاً بحرف في النصوص المتضمّنة للحدث قبل التشهّد 
الآخير المشتملة غلى الأمر بالوضوه ته الاقمام» كتصحيعح ازرارة 1 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الصلاة /مفتاح من أحدث في الصلاة عامداً و 


/ا غ١‏ 0 

ص 158 ل ا 
(') كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص .١09 ١61‏ 
(؛) كذا في التهذيب. وفي الاستبصار والوسائل: عبيد بن زرارة . 


اتيم م ع ل حو ب وج اي جك أخو اهز الكلةء:1 ع :31) 


«قلت لأبي عبدالله اكه : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود 
الأخير ء فقال: تمت صلاتهء وإِنّما التشهّد سنّة في الصلاة ا 
ويجلس مكانه أو يكنا ل فتدي ا 

وسييبية الانكى مح أبى بر انوكي الإسال وبحي ة تيد أ 
يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد , قال: ينصرف فيتوض ا , 
وإن شاء رجع إلى المسجد, وإن شاء ففي بيته , وإن شاء حيث شاءء 
يقعد فيتشهد ثم يسلم., وإن كان الحدث بعد الشهادتين'" فقد مضت 
صلاته) "ا 

وفواى كعد اقفن فى قود اننا مايه صق رجا عدن 
الأونفة وافلقا فرق وونع رأسدسمن السخدة النافة ين الركتعة لزاب 
احخدضم كتال: ا لاصلاته لتومطيت ورقى اللشودو وا ما التشية مقن 
الصلاة . فليتوصّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد»! ْ 


وخبر ابن مسكان المروئ عن محاسن ن البرقي عن أبي عبد الله ! ااي : 
«سئل عن رجل صلى الفريضة, : فلمًا رفع رأسه من السجدة الثانية من 
الركعة الرابعة اديت فقال: انا فيلا ده ننان مضي عرو ان | للق نشي 


)01( تهديب الأحكام: الصلاة /باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح ١6١‏ ج 5 للد 
0 الصلاة /باب اح الاج اص :3 وسائل التيعة:! باب ١‏ من ابواب 

١)‏ في 8 1 التشهد. 

(5) الكافي: باب من أحدث قبل التسليم ح ؟ ج ا ص 747 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
ا ل ل باب ١١‏ من أبواب التشهد 

)ع عي بل من أعدث قل ليوح ١‏ جاص 2 وسائل الشيعة: : باب 1١‏ من 


الحوك ف أشاء الفتلاة سح عع ع ا 


في الصلاة . فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد» 7" 

ضرورة'" أنه لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم لك وكيفيّة 
محاوراتهم , وأحاط خبراً بما ذكرناه من اتّفاق النصوص والفتاوى 
على بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها من غير إشارةٍ في شيءٍ منها إلى 
اللتصيل ون لتك وك رغيرة» :ا الى تخير ابن الجهع "١:‏ منذا مون قب 
العدم بالخصوص كمفهوم خبر الخصالٍ سنده إلى موه ». ..إذا 
قال العبد في التشهّد الأخير وهو جالس: أشهد أن لة اله الث الله وش له 
شريك لهء وأشهد أن عند | مدنو وم لا الساعة أتية لا ريب 
ا 
صلاته '' وغيره. 

وأحاط خا أيضا بها سمعته من العامة السمياء. وخ صوص ما 
ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والتوري والشافعي في أحد قوليه وأحمد في 


إحدى الروايتين من أ نَ التشهد الأخير سئّة وليس بواجب' وماذهب 
إليه أيضاً من الخروج من الصلاة بالحدث 7 


١ من أبواب التشهد م‎ ١١ المحاسن: كتاب العلل ح 77 ص 50 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.4١١ ج اص‎ 

(1) تعليل لقوله «وكذا الكلام حرفا بحرف...» المتقدم في ص ١١‏ س قبل الآخير . 

(؟) تقدم في ص 5. 

(4) الخضال:باب الواخد إلى الفائة'م. «أص .3179-. +5“ وشائل السيعة» ياب 77 من 
بواك قود عاض 111 

(0) حلية العلماء ات افيدوج ؟ ص ٠١7‏ المجموع: في التشهد ج “ا ص ”415. المغني 
(لابن قدامة): في التشهد ج١‏ ص 7١07‏ و11 المنتقى (للباجي): التشهد في الصلاة ج ١‏ 
ص 178. 

(3) اللبان: ضفة الضلاة بج ١‏ عن :6ل المجموع: في التسليع ج صن 481: المغتى '(له 
قذامة): فى اليم ع ١ض‏ 3117 


١ 





جواهر الكلام (ج )1١١‏ 


وتأمّل أيضاً في هذه النصوص وتعبيرها بالسنّة» وأنّ الصلاة قد 
تمت وقد مضت ونحوهماء مع ترك الاستفصال في الحدث أنه عمد أو 
سهز أءاشظرازء والفخبيرلة فى أي مكان قاء قعد وتكهد حتى المكان 
البعيد المستلزم لجل منافيات الصلاة 0007 

حصل ”" القطع بأنّها خرجت مخرج التقيّة ؛ ولذا أعرض الأصحاب 
عنها قديماً وحديثاً عدا ما عساه يظهر من الفقيه في باب أحكام السهو: 
«فإن رفعت رأسك من السجدة الثانية فى الركعة الرابعة وأحدئت,ء فإن 
كنت ذلك النعينا نقتي ذند نطق عنالاتك موا لوتتكن #لنق فتن ميت 
صلاتك , فتوضّاً. ثم عد إلى مجلسك وتشهّد» !". 
يل": والكلينى فى الكافى/) حيث عقد لها فيه بابا ولم يدذكر ما 
يعارضها. 

وربّما مال إليها بعض متأخَّري المتأخّرين'. بل جزم الفاضل 
الاصبهاني ''' منهم به. 

ولعلّه لاعتبار أسانيدها . ومعارضتها لمعظم الأدلّة السابقة بالإطلاق 
والتقيبد. وقصور خبر ابن الجهم والخصال عن مقاومتها. 


)١(‏ الأولى كما هو محتمل بعض النسخ التعبير ب «حصول» إذ هو فاعل لقوله: «يخفى» المتقدم 
فىى ص او 

) ؟) من لا يحضره الفقيه: ذيل ح 6 . 01 

لان (للطباطبائي): : الصلاة ,مصباح من أحدث في الصلاة عاض 

)0 0 بحار الانوار: باب 01 من كتاب الصلاة ذيل ح ” سج 486 ص ,58١‏ 
والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في التشهد ج / ص لاغ -8غ22. 

(1) كشف اللثام: الصلاة / ذ في التروك ج اص .١109‏ 


العدة فى اتنا الغلا بحس يح ع في ا ل 1 


لكتاق بير مما فى دلق فق اللأحاطة ينا د كرفا ويل لياس ررد غوف 
الإجماع في المقام على نفي التفصيل المزبور كما يستفاد من بعضهم ؛ 
ضرورة عدم قدح مثل ذلك فيه . كما هو واضح. 

ويمكن حمل بعض النصوص المزبورة -مضافاً إلى ما عرفت -على 
نسيان التشهّد والتحليل بالتسليم ثمّ الحدث بعده, فإِنّه يتّجه حيتذٍ 
الأمر بقضا ء التشهّد . ولا يكون حدثاً في أثناء الصلاة » بل ريّما كان ذلك 
منّجهأ في جميعها . ولا ينافيه الأمر بالتسليم مع التشهّد بعد الوضوء . إذ 
قد يلتزم بإعادته لعدم وقوعه بعد التشهّد فى الأوّل وإن ن كان قد حصل 
التحليل به وخرج عن صدق كونه في أثناء الصلاة. ' 

نعم يتوّف هذا التوجيه على القول بعدم قدح تخلّل الحدث بين 
العنلؤة و اجراتها العامة من السسحعدة ولق دمر قد قال فى الدكدى: 
الاقرى بين النشود الأول,والأخيرفى التدا رقي العاذة عد الجماعة 
في ذاه كلانه بواء تعلل التعدك ديه رو الفصلاة متايه 
حكى خلاف ابن إدريس '" فى ذلك ., ولتحرير البحث فيه مقام اخر. 

ويمكن حملها أيضاً على صورة نسيان التشهّد والتسليم ؛ بمعنى أنه 
أحدث بتخيّل أنه قد أتدٌ الصلاة فبان بعد ذلك عدم التشهّد والتسليم , 
بناء على ما ذكرناه سابقاً من عدم انحصار التحليل والخروج بالتسليم 
حتتى في صورة السهو .بل آخر الصلاة حال السهو ما لم يستلزم تقص 
ركن لحصر المبطل نضّاً وفتوى عمداً وسهواً فيه خاصّة أو مع زيادته . 
والتسليم ليس منه قطعاً. ودعوى أنّ البطلان من حيث فعل المنافي 


. ؟؟١ ذكرى الشيعة: الصلاة /الخلل الواقع فيها ص‎ )١( 
.509 ص‎ ١ السرائر: الصلاة /أحكام السهو ج‎ )1( 


ام ا ا لح و حت تجو اهن الكلاه ( ع 13) 


في الأثناء -لا من حيث ترك التسليم كي ينافي ذلك -قد عرفت دفعها 
فيما تقدم. أو على غير ذلك. 

ل 2 بحن عاك يفر با تفع اذ كرا حي بعض النصوص 
المقة ايأ اسيم التضتة يشام الل مع الددث ب 
-بناء على المختار من وجوب التسليم وجزئيّته- حتى الحمل على 
التفيّة ايضا ؛ لشهرة القول بالخروج عن الصلاة وتمامها بالحدث من ابي 
00 

نعم لم أعرف أحداً من الأصحاب التزم بالتفصيل هنا _بمعنى عدم 
قدح الحدث ولو سهواً في الصلاة ة اذا كا قبل مسبم القر ل بو هوي 
وجزئيّنه -كما التزمه من عرفت في التشهد والتسليم اللّهم إلا أن 000 
ذلك بعض دعواه ؛ فيتوضّأً حينئذٍ ويبني على ما مضى ويسلّم» ويرد 
عن عر كه هار وسور عده ريا ريه لمن 

دن اللصوص: 

١‏ رسا أنّه لا صورة تصم بها الصلاة مع الحدث في الأثناء 
عه | وسهوا وسبقأ فى غير المعلوم خروجه من المبطون والمسلوس 
الما قنة قاذ 

نعم قال الشيخ '"اوابن, حمزة في الواسطة '" فيما حكي عنه: لان 
المتيقم إذا دخل في صلاته وأحدث سهواً بكآافاب الماع كوم 
وبنى»؛ وعن العماني * ذلك أيضاً إلا أنّه أطلق ولم يشترط النسيان, 


الاقم كر البسدرساننا : 

(؟) النهاية: الطهارة /التيمم وأحكامه ص 48 . 

() نقله عنها الشهيد في الذكرى: الطهارة / أحكام التيمم ص ١١١‏ . 
(غ) المصدر السابق. 


العدك فى أنناء ا الفلاة ‏ ع ا ات ا 


قا 


واستحستة فى المعتير '",اومال إليه فى الدكرى 77 و جز به فين 
مجمع البرهان!* بل هو ظاهر الصدوق أيضاً حيث إن أورد في الفقيه 


اعد 0-1 الال قلي !"موقم عي 7" العم يما مويرةة 
قيةووكا تدهال إلبهاالجلاية الطباطباق فى مصابيعة 1" إل ان جيه 


بعدمه في منظومته !". 

07 ومحمّد'" بن مسلم عن أحدهما لاه : : «قلت 

له رجحل دخل في الصااة وهو متيكم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب 
الماء . قال: يخرج ويتوضأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلَى 
بالتيمم»!"". 

وصحيحهما'"" الآخر ايضا قال: «قلت _كما في التهذيب. وفي 
الفقيه: قالا: قلنا لأبي جعفر 4 : في رجل لم يصب الماء وحضرت 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) المعتبر: الطهارة /في التيمم ج ١ص .1١7‏ 

ف تقدم المصدر قريباً . 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان : مبطلات الصلاة ج ” ص 14 . 

(5) يأتي المصدر لاحقأ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١‏ ص 7. 

(1) المصابيح في الفقه: الصلاة ؛ /مصباح من أحدث في الصلاة #غاهد ا تووفة ١117‏ (خطوط): 

(8) الدرّة النجفية: الصلاة /في مبطلاتها ص ١61‏ . 

(9) في التهذيب بدلها: عن محمّد . 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: الطهارة /باب 8 ح 18 ج كفى ند وسائل العيفةة ناك مق انراتب 
قواطع الصلاة ح ٠١‏ ج لاص 591 . 

)1١(‏ كذا في التهذيب. وفي الوسائل: عن زرارة عن محمّد بن مسلم. 


.7" جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الصلاة , فتية فتيقم وصلّى ركعتين نم أصاب الماء, أينتقض الركعتين 
أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلّي؟ قال: لا. ولكنه يمضى فى صلاته 
ولا يتقهواه لمكان أنه وظليا وهو علي طبون هنع : 

قألاازازة:فقلف له وهليها وسوسيك فعلى ركنة واعدة وا عدت 
فأصاب ماءًء قال: يخرج ويتوّأً ويبني على ما مضى من صلاته التي 
صلى بالتيمّم» !". 

قال في التهذ يب: «ولا يلزم مئل ذلك في المتوصّئ إذا صلى تم 
أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته ؛ لان 1 
ا ان 
يجب عليه استئنافه '") 

وقال في المعتبر: ع يا لكين نايد 

: مختلفة . وأصلها محمّد بن مسلم» وفيها إشكال ؛ ؛ من حيث إن الحدث 
يبطل الطهارة . ويبطل ببطلائها الصلاة. 

واضطرٌ الشيخان اويل ليها الى اقزيلها على الحويت 
سهوا حر ات : الإجماع على أن :لدت حيذا بيظل 


لعمد؛ لأ الإيجماع لا تصادمه الرواية. 





/ تهذيب الأحكام: الطهارة /باب‎ ٠١1 ص‎ ١ ج‎ 5١0 من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ح‎ )١( 
١ من أبواب التيمم ح ؟ ج‎ 5١ وذكر صدره في وسائل الشيعة: باب‎ ,5١0 ص‎ ١ ح 19ج‎ 
.78١ ص‎ 
.5١6 ص‎ ١ (؟) تهذيب الأحكام: الطهارة /باب 8 ذيل ح 74 ج‎ 
والطوسي في النهاية. وقد تقدم ذكر‎ 1١ (غ) المفيد في المقنعة: الطهارة /التيمم واحكامه ص‎ 
المصد‎ 
ر.‎ 


الحدث فى اثثاء الصلاة اس إل 


ولأبامن بالعمل :بها على الوجه الذى :ذكره الشيعافانها ووانة 
مشهورة, ويؤيّدها أن الواقع من الصلاة وقع مشروعاً مع بقاء الحدث, 
فلا يبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فاجأه الحدث , ولا يلزم 
مثل ذلك في المصلي بطهارة مائيّة ؛ لأنّ الحدث مرتفع . فالحدث 
المتجدد رافع لطهارته « فييطل لزوال الطهارة»". 

وكأ نه لم يعتد بإطلاق العماني ؛ لمسبوقيّته بالإجماع ومعروفيّة 
نسبه , أو نزّله على خصوص السهو لقرينة. 

وقال فى الذكرى: «رد الرواية فى المختلف'" باشتراط صحّة 
الصلاة بدوام الطهارة, وبالتسوية بين نواقض الطهارتين عمدأ وسهوأ 
كانق افتووفىي !" بويات الظينانة السحالة نمل كفر ونوك ذلك مضا درف 
ثم أوّل الرواية بحمل الركعة على الصلاة تسميةً للكلّ بالجزء, وبأن 
المراد بما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على التيمّم ©), 
قلت: لفظ الرواية (يبني على ما بقي من صلاته) وليس فيها (ما مضى) 
فيضعف التأويل , مع أنه خلااف منطوق الرواية كبر يح 6 

قلت: المعروف فى النسخ «ما مضى» حتى قال فى كشف اللثام: «لم 
أر فى نسخ التهذيب وغيرها إل (ما مضى)»7", فلا ضعف في التأويل 
حينئذٍ من هذه الجهة , نعم لا ريب في بعد إرادة تمام الصلاة من الركعة. 
)١(‏ المعتبر: الطهارة /في التيمم ج عن ا 
(؟) مختلف الشيعة: الطهارة / أحكام التيمم ج ١‏ ص 48١‏ - 115. 
() السرائر: الطهارة /التيمم وأحكامه ج ١‏ ص .١55‏ 
(؛) في المصدر بدل كلمة التيمم: وجدان الماء. 
(0) ذكرى الشيعة: الطهارة / أحكام التيمم ص ١١١-؟١١.‏ 
() كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؟ ص ١1١‏ . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


لكن يمكن على لفظ «مضى» إرادة بطلان ما فى يده من العيد + 
والإكات على :كه الشنالاة ليطي مقرو قير ادك« الجن عسل 
بالتيتم» ؛ ضرورة عدم صدق ذلك على الركعة حقيقة , فهي لم تمض بل 
تاكن اهوت 

ولعلٌ السائل لما علم أنّ وجود الما. كالحدث في نقض التيقم سأل 
أوَلةً عن أَنّه إذا وجد الماء في الصلاة أينتقض تيمّمه فأجيب بالعدم, 
وهذا السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الشاني نم سأل عمًا إذا 
اجتمع الأمران فى الصلاة ذا دي بالانتتقاض وفك 1 كد انق ند اله 
في حكم مرفوع الحدث, ولذا يبني على ما صالاه بالتيقم . أو لعلّه افا 
كان قد علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلاه بالتيقم» أو لأنْه لا يعلم 
العدم أو يظنٌ الاعادة فأراد إعلامه. 

وبالجملة: يجوز أن لا يكون قولهكٌةِ: «يبني» من جواب السؤال 
ولا السؤال عن حال صلاته تلك , ولا يمكن الحكم بالبُعد لمن لم يحضر 
مجلس السؤّال ولا علم حقيقة المسؤول عنه. 

ومدكن 3 اشير ون را ماوت وو العام على لسعو على ساق 
أمظ أي أصالة حادت سماوية كلا تومن اليه تريغ الاضابة غتليه 
بالفاء . ويكون ذلك كناية عن انتقاض الصلاة برؤية الماء. فيعارضان 
حينئذٍ النصوص "" الدالّة بخلافهما'" المرجّحة عليهما بوجوه مذكورة 
فى باب التيمّم » وبالجملة: يخرجان حينئذٍ عمّا نحن فيه. 


بف 





لظن ووائلالتميفةة اناق سق نوات التيمم ج ا ص 58١‏ وتقدم تفصيل البحث في 
الجزء الخامس ص 7١غ...‏ ذيل قول المصنف: «وإن وجده وهو فى الصلاة قيل ...». 
(9) الأولى التعيين ارفك اخلانيهما»: 


العوث اتن انثا الصلاة | م ا ا 1 


ولا ينافي دالكفافى صدر احدهنا من الحكم بعدم الانتقاض 
0 إذاكا لع لا 
0 
رؤية الماء ناقضة كالحدث. وترك سوال زرارة عن الفرق ببن 
الامتقيكات فى لكشيو و الر كه لقلمه يحقيقة الغا ل حشفضيوضا زهو 
ممّن روى الحديث '" بعد تمام الركعات قبل التشهّد الأخير كما سمعته 
دا ا : 
يذ حال اذا رسفم وها من كار ريال 
بعدم بطلان الصلاة بتخلّل الحدث في أثنائها -الذي قد عرفت موافقته 
للعامّة للستر على الشيعة وحفظاً لدمائهم. بل لعل الفقيه مع التأمّل في 
جميع ما ذكرناه سابقاً » ومعروفيّة بطلان ات بن ادي 
أثناتها بين أطفال الشيعة ؛ حتّى عدٌ الحكم بالصحّة مع ذلك من منكرات 
العامة وبدعهم يجزم ان هذه النصوص جميعها خرجت هذا المخرج. 

وما أدري ما السبب الذي دعا بعض الناس "" إلى طرح النصوص 
السابقة وعدم الالتفات إليها أبداً. خصوصا أخبار الحدث قبل التشهّد , 
والركون إلى هذين الصحيحين؟! وكون التعارض بالإطلاق والتقييد 
مشترك بينهما وبين اخبار التشهد . والاعتبار المذكور في كلام المحقق 
فى غاية الضعف, وإلا لاقتضى جواز التيمّم والبناء إذا لم يصب الماء, 


0 الحدث ., 


3" 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بل ربّما كان الاعتبار يرجّح الأخيرة ؛ ضرورة اجتماع الناقضين 
المقتضيين لبطلان التيمّم المستلزم لبطلان الصلاة كما عرفت. بخلافه 
فى الفائة قبل الشين: 
هو واضح لكل من رزقه الله معرفة اللسان, وميّزه بفهم كلام أوليائه من 
بين أنواع الإنسان, والله أعلم. 

والقسم «الثانى: لا يبطلها إلا» فعله «عمدا» اختيارا «وهو» 
أمور: 

أحدها: لإ وضع اليمين على الشمال 4 المستّى في النصوص ”" 
وكتب بعض الأصحاب بالتكتيف'" والتكفير"؛ من تكفير الْعلِْ 6 
للملك بمعنى وضع ندم على :صندرة والعطائن له41والظطاض الهلا 


الحكم الشرعى له إِنَّما هو على بعض أفراده لا مطلق الخضوع 


)١(‏ التسمية بالتكفير مذكورة فى النصوص الآتية. وانظر _-فى التكتيف_الهداية الكبرى 
[للعسمي نين بحدةاا )اناف اكالف عرض 11 انويع رف الويا نل وتات فى اواك 
قواطع الصلاة ح 0 ج حص .155١‏ 

(؟) انظر المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 7 ,١١‏ والوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 
4. والجعفرية (رسائل الكركي): في المنافيات ج ١‏ ص ١١0‏ . 

(؟) انظر السرائر: الصلاة / أحكام الأحداث ج ١‏ ص /77. وقواعد الأحكام: الصلاة /في 
التروك ج ١ص‏ 36, ورياض المسائل: الصلاة /في التروك ج 01 

(؟) العلْج: الرجل من كقّار العجم وغيرهم. النهاية (لابن الاثير): جا ص 187 (علج) . 

(5) الصحاح: ج ؟ ص ٠١8‏ (كفر). 

(1) كعبارة روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص .572١‏ والحدائق الناضرة: الصلاة ,فى 
القواطع ج 9 ص ١54‏ . 


التكنف فى الكدالاة تسح ع حم ا حي ا ل حي 4 


والتطامن ‏ كما سيتّضح لك أيضاً في أثناء البحث. 

وعل ىكل حال فالمشهور بين الأصحاب نقلاً''' وتحصيلاً”''-بل في 
الخلاف ”" والغنية © والدروس ”* وعن الانتصار" الإجماع عليه -عده 
جوازه في الصلاة , بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الاسكافى " فجعل تركّه 


<َ 


مستحبّاً , وأبِي الصلاح " ففعلّه مكروهاً . واختارهالمصنّف فى المعتبر "1 

الإجماع المحكي المعتضد بالتتع ‏ والنهي في صحيح محقد بين 
مسلم عن أحدهماليه: «قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى 
اليمنى على اليسرى ., فقال: ذلك التكفير لا تفعله»١١".‏ 


وفىي حسن زرارة عن ابي جعفر نه 7" ومرسل 


)١(‏ كما في المهذب البارع: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 4١‏ والحدائق الناضرة: الصلاة /في 
القواطع ج 4 ص ,٠١‏ ونسبه إلى المعظم في كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج غ ص ١16‏ . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة /في كيفيتها ص 7/: وابن إدريس في السرائر: 
الصلاة / احكام الاحداث ج دص /7ال, وأبن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها 
ص 2/7١‏ والمقداد في التنقيح الرائع : الصلاة /في القواطع ج ١ص .5١6‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة /مسالة 5/اج ١‏ ص 15١‏ ؟551. 

(5) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص .8١‏ 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص ١80‏ . 

() الأنتضار مسائل الطيلاةض 21 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /في التروك ج ؟ ص .١15١‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص ١١190‏ . 

(8) الكافي في الفقه: تفصيل أحكام الصلاة الخمسس ص ١50‏ . 

(1) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 507 - 71017 . 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب #كيفية الصلاة وصفتها ح 7ج ١‏ ص 85, وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 516 . 

)١١(‏ الكافي: باب الخشوع في الصلاة ح ١‏ ج ا ص 251, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب 
قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص .511١‏ 


ف 


حريز”": «... لا تكفّر؛ فإنّما يصنع ذلك المجوس ...) 

افر شوق العا عدا ا اه 
جعفر قال: «قال أخى نقْةِ: قال علي بن الحسين نقِةِ: وضع الرجل 
إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل . وليس في الصلاة عمل» 7" 

وخبر أبى بصير ومحمّد بن مسلم المروئ عن الخصال عن الصادق 
عن آبائه 8 قال: «قال أمير المؤمنين اك9:...لا يجمع المؤمن!" يديه 
فى صلاته وهو قائم بين يدي لله (عرٌ وجل) يتشبّه بأهل الكفر ؛ يعني 
المعو 2 

وعن كتاب المسائل لعلىّ بن جعفر: «سألته عن الرجل يكون في 
صلاته, أيضع حلاف وده على لخر بك أرلرانه! قال: لا يصلح 
ذلك, فا' ن فعل لا يعودن لموام قال بهلي قال موسى عَكادٍ 5ه: سألت أبي 
جعفرأَيةٍ عن ذلك فقال: أخبرني أبي محمّد بن على عن أبيه علىّ بن 
الحسين (بن)" علىّ بن أبي طالب نيك قال: ذلك عمل, وليس في 
- 2 : 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





)١(‏ الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح 4 ج ' ص 755: وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 

(1) قرب الاسناد: ح ٠49‏ ص8١"‏ وسائل الشيعة: باب ١60‏ من ابواب قواطع الصلاة ح؟ ج ٠‏ 
ص 511. 

(؛) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص 115. وساأئل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب قواطع 
الصلاة ح 00 /اضّن 57 . : : 

)0 مسائل علي بن جعفر: ح /8" ص .ال واورد صدره فى وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
ابواب قواطع الصلاة ح 0ج /اص أ511؟. 


التكتف فى الصلاة ا سس لام 


وفي المروئ عن دعائثم الإسلام عن جعفر بن محمّد: «اذا كنت 
قائماً في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى واليسرى على 
التمتى ؛ فا ذلك تكنير حل الكتاي» ولك ارسلهما إوسالا كاله 
00 أن لا تشغل نفسك عن الصلاة» 00. 
وزاد في الخلاف”" الاستدلال بأنّ أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى 
الشر ومين :فى الشرع ماايد ا على كو اذ لف ستمروعا مبوجط ينا 
الاحتياط. 
لكن ومع ذلك كله قال في المعتبر: «والوجه عندي الكراهية, أمَا 
التحريم فيشكل ؛ لأنّ الأمر بالصلاة لا يتضمّن حال الكقّين , فلا يتعلّق 
بهما تحريمء لكنّ الكراهية من حيث هى مسخالفة لما دلت عليه 
الأحاديث ”عن أهل البيت #42 من استحباب وضعهما على الفخذين 
محاذيتين للركبتين. : 
واحتجاح غلم الهلا بالإجماع غير معلوم لناء خصوصاً وقد وجد 
من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك, ولا نعلم من رواه من الموافق , 
ذال علي | لد لجر افق لود 0 
وقوله: (هو فعل كثير) في غاية الضعف ؛ لأنّ وضع اليدين على 
الركبتين 3 بواجب, ولم يتناول النهى وضعهما فى موضع معيّن, 
وكان المكات وضعينا كو شاء: 
)١(‏ دعائم الاسلام: ذكر صفات الصلاة ج ١‏ ص .١109‏ مستدرك الوسائل: باب ١5‏ من أبواب 
قواطع الصلاة ح " ج حص .15١‏ 
)١(‏ الخلاف: الصلاة /مسألة 4/اج ١١ص‏ ؟؟5. 
(؟) الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص 575. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أفعال الصلاة ح “اج هص 41١‏ . 


#اي كت و | فلا لكا رت 


وأمّا احتجاج الطوسيء/كة بأنّ أفعال الصلاة متلقّاة » قلنا: حقّ, لكن 
كما لم ينبت تشريع وضع اليمين لم يثبت تحريم وضعهاء فصار للمكلّف 
وضعها كيف شاء . وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه ؛ لعدم دلالة على 
الفخرزه. 

وقولهة (الأخقاط يقتضي طرح ذلك) قلنا: فى ؟ إذا لم مو حنمن 
يدل على الجواز ام إذا وجد؟ لكنّ الأوامر المطلقة بالصلاة دالّة بإطلاقها 

وقوله: (عندنا تكون الصلاة باطلة) قلنا: لا عبرة بقول من يبطل إلا 
مع وجود ما يقتضى البطلان, أمّا الاقتراح فلا عبرة به. 

وها النوائة قظا هيه الك امقة ليا ميشه من قر ناكا | له ادق 
بالمجوس . وأمر النبىَّياةٌ بمخالفتهم ليس على الوجوب ؛ لأنهم قد 
بتعلون الواهب من اعتهاه الاليقة وا تد:قاعل الخين» فللا يمكن تمل 
الحديث على ظاهره, فإذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهيّة 
اولسية الى كوهد كم 

ولعلّه لذلك قال المصئّف هنا: « وفيه تردد ». 

وردّه العلامة فى المنتهى!' _بعد أن حكى عنه أكثره وكذا الشهيد 
في الذكرى '" والفاضل الاصبهاني !*) وغيرهما “ بما حاصله مع زيادةٍ 
)١(‏ المعتبر: الصلاة في القواطع ج ؟ ص 501 : 
(1؟) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .7١١‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراءة ص ١80‏ . 
) 
) 


0 : الصلاة /في الوا ج ؛ ص 11-6 


التكك فق لهذا ١‏ لي ل 7ت و ب ا ا يي 1 


ا ا شاعنا التحريم للنهى وغميره من الأدلّة السابقة لا لمجرّد 
الامو بالصيلاة 

وترك المستحبٌ لا يقتضي الكراهة على الأصح. 

والإجماع لا يشترط فيه بناءً على حجّيته معلوميّته ؛ ضرورة كونه 
حينئذٍ كسائر الأدلة الظنّية. وإلاكان محصّلاً, ولا يقدح فيه وجود 
المخالف خصوصاً من الإسكافي المطرحة أقواله, وأبي الصلاح الذي 

ومن المعلوم أنه ليس المراد من الكثير الكثرة الحسّية في سائر 
افزاففجيل المراد ا لها قد لك مذافعظة ذوامه فى بعصن افرافقه او 
بملاحظة النهى عنه صار كثيراً شرعاً أي بحكمه , فلا جهة لقوله: «ولم 
يتناول...» إلى آخره ؛ ضرورة تحقّق النهي عنه كما عرفت. 

والفعل الصلاتي هو المحتاج إلى توقيف قطعاً. ولا يكفي فيه عدم 
ثبوت تحريمه ضرورة؛ وإلا لجاز سائر الأعمال في الصلاة على أنّها 
منهاء وهو واضح الفساد. خصوصاً بعد شيوع أنّه لا عمل في الصلاة في 
نصوصههم ميا (". 

ووجوب الاحتياط فى العبادة وعدمه محرّر فى الآصول. فلعل 
الشية رذعت السو ده حضو القاة :فى القراء النقش الستصعانا 
للشغل . وحاشا أصحابنا (رضوان الله عليهم) من الاقتراح » بل أقصاه 
أنه لم يصل إلينا الدليل: ويكفى ذلك فى حصول الشكٌ . فيجب 
الاحتياط لما عرفت. 


. تقدم ما يدل على ذلك انفاً‎ )١( 


2 ا ا ا 0 0100 الكلام (ج )١١‏ 


والتشبّه بالمجوس لا مانع من حرمته إلا ما خرج بالدليل تقال 
في خصوص المقام: يحرم لأنّه وقع علَّةَ للنهي الظاهر في الحرمة... إلى 
غير ذلك ممّا هو واضح. 

نعم قد يقال: إن معظم اللإجماعات المحكيّة في المقام ظاهرة 
-بقرينة السياق, وتوجّه نظر اصحابها إلى البحث مع العامّة'" الذين 
يذهبون إلى استحبابه, وأنّه فعل صلاتي, والاستدلال باحتياج أفعال 
الصلاة إلى توقيف , وغير ذلك -في فعل التكفير كما يفعله الناس لا من 
حي كونة كتر ا مبولفله انه اوها لكل يقر لدوب ندعم ملعيل فت 
ااذه #قتوورة إراذة العمل بعلن اتسين الصلزةة كلاق العم فى 
ا لي ا ا ين اد ير را ل 

للريرق سينا[ الوص :وقد عام الخزير بساني الفورف اخ 
الكراهة من اشتمالها على التعليل الذي غالباً يذكر نظيره للمكروهات. 

ومن توسّط النهي في حسن زرارة ومرسل حريز بين المكروهات 
المتبادر منه إرادة الكراهة منه كغيره ممّا سبقه ولحقه . فيكون حينئذ 
قرينة على صرف النهي في صحيح ابن مسلم إلى ذلك وإن لم يكن 
محفوفاً. 

ومن قوله لظ : «لا يصلح», والنهي عن العود دون الأمر بالإعادة, 
وفق التعليل» له احترض » وقوله ليلد : «لا يجمع المؤمن». 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي»: كيفية الدخول في الصلاة ج ١‏ ص 57 5 5, بدائع الصنائع: كيفية 
الصلاة ج ١ص "١٠١‏ المغني (لابن قدامة): صفة الصلاة ج ١‏ ص 6845, المجيوع: :كيفية 
الصلاة ج ا ص ,75١١‏ فتح العزيز: كيفية الصلاة ج ص 377 - 5/؟. رحمة الأمة: شروط 
الصلاة ج ١‏ ص 8١‏ . 


التحك؟ قن الطيلا ةدح ا ا ا و 1ل 


ومن جريان عادتهم عَلهّةةُ في شدة الت كيد وتكثر الطرق في بيان 
الطلذى والحونة اذا كان روت المكيى عند ال القيه :ال كيام 
بأمئال هذه العبارات . خصوصاً وقد أطلقوائ8 استحباب وضع اليدين 
على الفخذين المقتضي لجواز غيره من سائر أصناف الوضع. و 
ذلك مما لا يخفى على العارف الممارس 

مضافا إلى المرويي عن تفسيرالعتاشي عن إسحاق بن قار عن أبي 
عبدالله ليلا : «قلت له: : أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: 01 
بأفى ان فى امتن اقل كانوا اذا دلوا فى الصا فكاو مهما انين وقد 
أندل امعلى تتسكندها ١‏ متاك ذه نثأى 115| قلف لمجاوها مدن فيا 
بجلد وقوّة , ثم ذكرها'" في طلب الرزقء فإذا طلبت الرزق فاطلبه 
بقوّة»", وإن كان ذيله لا يخلو من إشكال, ولعلّه كلام مستقل لا ربط 
الول 

وقال فى الخدا تق وحمل أن يكون المراد تتتدكودا سو قا 
(ويحتمل أن يكون نبيّنائوةٌ)*. وما ذكر فيه من تماوت بني إسرائيل 
يحتمل أن يكون راجعاً إلى تكفيرهم في الصلاة؛ فإنّ المكمّر في هيئة 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: « خذوا ما اتيناكم بقوّة 4 سورة البقرة: الآية 11 و47. 

(1) قال العلامة المجلسي 4 : «ثمٌ ذكرها» يمكن أن يكون من كلام الراوفنة أ ف كدر افا 
القواة وحسنها في طلب الرزق وقال: : فاطلبه بعوة, أن ن يكون في الأصل: : «قال: ذا 
طلبت».: ويحتمل أن يكون من كلامد 10 ؛ أي الأخذ بالقوّة فى الاح ابس تصن عبان 

0 نات لذن تتا لضاف 1ن دج 6م ص 758. 

(؟) تفسير العياشي: سورة الأعراف ح ٠٠١‏ ج ؟ ص 556 مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من 
أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 0 ص 17١‏ . 

(1) لين في المضدن. 


)١١ 0 الكلام‎ 00011 01011 122 


الفقها ونقا ب بوعلى هد | قال نه بوالد على النهى إغته ]!" والآمزبالدحول 
هوة الذي هوا عازه عر روطع البددرون على الفخد ين ,بوعل العتدير كول 
خطاباً لنبيَنائياةٌ يكون المراد أَنّه ينبغى لهذه الآمّة أن يأتوا بذلك من 
الإرسال على التغنين :وهنه الكتين 5 
قلت: وعلى كل حال هو ينفي حينئذٍ احتمال خروج نفي البأس 

النقكة 4 خبوووة ماقا ذلك ليا ,فعا عل تقد ا. 

وكيف كان فلعلٌ جميع ما ذكرنا هو الذي ألجأ المحقّق إلى القول 
بالكراهة ؛ ضرورة ألهالم برد التكفير الذي يُفعل بعنوان ا تذمق الضلاة 
يعن انعاليا المقدوة .كما هو واضح بأدنى تأمّل في كلامه. 

والظاهر أَنّ التعليل المزبور في النصوص أريد به التعريض والتنبيه 
على فساد استحسان فعله في الصلاة, فإِنّه حكي عن عمر لقا جيء 
بأسارى العجم كقّروا اماعف يه فيا ال#عيية للك نا عدا بوره با نا تسيا 
خضوعاً وتواضعاً لملوكنا . فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة , 
وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع, وكم له! ولا بأس عليه ؛ 
ا عرق هوي الملاف التوزراقة 

لا يقال: لا ريب في إرادة الحرمة من النهى في النصوصء. ولو 
لظهور إرادة التعريض بها للعامّة الذين يفعلون ذلك بعنوان الاستحباب 
الصلاتي , وهو لا ريب في حرمته ؛ لأنّه تشريع . فحملها على الكراهة 
حينئذ خلاف الظاهر. 

لذنا تقول» الفسلء انضراف التصوص وانسياقها إلى .ماافن يد العاثة 
90 الأضافة تحن التصدر: ظ 
() الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج1 ص ١١‏ . 


التكتفة قفن الضلاة بح ا 


من الفعل نفسه من دون نظر إلى الاعتقاد فيه الذي هو خارج عن حقيقة 
الفعل, فلا يتقيّد المنهىّ عنه حينئذٍ من التكفير بذلك, ولا ينافى إرادة 
الكراهة حينئذٍ من النهي المزبور المسوق لبيان حكم الفعل نفسه لا من 
حيث العوارض له من التشريعيّة ونحوها, كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

نعم قد يشكل البطلان حينئذٍ مع قصد التشريع به ؛ بناءً على عدم 
عللةن امنا شيو انه محرّم خارجيء ولا يمكن دفعه باختصاصه هنا 
بالنهي عنه الظاهر في الفساد وإن كان المنهيّ عنه محرّماً قبل الصلاة ؛ 
لما سمعته من فرض إرادة الكراهة من النواهي المزبورة وأَنّها مسوقة 
لبيان حكم نفس الفعل لا من حيث التشريع به. 

اللهم إلا أن يدّعى ذلك في بعضها دون بعض.ء فينصرف النهي في 
صحيح ابن مسلم إلى التكفير المراد به التشريع , بخلافه في حسن زرارة 
ومرسل حريزء لكنّه كما ترى بعيد وتحكم بلا حاكم. ٍ 

فالأولى حينئذٍ الاقتصار على الحرمة دون الإبطال, أو القول بهما 
ا للإجماع المحكي في الخلاف”" والدروس'' وعن موضع من 
المقاصد العليّة”", بل لعلّه المراد من نفي الجوازء فتخرج حيئئذ 
الإجماعات المحكيّة في الغنية') والاتتصار ا والأمالى "بعلي ها 
حكي عن الأخيرين ناهذا أنضا. 

5 يقال بالمنع من عدم إبطال التشريع في الصلاة بعد استفاضة 


. و1؟) تقدم ذكر مصدرهما أول المسألة‎ ١( 

() المقاصد العلية: الفصل الثالث ذيل قول المصنف: «الخامس عشر: تعمد وضع إحدى 
اليدين...» ص ١١7‏ . 

(: وه) تقدم ذكر مصدرهما أول المسألة . 

(1) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 65٠١‏ و؟١0.‏ 


ا ا شح سس قو قير الكلام ( 2 )١12‏ 


النصوص أنّه لاعمل فيها الذي قد عرفت ظهوره في إرادة ذلك , مؤْيِّدأ 
بما دل على الأمر باللإعادة مع الزيادة في الصلاة والنقصان وغير ذلك 
مما قدّمناه في الأبحاث السابقة, ولعلٌ من نفى البطلان بالتشريع إنما 
أراد بالنظر إلى نفس حرمته مع قطع النظر عن هذه النواهي الظاهرة في 
ذلك ؛ إذ احتمال كونها مؤكّدة لحرمته لا يراد منها البطلان في غاية 
الضعف , والعرف أعدل شاهد في رده. ش 
يف ما وقع لسيّد المدارك'" تبعاً لأستاذه”" فين القبول 
بالحرمة الأصليّة هنا للنهي دون البطلان ؛ إذ هو -مع أنه خرق للإجماع 
المركّب كما اعترف به المحقّق الثاني في جامعه '" .بل البسيط -مخالف 
للمتساق إلى الذهق غرفا هن ارادة ؛ الشرطيّة في كل ما أمر به أو نهي عنه 
فى الصلاة التى هى من المركبات . بل المقصد الأصلى منهما ذلك إذا 
0 من الشارع المعدّ لبسيانهما في سيان المركبات, وقد استدل 
الباقر اي في صحيح زرارة”" على بطلان الصلاة حال ترك الاستقبال 
بالأمر في قوله تعالى: «فول وجهك...»", والفرق بينه وبين النهى 
مقطوع بعدمه ؛ ؛ إذ هو شرط الوجود , والنهى شرط العدم. 0 
وكأنّه اغترٌ بقول الأصوليين باقنضا ء النهى الفساد إذا كان نفس" 
العبادة أو جزءها لا الأمر الخارج عنها. ولم يتنيّه لاقنتضاء العرف , 





.17١ مدارك الأححام: الصلاة /في القواطم بج اص‎ ١١ 

,.01١90١٠ جع الفائدة والبرهان: السلاة /في مبطلانها ج لاض‎ )١ 
,510 (؟) جادع الحقاصد: الصلاة /في التروك ج اصن‎ 

. 1" باني نقله في مس‎ ١ 

.١8 ١ سور ةالبهرة: الاية‎ 0١ 

١)الاءلى‏ التعبير ب «عن نفس» , 


التكقا فى الهلا عبس حي ب ع حي 9 


وأنّ مرادهم هناك الاقتضاء العقلى لا العرفى. 

هذ كله في حكم التكفير » وقد عرفت سابقً أنه لا حقيقة له شرعية 

وإن توهّم ذلك من جريان الحكم شرعاً على بعض أفراده. وهو وضع 

اليد على الأخرى. 

والظاهر أنه لا فرق فيه بين وضع اليمنى على اليسرى والعكس , 
كما عن مجمع البحرين '" النصٌ عليه . ويقتضيه ما عن القاموس '" من 
أله خضوع الإنسان لغيره ؛ ضرورة تعارف كل منهما في الخضوع يبن 
الفرس المعبّر عنهم في النصوص بالمجوس على الظاهر. وبه صرّح 
الفاضل في القواعد”" والشهيد الثاني '“' وغيرهما !/ في معنى التكفير . 

وإليه يرجع تضرم اند" والشحييت الأول" وبنى حمزة "ا 
وإدريس "١‏ وسعيد ''" فيما حكيى عنهم وغيرهه ٠١"‏ بتحريم وضع اليمين 


)١(‏ مجمع البحرين: ج 7" ص /7؛ (كفر) وعبارته ليست صريحة في ذلك. 

(1) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١8‏ (كفر). 

(6) قواعد الأحكام: ا فى الروك حت ام ا 7 

(8) مسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج ١١ص‏ 557. روض الجنان: الصلاة ,في مبطلاتها 
ص 7١‏ الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 5150 . 

(05) كالفاضل الهندى في كشف اللثام: : الصلاة /فى التروك اج ؛غ ص .١18 ١17‏ والطباطبائي 
في رياض المسائل: الصلاة نش القواطويج لاحن 0 

(1) الخلاف: الصلاة /مسآألة “لاج ىا 

(/) ذ> كرى الشيعة: في القنوت ( (تتمة) ص .١80‏ 

(8) الوسيلة: الصلاة/ ما يقارن حالها ص 17., والموجود فيها التعبير ب «كتف اليدين». 

(4) السرائر: الصلاة /أحكام الأحداث ج ١‏ ص 37507 . 

.7 الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص‎ )٠١( 

/ كالعلامة فيالنهاية: الصلاة /فيالتروك ج١ ص0517. وابن فهد فيالمهذ بالبارع: الصلاة‎ )١١( 
.١ 4 لحاس ف اذا ئق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص‎ 55١ ص‎ ١ في القواطع ج‎ 


على الشمال والعكس ٠‏ بل هو معقد إجماع الأوّل منهم ؛ ضرورة إرادة 
لتكفير من ذلك 5 لمكن مع ران المريكن تكفيرا كإرادة 
الميسواط "زعي "' ممّن عبّر بالكتف ذلك أيضاً. وقد سمعت ما في 
خبر قفرب ا اه وكتاب المسائل والدعائم, ويؤيّده 8 
العدراة. الداقتيد كما قئل لاحي اهل الانسسات: 


ولا ينافي ذلك ما في صحيح ابن سنان! من توهّم حصره في 
وضع اليمنى على اليسرى وإن ظنّه بعض الأساطين *"؛ لوجوب رفع 
اليد عن مفهومه بما عرفت لو سلّم إرادة الحصر منه ‏ مع إمكان المنع بل 
ظهوره ؛ بدعوى إرادة العهد الذهني من اللام فيه نحو ما يذكر فرد 
يحضرتك فتقول: ذلك الأسدء أو ذلك الرجل د الحمينة المف: 


للحصر كما هو واضح بأدنى تأمّلء وفي كشف اللنام: «يجوزعود 
الرشارة فيه إلى الوضع و عي 

ا ل ا من التردد في 
صورة العكس أو الميل إلى العدم, حتّى قال فى المنتهى بعد أ حكاه 


. ١١7 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(؟) كاللمعة الدمشقية: الصلاة في ا اج ١اص‏ 0 والجعفرية (رسائل الكركى): فى 

كما في جاع المقاصد: الصلاة في ارو ا ا 

(غ) كذاذ في النسخ. والصحيح «ابن بيلم» وهو الذي علق عليه الفاضل الهندى في كشف اللثام 
كباشيائ: وقد تقدم نقل الخبر في أ واثل هذه المسالة 

0) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: انظر الهامش قبل السابق . 

)١‏ كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص ١18‏ «مع تقديم وتاخير». 

/') تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج اض 151/5951 , 

0 كالكر» حي في جامع المقاصد: د 5 /في الترو كاج 5 ص 5" والشيد السقق فى مدارك 
الأحكاء: : الصلاة ة /في القواطع ج ان 1 


) 


الدكنقه :فى الصلا عت جع بآ 01 


عن الشيخ: «نحن نطالبه بالمستند. والقياس عندنا ياطل »0 ولا وين 
فى ضعفه كظاهر المتن وغيره'" ممّن اقتصر على وضع اليمين على 
الفهال: 

والظاهر أيضاً أنه لا فرق فيه بين الوضع فوق السرّة وتحتها كما 
صرّح به غير واحد'". بل لا أجد فيه خلافاً ؛ لإطلاق الأدلة. كما أنه 
والذراع والساعد أي العضد. وإن استشكل فيه في التذكرة , قال: «من 
إطلاق ل ارط عي مويه 
الوص السابقة تصريح ببعض ذلك فضلاً عن إطلاق وضع ليد على 
الأخرىء والظاهر أنّ المدار على الهيئة المتعارفة فى الخضوع عند 
مستعمليه من الفرس واتباعهم. 

وفى اعتبار القيام فيه بحيث لا يجري عليه حكمٌ حال غيره تردد ؛ 
مو ها رفك لتضوع يدبع لنم بل :فى العدك الاو السسنيى في أل 
كلامه تفسير التكفير أن وضع اليمين على الشمال حال القراءة » وإيماء 
خبرى الدعائم والخضال: والاقتضار على المتيئن»:ومين إطلاق 


.7"١١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(1) كغنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص .8١‏ والمختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص 1" . 

(*) كالعلامة في النهاية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 0179. والشهيد الأوّل في البيان: 
الصلاة /في منافياتها ص ,18١‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج ١‏ 
ص 2,550 والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /فيالقواطع ج لا 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ” ص 5917 . 

(60) المصدر السابق: ص 516 . 

.5١١ في التروك ج اص‎  / منتهى المطلب: الصلاة‎ )١( 


ابيب يي د وو ففرا الكل م 11 


الأدلّة» وهو الذي جزم به في المنتهى في أخر كلامه على القول 
بالتحريم فضلاً عن الكراهة . فقال: «التحريم د بتناول حال القراءة 
وغيرها ؛ لرواية محمّد بن مسلم»١".‏ 

وفك كل بغال:فالخيرة دنا سنك تكتقير | ضوع ءالا ميطلق 
الوضع وإن كا واعرين رحو فال في جبامع المتقاصدا «ولو دعته 
حاجة إلى الوضع (اكرفع داء )'"', فوضع لدفعه يدهء أمكن عدم التحريم 
هنا الجا عةو ظفل ١‏ وذ زد تكفينا لكنّ ظاهر الرواية يتناوله» ا 

قلت: لا ريب في إرادة التكفير من الوضع في النصوص . كما أنه لا 
ريب في صدقه على نحو ذلك بعد أن عرفت انه لا حقيقة له شرعيّة , 
والتشبيه بالمجوس في التكفير لا الوضع. 

م إنّ صريح المصنّف وغيره!* بل لا أجد فيه خلافاً بل ظاهر 
ارفالة رسال اللسلماكامن عيما قا دن !فدات" “كيو نه مبوم 
القطعيّات ‏ اختصاص الحكم المزبور في صورة العمد دون السهو » فلو 
وحمي ير سيو بو ان من المؤيّدات 
نذا دك اوسابقا مو اولحر بي ل ريع اد مواد 
السهوء وإلا فلم نقف لهم على ما يدل على خروج صورة السهو, 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) في المصدر: كدفع أذى . 

0( جامع المقاصد: : الصلاة /في التروك ج ؟' ص 757. 

() كالعلامة في الارشاد: الصلاة فسن م ١‏ ص18 "؟. والشهيد الأول فى العناة: 
الصلاة /في منافياتها ص .١18١‏ والشهيد الثاني 5 روض الجنان: الصلاة ,)في مبطلاتها 
ص .,778.١‏ 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 540 والشيخ جعفر في كشف 
الغطاء: الصلاة /في مبطلاتها ص ١55؟.‏ 


التكتف فى الصلاة ا ل لي 


خصوصاً على القول بإجمال العبادة وأنّها للصحيح الجامع للشرائط 
الفاقد للمانع. 

ووغوى: ان اللالبل الحتهاضن ماند ل على ينا ده رصضووة العيد يلما 
فيه من النهي الذي لا يتصوّر توججّهه إلى الساهي ‏ يدفعها: ما سمعته منا 
و امن ١‏ نّ التحقيق عدم تقيّد الحكم الوضعي بالتكليفي وإن استفيد 
منه سواءً في ذلك الشرط والمانع . والعرف أعدل شاهد به. 

فالمتّجه حينئذٍ إن لم يكن كما ذكرنا العموم للحالتين إل أن يقبت 
إجماع , ودون إثباته مع فرض قطع النظر عن القول بالحرمة التشريعيّة 
خرط القتاد. 

وفي الرياض: «وهل يختصٌ الحكم بحالة العمد أم يعمّها وغيرها؟ 
وجهان مضيا في نظائر المسألة. وظاهر الأكثر هنا الأَوّل. وبه صرّح 
جماعة "١‏ ومقتضاه كون المسالة غير قطعيّة. 

ما إذا اقتضت التقيّة فعله فلا خلاف في جواز فعله ''' بل وجوبه مع 
فرض وق دفها عله ولا لاز حي كدا ص م جماة” 


0 السلا يفي الوايع ع 94 6ه. 
الصلاة في كيفيتها ص 00 واللامة في الشذكرة : الصلاة اه ص 4 155 
(6) كابق ادرسن 3 9 اسان / سكا م ١ص‏ 150. والشهيد الثاني في 
روضص الجنان: الصلاة / في مبطلاتها ص 3 
(؛) اشارة إلى قولهطيُةْ: «التقية ديني ودين ابائي» انظر عوالي اللآلي: المسلك الرابع من 


0 لل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


فرق قوسن كا رفن رف بقتضي اختيار الفرد المزبور انا لكرنه هارا 
ع 7 لاحت الفرهون المكلت هما 

لا ا لي «فكترك الغسل والمسم7"؛ 
فإن الجز ئيّة كه محلقة فنيما : فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة ا 
قال: وال توي هنا الخقه يمه البطاون 10١‏ 

وفى جامع المقاصد: «في بطلان الصلاة لا قط الى وسعوت 
التقيّة والانيان بالواجب أصالة» ومثله ما لو وجب الغسل في الوضوء 
والمسح على الخفين ونحو ذلك»7". 

قلت: قد يفرّق !* بين التكفير ويبن الغسل والمسح بأنّه ليس جزءً 
في العبادة ولاشرطاً فلا يتعدى النهي بسببه إلى العبادة ؛ ضرورة تحقّق 
اسم الصلاة الصحيحة عندنا وعندهم مع تركه » والوجوب العارضي 
الخارج عن مقتضى التقيّة في الواقع لا يدخله في الكيفيّة 1و ا قية 
شيء بترك ما ألم فعله الموافق مما ليس من الصلاة. 

واتختفال ١ ١‏ المح دكن مقا حي ها وو هت كن انرظن ور 
الفرد المشتمل على فعله مقدّمةٌ لحفظ النفس . فلا صحّة للمجرّد حينئذ - 
يدفعه: منع عدم الأمر بهء بل جميع الأوامر الأوّلة متعلّقة به , ولا ينافيه 
العصيان بترك حفظ النفس معه , فهو كمن عصى وصلَّى تحت الجدار الغير 


)١(‏ في الذكرى هنا: في موضع اا وتوسوقق دوا رن مهد ب الفقة رلته ارج دين 
الصلاة بخلاف الغسل والمسح (منه رحمه الله). 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراء: :ص .١8060‏ 

(') جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 757. 

(8) انظر روض الجنان: الصلاة ال كايو 








(أ) في الذك رف دل اموضع »): مسح 


التكتقيا في الهياة «اتحجحسب ع ع مب تت ع ا ا ا 11 


المستقيم المظنون الضرر ء فإنّ صلاته صحيحة وإن عصى بترك التحفظ. 

وليس هو من انقلاب التكليف كالتيمّم عند خوف الضرر والصوم 
كذلك ؛ لعدم الدليل عليه بالخصوص كي يقتضي بظاهره ذلك , ووجوب 
الترك مقدمة لا ينافى الآمز الذاق كما حققناه ف الآصول».وعليه ينينا 
عدم الفساد فى مسألة الضدٌ وإن قلنا بوجوب المقدّمة وأنّ ترك الأضداد 
فق المقتنات 3 لوقا رنا كلون ام » 

واو ا ااي ين 
لدو 5 007 لبطلا ن -قال: لاه لم 5 بالتقكة 
على وجهها #مكون المح وويدايها فنا لمذا ون ور الفيقة ذا دك 


وفيه: يه أنه لا وجه للصحّة مع فرض عدم مشروعيّة الكس عنده 
بعد إطلاق الأدلّة في المنع منهما معاً؛ ضرورة عدم كون هذا الفرد من 
رعو كرب لاد يسار ربو وا 0 


لقي بي ب ا وي 
تعوما سعته فى التكبير تنه وفي يطلانها بسبي :ما فعله ويجهان 
الإساا” ا لان كوو عا ودبي 


.١8060 ذكرى الشيعة: : الصلاة ؛ /في القراء: :ص‎ )١( 
. 69 (؟) انظر هامش (غ؛) من ص‎ 


3 


أهلها ونحوه لا يرفع الدينيّة عنها , والله أعلم. 

«و >4 منها: 9 الالتفات إلى ما وراءه» كما عبّر بذلك جماعة'", 
بل ربّما ُسب "" إلى الأكثرء بل في كشف اللثام ”" الإجماع على عبارة 
القواعد '» التي هي كهذه العبارة . وفي المحكئ عن الأمالي: «انّ من 
دين الإماميّة أ نَ الالتفات حتى برى من خلفه قاطع للصلاة» 260. 


لكن لم أجد هذه العبارة في لخر برس امنا رااان 
الكتب الأربع 0 
«عن رجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته , فقال: إنكا 
العاء عن إمفيتة وحن كهالة: ا دع بخانه الشييلة دن عين ان ا 


وليبن على صلاته . فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة , قال: 
والقي ء مثل ذلك»(". 


وفي صحيح زرارة: «أنّه سمع أبا جعفر اك بقول: الالتفات يقطع 
00 بكلّه» ". 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ,.١١7‏ وسلار في المراسم: الصلاة /ما 
يلزم المفرط فيها ص 84, وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 47. والعلامة 
في الإرشاد: الصلاة /في مبطلاتها ج ١ص‏ 518. 

(؟) كما فى ذخيرة المعاد: الصلاة /فى مبطلاتها ص 707 . 

(6) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص 119-178. 

(4) قواعد الأحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 71. 

)0600( أمالي الصدوق: الل الت ا ٠هو3 ٠‏ 0. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١01‏ ج ١‏ ص 511, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 758 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب ٠١‏ أحكام السهو ح١8‏ ج؟ ص 154, الاستبصار: الصلاة / 
باب 4 1" ح ١‏ ج ١‏ ص 0 ٠‏ غ. وسائلالشيعة: باب من ابواب قواطعالصلاة ح” ج لاص غغ". 








الالتفات فى الصلاة 8 


الصلاة؟ قال: لا, ولا ينقض أصابعه»'". 

وقال هو اكلا أنشافى صحخ زرارة الاخر: «استقبل القبلة 
بوجهك , ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ؛ فان الله غم 
وجل) قال لنبيّه يَكة في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم خبطو "بي لام ولحوه صحيحه 
الأخر !» عنه اللا يهنا 

وقال الصادق َك في يع الحلبي ا حسنة: (. 0 التفت فى 
صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة ة اذا كاد 0 
كنت قد تشهدت فلا تعد»(2. 

ويقرب منه خبر الخصال بسنده عن علي ناي : «...الالتفات 
الفاحش يقطع الصلاة, وينبغي لمن فعل .ذلك أن. نذا القئلاة يا لأذاذ 
واللإقامة والتكي. 2 


)١(‏ الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث... ح ١١‏ ج “ا ص 51١‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح ؟8 ج ؟ ص 154. وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
ابواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 55؟. 

.١6١و‎ ١585 سورة البقرة: الاية‎ )١1( 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ج807 ج١‏ ص 5728؟: وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
القبلة ح” ج؛ ص ؟١7.‏ 

(4) الكافي: باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح 7 ج ” ص 5٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب القبلة ذيل ح 9 ج 4 ص .7١7‏ 

(60) الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث... ح ٠١‏ ج “اص 51060 تهديب 
الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١78‏ ج ١‏ ص 5717 وسائل الشسيعة: 
باب من أبواب قواطع الصلاة ح 7 ج لاص 155 . 

(1) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص ؟15. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قواطع 
الصلاة ح لاج لاص 550 . 


اح ل حك شق[ شن الكاام اج )١١‏ 


وفي صحيح الحلبي الآخر أو حسنه: «. ..وإن ن لم يقدر على ماء حتى 
بنصرف بوجيه (عن القبلة)'" أو يتكلم فقد قطع صلاته»!". 

سن : «أن ف تكلفك اهبر فك :سيك 
راد تدم 0 


خوج م اناس نهد كر ناذا نه رك .قال: ا 


ذلك** إذا لم يحوّل وجهه!", فإذا حوّل وجهه (عن القبلة استقبل)7" 
الصلاة استقبالا» " 


ا ا 
الاسناد " وكتاب المسائل ' ا حدر موسى 941 ا 


(1)مابين الفوسيق لبس :فى التحدن نه ييكن التسادمه من بسياق الخير: 

(1) الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث... م ؟ ج “ا ص 515 تهذيب الأحكام: 
الصلاة /رباب ٠١‏ أحكام السهو ح 865 ج ؟ ص 5٠٠‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
قواطع الصلاة ح 7 ج لاص 7١59‏ . 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١01‏ ج ١‏ ص 511, وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب قواطع الصلاة ح 7 ج لاص 150 . 

(8) انميت فى المصدى. 

قافن المعدوسودا عن لقنل 

أخاانى اللهذيب يديا تكلب تعر وق الرسائل وله أن مكل »: 

(/) تهذيب الأحكام: العلل رباك اجكام الجهوة لاج اهن 01 وسائل السسينة: 
باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ ج 8 ص ٠١5‏ . 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 770 ج 7 ص 3877 . 

(9) قرب الاسناد: ح 1١لا‏ ص ١1١‏ . 

. 181 مسائل علي بن جعفر: ح 11 ص‎ )٠١( 


الالتفات فى الصلاة اا لسسع 


بكون في صلاته فيظن أنّ نوبه قد انخرق أو أصابه شيء ,هل يصلح له 
أن ينظر فيه أو يفتّشه؟'"قال: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس , 
وإن كان فى مؤخره فلا يلتفت ؛ فإِنه لا يصلح»!". 
المسائل “له أيضاً عن أخيه موسىنية: «سألته عن الرجل يلتفت في 
صلاته . هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه 
ذلك»*0. 
وفي المروئّ عن مستطرفات السرائر نقلاً من جامع البزنطي: 
«سألت الرضاطيةٍ عن الرجل يلتفت فى صلاته , هل يقطع ذلك صلاته؟ 
قال: إذاكانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته , فيعيد ما صلّى 
ولا يعتدٌ به . وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته , ولكن لا يعود»". 
وتفصيل البحث أن يقال: إنّ الصور المتصوّرة في المقام كثيرة جد 
بل ربّما كانت _-بملاحظة بعض الفيود_تنتهي إلى ستّمائة أو أزيد. إلا أن 
الذى يهمّ معرفة الحكم فيها سنّة عشر ؛ وذلك لأنّ الالتفات إِمّا عن عمد 
أو سهو. وعلى كل منهما إِمّا أن يقع بالكل أو بالوجه . وعلى كل منهما 
)١(‏ في التهديب والوسائل: يمسه . 
(؟) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص 150 . 
(') قرب الاسناد: ح 8٠١‏ ص .5١١‏ 
(5) مسائل علي بن جعفر: ح 0/5 ص 317 . 
(0) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ذيل ح 8 ج لاص 551 . 
(1) مستطرفات السرائر: ح ؟ ص 07. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح / 
لاضن 71 


بير ل ا رفي لكلف زع 3 


فإما الى الخلف أو البمين. أو اليسان أو ماابيتهما ببحية بخرس عبن 
الاستقبال: 
فأمًا الصورة الأولى -وهي الالتفات بكلّه إلى الخلف عمداً ‏ فهي 


المتيقنة من اللضوصضن والفتاوى . ويمكن تحصيل الإجماع عليها فضلاً 
عن محكيّه "', بل لعلها المرادة من المتن ومن عبّر كعبارته'", كما 
بومئ إليه ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة: 

قال فيه «الالتفات يمينا وشمالا ينقض كرات الصلاة:والالعفات 
إلى ما وراءه يبطلها ؛ لأنّ الاستقبال شرط صحّة الصلاة. فالالتفات 
بكلّه تفويت لشرطهاء ويؤيّد ذلك خبر زرارة عن أبى جعفر هة: (إذا 
استقبلت القبلة...)' إلى آخر الخبر المتقدّم وأا كراهية الالتفات 
بميناً وشمالاً بوجهه مع بقاء جسده مستقبلاً فلرواية الحلبي: (إذا 
الفقرة 41د إلى اخرنها دورو ززاوة: (الالقا هي ) لق 3 إلى كوه 


و 5 52 || 3 )0 والتحد ف 55 وعن الننها 312 بل 


)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص .١141‏ ورياض المسائل: الصلاة /في 
القواطع ج “ا ص 6١5‏ . 

. 47 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

() المقطع ‏ الذي أشار الشارح إليه هنا جزء من خبر زرارة الذي أشار إليه إشارة إجماليّة 
فض 117 

(8)«في ان 7 

)60( دلت ف حو ار 

)0 تقدم في ص 17 . 

() المعتبر: الصلاة /في القواطع سج ١‏ ص 7017 . 

(4) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .7١7‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج اص 595 . 

. 077 نهاية الإحكام: الصلاة /في التروك ج١ ص؟077‎ )٠١( 


الالفات 'فئ: الهنلا ةب ب حت بت ب ا يا 


والذكرى '" بعد التأمّل بأكثر الألفاظ وتمام المعنى » بل لعلّها بالنسبة إلى 
المراد أتمّ دلالةَ . ولا ريب في ظهورها في كون المراد بالعبارة الالتفات 
بالكل إلى ورائه لا ما يشمل الوجه. كما عن الإصباح '" التقييد به 
أيّ الكل. 

ويؤيّده ما فى جامع المقاصد ؛ حيث إِنّْه بعد أن ذكر جملة من 
الصور قال: «ولو استدبر بوجهه خاصّة فلا تصريح للأصحاب فيه. 


وكذا في غير الذكرى 0 وقد يوجد ذلك لبعض المتأخّرين © ولا بأس 
به" ؛ إذ هو كما ترى كالصريح في تنزيل العبارة على ما ذكرنا ؛ وإلا 
كان الالحاق ظاهر أكثر الأصحاب أو جميعهم. 

واوضح منه ما في المحكئ عن المقاصد العليّة من ان «ظاهر 
الأصحاب عدم البطلان بالالتفات بالوجه خاصّة دبر القبلة كالالتفات 
به يميناً وشمالاً. وربّما قيل " بإلحاقه بالاستدبار بكلّه»”؛ إذ لولا فهم 
ما ذكرنا من العبارة المزبورة ما صحٌ له هذه النسبة قطعا. 

بل قد يقال بامتناع الاستدبار بالوجه خاصّة او بعده بحيث لا تنزّل 
عليه العبارات المزبورة ؛ ضرورة كون المتيسّر في الجملة النظر إلى 


فقيس الشنينة: الفناذة قن لتر ات 11 

(؟) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): قواطع الصلاة ج 4 ص 1575 . 

(7) انظر الهامش قبل السابق . 

(4) كالبيان: الصلاة //فى منافياتها ض 1486. 

(5) كالمقداد في التنقيح الرائع: الصلاة ,في القواطع ج ١‏ ص 5١5‏ . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ صن 5548. 

(0) تقدم ذكر المصدر آنفاً . 'ْ 

(8) المقاصد العليّة: الفصل الثالث ذيل قول المصنّف: «الثاني استدبار القبلة مطلقً» ص ١09‏ . 


14 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





ورائه . وهو غير الالتفات بالوجه إلى ورائه » قال في المسالك في شرح 
العبارة: «إذا كان بكلّه . ولو كان بوجهه بحيث يصير الوجه إلى حد 
الاستدبار فالأولى أَنّه كذلك وإن كان الفرض بعيداً . أَمَا البصر فلا اعتبار 
بد 00 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه ما في الرياض حيث إِنّه بعد أن نفى 
الخلاف في الجملة عن عبارة النافع " التي هي كالمتن ٠‏ واستدلٌ عليها 
بالصحاح المستفيضة . وأورد على نفسه أَنّها شاملة بإطلاقها الالتفات 
الرمعة كيدا وهم لاونو اساب عند ته د كر ضور السهوء قال :نهدا 
كلّه إذاكان الالتفات بالوجهء وأمّا إذاكان بجميع البدن فله شقوق مضى 
أحكانها فى ساهف السلف 7 

وكأنّه أشار إلى ما ذكروه هناك 0 من صلاة الظانٌ والناسى إلى غير 
الشلناو فده 1١‏ مكتن دل |الاحاظة ما أذ كرفا وين ونا مسد فين 
الزوقيق العقاء المقع خالى حتصول الشناع _الدى تتموطن له فى 
النصوص في المقام. ومن جهتها ذكره الأصحاب بالخصوص. دون 
نأف بال الشرانا من الكاف الس ولعو ريع ادها 
اغير القبلة المبنيّة على فوات الشرط ابتداء المذكورة فى ذلك المقام. 

الما رادار معام العنازة الدويور هنا اللشاف يالك 
دون الوجه لأشعرت مع التقييد بالعمد كما في كثير من العبارات - 


. 711 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصلاة /في القواطع ج‎ )١( 

(1) المختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص 74 . 

(؟) رياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج ' ص .6١35-6‏ 

(غ) انظر نهايه الإحكام: الصلاة /في القبلة ج ١1حن‏ 5 والبيان: الصلاة /في القبلة ص 
: ومدارك الأحكام: الصلاة /في القبلة ج ؟ ص 68-٠6١‏ . 


الالتفاة :فى" الضيلاة بي تآ أت ا اا ا 1 


بجواز الالتفات بالكل يميناً وشمالاً عمداً. خصو صأبعد قولهم فيما 
يأتي: «ويكره الالتفات يميناً وشمالاً», وهو معلوم الفساد ؛ للنصوص 
السابقة فضلاً عن غيرها . بخلاف ما إذا اريد الوجه منها. 

لأنَا نقول: في تنزيلها على الوجه خاصّة ترك لبيان المتيقّن من 
النصوص . وهو الالتفات بالكل الذي كان أولى بالبيان» لتردض 
اللشوص دوو ا كنف عند الأول تلاو نتتوهاء و إزاناتهيا ميعا متها 
لا يدفع الاعتراض المذكور. 

نعم يمكن أن يراد بالوراء ما يشمل اليمين والشمال؛ ضرورة 
تسمية الجميع عكس القبلة وخلفها ونحوهما ء سيّما والمشاهد أنه متى 
التفت إلى جهة اليمين أو الشمال كان جميع الذي خلفه أو معظمه 
مشاهدا لهء وربّما يومئ إلى ذلك في الجملة ما في بعض النصوص 
اقفر امن الحقابلة لما بون التشرى والتغري يشر السام :اميش 
اليمين والشمال» مع إطلاق دبر القبلة أو نحوه عليه , فلاحظ وتأمّل. ش 

ولقد طال بنا الكلام فيما لاطائل تحته ؛ ضرورة كون المتبع الدليل, 
وللاريب فى ظهوره بإبطال تعمّد الالتفات بالكل مطلقا حتّى ما بين 
اليمين والشمال بحيث يخرج عمّا يعتبر من الاستقبال وإن لم يكن 
فاخفا: 

لفوات الشرط الذي قد عرفت غير مرّة ظهور ما دل على اعتباره 
ونظائره في الاتّصال الذي ينافيه الانقطاع وإن لم يقارنه شيء من أفعال 
الصلاة. 

ولإطلاق صحيح زرارة وغيره من النصوص السابقة , ولا ريب في 
رجحانه على مفهوم صحيح الحلبي -المقتضي عدم البطلان بغير 


8 لل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


اح ا ا ا ران ل 
تعرفه ممّا مر من التصوص وغيرها. ف ا 3 أذ معارضته ل 
خصوصاً والمهمّ فيهما بيان الفرق بين الفريضة والنافلة لا استيعاب 

ا سحا مسسارينة 
وفاقاً لصريم جاه قار اكد لويد ان لم يكن الجميع 56 
الشرط . ولصدق الفاحش والالتفات إلى الخلف . وصحيح خرق 
الثوب'" وإن كان فيه: «لا يصلح» لمنع إشعارها هنا بالكراهة . مضافاً 
إلى الاعتضاد بإطلاق النهى عن الالتفات. 

ولا ينافي ذلك مفهوم صحيح زرارة المقتضي عدم البطلان 
بالالتفات بغير الكل: أمّا بناءً على فرض عدم إمكانه إل به فواضح, 
وامًا على فرض الإمكان فيرجح عليه منطوق صحيح الحلبي بما رجح 
بداطاطر ف على مقفومه مين الاعفضا ودين لدل القر كةو وركونه ننطو فا : 
وباخبار علىّ بن جعفرءظة والبزنطي . وبغير ذلك . فيكون الحاصل 
حينئذٍ ترجيح منطوق كل منهما على مفهوم الآخر ؛ لأنّ التعارض بينهما 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك وقد تقدمت عبارتهماء وسبطه في 

مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج اص 11١‏ و؟111. 


(؟) كالشهيد في الذكرى: الصلاة /في التروك ص ؟١‏ ؟.والبيان: الصلاة /في منافياتها ص .١10‏ 
() تقدم في ص 85 10 . 


من وجهء ويرجع إلى أنّ المبطل أحدهما لا مجموعهما الذي لا يفهم 
من تعارض أمثالهما . كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

أمَا لو التفت بوجهه مع با حسدة مسمكنا يها وماك : 
فالمشهور بين الأصحاب نقلاً”" وتحصيلاً”' عدم البطلان به. بل قد 
يشعر نسبة الخلاف فيه إلى بعض الحنفيّة " فى المعتبر (؟) والتذكرة !6 
بالإجماع عليه. ش 

للأصل ٠‏ ومفهوم صحاح زرارة وعلىٌ بن جعفرءية والبزنطى 


و. 


وصحيح خرق الثوب وخبر عبدالملك: «سألت أباعبدالله يي عن 

الالتفات فى الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا وما أحبٌ أن يفعل»'” 

المنرّل على ذلك بمعارضة ما تقدّم , لا على الالتفات بالعين لبُعده. 
كخبر (الخضر بن عبداللّه) " المرويّ عن ثواب الأعمال" 


)١(‏ في ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 217 والحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع 
جَ 1ص 5". ورياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج اص .0١١‏ 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١ص .١١8‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص /". والشهيد في الذكرى: الصلاة /في التروك ص ١7‏ ؟, 
والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج كدص 587. 

(1) البحر الرائق: ما يفسد الصلاة ج ١‏ ص 7١‏ . 

(؛) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص .51١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في التروك ج اص 554 - 510. 

(0 تهد يب الأحكام: الصلاة/ باب ١‏ أحكام السهو ح 4ه آ ص .آل الااسحكاة: 
الصلاة/ باب 554 ح 4 ج ١ص .4١0‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح 0 

(/) فى عقاب الأعمال: داود بن حصين . 

(8) الخبر مروي في عقاب الأعمال. انظره: باب عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرات ح ١‏ 
ص 77 3؟. 


ل لت تت لت لل ل ل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ومحاسن البرقى'" عن أبى عبد الله هة: «إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل 
لله عليه بوجهه , ولا يزال مقبلاً عليه حتّى يلتفت ثلاث مرّاتء فإذا 
التفت ثلاث مات أعر ض عه 

وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن الصادق عن أيبه 
غود علئ ريده لياق : «الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان , فإيّاكم 
والالتفات في الصلاة, فإنّ الله (تبارك وتعالى) يُقبل على العبد إذا قام 
في الصلاة , فإذا التفت سين وتعالى): عمّن تلتفت! ثلاث , فإذا 
التفت الرابعة رن عنه» !" 

قيل!“: ورواه البرقي في المحاسن ء قال: «وفي رواية ابن القداح 
عن جعفر بن محمّد عن ابيه ط9:: قال عل عليةٍ : لالمصلى ثلاث خصال: 
ولزن كتج درن يدهع فنمم ال عقا ليما دو النف يها زور ا ننه ان 
قدمه . وملك قائم عن يمينه", فإذا التفت قال الربٌ تعالى: إلى خير 
مني تلتفت يابن آدم؟! لو يعلم المصلّى من يناجي ما انفتل» ”". 

وإن احتمل الجميع الالتفات بالقلب , لكن لا شاهد له ولاداعي إليه. 
كا حتمال تنزيلها جميعاً على السهو دون العمد كما في كشف 


. ٠١ المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح 4 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 788 . 

(؟) قرب الإسناد: ح 047 ص ,١0١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ 
اج لاص 188. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 37 . 

(0) ليست فى المصدر. 

)0 في اده بعدهاأ: وعن يساره. 

(») المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح ١/اص 030١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع 
الصلاة ح ”اج لاص 585 . 


الالنقاك فئ الفبلا © تسح عت ع حب سس سب ب ب ل ل ا 1 8 


اللثام ”". بل ريّما كان في بعضها ما ينافيه , ومن هنا حكم غير واحد من 
الأصعاف "ليهو ازه إلا سمكزوس: وهو القواف نفو ل ادم قي 
فيما يأتي: «ويكره الالتفات يميناً وشمالاً» أي بالوجه كما قيّده به 
جماعة منها المعتبر والتذكرة كما عرف ت؛ ضرورة معلوميّة حرمة 
الالتفات بالكل دون اليمين والشمال فضلاً عنهما كما سمعته مفصّلاً. 

وكذا احضوال 1" توزيلها كل الالنفا نهب لفون كقوف نه اضا ا 
شاهد له ولا داعي إليه ؛ إذ لا حرمة في الالتفات بالوحه الأدلة 
المزبورة, ولم نعرف فيه خلافاً بين أصحابنا إلا ما حكاه في الذكرى 
عن بعض مشايخه المعاصرين من أنه يقطع الصلاة ة كما يقوله بعضص 
الحنفيّة , قال: «لما رووه عن النبى يبي أنه قال: (لا تلتفتوا في صلاتكم , 
فإنه لا صلاة لملتفت)! رواه عبدالله بن سلام», واجاب عنه 
كالفاضل ' بحمله على الالتفات بالكل. 

والظاهن انه اراقنيا لبق فك الميدنقين "كبن سكا هده يو اعد ال 


. ١87 كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص‎ )١( 
01 انظ شامكن )امن ين‎ )9( 
١ كما في كشف اللثام: انظر الهامش قبل السابق. ورياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج‎ )( 
.60097 ص‎ 
ج لاص 000. مجمع‎ ١119141 ج ؟ ص 5518 كنز العمال: ح‎ ٠١47 (؛) المعجم الأوسط: ح‎ 
.80٠ الزوائد: باب ما ينهى عنه في الصلاة ج “عدص‎ 
. 7١7 ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص‎ )5( 
١ تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج  ص 130, منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )1( 
ا‎ 
قاله في شرح الأزقاةة.مطلات الغيلاة شيل قول النضتف» و والالنات يمينا اوشتبا لا »بورق‎ )0( 
(مخطوط).‎ 71 
> ص 581 والشهيد الثاني في‎ ١ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج‎ )4( 


ب | ا ا ل لي 77 تكو اقفن الكلام ( جم )١١‏ 


بل لعلّه مراد المقداد في التنقيح بالسفيد الذى حكن غنه ذلك ايض كة 
فاليم زوفو اول 41 اد ونع رافق الشتهية مثةه ل" المعر وفع نحشا ده 
المشهور. لكن ستعرف حكايته في كشف اللثام عن الفتته: الا ان 
الشهيد الثانى !"قد فهم منها خلاف ذلك. 

وكيف كان فقد انحصر الخلاف في الفخر خاصّة , أو مع الشهيد 
والمقداد,يناء على إرادثه الوجوي من الأولوئة “تغعم سال اليه فى 
الوذازك اكآتيعا لشيخة ااويعضن محري المتأ رين 1" 

وفى كشف اللثام: «انّه الأقوى ؛ للآمر فى الآية 7" بتولية الوجوه 
شطر المسجد الحرام, واحتمال كونه فاحشاء وظهور ما مر من خبرى 
الفضيل والقمّاط فى غير العمد. واحتماله فى المجرّز للالتفات من 
الاكا دوو احشفالالالتشاكدما انين او العو اهيا هن مسار 
الالو ا ل 

وف العدائق عه اق اعتورت أن الأصحاته ةواقشو المدتديم د 
قال: «ولكنّ ذلك منهم عجيب ؛ لأنّ هذه الأخبار ظاهرة الدلالة عليه 


ه روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 3191 . 

. 5١4 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الصلاة /في القواطع ج‎ )١( 

(؟) المقاصد العلية: الفصل الثالث ذيل قول المصنّف: «الثاني استدبار القبلة مطلقاً أو إلى اليمين 
او اليسار مع بقاء الوقتت» ص ١1١‏ . 

(؟) مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج ا ص 517-435١‏ . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ' ص 17 . 

(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 71-10 . 

(1) مث ذكرها سابقا. 

(0) الألفية: الفصل الثالث ص 37 . 

(8) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج؛ ص ١81‏ . 


الالتفات في الصلاة 


كالنور على الطور»”"مشيراً إلى سائر النصوص المتضحنة للنهي ونحوه 
عن ذلنك لوعي" مره ار ججويا اها لمن لهذا ل .بل زاد فيها 
ل ا ؛ لصحيح زرارة6. ار 
نم قال: ا يقال: إ' ن هذا المفهوم مقيّد بمنطوق رواية الحلبي'"؛ 

فأ' 00 تحذق الفاح بالالقااتبالوجة الى ادن العانبيوية 1 

قلت: :قد عرفت مقتضى الجواز من النصوص والفتاوى ممّا لا يصلح 
شيء من ذلك لمعارضته ؛ إذ الوجوه المأمور بتوليتها -المكئى بها عن 
الكل قطعاً ألتي هي منه بل معظمه -قد يمنع منافاة الالتفات المزبور 
لتوليتها خصوصاً بعد قيام الأدلة المذكورة. 

ولعل مرجع اعتبا رالأصحاب الاستقبال مع حكمهم هنا بالكراهة إلى 
ذلك » ومثله المراد في مجموع الاية والنصوص فلا يتفاوت حينئذ بين 
طول الالتفات وقصره, أو مقارنته لبعض أفعال الصلاة ان اا 
يمكن تذا ركه متها كالار كان وعد مياه ا وهنا وعد لاول الفقاة العيدلةة 
وعذمهاء فبيطل الأول قوق الذاتى فى الاسعها انف الداذك يون العدل 
الأ كلتو متها يعضي «الزركا لضا ف جه الحدا وب اراد لعي ين العا 
الاستقبال والحكم بعدم قادحيّة الالتفات بالوجه ارتكب ما سمعت. 


. 31 الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص‎ )١( 
. 47 (؟) كما في خبر زرارة المتقدم في ص‎ 
. 45 كما في خبر أبي بصير المتقدم في ص‎ )( 
: تقدم ذك المشدوعيات‎ )4( 
1 تقدم في ص‎ (0) 
. 27 تقدمت فى ص‎ )1( 
. 517 ص‎ ٠7 مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج‎ )( 
. "5 كالسبزواري في كفاية الأحكام: الصلاة /الخلل الواقع فيها ص‎ )8( 


0 .جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وفيه: أَنّه لاريب في عدم قابليّة الانصوص والفتاوى للجمع 
المربور؛ ضرورة عدم الشاهد على مدخليّة الطول والقصر في ذلك, 
إذاليس هوديتاء علق اغا الانفبال يه بحية ينافيه الالتقا 
إلا كالاستقبال بالكل والالتفات به الذي لا يتفاوت فيه بين الطول 
والقصر قطعا. 

اللْهم إلا أن يقال: إِنّ الإبطال به مع الطول لا من حيث الالتفات الذي 
هو المانع, بل لفوات الشرط الذي هو الاستقبال ؛ إذ الالتفات كما أنه 
يعتبر فيه سبق غير الحال الذي التفت عنه يعتبر فيه أيضاً الانقطاع 
بسرعة على الظاهر» فالفرض حيئئذٍ ليس من الالتفات حتّى يكون 
مكرروها دبل شوحال اخوفا تك قرطل الالعقدال قيس لكند كما رن 

وكذ اال ميخاقة المقازنة الأهال وعدميها: لا دعل التقوي المويود 
شراط الصلاة ل لأنعالها خاضة كالطمايينة مثلاً بل :هو يقل الطهازة 
والستر ونحوهما ممّا يعتبر حصوله ما دام المكلّف فى الصلاة حال الفعل 
أو لاء ومن الواضح أنه لا زمان متخلل بحيث يكون فيه ليس في صلاة 
وإن تلبس ببعض الأفعال الخارجة عنهاء إلا أن وصفّ كونه فى صلاة 
لاحقٌ له . وإلا لم يكن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » وستسمع إن 
ا الله زيادة نو صيح له. 

واكاك وان كان هو الى عقن لاقي و وسديسفة إلى اس طنة 
الاممقا لني عدا لأ المعدامد معيف افيه التروكن ميا غدة الأدلة 
عليه والفتاوى لا تخلو من صعوبة . فالأولى حينئذٍ ما ذكرنا من عدم 
منافاة هذا الالتفات للمعتبر من الاستقبال بالوجه وتوليته . والله أعلم. 

وأمّا نصوص الوجه ونحوه فلا يخفى على من لاحظها وله أدنى 


الالتقات: فى الهدلا م ع تح ا ا 1 


حبرا لمعا وراك الم ادمعيا سحا شيرق لشن لقعاطا 
الفطريحيق عتدنا كنا نه افق الحدة ب الإغراض عق القبلةاواليضية 
غنها بالكل المكتى عيه+الوجه كالآية المسعدل وهاافن عض فيلك 
النصوص ., فلا شاهد فيها حينئذٍ على ذلك. 1 

ولعلّه لذا ترك الاستدلال بها في كشف اللنام مع شدّة تجسّمه 
لمكداروسنتى اد ل ١١‏ باحفيال كوه فحنا الى ل نجه عه 
تسليمه له_في تقييد إطلاق أَدلّة الجواز. 1 

نعم ينّجه ذلك بناءً على ظهور تناول الفاحش كما سمعته في 
المدارك ؛إذ هو ليس من مصداق الموضوع كي يعتبر فيه القطع مثلاً. بل 
هو من الظنّ بمعنى اللفظ . فيرجع حينئذٍ إلى استظهار شمول لفظ 
الفاحش لذلكء ولا ينافيه العلم ببعض أفراده. 

لكن قد يمنع عليه دعوى الشمول. خصوصاً والعمدة في معرفة 
المراد منه فى خصوص الصلاة التى هى توقيفيّة فهم الاصحاب. وقد 
عرفت أنّ المشهور بينهم بل لعلّه إجماع عدم البطلان بذلك , فلا يكون 
فين التاحان ؛ انهم العيددة فى أمقال ذلك لاصدواة المقد مه 
وأعوامهم '" الذين يعتقدون كثيراً مما يواظب عليه العلماء والأتقياء 
ل مسن مرتحن فل انيد ا واتهو سيق رجيات الى 
سوير كها السبادات 1 

ورتكا واو ا النشاع سال الالنناه با بع شاظ ييا 
وشمالاً عدم الخروج به عن القبلة , بل أقصاه توجّه النظر إلى الجهتين . 
)١(‏ تقدم نقل عبارته سابقاً. 
(؟) الأولى في التعبير: وعوامّهم 


7 كمهت لل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وإلآ فصفحة الوجه بل صفحتاه معاً إلى القبلة وإن لم يكن على الطريق 
المتعارف في استقبالهما ا 2[ .يدا 

بل لولا بعض النصوص السابقة وأكثر الفتاوى ومعاقد بعض 
الاجماعات لأمكن إرادة الالتفات بالكل من الفاح . بل ربّما احتمل 
عود الضمير فى قوله اظِة: «بكلّه»”" إلى الالتفات . فيكون المراد الكامل 
فى التفاحش, والاطلاق في الحسنة منصرف إليه ؛ وإن كان هو كما 
ترى , كاحتمال عدم تقييد مفهوم الصحيح بمنطوق الحسن ؛ لعدم 
جكاومفة اشيج هذه العهة:وبيقدرقدها قد يخصضوضا وهذ | العسيين 
بمنزلة الصحيح, بل لعلّه منه كما هو واضح. وبذلك كله ظهر لك البحث 
فى حميع ضور العند 

اما السهو: فظاهر المتن وغيره ممّن عبّر كعبارته!" _وربّما قيل'": 
نه الأكثر , وإن كنا لم نتحقّقه ‏ تقييد هذا المبطل بالعمد, دون السهو 
والنسيان بل والاضطرار. 

وفي المحكيي عن البيان في مسألة من نقص ركعة فما زاد من باب 
السهو أنّ «ظاهر أكثر الأصحاب عدم بطلان ' الصلاة بالاستدبار 
00 ولم نتحقّقه أيضاً. 

كما أنّا لم نتحقّق ما في الدروس في المقام من أن «المشهور عدم 
البطلا: ا ادا رسيو ا ! “إذ لم أجده لغير المصنّف إلا للشيخ في 


)0 تقدم في ص 5 . 

(؟) تأتي قريبا الاشارة إلى ذلك . 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 707 . 
(؟) البيان: الصلاة / الخلل الواقع فيها ص 559 . 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص ١80‏ . 


الالتفات فى الصلاة 0 


مبسوطه "١‏ وجمله '"' وعن نهايته'", والفاضل في قواعده!) ومنتهاه!" 
وإرشاده ''' وعن تبصرته '"' ونهايته', “, وابني حمزة''' وإدريس 
وسلار'٠"‏ فيما حكي عنهم , مع أنه قيل ١‏ إِنَ الأول منهم قد صرّح في 
مسألة من نقص ركعة سهواً من الجمل "" والنهاية 0" بأنّه إن لم يذكر 
حتى تكلم أو استدبر أعادء والثاني في الإرشاد *" لو نقصها أو ما زاد 

شهوا الاح لوريكق تكلم او معدي انا خوف» 

0 قد يدفع -بعد تسليم اتّحاد المسألتين_بأنٌ المراد التمثيل 
لذلك بالمبطل المذكور في مقام كيفيّة إبطاله عمداً وسهواً أو عمد 
خاصّة , ولذا ذكر الكلام المعلوم أنه من المبطل عمداً لا سهواً. 

نعم كلامه في التذكرة صريح في كونه مبطلاً مطلقاً. بل قد يظهر 





)٠.١ 





.١١8-١١7 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 
./85 الجمل والعقود: ما يقارن حال الصلاة ص ”7/ا-‎ )1( 
. 77 (؟) النهاية: الصلاة /فى فرائضها ص‎ 
.5١1-#0 ص١ قواعد الأحكام: الصلاة/ في التروك ج‎ )4( 
.7١8 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )0( 
. 518 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الصلاة /في مبطلاتها ج‎ )1( 
.7١ تبصرة المتعلمين: الصلاة /في القواطع ص‎ )0( 

(8) نهاية الإحكام: الصلاة #في التروك بج جاص 26795 
(9) الوسيلة: الصلاة/ ما يقارن حالها ص 7 . 

. 587 ص‎ ١ السرائر: الصلاة /الكلام في التسليم ج‎ )١ 
./4 المراسم: الصلاة /ما يلزم المفرط فيها ص‎ )١1١( 
. ١6 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ؟ ص‎ )١١( 
الجمل والعقود: أحكام السهو ص 7 و717.‎ )١( 
.5١ الصلاة /فى السهو ص‎ :ةياهنلا)١8(‎ 
. 518 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الصلاة /في مبطلاتها ج‎ )15( 


يبب ب تي ا 


منه الإجماع عليه ؛قال: «لو نقص من عدد صلاته ناسياً": نم ذكر 
بعد فعل المبطل عند سير كالعدت اهماما والاسيعي ناكا 
للشافعي !" بطلت صلانه» 7" .إلا أنه لم يصرّح في المقام بالتقييد كي 
يتناقض كلامه في الكتاب الواحد. اك اخعلافه في الكتب المتعددة 


فغير عزيز. 

لكن في مجمع البرهان!» عن المنتهى '' في أحكام الخلل في 
نالة عن تصن ركنة التمقيل المظال عهدا وسيوا بالالفات ىننا 
وزاعوه فنا فض 1لا كلانه السا وق وواكلم يزيد يا كن اخد القتولينة 
كما قيّده بنحو ذلك في المحكي عن نهايته '". 

على أ المتانيحة والقمدد بشع رسة ام قاذ بع يعون ترافضا وعوان : 

وإن أطنب فيه بعض الناس هنا وجعله من المناقض للمقام , كما أَنّه 
قال نف : «يناقضه تصريح الشيخين ' "والباجل 1 وعيري لكي 
بحث القبلة بأَنّ الناسي كالظانٌ ؛ إذ قد أجمعوا على أنّ من صلَّى ظانا 


)١(‏ في المصدر بعدها: ام 

(؟) المجموع: استقبال القبلة ج ص 177. فتح العزيز: في الاستقبال ج٠1‏ ص 7١96‏ . 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام السهو ج “اص .7٠١‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج 7 ص 14 . 

)0 0) منتهى المطلب: : الصلاة ة /الخلل الواقع فيها ج ١‏ ا 

)01 الأولى التعبير ب «فيناقض» . 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة /الخلل الواقع فيها ج ١‏ ص 07١‏ . 

(8) كصاحب مفتاح الكرامة. وسيأتي نقل بعض كلامه قريباً مع ذكر المصدر. 
(1) المقنعة: الصلاة /فى القبلة ص 41. والنهاية: الصلاة /معرفة القبلة ص 14 . 
17 قصرة التكلمين : الغلاة فل لمن ا 

. ١١8 كالشهيد في البيان: الصلاة/ فى القبلة ص‎ )1١( 


1١ 


للقبلة ثم بان له الاستدبار أعاد في الوقت , واختلفوا في خارجه فبعض 
أوجبه ''' وبعض نفاه'", ونقلت الشهرة على كل من القولين " لكن في 
إرشاد الجعفريّة '» نسبة الأول إلى عمل الأصحاب. بل في جملة من 
كتب الأصحاب ككشف الرموز”" ونهاية الإاحكام" والمختلف”" 
والموجز الحاوى '" وكشف اللثام !"ا أن الناسي ليس كالظان ؛ لاشتراط 
الصلاة بالقبلة أو ما يعلمه أو يظنّه . ورفع النسيان رفع المؤاخذة. 
وعموم أكثر الأخبار منرّل على الخطأ في الاجتهاد لكونه المتبادر. فإذا 
كان الناسي كالظانٌ أو أسوأ حالاً منه ... قوي القول بالبطلان هناء وكاد 


يكون المصبّ على الخلاف نادرأ»:: 0 
قلت: قد يقال بعد إمكان منع المصرّح في المقامين بما يقتضىي 


)١(‏ كالشيخ في النهاية. وقد تقدم ذكر المصدر قريباً. وابن البراج في المهذب: الصلاة /الصلاة 
على الراخلة م اشن 03 وسلار في المراسم : الصلاة /معرفة القبلة ص ١١‏ . 

(؟) كابن إدريس في السرائر: الصلاة /في القبلة جح ١‏ ص .5١0‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة /في القبلة ص ”1 والعلامة في المنتهى: الصلاة /في القبلة ج ١‏ ص 555 . 

() انظر الروضة البهية: الصلاة /في القبلة ج ١‏ ص " .٠١‏ والحدائق الناضرة: الصلاة /في القبلة 
ج 7ص 474, جعله المشهور بين المتأخرين قال: «وبه قال السيّد المرتضى والمحقّق واكثر 
من تاخر عنة» وززياظن السنان| + الصلاة /في القبلة ج ؟" ص تي 3ل سول الاشورشة 

من تأخر ثم قال: «وعليه عامتهم إلا من ندر». 

() انظر شرح الجعفرية (لابي طالب): : في القبلة ذيل قول المصّف: رروالا أعاد مطلقاً إن بن 
الاستدبار» (مخطوط). 

(0) كشف الرموز: الصلاة /في القبلة ج ١‏ ص ١١0‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة /في القبلة ج ١‏ ص ٠١1‏ . 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة/ في القبلة بج ١‏ ص -17١‏ 77. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في القبلة ص 17 . 

(5) كشف اللثام: الصلاة /في القبلة ج اص ١87‏ . 

.١١1-١60 مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ”اص‎ )٠١( 





الالتفات فى الصلاة 


اا عل م ل ا ةط كور هرد الكلام (ج )١١‏ 


ضرورة كون الأول الصلاة لغ اقبلة نسياناً. وما نحن فيه الالشفات 
محا موسي جايو ايحي عع 
وي القت أوفي وفي خارجه في تلك امسأ 


5-7 قلاك الما لذ 
على المقام» بل الأولى تحريره مستقلا عن غيره. فيقال إن في البلان 
بالثاني منهماء أما الأول فهو خيرة الح فى لان مودي 
والشهيد ين '" والمحقق الثاني © والفاضل الاصبهاني ' وغيرهم”", بل 
في كشف اللثام: «أنّه نص التهذيب ”" والاستبصار”" والغنية» وظاهر 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج ه ص 37١‏ ؟7. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ٠١‏ أحكام السهو ذيل ح 77و86 ج 7 ص ١873‏ و0١٠50.‏ 

(؟) الال في البيان: الصلاة / في منافياتها ص ؟”8١.‏ والدروس: الصلاة /,في مبطلاتها ج اصن 
0: والألفية: الفصل الثالث ص 10 والثانى فى المقاصد العلية: الفصل الثالت ذيل قول 
المصئف: «أو إلى اليسار مع بقاء الوقت» 0000 : 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 747 - 5/8 الجعفرية (رسائل الكركي): في 
المنافيات ج ن110.: 

(0) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص ١19‏ . 

كال يداني اموسر الرسائل العشر)؛ : الصلاة /في أحكامها ص 7884 . 

)7/0( تقدم ذ كز ضر قروا : 

(8) الاستبصار: الصلاة /باب 5١5‏ ذيل ح ١١‏ وباب ١87‏ ذيل ح لاج ١‏ ص 518 و104. 

(4) يآتي لاحقاً نقل عبارات ثلاث منها مع مصدرها . 


الالنقات كن افدلا ١ع‏ يس يت ع تح ع ا 2 3111 


الصدوق فى الفقيه ”' والهداية!" والأمالى0»!. قلت: فيكون من 
مند دين الالناشدفي حي ْ 

وعد ثقة الإسلام في الكافي ' ““ من السبعة مواخ طع التى: يجني على 
الساهي فيها إعادة الصلاة: الذي ينصرف عن الصلاة بكليته قبل أن 

وأطلق قن المقنعة ١‏ وجؤي الأغادة على فزق القت :حت راع مزه 

وفي باب القبلة منها: «من أخطأ القبلة أو سها عنها أعاد في الوقت 
لا في خارجه, إلا أن #تكرن قد ادير علد كيجي صا جب 
الإعادة كان الوقت ا ا منقضياً» !7" »,لكن قد سمعت أن" ذلك ل 
يستلزم وجوب الإعادة, الله :إلا أن يقال:إِنّه ل ريب في أنه أسوأ حالاً 
من المجتهد المخطى ‏ وفيه تاذل 

ولجاد كاه المعفي "و الددكرة اتاو ال عرق اتا وقيييي اطع 


١ ج‎ 1١1 من لايحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ذيل ح‎ )١( 
.7١7 ص‎ 
.79 الهداية: الصلاة /باب ادابها ص‎ )١( 
017 امال الطدوق*النجلسن الثالت والتسفون هن‎ )0( 
.١7١ ١19 (؛) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص‎ 
.51١ 705 ج ' ص‎ ١ الكافي: باب من شك في صلاته ذيل ح‎ )0( 
. ١49 المقنعة: الصلاة /أحكام السهو ص‎ )1( 
. 17 المقنعة: الصلاة /في القبلة ص‎ )/( 
.؟"8١ المعتبر: الصلاة /الخلل الواقع فيها ج ؟ ص‎ )4( 
00 تقدم‎ )1( 
. 5١7 ذكرى الشيعة: الصلاة ة /في التروك ص‎ )٠١( 
. 77 كالجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص‎ )١١( 


سبي م ل م و يي عي قو | ال الكلام (ج )١١‏ 


لد عويك ١‏ الظاهر من النذكرة الإجماع عليه . وفي الغنية'" 
الإجماع على وجوب الإعادة على من سها فنقص ركعة أو أكثر ولم 
يذكر حتّى استدبر القبلة أو تكلّم بما لا يجوز مثله في الصلاة , لكن قد 
عرفت الكلام فيه سابقا. 

نعم فيها في المقام: «ويجب الاستدامة على ما هو شرط في صحًّة 
الصلاة كالطهارة وستر العورة وغيرهماء وقد دخل في ذلك ترك 
الالتفات إلى دبر القبلة»7". 

وفي فصل القبلة: «من توجّه مع الظنّ ثم تبيّن له أن توجّهه كان إلى 
غير القبلة أعاد الصلاة إن كان وقتها باقياً, ولم يعد إن كان قد خرج , إلا 
كر لطر اد لسع د عليه لك ايه رد 
ما نحن فيه أسوأً حالاً من المصلّي بظنٌ القبلة» وفيه تأمّل كما عرفت. 

ركف كاك قا لسلاقى طلقا هى اقوس تعد القتر ل الخلا هر اقبي 
إراقة الاتمال ممه هنا كما سمكه فى الطيارة وإظلاق هنا دل على 
الاتقطاع به من النصوص السابقة , كإطلاق الصحيم: «لا تعاد الصلاة 
و نيع إلى اشرو تين إقنافة ا اكدا ف ل عد د 
مسلم *) عن أحد هما ناه ل مر لم نه وجهه عن 
)١(‏ غنية النزوع: الصلاة /ما يقطعها ص .١١١‏ 
)١(‏ غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 87 . 
(؟) غنية النزوع: الصلاة /في القبلة ص 11 . 
(4) تتمّته: «الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود...» تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 4 

تفصيل ما تقدم ذكره ح 00 ج ؟ ص ,١01‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة 


اح : ج لاص .5١8‏ 
(0) تقدم في ص 14 . 


الالثقات فى الفعلاة سح 7ت آذأذ#أج#أ أ ا 1 


القبلة . وإلا كان عليه الإعادة بناءً على اتحاد ال ل يا ا 
وي وي ع لا ا 
من النصوص المستفيضة '"كنايةٌ عن عدم تحويل وجهه عن 

ل فتكثر النصوص الدالّة على ذلك حينئذ. 
وبذلك كله ينقطع الأصل , ويقيّد النبويّ' "لو قلنا بإرادة رفع الحكم 
والإثم مد أنه ادع عجان و اليويناراده لقوق مهد كراها 1 , 
وإلا فارتفاع الإثم عقلىّ» وإن كان ن التعارض بينه حينئذٍ وبين له 
الساشتيى تعدو ل بسكن ترجه على عد اقرط لت هر عا 
عدم الدليل. وعلى الإطلاقات التى لم تسق للبيان بصراحة الدلالة , إلا 
ان الرجحان لها عليه من غير وجهء بل لا محيص عنه بناءً على شمول 
الصحيح ''" واخبار المسبوق ! للمقام ؛ ضرورة عدم صلاحية النبوئ 


)١(‏ كخبر جميل قال: «سألت أبا عبداللههةٍ عن رجل صَلَى ركعتين ثم قام. قال: يستقبل, 
قلت: فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال: إن رسول الَمميوُةٌ لم يبرح من 
مكانه. ولو برح استقبل». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب أحكام السهوح ١؟1و917و51‏ ج 7ص ١10‏ 
و41 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح لا و١٠‏ و١١‏ جم 
كش عا 

(0) أي قولديياة ا ا ل 
يطيقون وما اضطروا إليه ...) 

الخصال: باب 0 ين /ل1لوشائل الشيعة ناي هن انواض خهاة التفس 
ح ١ج‏ فاص 519. 

(؟) أى «لا تعاد...» السام اما 

كحين العميية بت أبي العلا عن أبي عبدالله ك9 قال: «قلت: أجيء إلى الإمام وقد سبقني 
بركعة في الفجر. فلمًا سلّم وقع في قلبي أَنّي قد أتممت. فلم أو ل اذاكيرا قشت طلعن 
الشمسء فلمًا طلعت الشمس نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة. قال: فإن كنت 
في مقامك فاتم بركعة. وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة». > 


لمعارضتها ؛ لإطلاقه وتقيبدها ء على أن خروج كثير من الأفراد عنه 
واحوان | راكااررم كام كدهيوف اندر اده 

وأمّا إطلاق بعض نصوص المسبوق”" إضافة الركعة. بل فبها 
الصريح '' وغيره في نه ولو استدبرء فالذدي يسهّل الخطب فيه أنّ كثيراً 
من تلك النصوص مطّرحة عندنا لمعارضتها بما هو أقوى منهاء وهي 
المتضمّنة '" للإتمام ولو بلغ الصين وإن كان بعد سنين ولو انمحت صورة 
الصلاة , ومنها ما هو مطلق يمكن تنزيله على ما إذا لم يصدر منه المبطل 
كالحدث وتحويل الوجه ونحوهماء كما سمعته فى خبر محمّد بن مسلم 
بل وغيره, فيقيّد به حينئذٍ . ومن ذلك يعلم ما في خبر القمّاط المتقدم 





ه تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ٠١‏ أحكام السهو ح 71ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ج‏ 6/ص 569 . 1 ْ 
)01( كالخبر الذى روأه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة. عن ابي عبد الله ملقلا : «دفي رجل 
دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه بركعة. فلمًا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمٌ ذكر انه فاتته 
ركعة. قال: يعيد ركعة واحدة». 
من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة. وباب الجماعة وفضلها م ٠١٠١‏ 
و١٠٠٠ج‏ ١ص‏ 700 و00غ. وسائل الشيعة: باب ”من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 
١و1‏ جص .٠١59١98‏ 
(؟) كخبر عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبدالَهطظِةٍ عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمٌ 
ينصرف ويذهب ويجيء ثم يذكر بعدٌ أنه نما صلّى ركعة. قال: يضيف إليها ركعة». 
تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ أحكام السهو ح 0؟ ج ١‏ ص 7517. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح اج /) ص .5٠‏ 
(؟) كخبر عمار الساباطي عن أبي عبداللهظِةٍ -في حديث.: «والرجل يذكر بعد ما قام وتكلّم 
ومضى في حوائجه انه إنْما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب. قال: يبني على 
صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين. ولا يعيد الصلاة». 
اهدري الاحكام, الصلاة ,باب ٠١‏ احكام السهو ح 01ج 5 ص 1151 وسائل الشيعة: 
باب ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٠١‏ ج 8 ص 7٠١5‏ . 


الالتفات فى الصلاة +١‏ 





سابقاً'' في مسألة الحدث الذي قد عرفت خروجه مخرج التقيّة. 

نمّ إن الظاهر وجوب الإعادة فى بي الوقت وخارجه كما صرّح به فى 
جامع المقاصد '"؛ لظهور نصوص المقام وغيرها في بطلان ن مأ فعله وعدم 
الاعتداد به. فيشمله حينئذ «من فاتته...» 7" اخلافا للمحكي عن النهاية 
في موضع منها!* والبيان! والمقاصد العليّة فى موضعين 7" ومجمع 
البرها ن"افقى الووقت دون خا رجه او ريت فى اكقام حدى أو لاسنو 
على الناسى للقبلة ؛ لان نّ الظاهر فيه ذلك أيضاً على ما بين في محلّه. 


كذ ١‏ نَ اظاهر وفاقاً للذكرى ”عدم الفرق في جميع ما ذكرنا يين 


ار لمق -الذي ذكرن أله مطل م العمد_حتّى في اإحاد: 
فى الوقت وخارجه ؛ لما عرفت, بل لعل المراد ب«دبر القبلة» في بعض 
الشوض ثانا شيل فبفرية المقابلة نا بين المشو وو والمفوس: نفد 
عن نصوص ''" التحويل عن القبلة وقلب الوجه والانصراف ونحو ذلك. 


.١١ فى ص‎ )١( 

اجام النقاضة الفا رق افر والح تنس اانا اا 

(#ااغعوان اللآلى: المسلك الرام من المقد مهاج كالاع هن :81 

(؛) النهاية: الصلاة /فى فرائضها ص 87 . 

(0) البيان: الصلاة /فى منافياتها ص 187 . 

(3) النقاصس اللية» الفصل التالك ديل اقول الضف رار :إلى التساو مع تقاء الوشتعةابوززالوائعذ 
والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة» ص ١١٠١‏ و١7١.‏ 

(/1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ا 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 5١7‏ . 

() الكافي: موقت لاذه فى يرع الشو ع ادس #ضن 114 وببائل العيعاديات :1 تيد 
واف لفاك عر اي نعي 10 

. 14 - 47 تقدمت فى ص‎ )٠١( 
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خلافاً لظاهر بعض '" وصريح آخر”"؛ لإطلاق موق عبدالرحمن 
عن العزاةى كه بر | حليك وادت على غير القيلةووامقياة للق ا ذلك 
ملك فاك طبر القزلة وام فى وقت وعدم و اوقا نك الوقت فاة 
عن ارو ون الصو ون الس ا 

وفيه: أنّ سائر نصوص ذلك المقام ظاهرة وصريحة كما لا يخفى 
على من لاحظها -في المصلّي بظنّ القبلة ثم بان له الخطأ. حتّى لو كان 
فيها مطلق انصرف إلى الذي نظافرت النصوص ببيانة 200 
ولسياة القبلة في غاية الندرة, فلا يشمله «من صلَى لغير القبلة» 
ونحوه, فضلاً عمّا نحن فيه من الملتفت سهواً في أثناء الصلاة. 

ودعوى' ولو تنه من الظان فى غاية المنع ؛ ضرورة كون التكليف 
في القبلة بالظنّ. فكان مقتضى قاعدة الإجزاء عدم الإعادة ة فى الوقت 
فيه . بخلاف نحو المقام الذي لا أمر فيه , بل أقصاه أل عذر لا أمر به 
حتى يقتضي الإجزاء . فيبقى على قاعدة الشرط وعلى إطلاق نصوص 
المقام اتقطاع الصلاة وبطلانها وعدم الاعتداد بها الموجب للقضاء. 

والظان مع فرض عدم : جو العا لدعتي شيع الرانه يجري ا 





)١(‏ كالشهيد في البيان: الصلاة /في 557 485 والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة /في التروك ج ؟ ص 547. 

(") كالشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة /فى مبطلاتها ص 77" وسبطه فى مدارك 
الأحكام: الصلاة /في القواطم ج “اص 577. ْ 

(؟) الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم... ح “اج "ا ص 585. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 0 في القبلة م1١‏ ج ؟ ص !4, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب القبلة ح ١‏ 
ج؛ ص .5١0‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب القبلة ج ؛ ص 7١6‏ فما بعدها . 

(4) كما في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج 7 ص 71/8 . 


الالتقات "هئ الضلاة ج بت بجت 771 77 ا 


فعله للقاعدة, فلا تشمله أدلة القضاء ؛ ضرورة عدم مقتض للبطلان فيه , 
بل مقتضي الصحّة فيه موجود, ولا ينافيه وجوب الإعادة في الوقت ؛ 
معني فعراطة افهنا هذا الام الاضواء انال مقع لدالفظا 

في الوقت. 

عو لوكان فى وده الصور ص تركو لحك اللداسي للقبلة مثلاً 
بالخصوص. وأَنّهِ يعيد في الوقت دون ن خارجة» أمكدن جسرياته فى 
المقام ؛ للقطع بأنّه ليس أ سوأ حالاً منه, لكن قد عرفت خلوّها عن 
ذلك ؛ ومن هنا استظهر من عرفت سابقاً عدم إلحاق الناسي بي بالظان, 
وهو الأقوى خلافاً لمن عرفت. 

أمّا الملتفت بكلّه سهواً بما لا يخرج عن المشرق والمغرب الذي 
هو مبطل في صورة العمد فقد يقوى عدم وجوب الإعادة عليه في 
الوقت فضلاً عن خارجه ؛ لإطلاق ما دل ”" على أن «. انا ببق المشترق 
والمغرب قبلة» إطلاقاً ظاهراً فى تناول المخطيئ بالاجتهاد والناسى 
وجرحها روطام فيا سول العممرر روحب الاروع عنه 
بالأدلة الآخر المعارضة له المتقدّمة فى محلهاء ولولا الاطلاق المزبور 
لانّجه فيه وجوب الإعادة أيضاً وقتاً وخارجاً. 

وحيق الا عليه انخنافجا شعلة مين الاج امد اركانا أو 


5 ص 571, تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 848 ج‎ )١( 
.5١4 من أبواب القبلة ح ١ج ؟ ص‎ ٠١ في القبلة ح 0؟ ج ؟ ص 48. وسائل الشيعة: باب‎ 
كالخبر الذي رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر نظ أنه قال: «لا صلاة إلا إلى‎ )1( 
اقلق لالت نوا ينكد الفئلة قال مدي التشوق تدم قله هونن‎ 
من‎ ٠١ من لا يحضره الفقيه: باب القبلة حم 800 ج ١١ص 598. وسائل الشيعة: باب‎ 
.7١4 ج ؛ ص‎ ١ أبواب القبلة ح‎ 


م ا ا ا أن الكلام (ج )١١‏ 


غيرها _حال السهو ؛ ضرورة اقتضاء تنزيل تلك الجهة منزلة القبلة حال 
السهو الاجتزاء بها. 

وممّا ذكرنا يعلم حال المبطل من الالتفات بالوجه ؛ لعدم ظهور 
الفرق ببنه وبين الكل في جميع ما تقدّم ,كما أنه منه يعلم كثير خبط في 
المقام للخبط في الموضوع ؛ حنّى ما في المدارك فإنّه بعد أن مال" 
إلى مساواة الوجه للكل في البطلان بمطلق الالتفات به كفخر 
المحقّقين © قال: «هذا كلّه مع العمدء أَمنا لو وقع سهواً فإن كان يسيراً 
لا يبلغ حد اليمين والساز لم يعة إن بلقديواتى بشيء من الأفعال في 
تلك الحال أعاد فى الوقتء وإلا فلا إعادة»!)؛ ضرورة خروجه عن 
تتضى اللصوضن :5 لقنا رو ويموا ‏ (داالعه كا مله وما عياة 
والكل» ولم أجد من وافقه عليه أو سبقه إليه إلا الكاشاني فيما حكي من 
مفا تبحه (6. 

وكيا نه لأموحلكة لاه ضوهن الأفعال وعدمد شروو تون 
الالتفات من القواطع للصلاة ولو باعتبار فوات شرطها الذي هو 
الاسقال6ومق المعلوه أن سزائط الفبلاة لست كشرائظ اججبراء 
الصلاة من الطمأنينة ونحوهاء فمتى انتفى في حالٍ من أحوال الصلاة 
-سواء قارنه فعل شيءٍ من أفعالها أو لا-بطلت ؛ لفوات الشرط بحصول 
المانع , وليس في الصلاة زمان يصدق على المكلّف فيه أَنّه ليبس فى 
صلاة , ولا ينافيه وقوع بعض الأفعال التي ليست من الصلاة في أثنائها. 
85 سقفت الأفازة الهم 


(؟) مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج ” ص 117 . 
() مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١17‏ ج ١‏ ص 777 . 


الالتقاة قن الهم تي ب تت 11 


على أنه لو سلّم كون المراد بهذا الشرط عدم خلوٌ شيء من أفعال 
الصلاة منه كان المتّجه التفصيل بين ما يمكن تداركه لعدم البطلان 
بزيادته سهواً أو لاء فيتلافى الأُوّل إن لم يكن قد دخل في ركن , 
و ال"قظناة ان كا فقا مقط وال سعد العهو خاطنة و :وطن الصرلاة 
في الثاني. 

ولو سلّم أن جميعها ممّا لا يتلافى بفواته أصلاً كان المنّجه أيضاً 
وجوت غادهاتى لوت وخارجه 9 الودت حاط 

فظهر حينئل: أنه لا وجه لهذا التفصيل حتّى في غير الفاحش من 
الالتفات أيضاً: : أي ما يبن المشرق والمغرب ؛ لما عرفت من الاجتزاء 
بما يقع معه سهواً؛ تنزيلاً لما بين المشرق والمغرب منزلة القبلة فلا 
بحتاج إلى تدارك أصلاً فضلاً عن إعادة ما صلاه في الوقت ء فتأمّل. 

هذا كلّه في الالتفات مختارا ولو سهواً ٠أمّا‏ إذاكان مكرهاً عليه: فلا 
يكلو ما ان : يكون مع ذلك مقصوداً له ويعد أنه من أفعاله كما لو جبره 
شخص على أن يلتفت فى الصلاة أولا: 

وسيجيء البحث في الأول في الكلام ؛ لأنّ جماعة من الأصحاب 
جرال ابروهيا تن واد رحد 

وأمّا الثاني وهو الذي ألقّته ملفثٌ من غير اختياره فقد يشكَ في 
شمول النصوص له ؛ بإمكان ظهورها خصوصاً المعبّر فيها بالأفعال!" 
لا المصدرء بل هى قرينة على المراد فى غيرها فى الالتفات الذي هو 
فعل المكلّف , لا نحو الفرض الذي هو من الأفراد النادرة. 

لكن قد يقال: إِنّه وإن كان كذلك بالنسبة إلى أدلّة المانعيّة , إلا أنه 





. كأخبار ابن مسلم وزرارة والحلبي المتقدمة في ص 47 - 7؛‎ )١( 


ا ب شق | قن الكلام (ج )١١‏ 


قد ينّجه البطلان من حيث فوات الشرط الذي يمكن منع ظهور ما دل 
عليه في غير الفرض ؛ فيستقبل الصلاة من رأسء» بل لو فرض ضيق 
الوقت أمكن تكليفه بالقضاء. 

ولااريب في أنه أحوط إن 4 لمكن افو . خصوصاً بعدما ذكرناه 
فى الناسى ؛ إذ أقصى ما يقال: نه ملحق به . وقد عرفت الاعادة فيه وقتاً 
وخاريهاء أ روا انه :نيما بيرع الفشير نو الماوي مو لذلا ول ي ينا 
بناء على شمول تلك الاإطلاقات لمثله: فيتحد الحكم فيهما حينئز من 
كل وسضد اقا عل عكدا وان اعله: 

٠‏ و » منها: ولاد اي اواتر ا إجماعاً 
قبحية! اليزل المنقو ل نه كاه وكون هنوت 111 كالتضصوص ا" وخصضوضا 
مع ملاحظة ما تضمّن منها التسبيح ونحوه بقصد الإشارة إلى الحاجة 
مثلاً تحرّزاً عن الكلام في الصلاة. 

وقول أبي الحسن موسى هه في خبر أبي جرير: «إِنّ الرجل إذاكان 
في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح , وإذا دعته الوالدة فليقل: لبيك» © 


)١(‏ انظر في المنقول الهامش الأتي. 
وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .١١27‏ وابن البراج 

في المهذب: الصلاة / تفصيل الأحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 47. والمصنف في المختصر 
النافع: الصلاة /فيالقواطع ص 54 والعلامة في الارشاد: الصلاة /في مبطلاتها ١.‏ ص518. 

(؟) نقل الإجماع في الخلاف: الصلاة /مسالة ١١64‏ ج ١‏ ص .6١05”- 1١5‏ وتذكرة الفقهاء: 
الصلاة /في التروك ج ٠‏ ص 74؟. وروض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص ,77١‏ ومفاتيح 
الشرائع: الصلاة /مفتاح ١7‏ ج ١‏ ص ١7١‏ . 

(؟) تقدم بعضها في المسالة السابقة وياتي بعضها في هذه المسالة. وانظر وسائل الشيعة: باب 
6 من ابواب قواطع الصلاة ج لاص 58١‏ . 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١١‏ احكام السهو ح 1١‏ ج ؟ ص 500 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة ح /اج لاص 501 . 





الكلام في الصلاة 07 
محمول على النافلة بناءً على جواز قطعها , أو على غير ذلك . كالصحيح 
عن على بن النعمان ن الرازى'" الدى ستعر فه !". 

والظاهر تحقّقه بالتكلّم ١‏ بحرفين فصاعداً © بلاخلاف أجده بين 


الأصحاب”", بل يمكن تحصيل الاتفاق عليه منهم '*, وربّما كان من 
معقد صريحه وظاهره؛ بل في الحدائق " الإجماع عليه صريحاً. من 
غير فرق يبن المهمل والمستعمل . وعن نجم الآئمّة '' وشمس العلوم " 
الا با حير ب لما ل 
عن أبيه عن علي 85 0 .مَنْ أن في صلاته فقد تكلّم», وعن 


)١(‏ قال فيه: «كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم. فصلّيت بهم المغرب. فسلّمت في 
الركعتين الأوّلتينء فقال أصحابي: الما اضليةنا ركحيق: فكلّمتهم وكلّموني. ا 0-0 
فنعيد, فقلت: لكنّي لا أعيد وأَتمّ بركعة, ا د ثم سرنا فأتيت أبا عبدالله |كة ٍ 
له الذى كان فق امنا فقال لي: اذك كدق احتوي كيه فلا اننا قيفو مق الا در ايه 

تهذ يب الأحكام: الصلاة ,باب ٠١‏ أحكام السهو ح 77 ج ١‏ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 8 ص .١115‏ 

. 1601 فى الجزء الثانى عشر ص‎ )١1( 

طاكما ف تير التقاد: الفطااة فى سطاقها فى 85 زا لعد اند 'التساهينة السكلاة ترش 
الفواكم جه من :1 1 ْ ْ 

(4) انظر الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص /. وقواعد الأحكام: الصلاة /في التروك 
3 ١ص‏ 50, والدروس الشرعية: الصلاة / في مبطلاتها ج ١٠ص‏ 180 والجعفرية (رسائل 
الكركي): في المنافيات ج ١‏ ص ١١0‏ . 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص ١8‏ . 

(1) شرح الكافية: في الكلمة والكلام ج ١‏ ص .٠١‏ 

(/) شمس العلوم: باب الكاف واللام وما بعدهما ج1 ص 088١‏ . 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١59‏ ج ١‏ ص 2085. وسائل 
الشيعة: باب 50 من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص 58١‏ . 

(9) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١5‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 5١١‏ ج ؟ ص ,552١‏ وسائل 
الشيعة: باب 50 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج لاص 58١‏ . 


7 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





الذخيرة'" نفى الخلاف فيه , كما فى الحدائق”" الإجماع عليه, ولعلّه 
كذلك بشهادة التتبع. 

فما في الروضة من «أَنّ في ا:: شتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى 
ويجيين رفك العفسب” يعدم عكار “في غير محلّه قطعاً. 

قال: «وتظهر الفائدة ذ فى الحرفين لخادتي عر الهم ونحوهء 
رح يا ل رس الباصيامم 

جنس الكلام , وهو حسن»! الووكرو ا شيك ون دن 

ولعلّ هذا هو الذي ألجأه إلى ذكر الوجهين في ذلك . وستعرف أن 
عدم البطلان بصورة الحرفين الظاهرين من التنحنح ونحوه لا يقتضي 
0 وبالتكلم بالعرفين نعقيفة إلا الها شير موضوعين لنعنى» 


بل لولا الاجماع ضريحاً فى المنتهى" والذكرى 7“ والمحكن مسن 
الروض !"ا والنها مهرد001 تعمد ناهر فى المدد ولرنة , 


. 707 ذخيرة المعاد: الصلاة/ فى مبطلاتها ص‎ )١( 

(©) اكد ذكر المضدر انها 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص ,"١١‏ الدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ 
ص ١86‏ . 

(؛ و١)‏ الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 7١7”‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ” ص 584 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 7١5‏ . 

(8) تقدم المصدر قريبا . 

(1) روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 37١‏ . 

)٠١(‏ المقاصد العلية: الفصل الثالث ذيل قول المصئف: ((الشادسن عشر: تعمد الكلام بحرفين» 
ص .١18‏ 

. 117 مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج 7 ص‎ )١١( 


الكفاية'" وبنفى الخلاف في التذكرة "وما عن نجم الأئمّة'"' من 
اشتهاره في اللغة بالمركّب من حرفين بعد أن كان فيها لمطلق اللفظ , 
مؤيّداً بما صرّح به في المنتهى '» والتذكرة ميو سحلي سم الكلام 
عنه. وبما فيها'" وفي الذكرى" أيضاً من الحرج بالتكليف في 
اجتنابه ؛ ا كي موق بطالاايا اعرد 
إرادة مطلق اللفظ ا 00 د منه, 
وبه يقابل غير الكلام من الأصوات التي لا تقطيع فيها ولا تستى نطقاً 
ولا لفظاًء مؤيّداً بماصرٌ ح به بعضهم كما في الحدائق "من أنّه جنس لما 
يتكلّم به حرفاً واحداً أو أكثر .مع أصالة عدم النقل. 

وإليه مال في الحدائق علكن قال: «ا' نّ الأحكام المودعة في الأخبار 
تبنى على ما هو الغالب المتكرّر الذي يتبادر إليه الإطلاق , وهو هنا ما 
كان من حرفين فصاعداً» ولعلٌ إجماع الأصحاب مبنيّ على ذلك»" 

وفيه: ا ن ظاهره!"" تعليل الخروج بعدم صدق الكلام عليه 
وإدخالهم المهمل ونحوه متا لا يتصرف إليه الإطلاقات , بل توتفوا في 
بعر لسع والأؤديالاتين وتعربا” دعا كشك ا المدار في المقا 


. 55 كفاية الأحكام: الصلاة /في مبطلاتها ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج اص 7378 . 
(؟) شرح الكافية: الكلمة والكلام ج ١‏ ص 1٠١‏ -١5؟.‏ 
() -(7) تقدم ذكر المصادر . 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص ١7‏ . 
(9) المصدر السابق: ص ١8‏ . 


ك7 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الأنين في الكلام وغيرهما من النصوص '" المسؤول فيها عن التنحنح 
ونحوه, المشعر بخطور هذه الأفراد النادرة في أذهان العيفا طينية 
والمخاطبين ل على :ها نتضرف اليه الاطلاقات من الأفراد التبائعة 
قطعاً. فالعمدة حينئذٍ فى خروج الحرف الواحد الإجماع المحكيم 
المعتضد بالتتبّئع وبنفي الخلاف وغيرهما ممّا عرفت. 
أمّا 0 0 المفهم 2 «قي» ا و«ع» فلا ا 3 
ا دار كاد ذا يمرن رسال النساك, رفي اعون آنه 
الوجه ,بل هو كلام عند أهل العربيّة ‏ فضلاً عن اللغة والعرف , وكونه 
لحناً وجو ب إلحاق هاء السكت حال عدم وصله لا ينافي ذلك ؛ لأنّ 
المدار على صدق الاسم الذي لا يعتبر فيه الصحّة , مع أَنّه يمكن وصله 
بالقول الصلاتي فلا وقف عليه. 
فما فى التذكرة والمحكيع عن نهاية الإحكام" من القطع بكونه 
ليس بكلام ولكن تردّد فى البطلان وعدمه »كالقواعد " وعن التحر ب () 
)١(‏ كخبر الساباطي الي فى صن 87. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 5١7‏ . 
() كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 734١‏ - 557. والشهيد الثاني في 
الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 5795 . 
(؛) منتهى المطلب: : الصلاة 0007 سٍِ ١١ص‏ 8 5,. 
(0) انظر التعريفات (للجرجاني): ص ٠١‏ (الكاف بعده اللام) . 
)0( تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج 7 ص 3/1 . 
() نهاية الإحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .0١60‏ 
(8) قواعد الاحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 0" . 
)0( تحر ير الاحكام: الصلاة /في التروك ج اص 25. 





الكلاع قح الفعلاة تح يح نح جح ا ا ل الا 


والدروس”" _من الإعراض به عن الصلاة. وحصول الإفهام فأشبه 
الكلام لاشتماله على مقصوده. ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على 
عدم الإبطال به كما في التذكرة”", ومن أَنّه لا يعد كلاماً إلا ما اتتظم من 
حرفين . والحرف الواحد ينبغي ان يسكت عليه بالهاء كما فى المحكى 
عن النهاية "_ظاهر الفساد كما عن شرح المفاتيح '* للأستاذ الأكبر. 

وبعد تسليمه لاجهة للوجه الأوّل من الإإشكال ؛ ضرورة أنه لا دليل 
على الإبطال بما أشبه الكلام, وإجماعهم على البطلان بالتكلّم بحرفين 
لا يقضي بعدم البطلان بالمفروض ؛إذ لعل ذلك جرى مجرى الغالب» أو 
أرادوا ذكر المعلوم المتيقّن أو غير ذلك , على أنه هو كما ترى لا مفهوه 
له معتبر يشعر بذلك, اللّهم إلا أن يدّعى أنّ مفهوم اللقب حتّى في مثل 
المقام حجّة فى عبارات الأصحاب . وبه يثبت الوفاق والخلاف. 

ومع تسليمه أقصاه خروجه عن الإجماع على الإبطال به, لا 
الإجماع على عدم البطلان به. فيكفي فيه حينئذٍ صدق الاسم وعدم 
صحة السلب. فتشمله الإطلاقات التى قد عرفت شمولها للفرد النادر 
في المقام , على أَنّه لا ندرة في الفرض. 

ودعوى '“التمسّك بإطلاق معقد الإجماع على عدم البطلان بالنطق 
بحرف واحد كما ترى. خصوصاً بعد جزم حاكي الإجماع بالبطلان هنا 
أو تردّده؛ وليس المدار في الفرض على كون المحذوف كالمقدّر وعلى 
)١(‏ الدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص 180 . 
(؟ و") تقدم قريباً ذكر المصدر . ' 
(4) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح 77 ذيل قول المصّف: «ولا باس بالتنحنح» ج " 


ص /١>(مخطوط).‏ 
(60) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ‏ ص 7. 


“لك.مد د 6 سس يبب ب بل ججواهر الكلام (ج )١١‏ 


ما فيه من الإسناد ؛ ضرورة ثبوت البطلان لالصدق بالمسمّى ب «ق» 
مثلاً. بل المدار على كونه مفهماً بالوضع. 

ومنه يعلم أنه لا بطلان ب«ق» المقتطعة من «قام», ولا ب«ز» وان 
انتقل منها إلى زيد بحسب المقام, بل ولا بطلان بحروف المعاني من 
«ل» و«ب» و«د» ونحو ذلك ؛ لعدم الفهم منها وضفا. 

والظاهر أن من التكلّم بحرفين إشباع حركة الحرف بحيث يتولد 
منه حرف ؛إذ لا ينقص عن الكلمة المركبةوضعاً منهما , من غير فرق بين 
ماكا ذه أشي لكلمه الزوميوقة زربا يتوززيا )بور ةا علما الخخرو ف 
وبين ما لا يكون كذلك ك«عاأ» و«كا» ؛ لما عرفت من عدم الفرق عندنا 
بين الموضوع منهما والمهمل, فما عن الروض '" من اعتبار ذلك لا 
يخلو من نظر. ٍ 

ما مد حرف المد واللين نفسه فقد يقوى عدم البطلان به ؛ لان المد 
-على ما حققوه كما قيل ”ليس بحرف ولا حركة, وإنما هو زيادة في 
(مطلق مدّ)”" الحرف والنَّمّسء وذلك لا يلحقه بالكلام, وقولهم: «يمد 
مقذار حمسن الثات هتاذ يزاف هته العقدير لمان التطو ب الالنات 
المستقلة كما هو ظاهر العبارة المزبورة أو صريحهاء لا أَنّها تكون بذلك 
الفات متعددة. 

ومن هنا قال في الروضة: «والعجب أَنّهِم جزموا بالبطلان بالمد©) 
فلن برو ا في الحرف المفهم من حيث كون المبطل الح ر فين 


. 737١ روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص‎ )١( 

(؟) كما في الروضة البهية: م لضن 1 

(؟) في بعض النسخ بدل ما بين القوسين: مط 

(:) الذي في الروضة: «بالأول» 95608 فلا إيراد عليه. فلاحظ (منه رحمه الله) . 


الكلام فى الصلاة تآ ا ار ا ل ري 8 37 


فهي عدا مع أنه كلام لفْدَ واصظ اها 0 
قلت: لا ظهور في كلامهم بالجزم بالبطلان بالمدّ بالمعنى المزبور, 
بل لعل مرادهم ما ذكرناه أَوّلةً: 
ففي الذكر ى بعد أن حكم بالبطلان بالحرف المفهم قال: «وكذا لو 
كان الحررق يعدو هدة انا القت اورواو اناعم 
المفهم والحر ف بعده مدّة وكلام المكره عليه نظر»”'" ‏ قال: «المسألة 
الثانية: أ ن() الحرف بعده مدة» والمراد به إشباع الضم أو الفدم أو الكسر 
00 ؛ منشأه من أنه يعد حرفاً واحداًء 
٠ 00‏ المدة إِما اق اف الف أو يأء » وتسميتها ا -( لحكوق حرف)") 
الك وليه لا يخلّ بكونها حرفاً. وهو الأصحٌ» ‏ 
وفي التذكرة: «أمَا الحرف بعده مدّة ففيه نظر أيضاً بسي اي 
المدّ من إشباع الحركة ولا يعدٌ حرفاًء ومن أَنّه إِمَا ألف أو واو أو ياء» 6 
ونحوه عن نهاية اللإحكام'". 
بل قال هو فى المسالك بعد أن ذكر البطلان بالحرف المفهم: «وفي 
)١(‏ تقدم المصدر قريباً . 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 5١7‏ . 
(*) قواعد الأحكام: الصلاة /في التروك ج١‏ ص 70. 
(5) كلمة «أنّ» ليست في المصدر. 
(0) في المصدر بعدها: عمداً . 
() جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 717. 
(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في التروك لص 1/4 . 
(9) نهاية الاحكام: : الصلاة 500 م اص .0١0‏ 


ا شت وض و أشن لكلا ع1 ) 


حكفة الحر بعد ملدة باشقة من إشباع خخ ركئةضنمّا أو كتبيراً أو فتحا : 
فإنٌ إشباع أحد هذه الحركات يلحقها بالواو والياء والألف»”". 

إلى غير ذلك من عباراتهم التي بعد التأمّل فيها يكون العجب منه لا 
هم علق أن خرف اللدن -الذي يكون المدّ فيه مدّ صوت خاصّة _ لا 
يمكن النطق به ابتداءً لسكونه ؛ حتّى يكون مع مدّه من التكلّم بحرفين, 
إِنْما المتصوّر إشباع الحروف المتحرّكة حتّى يتولّد منها الحروف 
المكافة التفر كات كنا تمعد ين ارش د السعتر يت هذا 

ال يس ام مر للروضة: «والعجب أَنّهم جزموا 
بالحكم الأول مطلقاً...»" إلى آخره. ولعلّه لا يريد من الاطلاق ما 
يشمل المدّ المزبورء وإلا توجه عليه ما ذكرنا. 

وكيف كان فمن الغريب ما فى كشف اللثام '' حيث جعل محل النظر 
في شرح عبارة القواعد مد الحرف الذي لا يودي إلى حرف آخرء ومن 
الواضح أنه لا جهة للبطلان حينئذٍ , ثمّ ذكر بعد ذلك ” أنّ وجه التردّد 
دمن ار العركات النشعد الما تكو الفا ادنواءا ان ناك وين الة 

ومنه يرتفع الإشكال المحكى عن إرشاد الجعفريّة حيث قال: 
«المراد بالمدّة فى قولهم: (الحرف الذي بعده مدّة) الألف والواو والياء 
إذا كانت حركة ما قبلها من جنسها», ثم نقل عن المحقّق الناني" أن 
)١(‏ مسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 7357 . 
(؟) هذه النسخة مطابقة للنسخة المعتمدة ة لنا في الاستخراج. وقد تقدم ذكر المصدر. 


(؟) كشف اللثام: : الصلاة ة /في التروك ج مج ص ١؟١١.‏ 


(؛) في ص ١17‏ . 
(0) تقدم ذكر المصدر آنفاً . 





الكلام فى الصلاة ١م‏ 





المراد به الحرف الذي فتحته أو ضمّته أو كسرته بحيث يتولّد الألف 
أو الواو أو التاقع اله قاجرو ادك خبير يان الحرف الذى بعد سال 
يمكن التلقّظ به إلا معهاء فيكون الملفوظ فيما نحن فيه حرفين قطعاً . 
فعلى هذا لا ينبغي أن تكون المسألة محل خلاف ولا توقف»7". 

قلت: كما أنه لا ينبغي أن يكون محل خلاف وتوقّف ما فرضناه من 
إشباع الحركات حتّى يتولد حروف, بل وكذا لا ينبغي التوقّف فى 
البطلان بحكاية صوت التنحنح والنفخ والأنين والتأوّه روما شرره 
كونها ألفاظاً موضوعة للدلالة على الأصوات المزبورة إلا أنها كان 
النطق بها مناسباً لمسمّاها. 

نعم في المعتبر -بعد أن حكى عن الشيخ ”" البطلان بالنفخ بحرفين 
والأنين والتأوّه بهما_-قال: «وقال أبو حنيفة: إنّ التأوّه للخوف من الله 
تعالى عند ذكر المخوفات لا يبطلها ولو كان بحرفين, ويبطلها لو كان 
لغير ذلك كالألم يجده»., ثم إِنّه بعد أن ذكر الاستدلال على البطلان 
بتعمّد الكلام وخبر طلحة !* قال: «وتفصيل أبي حنيفة حسن , وقد نقل 
عن كثير من الصلحاء التأوّه في الصلاة. ووصف إبراهيم نقذ بذلك 0" 


يؤذن بجوازه»". 

)١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ” ص 8 وانظر المطالب 
المظفرية: منافيات الصلاة ذيل قول المصّف: «والحرف الذي بعده مدّة» (مخطوط) . 

.١١8كوا١١7"‎ صا١ المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

() اللباب: صفة الصلاة ج ١‏ ص 806 المجموع: ما يفسد الصلاة ج ؛ ص 88, بدائع الصنائع: 
ما يفسد الصلاة ج١‏ ص 5336 ., 

)ع تقدم في ص 7١‏ . 

(0) كما فى قوله تعالى: «إِنّ إبراهيم لحليم أَوّاه منيب» سورة هود: الآية 76. 

(1) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 705 . 


ا امح 67677 و | قن الكلام (ج )١١‏ 


قلت: ولإمكان دعوى انصراف أدلة الكلام لغيره» لا أقلّ من الشكٌ ؛ 
فيبقى على أصالة عدم المانعيّة بناءً على التحقيق في جريانها قافا 
إلى إطلاق ما دلَ”" على أنّ كل ما ناجيت به الله فهو ليس بكلام ونحوه 
رسيي شو يي ارال ل ل لايد 
المناجاة كما يشعر به وقوعه في مناجاة زين العابدين ني وغيرها. 
وعدم ذكر المتعلّق به ك «من ذنوبي» ونحوه لا ينافيه , فتأمّل. 

أمّا الأصوات نفسها فلا بطلان بها ؛ لعدم عدّها حروفاً عرفاً وإن 
شابهتها في الصورة ك «قاش ماش» «خاق باق» ونحوهماء وهذا 
النفصيل -مع أنه الصحيح الموافق للنظر بعد التأمّل ينطبق عليه سائر 
كلمات الأصحاب إلا بعض متأخّري المتأخّرين ممّن لم يفرّق بين 
المقامين , فساوى بين الاسم والمسمقّى لتقاربهما في الصورة. 

مع أنه لااريب في أن الح و و 4 
هونا ن عليه أو على الكراهة, لا على أنه مبطل وإن ن لم يكن كلاما كما 
في الحدائق "' ؛ أو على أن مطلق الأنين كلام بخلاف الثانيء ولذا 
يقال: والجع اول كان «تكلم». 

وعليه 1507 الساباطي «سأل أبا عبداسّه افِلا: : عن الرجل يسمع 
م ع سو ع ا 
تعر ليها بيده ليد لذن لاع دود قال لا 


,7١7 ص‎ ١ من لاا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح 1174 ج‎ )١( 
.784 من أبواب القنوت ح 4 ج 1 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) تقدما في ص "/ . 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص ٠١‏ . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب المصلي يريد الحاجة ح /اا١٠‏ ج ١‏ ص .57١‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من ابواب قواطع الصلاة ح ؛ ج لاص 500 . 


الكلامفن الصاذة م 7 آ#آت _ جا اي ةر 


وخبره١"الاخر‏ عن رجل (من بنى غدل )!"رزسالت أبا عبدالله كلا 
عن لمكا ن ركوو قي الغذا روقا قف ذا أرهت اعرد قال ل اسيم ل 

ودعوى!“ الفرق بين التأوّه والأنين وبين النفخ والسعال والتنحنح 
قبطا الادلة قلاف الاكور واضحة المنع ؛ لتساوي الجميع في 
البطلان مع صدق النطق والتلفظ والتكلّم بحرفين, والعدم مع العدم. 

ومن ذلك يعلم ما في كلام جملة من الأعلام حتّى العلامة 
لماص ا اكوريا ود الى ضر راود على يسوي 

من لمعف من ا دان 4 ن كلاماً لم يجز ولو للخوف من الله وإلا لجاز 
بدونه . فلاحظ وتأمّل حد ا 

هذا كلّه فى كلام الآدميّين » أمّا الذكر والدعاء والقرآن فلا ريب فى 
جوازها مطلقاً للأدلّة السابقة غير مرّة» حتّى لو كان الغرض من فعلها 
الدلالة على أمر من الأمور كما أومأت إليه نصوص " التنبيه بالتسبيح 
وتحوة غلى النقاضده له أن المراة استحمال لظ الذكدر فى المنقصد: 
فإنه يبطل بلا شبهة . بل المراد استعماله في معناه الب عله فى 


لهذا الشرعن انسات تن ان . 

(1) ليس في الوسائل . 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١5‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 77ج ؟ ص 7 :©٠‏ الاستبصار: 
الفناق رباد ةمامع عدا من 3 اع سال السينتديات امن أبواف التخووم اج * 
ا 

(5) الدرّة النجفية: انظر المصدر الأآتي . 

(0) الدرّة النجفية: الصلاة /في مبطلاتها ص 17١‏ . 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 15, والعاملي في مفتاح 
ل : الصلاة /في التروك ج م كدص .٠١‏ 

() كخبر أبي 0 وباق يعن ا لخر طنها! في ميا ل#الفدل الكش 





الصلاة إلا أنه يشير بفعله مثلاً في غير محلّه وعلوّ صوته به ونحو ذلك 
ولعلّه على هذا ينزّل نصّ غير واحد من الأصحاب'" على جواز 
«ادخلوها بسلام امنين»!" و«يايحيى خذ الكتاب بقوّة»" بقصد 
القراءة وإن قصد مع ذلك التفهيم ؛ ضرورة إرادة قصد التفهيم بالطريق 
الاى:ذ كرناهوإن كان الفزرط المراة الاج سوافتتا لجنا روه تالقان 
وإلا فلا يمكن جمعهما بقصد واحد ؛إذ من المعلوم تباين قصد الحكاية 
ولو فرض أنه قصدهما معاً بناء على إمكانه -وإن كا خارسا عه 
الصحيح من الاستعمال ؛ اذ ليس المدار هنا عليه - أمكن بطلان الصلاة 
به ؛ لعدم صدق القرآنية . بخلاف مطلق الكلام الذي أنيط به البطلان . 
ومئله ما لو تكلّم بالمشترك من غير تشخيص للقرانيّة وغيرها. ٍ 
والكاها ل لحك سيط نيعا على اقاطية القن وك ا 
ابيططل لاقي |؟ ماكو تر اناما بواج الأمل الم مام نكن تلط 
بغير القرأ ن - والفرض خروج محل البحث عنهما أو صدقهما عليه 
لعدم قصد الممير لكل منهما أو تفتدهما معاد واطيخ التطلاك :ادن تامل. 
رح د جك ل 1 مد سو الور يعد 
«ادخلوها...» إلى اخرها و«يايحيى...» إلى اخرها وغيرهما. وإن قال 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 55 والشهيد في الذكرى: الصلاة /في 
التروك ص ,5١7‏ ل اع اد : الصلاة /في التروك ج ؟ ص 47 والفاضل 
الهندي 00 : الصلاة /في التروك ج ؛ ص ١١4‏ . 


ا ا .١‏ 


الكلام فى الصلاة ب 217 157 0 ::/ 


في القواعد ”" والتذكرة': «بطل على إشكال ؛ لأنّ القرآن لا يخرج عن 
كونه قراناً بعدم قصده». 

وفي الذكرى : «فيه وجهان: البطلان والصحة ينا علي نَالقرا ن هل 
يخرج عن اسمه بمجرّد القصد أم لا»”" 

قلت: : لا ينبغي التأمّل في عدم خروج ما فرض كونه قرآناً ا علوي 
ونظمه-وتخواهما مما بششخصةه وومةه عن القزان بمجةد القضد؛ 
ضرورة عدم صحّة سلب الاسم عن قراءة القران وكتابته بل وغيره من 
قصائد الشعراء وخطب البلغاء بذلك , من غير فرت بين الجميع والبعض 
المختص . وبذلك ونحوه امتاز المختصٌ عن المشترك. 

واحتمال أن مدار الفرق بينهما باحتياج قرآنيّة الناني إلى القصد 
دون الأوّل -لا مع قصد العدم ؛ فإِنهما حينئذٍ سواءٌ في نفي القرانيّة ‏ 
صعب رهد العر ف ساد 

فظهر حينئذ: آنه لا بطلان في مفروض البحث وفاقاً لكشف اللثام '* 
وغيره, نعم لو كان المقصود به التفهيم خاصّة من القرآن مشتركاً انّجه 
البطلان بمجرّد عدم القصد فضلاً عن قصد العدم. 

ولا جهة لبناء”" ما نحن فيه على أن هذا المسموع هل هو عين ما 
أوجدهالله تعالى -كما عن أبي على وأبي ي الهذديل 7"؛ والا لبطلت المعجزة 


. "0 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ”ا ص 58١‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 5١1١‏ . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة/ في التروك ج غ ص ١74‏ . 

(0) كروض الجنان: الصلاة /فى مبطلاتها ص 7 . 

(1) كما في إيضاح الفوائد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ١1١77‏ . 

(/) انظر المصدر السابق. وانظر تفسير الرازى: السنألة القانية عقر ايان المقالمةه ع 


جواهر الكلام (ج )1١١‏ 





اله 
لقدرتنا على مثله أو حكاية عنه كما عن أبى الهذيل 73", لاستحالة 
بقاء الكلام ؛ ضرورة أنه على القولين لا تخرج تلاوة هذا عن كونها 
قرآناً قطعاً. وإلا لامتنع الوفاء بنذر القراءة على أحد القولين» بل امتنع 
فعل الصلاة , فائها لا تصح بدونه. 

« و» منها: « القهقهة 4 فإن تعمّدها مبطل 2 202 
05300 وفتوى'6. بل في || )00( و|أ 53 )0 والتذكرة " والدكدي 0 
وعن غيرها!"الإجماع عليه. 

وَقَال الصادق افلا في || : وأ مده بر القيقية لا انه 


الوضوء . وتنقض الصلاة»(١".‏ 
وسأله 77"ةٍ سماعة في المونّق: «عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ 


. الصحيح: «أبي هاشم» كما في المصدر‎ )١( 

. و(/) من الصفحة السابقة‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

(؟) يأتي التعرض لبعضها خلال البحث . 

(؛) نفى الخلاف في ذخيرة المعاد: الصلاة ,في مبطلاتها ص 500 والحدائق الناضرة: 
الصلاة /في القواطع ج 1 ص 78 . 

(0) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج 5ةدص 508. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في التروك ج اص 780 . 

)00( ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 11 

(4) كروض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 777: ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١50‏ 
عضن : 

)٠١(‏ الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث ... ح أاج “ص 5١ا,‏ تهذ يب الأحكام: 
الصلاة /باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 5ج ١‏ ص 11 وسائل الشيعة: باب لا من 
ابوان قواطع الصلاة ح ١ج‏ لاص 50 ., 

. ظاهر العبارة رجوع الضمير إلى الصادق نه إلا أنّ الخبر في المصدر مضمر‎ )1١( 


القهقهة في الصلاة 


قال: أَمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة . وما القهقهة فهي تقطع الصلاة» 7" 

كمرسل الفقيه عن الصادق كا : لا« يقطع التبسّم الصلاة , وتقطعها 
القهقهة . ولا تنقض الوضوء»7". 

وفي المروي عن الخصال عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن 
الصادقنقةٍ أيضاً عن أمير المؤمنين 1 «...لا يقطع الصلاة التبسّم 
ويقطعها القهقهة...»'". 

نعم ظاهرها عدم الفرق بين حالتي العمد وغيره. لكن في 
المعتبر 0“ والتذكرة”" والذكرى" وجامع المقاصد" وعن كشف 
الالتباس " والغريّة!" وإرشاد الجعفريّة "١!‏ والروض "'" والمقاصد 


/ام 





)١(‏ الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث ... ح ١‏ ج ” ص 514 تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١8١‏ ج ١‏ ص 555. وسائل الشيعة: باب ؛ من 
ابواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص .56١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١17‏ ج ١‏ ص 77 وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج لاص .50١‏ 

(؟) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح ٠١‏ ص 114. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أفعال 
الصلاة ح ١١‏ ج ىح ص 47١‏ . 

(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في التروك ج “ ص "5؟. والموجود في نسختنا من 
المصدر الإجماع على البطلان بالعمد فقط. انظر هامش (2) من الصفحة السابقة . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ا ص 5817 . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 5١7‏ . 

(0) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 749. 

(8) كشف الالتباس: أحكام الصلاة ذيل قول المصنّف: «ويحرم قطعها إلا لعذر كفوات غريم 
ويبطلها...» ورقة ١77-١757‏ (مخطوط). 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ' ص 0 

)٠١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابقء وانظر المطالب المظفرية: في المنافيات 
ذيل قول المصئف: «وتعمد القهقهة» (مخطوط) . 

. 7377-7377 روض الجنان: الصلاة / في مبطلاتها ص‎ )١١( 


العليّة "١‏ والنجيبية'' والمفاتيح '" الإجماع على عدم البطلان بالسهو. 
ولعلّه لأنٌ المراد من النصوص الاهمال لا الإطلاق . فيبقى حينئذٍ على 
الأصل ء أو لأنّها إِنّما تنصرف إلى الفرد الشائع دون النادرء وهو ناسي 
الحكم أو أنه في الصلاة. 
ما القهقهة اضطراراً ولو بتقصير في المقدّمات فيقوى البطلان بها بلا 
كاؤت يع ب أ عدم ذه :12 الاطلزى الصوكن :وها فد الالجماعاة وي 
عله هو الفرد الكثير الذي وقع السؤال عنه في النصوص, بل قد يظهر من 
كل من نسب ”* الخلاف فيه إلى الشافعيّة '" الإجماع عليه كاه 
يلوخ مين التدكره :حيتت قال: «القهقهة تبطل الصلاة إجماعاً منًا وعليه 
أكثر العلماء . سواء غلب عليه أم لا» !". 
فما في ظاهر جمل العلم والعمل من الخلاف في ذلك حيث قال: 
دولا يقهقه ولا يبصق إلا أن ن يغلبه» 7" لا ريب في ضعفه . كالذي في 
يعم المرهان :سن ا ررظاهر الأخاو يع الاعبطازوولا ميغد 
التخصيص بالخبر" مع عدم التصريح بالعموم في الأخبارء 


. ١191 المقاصد العليّة: الفصل الثالث ذيل قول المصئف: «الثامن عشر: تعمد القهقهة» ص‎ )١( 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 37 . 

() مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١160‏ ج ١‏ ص ١77‏ . 

(4) قال بذلك في نهاية الاحكام: الصلاة /في القروك ج ١‏ ص 015. وذكرى الشيعة: 
الصلاة :/في التروك ص 1 والموجز الحاوي (الرسائل العثشر): : الصلاة /في اشكانها صن 
5 والجعفرية (رسائل الكركي): في المنافيات ج ١‏ ص ١١0‏ . 

(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص ١,75‏ . 

(1) المهذب (للشيرازي): ما يفسد الصلاة ج ١‏ ص 145 المجموع: مايفسد الصلاة ج؛ ص .7١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ”ا ص 581-780 . 

(8) جمل العلم والعمل ا ا هب : الصلاة /ما يجب اجتنابه فيها ج اص 75 . 

(1) أي حديث الرفع. انظر هامش (؟) من ص 10 . 





القهقهة فى العيلا 5 حي تآ ا يي 1 از 


فافهم»!"'؛ ضر ورة كون التعارض فيه حينئذٍ _بعد تسليم إرادة ما يشمل 
البطلان من خبر الرفع , وأنّ ما نحن فيه من «ما استكرهوا عليه» - 
بالعموم من وجهء ولا ريب في كون الترجيح لنصوص المقام من وجوه 
كما هو واضح. 

نما الكلام في المراد من القهقهة: ظاهر مقابلتها في النصوص 
بالمتم معوات لتر ال عن المحلفى أن مواعيذا اسيك شيهةة 
احتمال عدم إرادة بيان حكم جميع الأفراد في الجواب في غاية البعد 
والبس سوم 

واحتمال اقتضاء مقابلته للقهقهة أَنّهِ ما عداها أيضاً -فلم يعلم تماء 
المراد بكلّ منهما - يدفعه: أنّ معنى التبسّم ظاهر عرفاً بخلاف القهقهة . 
انها سك دعو لبها عد او اهن انعا ةلأ العكين المقتضى ان 
يندرج فيما هو معلومٌ ظاهرٌ غيره. 

ولو قلنا: إن التبسّم ليس من الضحك في شيء -كما هو مقتضى 
المحكيّ عن الجوهري '" من أنّه دون الضحك فا ن المراد بها مطلق 
لمحف ولفلة لذا كان ظاهر المنتهى!" وجامع المقاصد 4 انفقو 
العاف متها هفا: 

لكنه كما ترى خلاف ظاهر النصوص والعرف.ء بل وكثير من كتب 
الأصحاب *, بل وبعض كتب اللغة كالقاموس, قال فيه على ما حكي 


. 11-18 مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ا ص‎ )١( 
. (بسم)‎ ١81775 (؟) الصحاح: ج ص‎ 

(9) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج م اص .5٠١‏ 

(4) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟" ص 559 . ' 

(0) كالمبسوط:الصلاة/فيالتروك بج 111/1 والسرائر : الصلاة /احكامالاحداث ج ١ص‏ 171. 


ابي ببسي ب أت ا و فز الال ع 11 


عنه: «التبشم: أقل الضحك وأحسيكت 1 
الرو 6“ (؟) و|أ الك 7") و|أ :ذ مذ (غ) و|أ 34 علدو || 0 1 )6 
والمقاصت لعلقةاا "زو لنحيهة "انبل فى !الأول #اتروإك لجر يكن ايه رسيم 
ا ل ا 4 د والبيهقي 
لصوت فيد كما فى التذكرة :0" والذكرى "١‏ والمدارك ''" والمحكين عن 
نهاية الإحكام ”" والروض '*" وإرشاد الجعفريّة*" والهلاليّة 3", 
وهو غير مبطل للصلاة نضّاً وإجماعاً في الأوّلين إن لم يكن محصّلاً. 
ولعلّهم بنوا ما ذكروه فى القهقهة على أنّ العرف يقتضى ذلك وأَنّه 
)01 القاموس المحيط : ج؛ ص ٠‏ (بسم) . 
)١(‏ الروضة البهية: الصلاة ة /في التروك ج جَ ان 1 
(؟) مسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج اص 7١5؟.‏ 
(5) الدرّة النجفية: الصلاة / في مبطلاتها ص .١١1١‏ 
(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في التروك ج لحن 1 
)١(‏ المقاصد العلية: الفصل الثالث ذيل قول المصئف: «الثامن عشر: تعمد القهقهة» ص .١1١95‏ 
)07 انظر المصدر قبل السابق . 
' 6و 4))الدذى عندنا: المصادر (للزوزني). انظره: ج كص 67ا. 
)١‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة ة /في التروك ج 4 ا 581١‏ . 
ال م 
)١١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة /في القواطع ج #'اص 2160. 
)١7(‏ نهايه الإحكام: الصلاة /في التروك ج ١١ص‏ 048 . 
(غ١)‏ روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 7117 . 
)١0(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ' ص ؟ ", وانظر المطالب المظفرية: في 
المنافيات ذيل قول المصئف: «وتعمد القهقهة» (مخطوط) . 
)1١١(‏ انظر مفتاح الكرامة من الهامش الستايق . 


القهقهة فى الصلاة ل ا 2011 3١‏ 


مقدّم على اللغة, أو أنهم رجّحوا ذلك لغة كما سمعته من الزوزنى 
والبيهقي . بل يمكن إرجاع الجميع إليه فإنّه وإن حكي أنّه قال في 
الصحاح ”" والديوان ن'": «القهقهة في الضحك: معروفة, وهي انو 
قه قه». وفي الاساس» «(قه الس حاف اذا قال في ضحكه: (قه) فاذا 


كررهقيل : قهقه» 7" وفي مجمع البحرين: 52002 ضحك ,2 
وقال فى ضحكه: قه بالسكون, فإذا كرّر قيل: قهقه من باب دحر س» !“ا 
لكن " قد يكون ذلك منهم كناية عن الصوت الذي فيه ترجيع . كما 
تعار ف التعبير عن السعال ب«اح خصوص «قه قه» ؛ ضرورة كون 
المشاهد خلوٌ اكثر افراد الضحك -بل المعلوم انه من القهقهة من ذلك. 
وإليه يرجع حيتئذ ما قيل'" من أن في القاموس: «قهقه: رع في 
ضحكه أو اشتد ضحكه كقه فيهما» ". وفى العين: «قهقه الضاحك: 


إذا مد ورجّع» 0 وكذا تهد بب اللغة 0 عن ابن المقادرة مل :ويا قور 
العكنا اا رواليقا ستى الاين أنها الإغراق 25 في |لد 000 


)١(‏ الصحاح: ج 1١‏ ص 551" (قهقه). 

(1) ديوان الأدب: كتاب المثال / أبواب المكرر باب فعلل ج 7 ص ١19‏ . 
(5) أساس البلاغة: ص 07١‏ (قهه) . 

(؛) مجمع البحرين: ج 1 ص 08" (قهقه) . ' 

(6) مرتبط بقوله: «فإنه وإن حكى...» المتقدم قبل اسطر . 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج 7 ص 5١‏ . 
(0) القاموس المحيط: ج ؟ ص 55١‏ (قهقه) . 

(8) العين: ج لاص 0 

() تهذيب اللغة: ج ه ص 73755 (قه) . 

. مجمل اللغة: ج “اص 77 كتاب القاف‎ )٠١( 

. معجم مقايبس اللغة: ج ه ص © (قه)‎ )1١( 

(؟١١)‏ فى المصدر: الاغراب . 


كن ل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


العلوم 7" أَنّها المبالغة فيه. 

وبالجملة: بملاحظة ما سمعته في النصوص من المقابلة -مع ظهور 
إرادة تعميم البيان لسائر افراد الضحك لا خصوص فرد منه وبقاء 
الباقي . مضافاً إلى ما سمعته من بعض أهل الفقه واللغة يظنٌّ إرادة ما 
عدا التبسّم من القهقهة, سواءً اشتمل على لفظ «قه قه» أو لاء ولعل 
الأولى فى ضبطه ما عرفته من الاشتمال على الصوت. 

فالمناقشة !" حينئزٍ: بِأَنه مخالف للعرف واللغة -فالواجب حيئذ 
الاقتصار على الثابت من القهقهة . وينفى الباقى بالأصل بناءً على 
التحقيق فى جريانه فى غاية الضعف ؛ إذ لااريب فى حصول الظنّ بما 

والظاهر نه ليس من التبسّم الضحك المشتمل على الصوت 
والترجيع 0 كما لو منع نفسه عن إظهار كمال الضحك إلا أنه مع 
ذلك قد امتلاً جوفه ضحكاً واحمرٌ وجهه وارتعش ونحو ذلك ممّا يقطع 
بخروجه معه عن التبسشم فتأمّل جيّداً. 

و 4 منها: ١‏ أن يفعل فعلاً كثيرأ ليس من أفعا ل الصلاة 4 فتبطل 
حينئذٍ بذلك . بخلاف القليل , بلا خلاف فى الحكمين كما فى التذكرة ", 
بل في المعتبر' على الأوّل منهما العلماء. بل عن نهاية الاحكاء”" 
(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ' ص 1١/‏ -18., وذخيرة المعاد: 

الصلاة /في مبطلاتها ص 500. 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ”ا ص 588 . 


(؛) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟ ص 500 . 
(0) نهاية الإحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 07١‏ . 


الفعل الكثير فى الصلاة ااال لل لس به 


ا ن”" والمفاتيح " الإجماع عليه , بل 

فى المنتهى “أنه قول أهل العلم كافّة , وعلى الثاني الإجماع ماهد 
كشف الالتبا س ”" الإإجماع عليهما معاً. 

وفي جامع المقاصد" وعن الغريّة”: «لا خلاف بين 
علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وإبطالها به إذا 
وقع عمداً يلات القليل كلنسن العماقة وننل الجية ر الع يده 
إلى آخره. 

على أنّ ما تواتر في النصوص فعلاً وقولاً من الأفعال في الصلاة 
كافٍ فى صحّة الثاني ؛ ضرورة ظهور كون كثير من مواردها الأفعال 
القليلة , بل الظاهر تنزيل الجميع على ذلك . أو على ما ستعرفه من الفعل 
الكثير غير المنافي. 

فمنها: ما في الفقيه أَنّه «رأى رسول الله يَيْْةُ نخامة في المسجد, 
فمشى إليها بعرجون ' “من عراجين ابن طاب فحكهاء مرجع 


)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ‏ ص “7",. وانظر المطالب المظفرية: في 
المنافيات ذيل قول المصئف: «والفعل الكثير عادة» (مخطوط) : 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ' ص 14. 

(؟) مفاتيح الشرائع: الصلاة/ مفتاح ١94‏ ج 0١‏ ص .١7١‏ 

(5) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .7٠١‏ 

(0) كشف الالتباس: أحكام الصلاة ذيل قول المصنّف: «والفعل الكثير وهو ما يخيل للناظر 
انه...» ورقة ١١*‏ (مخطوط). 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟' ص .7”0١‏ 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 37؟ . 

(8) العرجون بالضم فالسكون_ : عود اصفر فيه شماريخ العذق. فاذا قدم واستقوس شبّه به 
الهلال, وكأنّه من انعرج الشيء: انعطف. سمّي بذلك لانعراجه وانعطافه. ونونه زائدة. النهاية 
(لابن الأثير): ج 7 ص ٠١7‏ (عرج). مجمع البحرين: ج ؟ ص 5١1‏ (عرج) . 


4 جواهر الكلام (ج ١١‏ 





القهقرى فبنى على صلاته» "١‏ قال: «وقال الصادق للك : هذا يفتحم من 
الصلاة أبواباً كثيرة» 7". 

وابن طاب: تمر بالمدينة» وعن بعض النسخ: «أرطاب»”", وكأنَّه 

وميا الزبان اللسي ع مسار لاد ايانس عبن لاز 
البرنطي «سأل الصادقللية: عن الرجل بيخطو امنافة في الصلاة 
خطرنيع اناق قال نعم لا باسن»:وعرن باعل تن عله ينه ا 
رجله في الصلاة ؟ قال: نعم» (. 

وفي خبر عمّار الساباطي عنه ليه :زلا بسن تحمل المراداضيتا 
وهي تصلي » وترضعه وهي تتشهد» !0. 

وسأل عليّ بن جعفر أخاهيةِ في المرويّ عن قرب الإسناد: «عن 
الخواة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكى”" دعل يصع 
اك تتناوله فتقعده فى حجرها وتسكته وترضعد!؟ قال: لذ باس ا 
و«عن الرجل يكون في صلاته فيرمي , الكلب وغيره بالحجر فنا ليه 5 


١(‏ و؟) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 60١‏ ج ١ص‏ /الا؟. وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ و؟ ج لاص 79575 و595. 

16 انظر هاف الحفدوره الساشين- 

(4) مستطرفات السرائر: ح ١1‏ ص 58, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ 
ج لاص 787 . 

(0) تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 5١١‏ ج ١‏ ص .55١‏ وسائل 
الشيعة: باب 4؟ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 78٠0‏ . 

(1) في المصدر بعدها: : وهي قاعدة. 

(0) قرب الاسناد: ح 41 ص 170. وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب قواطع الصلاة ح 
اج لاص 7580. 
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قال: ليس عليه شيء . ولا يقطع ذلك صلاته» 7" 

وراى حك بن بجيل الصادق َكِلاٍ «يصلى , فمرٌّ به رجل'" فرماه 
بحصاة . فأقبل إليه الرجل»!". 

وقال ك1 لعمّار بن موسى: «...المرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على 
فخذها وهى فى الصلاة» (©. 

ون ابن أبى يعفور:<...السرأة إذ| أرادت الحاجة (وهنى 
تصلى)! تصفق (بيدها) 5" 

وفي خبر أبي الوليد” أنه رخص لناجية في ضرب الحائط 
لإيقاظ الغلام. 

وعن الخلاف”" الإجماع على جواز الإيماء باليد وضرب إحدى 





١ من أبواب قواطع الصلاة ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ .7١ 8 قرب الاسناد: ح 417/ا ص‎ )١( 
.108 ج لاص‎ 

(1) فى“ التصدر عدهاة هونن السعد من : 

الاإنين 0" بيطيو النقيعه بالج النفياى يرز اللعابجه جر 17 اط 17101 ابنج اا كا 
الصلاة /,باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١18‏ ج ؟ ص 2,777 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 50/8 . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب المصلي يريد الحاجة ح لا/ا١٠‏ ج ١‏ ص 7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة ح ؛ ج لاص 500 . 

(0) ما بين القوسين ليس من الخبر. نعم يستفاد من سياقه . 

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(/اامق لأ يحشره الثقيدءبات اللي يريف الساعدت اناس اسن 10 وستائل الشيية: 
باب 4 من ابواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 505. 

(8) الكافي: باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح 8 ج ” ص 20١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة /,باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١80‏ ج ؟ ص 2550 وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابواب قواطع الصلاة ح 8 ج لاص 501 . 

(9) الخلاف: الصلاة /مسألة ١67‏ ج ١‏ ص .591١ 79٠0‏ 


يديه على الأخرى وضرب الحائط والتكبير والتسبيح للتنبيه. 

وفي المرسل: «أنّ النبي عي حدل أمامةابدت أن الغناضن» وكنان 
يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام»7". 

وفي المنتهى: امعان يعد الرجل عدد ركعاته باصابعه او شيء 
بكون معه من الحصى وشبهه , وعليه علماؤنا أجمع بشرط أن لا يتلفّظ , 


بل يعقده في ضميره. وليس مكروهاً. وبه قال أهل العلم كاقة إلا أبا 


نين الاي 1" إلى الخرة: 





ع 
بيت 


وقال الصادقنظة فى خبر عبدالله بن المغيرة: «لا بأس أن يعد 
الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ به فيعدٌ به» (©. 
ولحبيب الختعمى: «(:.أحضن ضلاتك بالخضى: أو قال احفظها 


بالحصى» !0. 
وَقَال لهكل همي ين البعلى» انهلا بحتط صيلؤته الأب هوي 


)١(‏ صحيح البخاري: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ج ١‏ ص ١7‏ صحيح 
مسلم: كتاب المساجد ح 4١‏ و”؛ ج ١‏ ص 580, الموطا: كتاب قصر الصلاة في السفر 
ح 48١‏ ج ١ص ,١17١‏ سنن النسائي: باب حمل الصبايا في الصلاة ج “ا ص .٠١‏ سئن أبي 
داود ح 9١7‏ ج ١‏ ص .55١‏ 

(؟) بدائع الصنائع: ما يستحب في الصلاة ويكره ج ١‏ ص ,5١١‏ حلية العلماء: ما يفسد الصلاة 
ج ؟ ص 11173 154, الجامع الصغير (للشيباني): ما يكره من العمل في الصلاة ص .٠١ ١‏ 
المجموع: ما يفسد الصلاة ج4؛ ص .,٠٠١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .7”١٠١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح 181 ج ١‏ ص 575. وسائل الشيعة: 
باب 58 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ” ج 8 ص 787 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١١‏ أحكام السهو ح 55 ج ؟ ص 518 وسائل الشيعة: 
باب 18 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج 8 ص 717 . 


العل كدر فى العلا بي 11 
خاتمه من مكان إلى مكان . فقال: «لا بأس به 7 ". 

وفي الذكرى”': «ان البزنطي روى عن داود بن سرحان عنهنليةٌ فى 

وراى ,يونس بن يعقوب أبا عبدالله ملي «يسوّي الحصى في موضع 
سجوده بين السجدنين»(6. 

وساله اللا الحلبي: «عن الرجل يمسح جبهته في الصلاة إذا لاصق 
هااترات اافقال جلف ركان اوح رلا ميس يعن الصساذة لذ 
لصق بها التراب»!©. 

و«عن الرجل يحتك فى الصلاة؟ فقال: لا بأس»©0. 


ررلاه بأس» ". 
وحنان بن سدير: «عن الرجل يوميٌ في الصلاة؟ فقال: نعم قد أومأ 


واس حمر الع لاصيا على فر وما 5 اضر انيار جم 0 ج 1 0:»: وسائل 
الععيفة وراب ١‏ لامع أبوات التغلل الراق تن الله عع انض 117 , 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 75١0‏ . 

() وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص 587 . 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ح 878 ج اص 7١‏ 
تهد يب الاحكام: الضاده ريات 06 كيفية الصلاة وصفتها ح 0 ؟ ص ١.”ق‏ وسائل 

(0) تهديب الاحكام: الضاده رياني 60 كيفية الصلاة وصفتها ح ١لا‏ ج ؟ ص .50١0٠١‏ وسائل 

(1) من لا يحضره الفقيه: اجواليسان ضركن لد السباء والبعوام كيديا ع 6 . 2 ١اصض‏ 
31 وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب قواطع الصلاة ح 2 /لاص 586 . 

(10) تقدم في ص 3١‏ . 


بم جواهر الكلام (ج )١١‏ 





النبَّييةٌ في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن ٠‏ لاكان معه...)»(0). 

ورات ,825 الاعوو انا العددان” «بصلّي قاكما وال مماية 
رجل كبير يريد 1 يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط او 
الحسن نقد وهو قائم فى صلاته . فناول الرجل العصا ثم عاد إلى 
موضعه من الصلاة» (6. 

وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ 85 «انّه قال في 
رجل يصلّي ويرى الصبيّ عي إلى النايا و التداة يكل المت تسد 
الشىءء قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبنى على صلاته ما لم 
568 ب 

وفي خبره الآخر عن أبي عبد الله !ف: ةِ: «أنّه قال في الرجل يصلَىي 
فى موضع ثم يريد أن يتقدّم . قال: يكف عن القراءة فى مشيه حتى 
يتقدم إلى الموضع الذي يريده., نم يقرا»7"', ونحوه غيره”" في المشي 


00 ل ا من الحجن بالتحر يك -وهوالاعوجاج. 
ل ره الفقيه: باب سملي ري اجاح ١‏ ا ص 0/6 ا ا 
ل وفي الفقيه: 0 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب المصلي يريد الحاجة ح ٠١14‏ ج ١‏ ص ,71/١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح 5١0‏ ج ؟ ص 575 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب القيام ح ١‏ ج هحص 6١7‏ . 

(0) تهديب الأحكام: الصلاة ,باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 535١‏ ج "اص 555, وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح اج /اص 778 . 

(1) الكافى: باب 0 القرانح 271 صق :335 :وسائل الشيعة «بات. 4 "من أبوات القراءة 

7اة ا 5 : «أنه سئل ع نالرجل يدخل المسجد كاف اذ >« 


الفعل الكثير فى الصلاة 
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فى القاء الغئاةة الجويق بالصلف ولخو 
٠‏ وسأن ممع أن مركا أكون أصلى فقمز ب لجار يااقراننا 

ضممنتها إلى . قال: لا باس»'(". 

وكا د فى المونّق أبا عبداللهِة: «عن الرجل يكون فى الصلاة 
تترى "سند يحالف يعون له أن الاو ليها نا فليا لافقا نه إن كان 
بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها, وإلا فلا» ١‏ 

ولعلّه لعدم الخوف منها حينئذٍ لا لعدم جواز غير الخطوة كي ينافي 
غيره ؛ حتّى إطلاق حسن الحسين بن أبي العلاء سأل أبا عبدالله اظة: 
«عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلى المكتوبة . قال: 
يقتلهما» 2. 

وصحيح زرارة عن أبي جعفر ملئةٍ: «انْه قال فى رجل يرى العقرب 


جه تفوته الركعة. فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم. ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم». 
تهذيب الأحكام: الصلاة /باب " أحكام الجماعة ح 17 ج ” ص 8غ.: وسائل الشيعة: 

انظر باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ج 8 ص 784. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١7‏ ج ؟ ص 559 وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 778 . 

(؟) في الوسائل قبلها: فيقراً. 

(؟) فى المصدر: يتناولها . 

المنالة مره انعد باب العالى ترط لالس ةاعر لمسوام اق ليا بعر اماج لان 
8,: تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 5٠١‏ ج ا ص ,55١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ؛ ج ,اص 507. 

(6) ليست فى الفقيه . 

لمق لاتسطر النقديان النطلى تعريطن نا )سباع بو القسو ام كياد الاج انض 
يديت الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها م 5١7‏ ج 7 ص 375١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 7ج لاص 375 . 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ١ ٠١. 


والأفعى والحيّة وهو يصلَّى , أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل»0". 

وفي خبر ابن (أبي)”" اذينة المروئ عن محاسن البرقي عن أبي 
جعفرطية: «لدغت رسول الله ته عقرب وهو يصلي بالناس. فاخد 
النعل فضربهاء ثدٌ قال بعدما انصرف: لعنك الله ما تدعين برا ولا فاجراً 
إلا آذيته . قال: ثم دعا بملح جريش فدلك موضع اللدغة. ثم قال: 
لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق "ولا 
غيره» !4 

إلى غير ذلك من أخبار دفن القمل“. وقطع الثالول, ونزع 
لمر وبوسات كري اللي لوعي الأسهتنا راف لوقو ب السحة 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه ح 74٠‏ ج ١‏ ص 107. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 777 . 

(؟)السن :فى المصدر : 

(1) الترياق: ما يستعمل لدفع الس من الأدوية والمعاجين. وهو روميّ معدب. مجمع البحرين: 
ج وص ١83‏ (ترق). 

(4) المحاسن: كتاب الماء ح 94 ص 040. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الأطعمة 
الاج اع صو لم ظ ' 

(60) كخبر عبدالله بن سنان عن ابى عبد الله ليلا قال: «اإن وجدت قملة وانت تصلى فادفنها فى 
الحصى». ْ 1 ْ 

الكافو بات التضلى يغررضن لداشى مق اليمواء اكتيقدلة هن اااي اشن :ءا ونشائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج لاص 506 . 

(50) كالشين الاق :واه الصذوق .اناده عق على .ين حفقر سال ااه موسى نين هدر اكد : 
«...عن الرجل فده لك ريطن انبزةنا د وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه 
وإن كان يدمي فلينصرف... وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع 
الثالول وهو في صلاته؟... قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأسء وإن تخوّف أن يسيل 
الدم فلا يفعله... وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحككّه وهو في صلاته؟ 


قال: لاو 3 


الفعل الكثير فى الصلاة ؟ب؟ٍ؟]ٍ؟أ؟ب؟ب؟ببب ببسب ب سس سحي ا 6 لآ 


ونحوها"!". 

وموهِمٌ الكثرة المنافية في بعض النصوص. كإطلاق آخرء يجب 
رده إلى القلة او غير المنافي من الكثرة ؛ للإجماع بقسميه كما عرفت 
على البطلان بها من غير استثناء . فاحتمال التخصيص حينئذٍ ببعض ما 
في النصوص السابقة لا محل له. خصوصا والتعارض غالبا فى الفرض 
بالعموم من وجه . ولا ريب في رجحان مقتضي البطلان من وجوه. 

كما انه يجب طرح او تنزيل بعض ما يقتضي المنع عن القليل على 
المسائل لأخيه: «سألته عن المرأة تكون فى صلاتها قائمة , يبكى ابنها 
إلى جنبهاء هل يصلح أن تتناوله وتحمله وهي قائمة؟ قال: لا تحمل 
وهى قائمة»!". فإنّه مع معارضته بما سمعت خصوصا الموثق يجب 
حمله على الكراهة أو غيرها. 

واحتمال'' المنع فيه باعتبار استلزام زيادة الركوع _لعدم اشتراط 
النّة فيه يدفعه أوّلاً: عدم صدق زيادة الركوع على مثله. مضافا إلى 
خير تارك القضا وقيرة و لأف يها يعد كتير لك اعفد اهدده 


ج من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه ح ١/الاج ١‏ ص 507, وسائل 
الكينتانيات من أبواب قواطع الصلاة ح, ١ج‏ لاص 184. 

لل ل رواه الصدوق. عن عبدالله بن أبي يعفور. عن انين عبدالله طقلا قال: «استغفر الله 

فى الوتر سبعين مرّة, تنصب يدك اليسرى وتعدٌ باليمنى الاستغفار». 

7 من لأ بعطرة القققةة يانه ميضاء تنوك الولور عر دااا وان راط وندائل الي 
باب ١١‏ من أبواب القنوت ح ١ج‏ 7 ص .58١‏ 

(1) مسائل علي بن جعفر ح ١٠١‏ ص .,١1١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب قواطع الصلاة 
ح “اج لاص 7580. 

(1) كما في الحدائق الناضرة عن بعض مشايخه. انظره: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 18 . 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ١٠. 


النصوص على المجمع عليه بين الأصحاب كما عرفت من عدم البطلان 
بالقليل والبطلان بالكثير. 

فما في الحدائق بعد أن ذكر كثيراً من النصوص المزبورة قال: 
قاد متها أن ما كان من الأفعال مثل ما اشتملت عليه نوعاً أو 
شيخضاً قلا بأس .يه أى,وإق كان كثير ا دوسا زاد على ذلك وتخرم عله 
فهو محل الإشكال وإن لم يسم كثيرا عرفأ ثمٌ قال:_هذا هو القدر الذي 
يمكن القول به فى المقام»١"‏ فى غاية الضعف ؛ ضرورة ابتنائه على 
الاعراض عن كلام الأصحاب, وعدم الملكة المتصرّفة فى خطابات 
السنّة والكتاب. 

نعم قد يقال: إِنّ هذه النصوص إن لم تدل -بمقتضى إطلاق بعضها 
وظهور المورد فى اخر_ على عدم البطلان بالكثير كالقليل. فلا ريب 
فى عدم دلالتها على البطلان به , وقد اعترف غير واحد من الأساطين ”" 
بعدم الوقوف على نص علّق فيه البطلان على الكثير؛ فالأصل بناءً على 
التحقيق فيه يقنضى عدم البطلان به كالقليل معتضد بما دل من النصوص 
على حصر المبطل في غير ذلك. 

الله إلا أن يقال: إنه”" يكفى فيه بعد الإجماع بقسميه كما عرفت 
عليه . بل لعله كالضروري بين المتشرّعة بحيث استغنى بضروريّته عن 


. 60١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

)١(‏ كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج “ ص 617. والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 2,700 والطباطبائي 2 رياض المسائل: الصلاة /فى 
القواطع ج “ا ص .0١١‏ 

(؟) إن أمكن ارجاع الضمير إلى ما تقدم في العبارة السابقة فهو وإلا فكلمة «بعد» الآتية تكون 


زائدة . 





الفعل الكثير فى الغخلاة حب ل ا ل ب ب 7؟ يا 


الصوض بالخصوض .بل من شدة معروفيّة منافاة الصلاة للفعل الكثير 
في أثنائها كثر السؤال عن خصوص بعض الأفعال في أثنائها مخافة 
أنها تكون من المبطل وأغفل ذكر البطلان بالكثير » ففي الحقيقة هذه 
النصوص عند التأمّل دلالتها على البطلان به أبلغ من دلالتها على 
العدم به. 

على أن في بعضها نوع إيماء زيادة على ذلك كخبر ١‏ اشتراط قتل 
الحقة أكون نيدك وهنها تفظو ورين +طالى: | زاقة كنا 1 برل الك يد 

وصحيح حريز أو مرسله عن أبي عبدالله 890: لاعس صياد. 
اريف غرأدا ااي ار موب اوه 

ومولق سماعةة «عن الرجل يكون قائماًفي الصلاة الشريضة. 
ويحرر ايد تدر الصلاة قلت: فيكون في الصلاة ة الفريضة 
فتفلت عليه دائة او تفلت دائته. فيخاف أن تدهب او بصيب (متها 
عنفاً) "' فقال: ان 5 بقطع صلاته» !4', وعن الفقيه زيادة: «ويتحرّز 


.14 أي خبر عمار المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب المصلي تعرض له السباع والهوام فيقتلها ح ٠١77‏ ج ١‏ 
9 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7١5؟‏ ج ؟ ص 55١‏ 
وسائل الششيعة: باب ١؟‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج ,اص 771 . 

(؟) في الكافي والتهديب: «منها عنتأ» وفى الوسائل: «فيها عنت» . 

61 الكاتي بات النطلئ: يرظن الاشى نق الإبوام فسعكلة ع لات" اصن /10 هلابب 
الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها م7١؟‏ ج ١‏ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص /37 . 


٠١١ 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 


00 


ويعود فى صلاته» ٍ 

عدن سلمة '') بن غطاء ألةسال الصادق َي : «اىٌ شيء بقطع 
الصلاة؟ فقال: عبث الرجل بلحيته» . 

وقال أيضاً لأبي هارون المكفوف: «ياأبا هارون الإقامة من 
الصلاة, فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا توم بيدك» © بناءً على أنّ الأمر بالقطع 
فيهما ولو بالإطلاق من حيث الفعل الكثيرء لا من حيث خصوص 
انظلواء الحتسد من الكلذء والانهد با و وتحوهها و و لآل مرونعل ذلكانه 
البناء على الصلاة. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على البطلان بصدور الأفعال في 
الأقادوفنها اهار الدال على امن قا من مو طعد غليه إعناد: 
الصلاة إذا سها فترك ركعة أو أزيد »وفى صحيحة ابن يقطين عن 
الكاظم مقِةِ: «انّ الحجامة والرعاف والقيء لا تنقض الوضوء.ء بل 
تنقض الصلاة» 0" وغير ذلك. وإن كان الإنصاف ان الجميع و صالح 


.5194 ص‎ ١ ج‎ ٠١1/١ من لا يحضرهالفقيه: باب المصلي تعرض له السباع والهوام فيقتلها ح‎ )١( 

(8)افن التهد و مسلمة : 

8 مهديب الأمكاد: الفتلذة اباك 037 انيجو العثلاة يعمل لقان بح اناج لاض لا 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج لاص 517 . 

(:) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ٠١‏ ج “؟ ص 2١0‏ تهذيب الأحكام: الصلاة ,باب 1 
الأذان والإقامة ح ١0‏ ج ؟ ص 05. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأذان والإقامة 
ل" ا 527 

(0) كخبر سماعة عن أبي عبدالله نيه : «...قلت: ارايت من صلى ركعتين وظنٌ أنْها اربع فسلم 
وانصرف, ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنْما صلّى ركعتينء قال: يستقبل الصلاة من أوّلها...». 

تهذ يب الأحكام: الصلاة /باب ١١‏ أحكام السهو ح 5١‏ ج ١‏ ص 557: وسائل الشيعة: 

باب ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٠١‏ و١١‏ ج 8ص .5٠١١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفيةالصلاة وصفتها م١٠‏ ج؟ ص 558. وسائل 2 > 


الفعل الكثير فى الصلاة 


لإنبات ذلك سنداً أو دلالةً مع فرض قطع النظر عن الإجماع المزبور. 
والتحقيق أنّ البطلان بالفعل الكثير إِنّما هو لفوات الموالاة بين 
الأفعال بهء ولعلّه المراد بمحو الصورة المذكور في كلام غير واحد من 
الاصحاب'", بل هو مراد الفاضلين'" ومن تبعهما من الشهيد ين" 
اليد علّلوا البطلان به من أنه يخرج المصلى به عن كونه 


٠ 





وزاد في المحكئ من المقاصد العليّة: «ويخيّل للناظر أَنّه معرض 
عن الصلاة»'*, بل قيل (3": إِنه اقنصر على ذلك ض الور الحاوى”" 
والميسيّة ", واستجوده في 2 الالعناس 57 وحكاه فى التذكرة 0١١‏ 


عن بعض العامّة ١‏ في ةة تفسيير الكثرة. 


د «السيسدبانه هن نوات نواقض الوضوء ح ٠“‏ ج ١‏ ص 515١‏ (بتصرف يسير فى اللفظ). 

8 كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج ” ص 111. والطباطيائي‎ )١( 
. ١1١ الدرّة النجفية: الصلاة /فى مبطلاتها ص‎ 

(؟) المصنف في المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟ ص 556, والعلامة في المنتهى: الصلاة / في 
التروك ج ١‏ ص .5٠١‏ 

() الأول في الذكرى: الصلاة/ في التروك ص ,5١0‏ والثاني في روض الجنان: الصلاة/ في 
مبطلاتها ص 777 والروضة البهية: الصلاة/ في التروك ج ١‏ ص 355 . 

(؛) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ا ص 14 . 

(6) المقاصد العليّة: الفصل الثالت ذيل قول المصنف: «الفعل الكثير عادة» ص ١7١‏ . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ا ص 54 . 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة 3 أحكامها ص 780. 

(6) لا توجد نسختها لدينا . 

(9) كشف الالتباس: أحكام الصلاة ذيل قول المصنف: «والفعل الكثير وهو ما يخيل للناظر 
انه...» ورقة ١77‏ (مخطوط). 

. 7589 تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في التروك ج اص‎ )٠١( 

> ١١7 المجموع: ما يفسد الصلاة ج 4غ ص 413. فتح العزيز: ما يفسد الصلاة ج ؛ ص‎ )١١( 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وهو مشعر بعدم رجوعه إلى الخروج عن الصلاة الذى عللييه ولا : 
ولعله كذلك شروو إأعقة تخيّل الناظر الإعراض من الخروج عن 
وصف الصلاة ؛ إذ قد يتخيّل الناظر الاعراض لغلبة خلرٌ أحوال الصلاة 
7 بعض الأفعال في أثنائها من المشي وتخوةبوان كانك فليلة اوالقير 
ذلك. 

والمراد بالخروج أ ن يكون في نفس الأمر خارجاً عن وصف 
الصلاة مع الاطّلاع على حاله, لا أ د الحكم بأنّه غير مصل لاشتباه من 
الحاكم في ذلك , ووجه البطلان حينئذٍ معه عدم تحقّق الامتثال معه. 

وإليه برجم المححي عن البرا رن ان «الكثير ما يسمّى في العادة 
كثيراً مر ري لس ردير اليك او سار له 
ست وما أن كاد واوا .ولا يسمّى في العادة مصلّياً اكيز | تعد 
الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة »ويورد فى الكتب في التروك وقواطة 
الصلاة , فلبلحظ ذلك»(2". 

قلت: يظهر منه أنّ المراد بالكثرة التي يرجع فيها إلى العادة ما 
أخرجت المصلي عن كونه مصأياً. فلعل مراد حدم بن صرع رجو 
في الكثرة إلى العادة ذلك أيضاً. وهم الأكثر من أصحابنا'". بل في 
التذكرة نسبته إلى علمائنا في مقابلة الشافعيّة ", قال فيها: «لأنّ عادة 


١) 





دج حلية العلماء: ما يفسد الصلاة ج كص ”؟7١.‏ 

. 7358 ص‎ ١ السرائر: الصلاة /أحكام الأحداث ج‎ )١( 

(؟) منهم الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .٠١88‏ والمصنف في المعتبر: 
الصلاة /في القواطع ج ؟' ص 500 والعلامة في المنتهى: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ,5٠١‏ 
والشهيد في الدروس: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص ١860‏ . 

(؟) مغني المحتاج: مبطلات الصلاة ج ١‏ ص 131, المجموع: ما يفسد الصلاة ج؟ ص57. > 


الفعل الكثير فى الصلاة ------ ب ب سسب سب ا 


الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم»”". 
لكن ربّما خدش '" ذلك بانه فرع تعليق الحكم في النصّ على 
الكثرة وحن ررحم نيا حت إلى العرت والقاد هنو اسن كما اعترف 
به غير واحد”", ومن هنا جعل المدار في المدارك فعا ليه نه ' في 
الكثرة على محو صورة الصلاة وعدمهء قال فيها: «لم أقف على رواية 
تدلٌ بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير » لكن ينبغي أن يراد به ما 
تنمحي به صورة الصلاة بالكلية , كما هو ظاهر اختيار المصئّف في 
المعتبر*؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق»". 
قلت: لا يخفى عليك أن إرادة مطلق ما يحصل به المحو وإن قلّ من 
الكثرة موقوف على اصطلاح جديد, والمعلوم عدمه. 
وما في المنتهى: «كلّما ثبت أَنّهِم لِك فعلوه أو أمروا به فهو من حيّر 
لسر وى جار الوك كتين في ع3 سحي فى الععرب 
كثيراً كتحريك الأصابع للعدّ أو غيره» واحتمل الإبطال في التذكرة!0, 
ون راسي د 1 في العرف كالوثبة الفاحشة. 
جه فتح العزيز: ما يفسد الصلاة ج ؛ ص .١515-١١51١‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 581-588 . 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج 7 ص 1 والسبزواري في ذخيرة 
المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 700 . 
() تقدم ذكر المصادر الدالة على ذلك . 
() مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة /في مبطلاتها ج ؟' ص 8 . 
(0) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 100 . 
(1) مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج 7 ص 117 . 
(0) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .5٠١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج “اص ١55؟.‏ 


سدسم دم م مهل جواهر الكلام(ج )١١‏ 


ولذا استشكل فيه فى التذكرة "١‏ ونهاية اللاحكام!")7". 

حي كن فى شير إلعي رو لأكان نيعاد اممف اوور اهدده 
تفاوت صدق الكثرة والقلّة في هذه الأمور كلها .نعم قد لا يبطل وإن كثر 
من جهة عدم تفويته الموالاة, وقد يبطل مع القلة لنبوت المحو به. 
ولا يستحقّ بذلك تغيير الاسمين ؛ إذ ليس المبطل منحصراً بالكثير 
ولا امقس 

نم إِنه لا يخفى عليك إمكان الاكتفاء -في الرجوع في مسمّى الكثرة 
إلى العرف والعادة_بوقوعه في معاقد الإجماعات مثلاً من غير حاجة 
إلى نص بالخصوص 0‏ . ٍ 1 

على أنه ليس مراد الأصحاب كما أشرنا إليه سابقاً-في الرجوع 
ف الكترة الى العادة من بعيث ضاق اللفظ وعد ينه :حت بثو قذي عسل 
وجوده في النصّ وعدمه بل المراد أن الصلاة المطلوبة للشارع لريب 
في أن لها صورة خاصّة وكيفيّة محدودة. بل من المعلوم بالضرورة أن 
العرلاة م ذوات اليقات الاححظ فيا | تنهال الاأفعال وير مسد 
الكيفيّات, وليست هي مجرّد أفعال من غير مدخليّة لاتّصالها ونظمها. 
ولاريب أنّ هذه الصورة إِنّما يحفظها المكلّفون المخاطبون بها المؤدّون 
لها في كل يوم المتشاغلون بها في أكثر الأوقات, كما هي عادة الشرع 
في كل ما طلب له صورة خاصّة وهيئة محدودة, ومن ذلك الموالاة فى 
القراءة وغيرها من الأقوال. وقد أشرنا هناك إلى اعتبار الموالاة بين 
)١(‏ المصدر السابق . 


(1) نهاية الاحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 07١‏ . 
(؟) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص 174 . 


الفعل الكثير في الصلاة ب ءا 
الأفعال, ولعل ما نحن فيه من ذاك ؛ إذ الظاهر ابتناء المقام على عدم 
الفعل الكنير في أثناء أفعال الصلاة بحيث يفوت الموالاة في أدائها. 

فحينئذٍ لو فعل فعلاً كثيراً بحيث لا ينافي التشاغل بأفعال الصلاة من 
حركة أضابع الذركمات وابسطقاز وين أن عاذ اللسيد ونال 
ل اي تبوت مقتضي البطلان, 

أن الأصل الصحّة .بل هي ظاهر أكثر النصوص السابقة و لل ميته 

جق لقا را اس لس انا ء كما تسمعه في خبر علىٌ بن 
الحسين ١لا‏ بل يومئ إلى ذلك أيضاً ما ستسمعه من إطلاقهم كراهة 
العبث والفرقعة , كإطلاق بعض النصوص "" نفي البأس عن العبث 
بالذكر. ش 

ما إذا فعل ما ينافي ذلك كالمشي ونحوه ممّا لا يمكن معه التشاغل 
في أفعال الصلاة لفوات الطمأنينة ونحوها فالمتّجه فيها البطلان أذا وصل 
الى عد يحت البدد عدفية يعدم حضول الموالاه المدسير: »ومع الشك 
فقن ته ذلك اشنا نا ء على الأعمّية فضلاً عن القول بالصحيحة إن كا 
الشكَ المفروض قدحٌ مثله شكّاً في تناول الأمر والإطلاقات للفرد 
المزيور. 1 1 1 

ولا يخفى عليك أنّ ما ذكرنا ليس رجوعا إلى العرف في الأحكام 
الشرعيّة كي يقال: إِنّهِ بمعزل عنها وليس هو من مداركهاء بل المراد أنه 
)١(‏ الصحيح: «الحسين بن علي» كما سياتي . 
(1) كخبر معاوية بن عمار. قال: «سألت أيا عبداللههةٍ عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة 

المكدوية؟ شان يه اس بن 

تهذيب الأحكام: الطهارة /باب ١4‏ ح 5 ج ١‏ ص 5517, وسائل الشيعة: باب 51 من 

أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ و7 ج /اص 787. 





١٠١ 


برجع إليه في حفظ الصورة المتلقّاة من الشرع التي علق التكليف بها . 
ففى الحقيقة إِنّما رجع إليه في متعآّق الحكم الشرعي وموضوعه الذي 
هو وظيفته. 

كما أَنّهِ لا يخفى عليك عدم منافاة ذلك لكون الصلاة من محدثات 
الشرع ومخترعاته التي لا مجال للعرف في معرفتها بدون التوقيف 
عرف الفعك الكثير نيهارالفايل والمنافي وغير المنافي ؛ ضرورة أَنّك 
م عرقت قوع التراد حلط العبورة عه الممشوعة الدأميونريى ننه 
المتشاغلين في أدائها الذين وصلت إليهم أيضاً بالتوقيف. 

ولعلّ كثيراً من المبطلات مستفاد من ذلك كرفع الصوت فيها زائدأ 
عل النتغا رفم وإطالة الذكريفق أنتاتها أو المتكوت أو نحو ذلك ونه 
نضا نض الأقنال القالبله الماع الضورة مسي ١‏ المعدوف 
يحكمون بمنافاة مثلها للصلاة. كالصفق لعباً أو الوثبة الفاحشة أو نحو 
ذلك ممّا أدخلوه تحت الفعل الكثير ؛ لوضوح البطلان به وعدم ذكر 
عون خا امهيا مها الععاوا ال ذلك وقوطر فنعها فيه 
وأنّكثيراً من الآمور لم يذكروها اعتماداً على معلوميّة وجو ب المحافظة 
على الصورة المحفوظة عند المتشرعة . المعلوم -من هذه الجهة-ما 
بنافيها وما لا ينافيها عندهم , فاكتفوا بذلك عن ذكرها بالخصوص. 

فظهر لك حينئ: أن البطلان بالفعل الكثير نما هو من حيث تفويته 
للموالاة, فلعلٌ من علّله بالخروج عن كونه مضلياً كالنا ضاي م 
وغيرهما'" أراد ذلك كما أَنّ الفاضل الاصبهاني أراد بما ذكره -من أن 
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«الفعل الكثير يبطل الصلاة عمداً لا سهواً إن" لم يمح صورة الصلاة, 
وفاقاً لاطلاق الأكثر...» "إلى آخره_عدم المحو لصورة الصلاة وإن 
فاتت الموالاة وتحقّقت المنافاة عرفاً؛ ضرورة كونها حينئذٍ كفوات 
الاستقبال والطهارة والطمأنينة ونحوها ممّا لا يذهب معه الصورة وإن 
كانث باطلة حت يعلى القول بالضخيض. 

١3‏ + العراء يعدم المعو هدم واف الموالذة | نضا «لتدبقن م انكل 
الكثير الذي لا ينافي مويه ل سل يجيه 
الإجماع وإن كان مطلقاً في بعض المصتّفات لكن في المعتبر ا" 
والمنتهى 7 وغيرهما" تعليله_بعد دعواه عكر وعلة قر كو زه ضاي + 
وقد صرّح غير واحد" بِأنٌ المدار على محو الصورة, كما أنه صرّح به 
بعضهم '" في تفسير الكثرة ؛ حتّى أنه جعل الوثبة الفاحشة من الكثير 
لمحوهاء بخلاف حركة الأصابع ونحوها. 

وتصفح كلماتهم أكبر شاهد على ما قلنا من أنّ المدار عندهم في 
البطلان بالفعل الكثير على المحو للصورة ولو بالمعنى الذي ذكرناه من 
تفويت الموالاة, لا أَنّه مانع لنفسه بالخصوص تعيّدأً. 

وكأنّ الذي ألجأ الإصبهاني إلى ما ذكره أنه قوي في نظره التفصيل 
)١(‏ في المصدر بدلها: وإن 
(؟) كشف اللثام: الصلاة :/في التروك ج عضن 077 .١‏ 
(* و) تقدم ذكر مصدرهما سابقاً . 

(5) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج 7 ص 19 . 
(1) تقدم ذكر المصدر سابقا . 


(0) كالشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة /,في الروك ج ١‏ ص 177. وروض الجنان: 
الصلاة /في مبطلاتها ص 777 . 


؟ ١١‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بين العمد والسهو فى ذلك , فيبطل الكثير في الأوّل دون الثاني . كما هو 
لاه يعي للا وصويه اخ البول لسسية د ادكه كها ستسيع د 
إلى الأصحاب , وغيرها ”إلى ظاهرهم , بل ظاهر نسبته إلى علمائنا في 
التذكرة © الإجماع عليه. 

للأآصل. وحديث الرفع “. وحصر الصحيح" المبطلات في 
الخمسةٍ غيروء وفي خبر أبي بكر الحضرمي في الأربع: الخلاء والبول 
والريح والصوت كما تقدّم سابقً”", وخبر عليّ بن جعفر المروي عن 
قرب الاسناد أنه سأل أخاه افة: «عنالرجل يقرض أظافيره أولحيته !6 
وهوافى عزاقهه؟ وما أعليد | تفل ذلك تعفد ا ؟ قال دان كنا اننا 
فلا 0 وان كان متعمّداً فلا يصلح له»'" وغير ذلك. 

وهو دان التفصيل المزبور_لا ان في الكثير الماحي ؛ صرورة 


)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص 1728: وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة /في أحكامها ص 85 . 

(؟) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ‏ ص ؟7. والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 501 - 7017, والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة /مفتاح ١94‏ ج ١‏ ص .١7١‏ 

(؟) كجامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج "ا ص .50١‏ وروض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها 
ص 3737 , 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة /التروك جا ص .51١0‏ 

(0) انظر هامش )١(‏ من ص 10. 

)010( أي «لا تعاد» المتقدم مع مصدره في ص 15 . 

(0) في ص 7. 

(8) في قرب الاسناد بعدها: بأسنانه . 

(1) قرب الاسناد: ح ١/اص .15١‏ وسائل الشيعة: باب 56 من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ 
اج لاص .51١0‏ 
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حصول البطلان به مطلقاً. ومن هنا أنكر هو على الفاضلين”" تعليلهما 
البطلان بالمحو وتفصيلهما مع ذلك بين العمد والسهوء وقال: «إِنْه خلاف 
التحقيق ؛ إن الخروج من الصلاة قطمٌ لها وهو مبطل لها مطلقاً». 

ثم قال: «ولذا نسبه الشهيد في الذكرى "إلى الأصحاب -أي 2 
بالبراءة منه _واستدل له بعموم رفع النسيان' "و بأخبار سهو لني "١‏ 
-ثمٌ قال: - وهو متروك بين الإماميّة ؛ يعني سهوه تك 

فليس له حيتئرٍ ِل ما قلناه؛ إذ لا غرابة في النفصيل بين السمد 
والسهو في الكثير المفوّت للموالاة على ما ذكرناء خصوصاً مدر 
ثبوت البطلان به هو حصول المنافاة عند المتشرّعة . ويمكن دعو 
حصر ذلك عندهم في خال العف فون السوى: كما ١‏ دك 0 
بسائر ما عرفت على ذلك. 

نعم اختصاص البطلان في العمد دون السهو ولو انمحت الصورة 
دبحيق صم تلب اسيم اا اي لاحي 500 


١1١ * 





١) اله‎ 


00 الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 100, والعلامة في المنتهى: الصلاة / في 
التروك ج ١‏ ص .5٠١‏ 
02 6 . 
(؟) كما في حديث الرفع الذي نقلناه في هامش (؟) من ص 10 . 
(؛) كخبر سماعة عن أبي, عيذ انك كال :ززم تحفظ توه فافقه قلسن غلئة سيضدنا الهف 
فإنٌ رسول هبيه صلى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سهاء قال لذو العا ليه با رسيو اللد 
أرل فى الغناذة شعيد؟ هال :وما اذالهة قاله إما ليع كي قتقال:رجيزل 201 11 : 
أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم. فقام فأتمٌ بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو...». 
تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ أحكام السهو ح ١١‏ ج ١‏ ص 551 وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١١‏ ج 8 ص .7١١‏ 
(0) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص ١,16‏ . 


اس وري عافن الكلاع 121 


لكن قد سمعت أنه لا صراحة فى كلام المفصّلين بذلك, بل يمكن 
أنعريدوا فا كناو لدي ترات المو الف اطلاق المحو عليه 
إلآ اله ميختضق بالعمد» لعدم ثبوت المتافاة عمف المعشةغة حال الشهو: 
بل لعل نصوص "١"‏ تدارك الركعة فما زاد -المعمول بها عندنا في بعض 
الأخوال لس يوا بن ادرارات ابعر فضلاً عن 
نصوص النسيان " في سائر أجزاء الصلاة تركاً وتقديماً وفصلاً, فانّها 
أيضاً كالصريحة في أنّ فوات الموالاة سهواً غير قادحة. 

وليس مراد الفاضلين وغيرهما _بل هو كالمجمع عليه يبنهم ‏ عدم 
البطلان بالكثير سهوأً مع محو الصورة التي يسلب الاسم عنها في سائر 
الأحوال حتّى حال السهو ؛ إذ لا يخفى على أصاغر الطلبة أنّ الامتثال 
لا يتحقّق إلا بفردٍ من الكلّي المأمور به. 

0007 يظهر لك وجه الجمع بين كلمات الأصحاب حيث 
أبطل بعضهم ا 


فيه 


ل كنمة | (سساهة ع»واخر'“عمدا خاصة. وتحيّر 


)١(‏ كخبر محكد بن مسلم عن أبي جعفر24: «فى .رجل صلى .ركعتين من المكتوبة: فسلم :وهو 
يرى أَنّه قد أتمٌ الصلاة وتكلّم. ثم ذكر أنه لم يصلّ غير ركعتين: فقال: يتم ما بقى من صلاته 
ولا شىء عليه». 

هدي الأعكاء: العلؤة ريابين ذا أشكاء المقويم هاي انض «الانا بان اليب 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7و4 ج 8 ص ٠٠١‏ . 

(0) > كخبر عبدالله بن سنان عن أبي عيدات كه قال:«اذا سبيت شكا منن الضالاةة ركنوها أو 

دوذ اذ تكييزا م دكرك فاضت الدى قادت سو .أء». 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح 78 ج ١‏ ص 70١‏ وسائل الشيعة: 
انظر باب 77 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج / ص ١55‏ . 

(؟) كالشهيد في البيان: الصلاة /في منافياتها ص .١18١‏ والدروس: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ 
ص 180, والسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج “اص 418 . 

)ع تقدم ذكر مصدره سابقاً. 
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ثالث 7", كما أَنّه ظهر لك من التأمّل في مجموع ما ذكرنا أَنّهِ ليس كل 
ماح لأسو الغئلاة كرا :قرت قليل يمسحورويكون البطلان به [لمحو وعده 
حصول الامتثال لا للكثرة , وأنّه ليس كل كثير ماحياً. فربٌ كثير ليس 
بماح ولا مفوّتٍ للموالاة, ومثله لا يبطل صلاة عمداً فضلاً عن السهو ؛ 
للأصّل وإطلاق الأدلة. 

ولعل متها كتير مقا اتشملة عليه التصوصن السابقة ويل وير أبن 
مير الدسآل السائق ابيا يجري الرجل ين نياب أن ياي 
فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن على #4 في ثوب واحد قلص '" ع 
لعن والدررنا رع كعد لبى على نافدر دا 
الخطاف . وكان إذا ركع سقط عن منكبيه , وكلّما سجد يناله عنقه فيردٌ» 
على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه مشتغلاً به حتّى انصرف» 7" 

وريّما جعل هو وخبر امامة!* من الكثير المتفرّق, فيكونان حينئذ 
دليلين على اعتبار التوالى : في الكثير القادح الذى تردد فيه في 
التذكرة والمحكرع عن نهاية الإحكام ", والظاهر أَنّه لا بأس به وفاقاً 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟" ص 0 والشهيد الثاني فى روض 
الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 5377, وذكر القولين من دون ترجيح في الحدائق الناضرة: 
الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 6١‏ . 

(؟) قلص: ارتفع. النهاية (لابن الأثير): ج غ ص ٠٠١‏ (قلص). مجمع البحرين: ج 4 ص ١8١‏ 
(قلص) . 

(') من لا يحضره الفقيه: د عي د ١ص‏ 607'. وسائل 
الشنيعة: باب ؟؟ من أبواب لباس المصلى ح ١٠ج‏ 4ض 5947. 

() تقدم فى ص 11 . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج اص ١84‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .05١‏ 


للمحكئ عن جماعة ”". خصوصاً بناءً على ما عرفت من عدم فوات 
الترالك بد لاك واف قم يلريك |الحدوية نكال الغبللاة خينة .من هده الغية 
لامن حيث الكثرة. 

كما أن الظاهر اندراج ما ذكره غير واحد”" في المقام في عداد 
مبطلات الصلاة -من السكوت الطويل ونحوه_فيما قلناه من تفويت 
الموالاة ؛ لعدم ثبوت مقتضي مانعيّته بالخصوص . وبمعناه عدم إتباع 
الأفعال بعضها ببعض من دون أن يشتغل بفعل خارج عنها. 

وربّما أدَى السكوت الطويل إلى انمحاء صورة الصلاة بحيث لا 
يصدق عليها الاسم في جميع الأحوال ٠‏ فحينئذٍ يبطل سواء كان عمد 
أو سهواً لا لفوات الموالاة التي يمكن اعتبار شر طيّتها حال العمد بل 
افيه محم بيه اللأيها لوم ان الأصحانيه ا لد مطل كمد ا لا هرا 
اذ اكاك الطلا تي هين يفيك نواه الهو الذة كالتدل الكثير لاتهن نيف 
الميو الئاه 

ومن ذلك بظهر ما في الذكرى منٍ أن «من المبطلات السكوت 
لطويل الذي يخررج اساي اما 
لفان ضلى 10-1 ليه وى القمل الاي اسار يتين من اي ع 
بحيث يودي إلى انمحاء صورة الصلاة كمن يمضي عليه الساعة 
والنباعتاق أو معظلم البو مم 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد:الصلاة /في التروك ج؟ ص .70١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الصلاة رق القواط بج ١٠ص‏ 5298. وروض الجنان: الصلاة : /في مبطلاتها ص 53737. 

(؟) كالشهيد في الألفية: الفصل الثالث ص 10. والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في 
المنافيات ج ١ص .,١١9‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة /مفتاح 00 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 5١7‏ . 


اليكاء فى الصلاة /ا١ ١ ١‏ 





بصي وي لكنكاء ن على الثاني منهما 
التفصيل كما سمعته فى الفعل الكثير بناءً على أنّ السكوت منه. 

على كل غال قاذ يريد الأصعاب السكوت: ‏ اميسال 
العمد دون السهو_الماحي للصلاة مطلقا كي يتوقف فيه . ومن ذلك ما لو 
قرأ كتاباً في نفسه من غير نطق واشتغل به عن الصلاة عمداً. فإن طال 
يف عض المعو او فا نف الهو الا قبط نيوا 545 لا صر يوا لاغطاد 
إلى السؤد وإطلاق الأدأة #خلافا لأى حفينة افا نطايها يتذلك )رلا 

ا عودار بوجو ابي يي 

. 7115 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؟ ص ١14‏ . 

(©) فتح العزيز: 00 المجموع: ما يفسد الصلاة ج ؛ ص 16. 

(8) نقلت الشهرة ة في كفاية الأحكام: : الصلاة /في مبطلاتها ص 1 5. ا : الصلاة / 
مفتاح 0 سج ١ص .١"5‏ 

(0) قال بذلك: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل الأحكام المقارنة لها ص 
وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 17. والعلامة في التحرير: الصلاة /في 
التروك ج ١‏ ص 45. والشهيد في البيان: الصلاة /في منافياتها ص 187 . 

(1) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج " ص "7 والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 301 . 

(/) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج اص ١؟.‏ 


م١١‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 





المدارك: «ظاهرهم أنّه مجمع عليه»”", بل في الحدائق ”" دعواه 
صريحاً. 

وفي التذكرة : «والبكاء خوفاً من الله سبحانه وخشية من عقابه غير 
مطل العيلةة توا أنظاق يعر فين قضاعدا وق كان امور اليا بطليت 


صلاته وإن ن لم ينطق بحر فين عند علمائنا» '”. 

ولاك كاد يتحر حر انما وين عرد الاسام عن اب جتيفة دروي 

فى التهديب: سا أ أا عبد الله نيد عن البكاء فى الصداد: ة أيقطع 
الصلاة؟ قال: 0 ن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في 
الصلاة . وإن كا ن دك ميت لدانصار نه مسد )1 

ولعلّه إلى ذلك أشار في الفقيه بقوله: «روي أن البكا د 
بقطع الصلاة, والبكاء للجئة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة» 60 
فيزداد حينئذٍ قوّة إلى القوّة اكد كاله الاولى كانة فى مضواذ 
العمل به ؛ إذ هو أعظم طرق التبيّن 

فوتعورسة لمقلا دن أدبيل 0 وبعض اتباعه '"' في هذا الحكم 


. 111 مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج  ص‎ )١( 

. 0١ الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 1 ص‎ )١( 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 587 . 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١0١‏ ج ”ا ص 3١1‏ 
الاستبصار: الصلاة /باب 587 ح ١‏ ج ١‏ ص ١8‏ 4. وسائل الشيعة: باب © من أبواب قواطع 
الصلاة ح ‏ ج لاص 787 . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها م١14‏ ج١‏ ص 7١7‏ 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب قواطع الصلاة ح؟ جلاص 587 . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج؟ ص 77. 

(/) كتلميذه في مدارك الاحكام: الصلاة /في القواطع ج7اص 1» والسبزواري في ذخيرة 
المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 73017 . 


اليكاء فى الصلاة ا ل سي ١١#‏ 


-لضعف الخبر المزبور. وعدم ثبوت الإجماع في غير محلها. 

ولا حاجة حيئئذ إلى إلحاقه بغيره من المنافيات كالفعل الكثير 
ونحوه على ما حكي عن الكاشاني ”" والماحوزي”" عل اباه طامر 
الذكرى أيضاً ؛ حيث إِنّه ذكر هذه المسألة من مسائل الفعل الكثير » حَبَّى 

قال: «الرابعة: قد 0 الفعل الكثير مبطلاً وغير مبطل باعتبار 0 

وعدمة كالبكاءوقانه إن كان لذكر الجنة او الجار لأ مظن ووان كناد 

كوو الننا كذكر يككئلة أطلي 1" إلى اخره شرورة كوه حمية: 

بقسميه منافياً كالضحك وإن قل. 
ولعلّ الشهيد منهم يريد بالفعل الكثير ما يشمل كلّ ما ثبت إسطاله 

للصلاة من الأفعال ولو قليلاً, كما يومى إليه بعضٌ كلماتهم السابقة, 

ووكواة هو فيها بين الى العف ل إلى الندل الكسر بالمفق السعابق 

المقتضي لعدم البطلان به مع القلة. 

لله الخد قي خلادا ضعريها واه امداق حيويافة اللبوولفيله [اضين 

. ١77 ص‎ ١ ج‎ ١90 مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح‎ )١( 

(1) نقله عنه العاملى في مفتاح الكرامة: : الصلاة : /في التروك اج «اص .3”١‏ 

(:1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 5١6‏ . 

)0 تقدم في أول هذا الفرع ما يدل على ذلك. 

(0) كالشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .٠١88‏ وابن البراج في المهدب: 
الصلاة / تفصيل الأحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 48. والشهيد في الدروس: الصلاة /في 
مبطلاتها ج ١‏ ص 1860. 

(1)انظر هامش (؟) من ص 10 . 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ١١ 


النادر أو الممتنع البكاء سهواً. فلا جهة حينئذٍ لتعميم البطلان للحالين. 

الهم إلا أن يكون المراد السهو عن كونه في الصلاة ولو لظن إتمامها 
والفراغ منها. لكن قد عرفت أن الأصل محكم , والخبر ظاهر في غير 
الشيوء. قلتي ١ه‏ لجاب لهوبالنسية الى ذلكون بل المو قن موحود كنا 
دع ْ 

ما المغلوب عليه قهراً ففي المنتهى '" والذكرى'" وفوائد الشرائع ”" 
والمحكئ من نهاية الإحكام !© وإرشاد الجعفريّة © والغريّة"' وكشف 
الالتباس”" والروض “ والمقاصد العليّة '" البطلان وإن كان لا إثم » بل 
فى الحدائق "١!‏ أنه ممّا لم يطلع على مخالف فيه ؛ لإطلاق النصّ والفتوى 
وثبوت الحكم في نظائره من الضحك وغيره كما عرفت. 

لكن قد يناقش بظهور النصٌ في الاختيارء وبه يفرّق بينه وبين 
القهقهة . فيبقى المضطر حينئذٍ على الأصل ء ولعله لذا لم يجزم بالبطلان 


.7٠١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

9 ذكرئ الكنيفةة الضلذة فى التروك ص 51 

(©) فوائد الرائو: قراطم الضلةة :ديل فول النعتك» رو الكاء المت من أمور الذنا ورف 27 
000 

(5) نهاية الاحكام: الصلاة /في التروك ج ١ص 00١‏ (في المصدر اشتباه. فلاحظ) . 

(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في التروك جج “اص .5١‏ وانظر المطالب 
المظطفرية:فن :المتافيات :ديل قول التصفة#رروالكاء لأموو الدنيا وو الكقرة (مخطوظ)ء 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة, انظر الهامش السابق . 

(0) كشف الالتباس: أحكام الصلاة ذيل قول المصّف: «ويحرم قطعها إلا لعذر كفوات غريم...» 
ورقة ١”‏ (مخطوط) . 

(8) روض الجنان: الصلاة /فى مبطلاتها ص 787 . 

(1) المقاصد العليّة: الفصل الثالث ذيل قول المصّف: «التاسع عشر: تعمد البكاء... ص 119. 

. ٠١ الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع سج 9 ص‎ )٠١( 





التكاء فين الفلا » ج ع جك ع ا وي ١11‏ 


في الروضة”". بل جعله وجهاً. قيل": وهو محتمل نجيب الدين '". 
بل حكى في التذكرة! عن الشافعي '' عدم البطلان ولم يعقّبه بشىء . 
ذلا يدفى ار لالتعسيا طل يه بالاتماة والاهادة. 

لا يعقى غلك أن المويحوداقن النصل الموبوى: اتمطاء الفباةة 
بالنكاء على المقات و إلا اله لكا كان ذلكف'فن مقابلة ذكر التفتة والقنار 
القن رنتى متظوق العترط الازليه ركان المستاق إلى الذهن ٠١‏ الميراة 
من الثاني مفهوم الأوّل وإن كان قد صرّح ببعض أفراده عنلى جيه 
العقال دجمل الأضيعات المدار في البطلان وعدمه البكاء على امور 
الذتيا وال حرف 

والثاني لا إشكال فدمًا وحوى ا ضرورة تواتر النصوص في 
فضل البكاء لله الذي يبنى له بكل دمعة الف بيت في الجنّة 7" و«ما من 
شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدموع , فإنَ القطرة تطفي بحاراً من نارء 
فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهها قتر ولا ذلّة , فإذا فاضت 
عزلقه على النان يدوق ان ذا كنا ركو فى اثةالركخيو ا 

و«ما من عين إلا وهي باكتديوة القيامة الإاعيذا كك مو فرق انه 


. 594 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج 7 ص 3١‏ . 
(") لا يوجد كتابه لدينا . 

(:) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ' ص 387 . 

(0) مغني المحتاج: شروط الصلاة ج١‏ ص .١160‏ 

(1) عدة الداعي: الباب الرابع ص ,١08‏ بحار الأنوار: باب ١4‏ من كتاب الذكر والدعاء ح 50 
اج لاوا ص 778 . ' 
() الكافي: كتاب الدعاء /باب البكاء ح ١‏ ج ؟ ص :.48١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب 

جهاد النفس ح ١١ج‏ 6١1ص‏ 7؟١7.‏ 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





وها اعزور قت الحيى مهائها من خسية انه( عروجل) الاحدةه الله 
لاوط لشاف معبد وافان الناري يي 

ولم يتقرّب العبد بشيءٍ أحبٌ إلى الله (عرّوجل) من ثلاثة: وهي 
الزهد ء والورع عن المعاصي ء والبكاء من خشية الله الذي يكون العبد به 
في الرفيع الأعلى لا يشاركه أحد...'" 

وسئل الصاد ق عليه : «عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى 
يبكي , قال: قرّة عين والله , وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده» 9 

وقبل لدم أيضاً: «أيتباكى الرجل في الصلا ؟ فقال: بخ بخ 
للع راض الذبياب»(©. 

وأما الأول فلا أجد فيه خلافاً بينهم بس ادي فيو يي ابكناء 
القوااك أى الماليي ل عن العيسنة ريطلا الكا بسلي النتكد واد كا 
لصلاحه» !2. 

لكن في الحدائق 3 «ظاهر كلام الاضحات دقو ميت تعليقهم 
الإبطال بالامونر الدتيو هالا هو عه فق ان يكو لقوتتها أو الطلبهات 


)١(‏ الكافي: كتاب الدعاء /باب البكاء ح " ج اق 11 وسائل الشيعةباب: لمق أبوات 
جهاد النفس ح ١6‏ ج 1١٠6‏ ص .5١18‏ 

() من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح 1ج اص ١7‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب قواطع الصلاة ١‏ ج ادن 1 ٍ 

)ع( الكافي: بأب البكاء ا لك 5 ٠١١‏ تهذيب الاحكام: :باب 16 
كيفية الصلاة وصفتها ح ؛ ج اص مق وسائل الشيعة: : باب 6 من واف قواطع الصلاة 

ل : الصلاة /في التروك ج “اص ؟7. 


اليكاء فى الصلاة ا ااال ١‏ 


عو حهول الاطالهالكاء اطليولك ازهال اوقفاع مر يض ارقت 
ذلك, وهو مشكل ؛ لأنّه مأمور به ومندوب إليه في الأخبار. مع أن 
ظاهر الخبر الذى هو مستند الحكم إِنما هو فواتها لا طلبها. وحينئذ 
فالظاهر أنه لا تبطل بالبكاء لطلبها. 

كايا ابس عسي ادم 
امون اللخروتة كوه مط 

اقول متيو در اشير أنه مها ل لكين كد ل فلل 
الأعمال, وعدم كونه أفضل الأعمال لا يوجب البطلان»'". 

وفيه: دمع أنه مخالف لظاهر الفتاوى باعترافه 0252 5 
للنصّ أيضاً ؛ بنا على ما سمعته سابقاً من إرادة المثال بذكر الميّت 
لكل ما لم يكن لجنّة ونار ونحوهما من الأمور الأخرويّة, فيشمل 
سائر الامثلة السابقة . ولا يختصٌ بالفوات كما هو واضح بادنى 
تأمل. 

نعم الظاهر أنه يقع البكاء لشفاء مريض أ و لطلب ولد ونحو ذلك من 
الأمور الأخرويّة فيما إذا بكى متقرّباً إلى الله ببكائه مثلاً ات إنه رامق 
لو انه لك دوجر انه شقاء الخريضن قاد ٠‏ ودوكووى الاستضيورة البشعهد اده 
بذلك لأن يجاب إذا دعا ويُعطى إذا سأل. 

وليس ذلك من البكاء لشيء من امور اللاتها اتوورة ظهوره فى 
كون البكاء على نفس ذلك الأمر الدنيوي بوأتشفو البافت على اليكاء 
قواقه عله دما بعل القرمن الدي بنزّل عليه قول الصادق نه 
لابى ضير (إذا ا يكون أو حاجة تريدها فابدأ بالله (عرّوجل) 


. 05 الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص‎ )١( 


5-5 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


فمجّده واثن عليه كما هو أهله , وصل على النبيّيية . واسأل حاجتك 
وشناكاو لق هل زاسن الذياب؛ | إن أبي لظ كان يقول: إن ا ترقوها ركو 
لسذمن اريت (عزوجل ا وقو سا حد يالف" أو يراد منه خروج 
الدموع خاضة بناء على أن ؛ المبطل الصوت لا خروج الدموع خاصّة 
كما ستعرف, فتمّل جيّداً. 

ايت انعد المت كيس امورو القاقيو ملاع : 

ن البكاء على الحسين ع وغيره همن الأئمّة الهادين طهر بل 
ا المرضيّين ونحوهم ممّن كانت العلقة بينهم وبين الباكي 
أخرويّة -ليس من الدنيا في شيء , وما سمعته من الميسيّة معرضٌ عنه . 
أو ينزّل على غير ذلك. 7 

واحتمال عد البكاء على الحسين نا فضلاً عن غيره من البكاء 
لأمر دنيويٌ اران ع ما وقع بسببه البكاء وكان هو الباعث على 
البكاء أمدٌ في الدنيا دون الآخرة, وتردّبُ الثواب عليه وكوئةٌ عبادة 
لا ينافي بطلان الصلاة به. وذكر الجنة والنار في النصص المزبور مثال 
0 .0 وأهوالها من البرزخ وغيره. 

ضح الدفع ‏ وإن 5 ن الاحتياط لا ينبغي أن يترك شوم 

3 ء على الحسين ني من حيث الرحم أو من حيث علقة السيّد 
الا وي فهال تحتاف بالقفيد وبالحية 
وح ضح تووامسع 

و1 لذأ قال في مجمع البرهان: «الظاهر أن البكاء لفقد الميّت 
الوط ل ا لور سرب 





أبواب الدعاء ح ؛ ج /اص 4. 


البكاء فى الصلاة ااال لل ه١1‏ 


0 ا رتكاهم 29 أمراً ابر يي 
يحصل عليه الثواب , مع | رارع 
دنيويٌ-كما يوجد في كثير من الئاس ؛ حيث يبكي لفقد المعين له في 
اموره_فلا يبعد ذلك)»67. 

فلت: لكن قد يقال: إِنّ النصّ خال عن التعليق بالدنيا صريحاً. بل 
المراد منه ما سمعته منّا مكرّراًء وحينئذٍ لا يبعد الالشزام معه بسبطلان 
الضلذة باليكاء لشائر مضائب الدننا فى النقس والمالوالاهل.وغبير 
ذلك, وترتب الثواب عليه في نفسه وحد ذاته لا ينافي بطلان الصلاة 
معه لو وجد فيها. 

وبكاء النبيَ َيه والأئمّة اكد ليك -مع أنه مقتضى الطبيعة البشريّة , 
وربّما كان يقع قهراً عليهم -لا ينافي ما ذكرنا ؛ إذ ليس ذلك واقعاً منهم 
في الصلاة كي يستدل به. 

ودعوى استبعاد وقوعه منهم مه لوكا 5 » بدفعها: 
39 بحي اي الوم 017 
)١(‏ -() انظر وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الدفن ج ' ص 74؟. ومستدرك الوسائل: 


باب 74 من أبواب الدفن ج ؟ ص 405 . 
(غ) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في مبطلاتها ج اص 76 . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





١75 


لاما يترّب على البكاء من الثواب ونحوه, كما هو واضح بأدنى تأمّل. 
ثمّ الموجود فيما حضرني من نسخ المتن مد البكاء ا 

الصوت حينئذ . ولا يكفي خروج الدموع, وفاقاً لفوائد الشرائع' 
والروضة ارو الورك "ا واليدكن كن الغرائة الاو اضيا د الع م 
والروض '" والمقاصد العليّة , بل في الحدائق ”" نسبته إلى ب 0 

وإليه يرجع ما في كشف اللام '" والمحكي عن الموجز :"و 
ببح و سورب ابروا عا 0 
وإن خفي » لا فيض الدمع بلا صوت. قال في الكشف: «ويرشد إليه كلام 
ابن زهرة77"؛ إذ جعله من الفعل الكثير» 40" 

قلت: قد سمعت ما في الذكرى أيضاً. بل يمكن تحصيل الشهرة 


] فوائد الشرائع: قواطع الصلاة ذيل قول المصتّف: «والبكاء لشيء من أمور الدنيا» ورقة‎ )١( 
: ااا‎ 

(؟) الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ”735 . 

(9) مدارك الأحكام: : الصلاة /في القواطع ج 7 ص 217-5377 . 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج 7 ص "١‏ . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش د وانظر المطالب المظفرية: في المنافيات 
ذيل اقول الحصتك: ررواليكاء لأمون الناثنا ذو الآخرة (ببخطوط ):. 

(1) روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 73117 . 

(/) المقاصد العليّة: الفصل الثالث ذيل قول المصئف: «التاسع عشر: تعمد البكاء...» ا" 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 9 ص 0١‏ . 

(1) كشف اللثام: الصلاة /في الترؤك ج ؛ ص ١,78‏ . 

. 860 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /فى أحكامها ص‎ )٠١( 

)١١(‏ حاشيةالارشاد: مبطلا تالصلاة ذل ول الت ننه «والبكاء للدنيوية» ورقة /ا؟ (مخطوط). 

.35١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك اج #اص‎ )١١( 

(1) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 85 . 

(غ١)‏ تقدم ذكن المضيدز قوييا :. 


اليكاء كق الضلدة تبح ا حا 1 ١1‏ 


عليه ابا بسر ل : ت الأصحاب د بالمد 
مسدودا ومقصودةة. 
مددت ارفك الصوت الذي يه البكاء. وإذا قصرت 0 
الدموع وخروجها». 

وفي المجمل: «قال قوم: إذا دمعت العين فهو مقصور, وإذا كان نَمَّ 
نشيج وصياح فهو ممدود»!". ٍ ٍ 

وفي المقاييس: «قال النحويّون: من قصره اجراه مجرى الادواء 
والأمراض» ومن مده أجراة فجرى الأصبوات كالتغاء “والدعاء 
والرغاء !)233 

وقال نشوآن بن سعيد في شمس العلوم: «قال الخليل: إذا فقصرت 
البكاء فهو بمعنى الحزن ؛ اي ليس معه صوت, وإذا كان معه نشيج 
وصياح فهو ممدود»". 
كان القنوورت اغلبيه كالزغاء و لقا ووسائر ننه الانفة الموضرهة 


. ص 5584 (بكى)‎ 1١ الصحاح: ج‎ )١( 

(1) مجمع البحرين: ج ١‏ ص 64 (بكا) . 

(؟') مجمل اللغة: ج ١‏ ص ١7١5‏ باب الباء والكاف 

(5) و(0) الثغاء: صوت الشاة. والرغاء: صوت ذوات الخفٌ . انظر مجمع البحرين: ج ١‏ ص ؟ 
و97٠١‏ (ثغا) و(رغا). 

(1) معجم مقاييس اللغة: ج ١‏ ص 580 (بكو) . 

(1) شمس العلوم: ج ١‏ ص ١18١‏ كتاب الباء باب الباء والكاف . 

(6) في المصدر بدلها: عن 





١ 1 


للصوت . وبالقصر يقال إذاكان الحزن أغلب»7"... إلى غير ذلك ممّا هو 
ظاهر فى الفرق بينهما . وربّما يستفاد المراد بالممدود من قول الرضي 
ياجدٌ لا زالت كتائب حسرة تغشى الفؤاد'" بكرّها وطرادها 
أبداً عليك وأدمع بستوحة :لوز وها الكاءرينها ده 

لكن قد يقال: أولةً: نمنع أنه ممدود في النصّ والفتوى ؛إذمن 
المحتمل أنّه مقصور فيهما لاقع موقيو ملة ريك تنطغ النزاع لكر 
منهما ؛ لمعروفيّة تسامح النسّاخ في ذلك. 

وثانياً: أنّ لفظ البكاء في النصّ موجود في السؤال الذي لا يبنى 
عليه الحكم بعد أن كا: ن الفعل في الجواب , وهو مطلق شامل لكل من 
الحالين بخلاف المصدرء وبذلك أنكر في الحدائق 0 على الأصحاب 
التوقف والاضطراب. 

وثاث: أنه يمكن منع وجود كل من المادتين فضلاً عسن الفرق 
بينهما ؛ لما قيل/!" من ان كلام صاحب القاموس!' صريح في عدم 
الممدود , وكذلك كلام الصحاح ظاهر في ذلك. 

قال في المحكئ عن الذخيرة -بعد أن حكى الفرق المزبور عن 


ا المترذافة هن كه (بكن ان 

(60)اف المعو ونلهاالفبر : 

يوان العريت رصب ان 1 انحرف الدال»: 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / : في الواح ج 0007" 

)6 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتا 0 18ل قول المضنفن: «وكذا البكاء» ج ١‏ ص 
”٠٠‏ (مخطوط). 
)١‏ انكر العاملي ظهور الكتابين في ذلك, انظر مفتاح الكرامة: ثرو وك الصلاة اصن 0 وتأنى 
الإشارة إلى ذلك هناء وانظر القاموسالمحيط: ج ؛ ص ؛ 7١‏ (بكى). وتقدم مصدر «الصحاح». 


اليكاء :فى القيلاة حي ب ا ع مع يج 11 117 


الأصحاب :فا: 2 
مطلقاً . ولو كان فرق أو إشكال لكان اللازم عليهم التعرض سيّما في 
مقام دعوى الإجماع»'". 

00 ا ار صدق البكا 0 ا 
والأصل عدم الزيادة في اللفظ والمعنى .و كيف اشر شم 
المقصور وكذا البكاء في كلام الأصحاب, وأيضاً لا يعقل معنى '" 0 
الذي معه صوت "" إلا مع إرادة الحرفين المبطلين ؛ لكنه حينئذٍ من باب 
الكلام بحرفين» (6. 

ورابعاً: سلّمنا وجودهما والفرق بينهما لكنّه لغوي, أمّا العرف فلاء 
وهو مقدم على اللغة. 

ايسا أنه مع قيام الاحتمال وجب معرفة يقين البراءة من 
اااشتغال #ولسن ال" نا جعنا هيا فعا 

ويدفع الأوّل: -بعد الإغضا ء عمّا نشاهده من وجدان ن المد فى بعض 
النسخ_أَنّ المتّجه بعد تعارض الاحتمالين وتساقطهما الاقتصار في 
المبطل على الممدود ؛ لأصالة الصحّة , ومعلوميّة ضعف القول بمانعيّة ما 


)١(‏ ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 01 (بتصرف كنير منشؤه نقل الكلام من مفتاح 
الكرامة الذي نقل عبارة : الذخيرة وغبارة ة شرح المفاتيح معا . وهذه العبارة بعينها موجودة في 
شرح المفاتيح. وقد تقدم ريا ذكر مصدره..وانظر مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج 
ا 

. في المصدر بعدها: يوجب الفساد‎ ١) 

(©) أشير في هامش المصدر الى وجود نسخة أخرى في صياغة العبارة . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها جا ص 78-17 . 





شك في مانعيّته , ومنه يعرف ما في الخامس. 

وأمّا الثاني فيد فعه: أن الفعل مجمل لا مطلق ؛ ضرورة عدم معلوميّة 
كونه فعل الممدود أو المقصورء خصوصاً في المقام الذي ذكر المصدر 
في السؤال وأريد من الفعل جواباً له. 

والثالث: لم نتحقّقه منهماء مع أَنْكَ قد سمعت كلام الجوهري منهما 
مضافاً إلى غيره. 

والرابع: ميلم لو كان ن هناك عرف محدّق , وخطأ العرف واشتباهاته 
وتسامحاته ونحو ذلك ليست عرفا قطعاًكما هو واضح. 

وليس البطلان بالممدود لاشتماله على الحرفين , وإلا لم يعقل 
اعتبار الصوت في إبطاله ؛ ضرورة معقوليّة اعتباره كما سمعته في 
الضحك الذي هو ضدّه. على أنّك قد عرفت كون التحقيق عدم البطلان 
بمثل هذه الحروف 14 سي يون وا قتا مدا باط كا 
أرمعا سانا 

ولعلّه ينزّل على ذلك ما سمعته من التذكرة, أو على ما تقدّم من 
المحقّق في التأرّه لله , وإلا فلا معنى لعدم البطلان به وإن ا 
حرفين فصاعداً, ومن الغريب تمسّك المقدّس الأردبيلي لذلك بإطلاق 
أدلّة البكاء لله مثلاً التي لم تسق لبيان ذلك بل هي مسوقة لأمر اخر كنا 
هو واضح. 

( و4 تعمّد « الأكل والشرب »4 وإن لم يكثرا « على قول » ظاهر 
من إطلاق المبسوط ”" والقواعد'" واللمعة" ومعقد إجماع 


.١١8 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 
.7١6 (؟) قواعد الأحكام: : الصلاة في العروك اس اج اص‎ 
. 7716 ص‎ ١ (؟) اللمعة الدمشقية: الصلاة /في التروك ج‎ 


الاكل والشرب فى الصلاة سس انوا 


الخلاف”"'., بل لعل المراد منه القليل خاصّة ؛ للاستغناء بذكر الكثير 
سابقاً عن كثيرهما , فعطفهما حينئزٍ عليه من المصنّف وغيره!_لولا 
احتمال التخصيص للاستثناء-كالصريح في ذلك. خصوصاً مع إمكان 
دعوى أن الغالب في الشرب بل والأكل الفقلة مسرورة خروج 
المقدمات عن مسمّاهما. 

ومن ذلك يعلم غرابة ما في التذكرة حيث علّل البطلان بمطلق 
الأكل والشرب بأنّهما فعل كثيرء قال: «لأنّ تسناول المأكول ومضغه 
واتلاعة افعال متمد نوكا المشروي) "اوهو كما شرف لاله 
موافق لمن عرفت في البطلان بهما مطلقاً كما هو المحكئ عن الأستاذ 
الأكب 01م 

لكن صرّح غير واحد من المتأخّرين'" ومتأخّريهم " بِأَنّه لا دليل 


.1١؟ ص‎ ١ ج‎ ١69 الخلاف: الصلاة /مسألة‎ )١( 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص 118, والقواعد وقد تقدم قريبا. 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج اص 7917-3797 . 

(4) مصابيح الظلام: الصلاة ,شرح مفتاح ١94‏ ذيل قول المصنف: «خلافاً للمبسوط» ج ١‏ 
ص 71١7‏ (مخطوط). 

(0) وقد سمعت قوّته. نعم قد يقال: إِنّ المحو أو الكثرة حاصلة في أغلب افراد الشرب؛ باعتبار 
تعاطف المشروب وتعاقب تجرّعه وإن كان الشرب قليلاً؛ بمعنى أنه في العرف يعد شربة 
واحدة للمشروب الكثيرء فإنْ كثرة الشرب تحصل بتعدد الشرب مرّات لا كثرة المشروب وإن 
كان النبوت د ة والعدة وعلن كل فال «العذما! كرتا من المصوينهما غدلي الوه 
المذكور (منه رحمه الله). 

(1) كالمصنف في المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 2104. والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة /فى مبطلاتها ص 777 . 

(0) كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج * ص 417. والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص .18٠0 ١79‏ 


اا ا طيخت جو فق الكلام رخ )1١‏ 
يختصّان به حبّى يكونا قاطعين للصلاة مطلقاً. قلت: لأنّ قبول إجماع 
الشيخ مشكل كما فى المنتهى "١‏ إذ لا نعلم أيّ إجماع أشار إليه . ونحوه 
فى المعتبر '". ١‏ 

لق المتتيى ايها «الوتر داق فدفيفا يلاوت كالسك ذا 
وابتلعه لم تبطل صلاته عندناء وعند الجمهور تفسد ؛ لأنّه يسمّى أكلاً, 
أمّا لو بقى بين أسنانه من بقايا الغذاء فابتلعه فى الصلاة لم تبطل صلاته 
قولةً واحداً ؛ لأنّه لا يمكن التحرّز عنه , وكذا لو كان في فيه لقمة ولم 
يبتلعها إلا فى الصلاة ؛ لأنّه فعل قليل»7". 

وفي التذكرة: «ولو كان مغلوباً بأن نزلت النخامة ولم يقدر على 
إمساكها لم تبطل صلاته إجماعأ» , قال فى كشف اللثام: «يعنى وإن 
كر الور كالم تينم 1 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّ ابتلاع النخامة وما بين الأسنان, وسوغ 
السكرة مع الريق» لا يسمّيان في العرف أكلاً» فلا ينافي حينئذٍ إجماع 
الشيخ المزبور. 

أو أن ذلك خرج بالدليل» كما يومئ إليه ما في المبسوط ؛ حيث إِنّه 
-بعد أن أطلق الفساد بالأكل والشرب _قال: «وروي جواز شرب الماء 
في صلاة النافلة , وما لا يمكن التحرّز عنه مثل ما يخرج من الأسنان, 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ؟١3.‏ 
(؟) المعتبر: الصلاة /في القواطع بج ١‏ ص .51١‏ 
() انظر المصدر قبل السابق . 


(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج “ ص 5914. 
(0) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ص ما . 


الأكل:والشر تفن الضلزة لجآ ا تت 11 


فانه لا يفسد الصلاة ازدرادو»'""!؛ إذ هو كالتقييد لإطلاقه لك : 
وعدم علم المصنف بالإجماع المشار إليه -كاشكال الفاضل فيه 
لا يقدح في حجّية الإجماع المنقول. 

وبؤئده: -مضافاً إلى ذلك فحوى سياق الخبر الآتي : فى الرخصة 
في شرب الماء في الوتر المشعر بمعلوميّة منافاة الشرب للصلا ار 
اسم الصلاة بحصول المتعارف من كل منهما .لاما تقدّم ونحوهء أو علم 
المتشرّعة منافاتهما للصلاة المرادة كما أوضحناه في الفعل الكثير . 
يو 0 ا حر اين 
55 ؛ إذ أطفال المتشرّعة 50 د الصلاة لا يجتمع معها الأكل 
والشرب .كما هو واضح بأدنى التفات. 

فتوقف كثير من الأصحاب في هذا الحكم -حثّى أن المصنّف"" 
ا ل ل ا لد 
بهما على الكثرة تبعاً لالمحكي عن السرائر' اي 

نعم في الدروس: «يبطلان إذا كثرا اا بالاعراض»!". 

اليد سنا 'اوشرحه 0 غم دا تعاش 


. تقدم ذكر مصدره آنفاً‎ )١( 

(؟ و”) تقدم ذكر المصدر آنفاً . 

() السرائر: الصلاة /أحكام الأحداث ج ١‏ ص 758 . 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص .1١81-١86‏ 

(3) التوجو التاوى (الرسبائل العسر):الضلاة رفن أحكامها هن :126 

(/) كشف الالتباس: أحكام الصلاة ذيل قول المصيّف: «والفعل الكثير وهو ما يخيل للناظر 
الدذع ووقة 80 (مخطوظ )1 


اا ل حت اشن اكلام 11 14 


بل عن الجعفر ية (") وحاشية الإرشاد"""ا وإرشاد الجعفر يه "١‏ 
الاقتصار على الايذان بالاعراض. 

وعن الجواهر المضيئة: «يبطلان لمنافاتهما الخشوع»!*. 

كالمحكئ عن المهذّب البارع من أنّ «الأقوال فى ذلك ثلاثة: 
باللقمة الصغيرة, والإبطال بمنافاة الخشوع ولقمة " صغيرة ثم قال:- 
زقورها الخور ام 

لكنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة عدم ثبوت البطلان بالويذان 
بالإعراض أو بمنافاة الخشوع إن لم يرجعا إلى ما ذكره'" من المحو 
أو معلوميّة المنافاة عند المتشرّعة , ولعلّه لذا قال في جامع المقاصد: 
«واختار شيخنا فى بعض كتبه'" الإبطال بالاكل والشرب المؤذنين 
بالكثرة»١",‏ وان كان فيه نظر ايضا. 


. ١١0 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): في المنافيات ج‎ )١( 

(؟) حاشية الارشاد: مبطلات الصلاة ذيل قول المصتّف: «والأكل والشرب» ورقة 7؟ 
لطر 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في التروك ج “ ص 77 وانظر المطالب المظفرية: في 
المنافيات ذيل قول المصنّف: «وتعمّد الأكل والشرب... وابتلاع ذوب سكرة» (مخطوط) . 

(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 

(0) العبارة منقولهة من مفتاح الكرامة. وقد تصردف فيهاء والموجود في المفتاح: «ولو لقمة» 
انظره: الصلاة /في التروك ج 7 ص 77 . 

(1) المهذب البارع: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 7914. 

() الاولى التعبير ب «ذكر» او «ذكرنا» . 

(8) كالدروس الشرعية وقد تقدم . 

(9) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ؟701. 


اللاكل والشرب قى الصلاة ل ا ب سسسب 8( 


وكأ نّ القول الأوّل الذي حكاه : في المهذب هو الذي حكاه في جامع 
المقاصد . حيث قال: «وأغرب بعض المتأخّرين فحكم بإبطال مطلق 
الأكل حتّى لو ابتلع ذوب سكرة , وهو بعيد»7", وربّما نوهّم أيضاً من 
إطلاق بعضهم '" البطلان بالأكل والشرب. 

لكن قد عرفت إجماع المنتهى وغيره الصريح في أنّ الصلاة ليست 
كالصوم تبطل بمطلق المسقى , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه في 
الجملة فضلاً عن الإجماع المنقول, كما هو واضح بأدنى التفات إلى 
سيرة أهل الشرع , وعدم مبالغتهم في زوال ما يبقى في الفم عند الصلاة ‏ 
فلاريب في وضوح الفرق بين الأكل المنافي للصوم والمنافي للصلاة. 

ولندى هذا فقول "امثا اراز القلب هن اذك والتدرحي عير مسيطل 
للصلاة » فيكونان حينئذٍ كسائر الأفعال التي يبطل كثيرها دون قليلها . 
بل المراد بيان أنه وإن قلنا بأنَ الأكل والشرب مطلقاً مبطلان للصلاة 
-لحصول اسم المحوء أو لثبوت المنافاة في أذهان المتشرّعة, أو 
لإجماع الشيخ أو لغير لغير ذلك فلن العر اذا له دح فى الضاد زا فدح 
ود لضو :رذ لخدا رما لعرقاكم وهر 1 فى ١‏ كلعلا كي بهو 
واضح. 

هذا كلّه في العمدء أمّا السهو فالبحث فيه نحو ما سمعته في الفعل 
الكثيرء وقد صرّح غير واحد'“ هنا بأنّهما لا يبطلان بل في المنتهى: 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) تقدم المصدر في اوائل هله الحمالة: 

(5) الأولى ابدالها ب «قولاً» . 

(؛) كالعلامة في النهاية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ؟055. والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة /في التروك ج 4غ ص 1,8 . 


ا ا ير تت لاو | لزن الكلام (ج )١١‏ 


ولو أكل اومقرمء فى الشريفة كانه مطل عزالانة عو و 

واحداً»”", وعن كشف الرموز"" الإجماع عليه . وفي فوائد الشرائع 

«أطبقوا على ذلك»؛ لكن قال: (إِنّه ينبغى تقييد ذلك بما إذا لم يمح 

الاسم»'" كما في جامع المقاصد 6 و فخرف فيه فنا عرفته هناك 

ويزيد بأنّه مع تقييده بعدم المحو لا يبطل عمداً عنده وعند غيره ممّن 
ثم لا فرق -بعد حصول المحو أو المنافاة بين الأكل والشرب 

ممساح ا ساس ب دسل في المحكئ من نهايته 

قال: «لو مضغ علكاً فكالأكل» 60 بل في التتقيح: «لو مضغ علكاً 

متفيّتاً فابتلعه مع الريق أظل قافا 4 1ه فعل كثير» "١‏ وإن كان لا يخلو 

من نظر. 
وكيف كان فلا فرق -في سائر ما تقدم من الموانع ‏ بين الفريضة 

والنافلة 9 إلا4 في المقام ؛ فإنه على المختار ينبغي تخصيص ذلك 

« فى 4 غير ١‏ صلاة الوتر» عند التشاغل في الدعاء فيه لمن 

.7١١؟ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(#انضبازة شح كدن الرموة (الضيادة 7 في القواطع جاص 177-171) هكذا: «فأمًا 
مستند المنع في الفريضة فاتفاق الأصحاب ولأند قبل كدير» ولح كقين إلى الهو أضثلا. الذي 
هنا مأخوذ من مفتاح الكرامة؛ انظره: الصلاة /في التروك ج اص 4". 

() فوائد الشرائع: قواطع الصلاة ذيل قول المصيّف: «والأكل ل غلى :فول ور 1 
(مخطوط) . 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك جج ١‏ ص 707 وعبارته هكذا: «ونقل فى المنتهى فيه 
اجماعنا» ثم قال: «ولا شبهة فيه اذا لم يبلغ الكثرة...» / 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة /في الترو وك ج اص 1 

(1) التنقيح الرائع: الصلاة /في القواطع ج١‏ ص 7١7‏ . 


شعو الماء فى صلاة الوتر بيس ١8‏ 


أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة 4 ويينه وبين 
الماء خطوتان أو ثلاث. 

لخبر سعيد الأعرج المروي في التهذيب: : «قلت لأبي عبد الله: ادن 
أبيت واريد الصوئم ٠‏ فاكون في الوتر فاعطشس اك 1 ن أقطع الدعاء 
وأشربء وأكره أن : أصبح وأنا عطشان».وأمامى قله بينى وسينها 
جار نان أو ثلاثة وقال نعي لبها شري وتيا بجعتف وبعود فو 
الدعاء»() 

وفي الفقيه : «قلت لأبي عبد الله لظة : : جعلت فداك ني أكون في الوتر 
وأكون قد نوبت الصوم , فأكون في الدعاء فأخاف الفجر فا كوي ان 
أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي , قال: فقال 
ا ل 
ع ا 

ولكن »4 ينبغي | ون مسوعه وار | اختاره و 8« لا 
يستدبر القبلة » كما أَنّهِ ينبغي أ ن ادل هنا عونا نباك الفلةة التي 
لا يدل عليها الخبر المزبورء ولم يُسق إطلاقه لبيان ن عدم منافاتها , 
كنجاسة الإناء بناءً على منافاة حمل النجس #اقتضارا على مسورد 
النصّ ؛ لعدم الدليل على التعدّى حتّى منه إلى مطلق النافلة .بل ومن 
دعاء الوتر إلى غيره من أحواله فضلاً عن غير ذلك. 


)١(‏ القلّة ‏ بضم القاف وتشديد اللام-: إناء للعرب كالجرّة الكبيرة تسع قربتين أو أكثر. مجمع 
البحرين: ج ه ص 05 (قلل) . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١١‏ ج " ص 555. وسائل 
الشيعة: باب 71 من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 519 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتررح ١‏ ج ١‏ ص 444 وسائل الشيعة: باب 
77 من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص 379 . 





فما عساه يظهر من الخلاف”" والمبسوط”" من التعدّي إلى مطلق 
النافلة .ومن غير هما كالمصئّف ”" ونحوه!» في مطلق أحوال الوتر- 
لا يخلو من تأمّل. 

الهم إلا أن يستند في الثاني إلى إطلاق معقد إجماع التنقيح , قال 
فيه: «استثناء الوتر إجماع بالقيود المذكورة . ويكون عوده قهقرى أو 
يقف مكان شربه وهو أولىء ولا يتعدّى الحكم إلى غيره»”. والمراد 
بالقيود ما ذكره سابقاً:”' من كون الباعث العطش .ء والعزم على الصوم 
الراجح . وكون الماء أمامه, وأن يكون البُعد خطوتين أو ثلاثة» وأن 

لكن لعل مراده بالوتر الحال المخصوص من الوتر لا مطلقاً ؛ 
ضرورة اقتضاء الاقتصار على الرواية ذلك, ولذا حكي عن المهذب”" 
زيادة اشتراط أن يكون في قنوت الوترء كما هو صريح كشف اللثام 4 
وظاهر المحكي عن النهاية '" والسرائر''" وغيرهما "١‏ 


. 1١5 ص‎ ١ ج‎ ١69 الخلاف: الصلاة /مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ١١8‏ . 

(؟) هنا وفي المختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص 75. 

(؛) كالعلامة فيالقواعد: الصلاة / في التروك ج ١ص‏ 77 والشهيد في الألفية:الفصل الثالث ص 11. 

(0) التنقيح الرائع: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 5١7‏ . 

. 75١1 فى ص‎ )١( 

(0) المهذب البارع: الصلاة/ في القواطع ج ١‏ ص 796. 

(8) كشف اللثام: الصلاة/ في التروك ج ؛ ص ١8١‏ . 

(9) النهاية: الصلاة /النوافل وأحكامها ص ١١١‏ . 

.؟١9 ص‎ ١ السرائر: الصلاة /النوافل المرتبة ج‎ )٠١( 

)1١(‏ كالمصنف في المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟ ص .51١‏ والعلامة في المنتهى: 
الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ؟١7.‏ 


فياك الفائالى فدلاة ارق ع سدع عي م ا و 1 1 

نعم لا بأس بإطلاق عدم منافاة الشرب للفرض وإن طال ؛ تمسّكاً 
بإطلاق الرواية . أمّا لو احتاج إلى فعل كثير من المشي أو غيره فيشكل 
الاستدلال بالاطلاق المزبور عليه بناء على اشتراك الفريضة والنافلة 
في البطلان بالفعل الكثير كما هو الأصل في سائر أحكام الفريضة, 
7 عساه يظهر من الأردبيلي'" في المقام من الميل إلى عدم بطلان 
النافلة بالفعل الكثير واضح الضعف , فيجب حينئذٍ الاقتصار على مورد 
الرواية وعدم التعدّي مما فيها إلى الرخصة في الفعل الكثير إذا توف 
الشرب عليه 

خلافاً المحكن عن الموجز '" والمقتصر”” فرخًّصا فيه للاطلاق: 
وفيه منع واضح, بل ظاهر عد الخطوات في الخبر المزبور القلّة بناءً 
على أنّ مثله مثله من القليل لا الخطوة الواحدة فقط , بل نرّله في المنتهى !* 
على القلّة في الشرب فضلاً عنه , فلا يكون حينئذٍ مخصّصاً ولا مثبتا 
لحكم جد يد بناءً على أن الممنوع في الصلاة من الأكل والشرب الكثير 
منهما لا مطلقاً. فلا فرق حينئذٍ في ذلك بين أحوال الوترء ويبنه وبين 
اللاطلةمويهها رين انريغ" 

لكنّك خبير بما فيه ممّا تقدّم , مع أنه لو سلّم المبنى المزبور كان 
المتجه التخصيص بالخبر المذكور ؛ ضرورة ظهوره في طول زمان 
مستسسات مض ايو اك 
)2 امود 0 ا ؛ الصلاة /في حك عوج قا 
ظ 


؟) المقتصر: الصلاة /في القواطع ص 8/. 
؛) منتهى المطلب: الصلاة/ في التروك ج )ضن 111. 





فى التحرير '" وفوائد الشرائع '"' والمحكئ عن العهدتة غير )؛ 
للإطلاق وترك الاستفصال. 

و يعلم أنه لا فرق بين الصوم الواجب راسو ا قن 
ومن الوق أو اهايا لواو قيرةه و المتدويةة :وان كان الالخيير 
لا يخلو من نظرء والله أعلم. 

( وفي 4 بطلان الصلاة ب9١‏ عقص الشعر للرجل تردد:» 

من إجماع الشيخ في الخلاف 7" على عدم جوازه؛ وخبر مصادف 
عن أبي عبد الله ظِةٍ: «في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر 
قال: يعيد صلاته» ”" فليس هذا من النهي عن الخارج كي يقال: إن بعد 
التسليم يقتضي الحرمة دون الإبطال ؛ إذ هو_مع ما فيه كما عرفته 
مذا رقا تريخ للك لنفت الذليل المووور. 

ومن الأضل» واطلاق الأدلت وطعت مضادق "او شسعان مير 


١. 


. 47” ص‎ ١ تحرير الأحكام: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: قواطع الصلاة ذيل قول المصئّف: «والأكل والشرب على قول...» ورقة ؟] 
ار 

(؟) المهذب البارع: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 590. 

(؛) كروض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 771, ومسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج ١‏ 
ص 575 ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١14‏ ج ١‏ ص .١75‏ 

(0) كما في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 07 وذخيرة المعاد: الصلاة /في 
مبطلاتها ص 7017 . 

(1) الخلاف: الصلاة /مسالة 06 ج ١ص .0٠١‏ 

(0) الكافي: باب الرجل يصلي وهو متلئم أو مختضب ... ح 6ج “اص 404. تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١١‏ ج اص 77؟. وسائل 
الشيعة: باب 51 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 475 . 

(8) رجال العلامة الحلّي: الفصل الثاني والعشرون من القسم الثاني ص 11١‏ وضعّفه أيضاً > 


عقص الشعر فى الصلاة --- سس سس سس سح سب عا 


الدعائم الآتى : واستبعاد الحكم المزبور بقلّة النظيرء وعدم معروفيته 
ببن ا لم "عه 5 غرابته ويد الحاجة إليه « وعدم تبوت الإجماع أو 


ثبوت عدمه ؛ إذ لم نعرف من جزم بما ذكره الشيخ ممّن يعتد بقوله, 


ع 


والمحكيد عن المفيد: «لا ينبغى للرجل إذا كان له شعر أن يصلّى وهو 


ينبا 


معقوطى شال عله و فرص لكا ءاف للع الوبوهو كما كبرق 
مشعر بالكراهة , نعم كأنّه مال إليه في الذكرى'" لحجّية الاجماع 


المنقول, والحرٌ فى وسائله ”" والبحرانى فى حدائقه (©). 
« و4 كيف كان فط الأشبه » عدم البطلان بذلك وعدم الحرمة, 


شبهة الخلاف» ولاشعا رالامر بالإعادة -المحمول على الندب ‏ بطلب 


٠ ٠ 


ترك الفعل, وظاهر خبر الدعائم عن علي نهةٍ أنه قال: «نهانى رسول 
الْهيَييةُ عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة» وأن أصلّى وأنا عاقص 
- من خلفيء وأن أحتجم وأنا صائم, وأن أخصٌ يوم الجمعة 
بالصوم»0". 


55 ابن الغضائري. انظر رجال ابن داود: رقم 65٠١‏ ج “اص 778. 

.١67؟ المقنعة: الصلاة /ما تجوز الصلاة فيه ... ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 7١7‏ . 

(اتوسائن الشركة القار كوا در ناك امن أرواتك: نان النصان ين اسن 1ن 

(:) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 0 . 

(0) كالحلبي في الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل احكام الصلاة الخمس ص .١٠5060‏ وابن 
إدريس في السرائر: الصلاة /لباس المصلي ج ١‏ ص ١92؟.‏ والمصنف في المعتبر: الصلاة / 
في القواطع ج ١‏ ص .51١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة /في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) دعائم الاسلام: باب ذكر الكلام والأعمال في الصلاة ج ١‏ ص .١78‏ مستدرك الوسائل: 
باب 77 من أبواب لياس المصلي ح ١‏ ج 7اص ١؟5.‏ 


الب ب ل و ل تكو أ شر الكاام ( ١2‏ ) 
ولا كراهة ولا تحريم في حقّ المرأة إجماعاً محكيّاً مستفيضاً إن 
لم يكن متواتراً١",‏ وبه يجب الخروج عن قاعدة الاشتراك. 


والعقص: هو جمع الشعر في وسط الرأس وشدّه. كما في المعتبر”" 
والتذكرة '' والذكرى ' وجامع المقاصد”“ والمسالك7", وهو المراد بما 
عق انون سر ا جمع الشعر في الرأس وشده بضفره» '", وما في 
المدارك: «عقص الشعر: هو جمعه في وسط الراس وضفره وليّه» 7 

بل في المحكئ عن مجمع البحرين: «عقص الشعر: جمعه وجعله 
في وسط الرأس وشدّه, ومنه الحديث: رجل صلّى معقوص الشعرء 
قال: بعيد (5) 000 

بل في كشف اللثام أنه «يقرب منه قول الفارابي "١‏ والمطرّزي في 
كتابيه ": إِنّه جمعه على الرأس ء قال المطرّزي: وقيل: هو ليّهِ وإدخال 


)١(‏ انظر جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 5054 ومدارك الأحكام: الصلاة /في 
القواطع ج ؟ ص 613. وذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 577. ورياض المسائل: 
الصلاة /في القواطع ج 7 ص 015 . 

(؟) المعتبر: الصلاة/ في القواطع ج ؟' ص 51١‏ . 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في اللباس ج ؟ ص 650 . 

() ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 3١7‏ . 

(5) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك بج ٠‏ ص 7017 . 

(1) مسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج ١٠ص .5١9‏ 

() روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 7717 . 

(8) مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع بج “اص 418 . 

(1) كما في خبر مصادف المتقدّم في ص ١8١‏ . 

. (عقص)‎ ١70 مجمع البحرين: ج ؛ ص‎ )٠١( 

. ١74 ص‎ ١ ديوان الأدب: كتاب الافعال من السالم / باب فَعَل يَقْعِل ج‎ )1١( 

. (عقص». وكتابه الآخر غير موجود لدينا‎ 05١ ص‎ ١ المغرب: ج‎ )١١( 


عفص الشعر فى الفدلةة بي ب حب ل يت ةر ل 11 


أطرافه في أصوله», قال في الكشف: «هو قول ابن فارس في 
المقايبس '"» قلت: والفيّومى فى مصباحه '" كما قيل'". 


لم قال: «قال المطرّزى: وعن ابن دريد: (عقصت شعرهأ: د فى 
قفاها ولم تجمعه جمعاً شد يداً) !4 


حتّى يبقى فيها التواء » ثم ترسلها)'”!. ونحوه المجمل '" والأساس ”" 
والمحيط" وإن خلا عن الإرسال, ويقرب منه ما في الفائق"" أنه 
الفقل وماق القيعاء ]إن كترم ولئه على ال امن رعو ادك 
في تهذيب اللغة "١‏ والغريبين '" عن أبي عبيد إلا أنه قال: ضرب من 
الضفر , وهو ليه على الرأس. 

وفي المنتهى: (وقد قيل ": إِنّ المراد بذلك ضفر الشعر وجعله 


. معجم مقاييس اللغة: ج 4 ص /11 (عقص)‎ )١( 

(؟) المصباح المنير: ص /ا/01 (عقص) . 

(') كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج 7اص 70. 
(؛) جمهرة اللغة: ج "ا ص ١‏ (ص ع ق) . 

(0) العين: ج ١‏ ص ١١7‏ (عقص) . 

(1) مجمل اللغة: ج “ا ص 15١‏ (عقص) . 

(/) أساس البلاغة: ص 47١‏ (عقص) . 

(8) المحيط: ج ١‏ ص ١١5١‏ (عقص) . 

(1) الفائق: ج ” ص ١7‏ (عقص) . 

. (عقص)‎ ٠١55 الصحاح: ج “اص‎ )٠١( 

. (ع ق ص)‎ ١17 ص‎ ١ تهذيب اللغة: ج‎ )١1١( 

. (عقص) (النسخة الجديدة) والعبارة ظاهرة في ذلك‎ ١7٠١ الغريبين: جغ ص‎ )١1١( 
. ياتي المراد به عن قريب‎ )31٠( 


م ا او ا الكلام (ج 1١١‏ 


كالكبّة “' في مقدّم الرأس على الجبهة فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ 
حقاً ٠‏ لأنه يمنع تمن السجود)"اقهى, وسكن الفظوري "اقوالة أله 
وضل عرسي السري" 

قلت: لكن يرد على ما في المنتهى: -مع أنه خلاف المعروف في 
لسر ور اذل بويد الال الصموا م ا كم وت عن العيها تورلا 
يختصٌ بالرجل ء ولا إشارة في كلام الشيخ إلى ذلك ء وإِنّما يتعارف مثل 
هذا العقص في النساء لا الرجال , ويخالف ظاهر خبر الدعائم. 

كما أنه يمكن أن يرد على من فسّره بمطلق الضفر ونحوه أنه 
ميغالن المي المسلومة: لكثر ‏ استعما ن 3 النعن شين نكا رهق اليلماء 
والعارفين, بخلاف المحكيم عن ابن دريد ؛ فإن خبر الدعائم قد 
يوافقه . بل يمكن إرجاع بعض التفسيرات السابقة إليه ؛ لإطلاقها. 

والآأمر سهل بعد أن عرفت عدم البطلان عندنا بذلك, والمتّجه بناءً 
عليه اجتناب الجميع دمع فرض عدم الشاهد على أحد المعاني 
الداهكه الوق نه على القول اعد اذا يفظلقا أمَا على الأعمّ مطلقاً 
أجافي إلى العان فى لقانم اتدل لكي بالفيظة ةك 
بالإطلاقات, وليس من الشبهة المحصورة التى يجب اجتنابها ؛ ضرورة 
وجوب الاقتصار فيها على المتيقّن ؛ وهو الإجمال في مصداق اللفظ 
مع العلم بتحقّق مفهومه: كالاناء النجس المشتبه بالطاهرء أن الاجمال 


, في المصدر: : كالكئة‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: : الصلاة /في اللباس ج ١‏ ص 770 . 

() ليس موجوداً في كتابه المغربء انظره: ج هن 07 التق إن كقا به التكر: لبن رونا 
لدينا. 

(؛) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص ١87”‏ . 


كراهة التثاؤب والتتمطى والعيث و... فى الطلاة مسب ب | 


في المراد من اللفظ والواقع وعدم العلم بتحقق مفهوم المانع لو فعل 
احن التفميراق النبنا قاد 

وفيه: أن مقتضي وجوب الاجتناب متحقّق ه في الجميع من غير فرق 
كما هو واضح بأدنى تأمّل ء والله أعلم. 

6 الالتفات » بالوجه ١‏ يميناً وشمالاً 4 كما تقدّم الكلاء 
في ذلك مفصّلاً ( والتثاؤب والتمطّي والعبث ونفخ موضع السجود 
والتنخم' " وأن يبصق أو يفرقع أصابعه 4 بلا خلاف أجده في شيء 
بوداي ووم ا سي الوا ا 
هو المفهوم من بعضها!/ وإن كان بلفظ النهي كما لا يخفى على من 
لاحظها. بل تضمّنت النصوص 0" الزيادة على ذلك كالامتخاط 
وتحديث النفس ونحوهما. 00 

لكن قيّد في كشف اللثام البصاق بعد أن أضاف التنخّم أيضاً- 
بعدم إخراج الحرفين , وعدم الاضطرار إليهما لقراءة أو ذكر أو رفع 
صوت فيما يجب فيه ؛ للاخبارء ومنافاتهما الخشوع. 


)١(‏ كلمة «والتنخّم» ليست في بعض النسخ. وربما يؤيّد هذه النسخة ما يظهر من الشارح في 
س ١١‏ من هذه الصفحة وس ١7”‏ من ص .١67‏ 

() انظر المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ,١١8‏ والجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها 
ص 7 والمختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص 746 وقواعد الأحكام: الصلاة /في 
التروك ج ١١ص ١‏ ومفا تيح الراج: الضاده لماج بنشناه ١١ص ١/8 _ ١/7‏ . 

1 81):وسائل التسنةة باك ١‏ من أبوات امال الفلا عقوو ع فضي 115نرة ل ببرائظر 
باب لأسن : انوانب السجود ج ا ص 600 وباب ١‏ و5١منابواب‏ قواطع الصلاة ج 
لاص 709 و١710‏ و114, ومستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ج 0 
0" 

(1) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج )ص لاى/١ا.‏ 


حيسي ل اذأ ع فرافر الكاقر ]ا 


ويجري في تقييده الأَوّل ما تقدّم سابقاً من المناقشة في البطلان 
بأمئال هذه الحروف التي لم تكن مقصودة ولا تعد حروفاً, وما هي 
شابهت أسماء أصواتها بالصورة فظن أَنّها حروف, نعم لو فرض قصد 
ذلك فلا ريب حينئذٍ في التقييد المزبور. بل هو خروج عمّا نحن فيه 
وأمّا التقيبد بعدم الاضطرار فلا بأس به إذا كان المتوقف قراءة 
واجبة أو ذكراً كذلك, بخلاف المندوبة ؛ فإنّه حينئذٍ يفزع إلى الترجيح 
فى لقان العدا بالحدهما: 
مّ من المعلوم إرادة الاختياري من التثاؤب كى تتعلّق به الكراهة , 
وصوع 01 انه لض الأ اقطرار لشاهد ليما وول لجان بهد 
بخلافها, وقول الرضاكةٍ في صحيح ابن أبي 02 
الشيطان, والعطسة من الله ( (عرّ وجل)»'" وأبي عبد الله ليه في الحسن 
كالصحيح 58 كل : 00... عن الرجل يتثاءب ويتمطى ين الصلاة 7 قال: 
هو من الشيطان ولن يملكه»! ونحوه غيره! محمول على إرادة قسم 
منه لاا جميع أفراده , ولو سلّم فمقدّماته احشارية» لا نه انها نكو من 
)١(‏ كما في مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١47‏ ذيل قول المصنف: «ولا تتنأب» ج ١‏ 
ين 307 (متخطوط): 
(1) المراد به: احمد بن محمّد بن أبي نصر . 
2 الكافي: كتاب العشرة /بياب العطاس والتسميت ح 6ج ص 6 . وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١‏ ج/اص 705 . 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١44‏ ج ؟ ص 555 وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج لاص 71١‏ . 
(5) الكافي: باب الخشوع في الصلاة ح اج 7 ص ١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
قواطع الصلاة ح ” ج لاص 509. 


كراهة التأوه والانين فى الصلاة .سس ١89‏ 


وإضافتة إلى التميطاق اله النذى يدعو إلى اعطاء النقس هر نه 
الشبع بحيث يثئقل عن الطاعات ويكسل عن الخيرات 

ويمكن أن يراد من قوله: «ولن يملكه» أي الشيطان لا الإنسان ؛ 
بمعنى أنه وإن كان منه إلا أَنّه لا يملكه عليه بحيث يوقعه بلا اختيار , بل 
حكن له مدنا تددس يحص ل مق ما تل ستر ا تدكون شامرة 
للمطلوب:ةوالله أعلي: 

«و١"»‏ كذايكره | ن 9 يتاوّه أو يئنْ بحرف واحد » لقربه من 
الكلام كما في الذكرى ' ", ودخوله في يسير العبث كما في الكشف'", 
وخبر”» قطع الصلاة بالأنين بناءً على إرادة ما لا يعد كلاماً منه؛ فإِنَ 
القطع حينئذٍ ليس إلا للكراهة , ومنه يعلم ما في مناقشة المدارك 7" 
بانتفا وما يدك على كرافة ا ليس انار مين الأتين »سيوف ميج 
التتسامح ه في الكراهة ‏ والأمر سهل . هذاء وقد تقدّم البحث سابقاً في 
الناد ونا من الله 

و "4 كذا يكره عند كل من يحفظ عنه العلم كما فى المنتهى!" 
)١(‏ في نسخة الشرائع والتسالك والمدارك يدلها: أو 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 7١7‏ . 
(؟) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج .ص لام/١ا.‏ 
(4) أي مرسل الفقيه وخبر طلحة بن زيد المتقدمان في ص 77. 
(0) مدارك الأحكام: الصلاة/ في القواطع ج 7١ص 7٠‏ . 


(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: أو . 
(0) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج١‏ ص ؟١7.‏ 


ا ل م حت الو | هن الكلام 51320 


أن ١‏ يدافع البول والغائط » فيكون بذلك الزبين الذي هو أحد الثمانية 
الذين لا يقبل الله منهم الصلاة”", ولقول الصادق ك1 في صحيح هشام: 
«للا صلاة لحاقن ولا حاقنة . وهو بمنزلة من هو في ثيابه»!", وفى خبر 
الحضرمي ارزدا وضول الله 12 قال لأ تهنا واف مهد قينا مد 
الأخبثئين»!*) وغير ذلك 7 

وظاهره الفساد, إلا أنه -للأصل , وحصر المبطل في غيره فيما 
تقدم من النصوص '! ل ل ا في الغمز. 
يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه , أيصلّي على تلك 
الحال أم لا؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة 
نايس والنضيرح الاروشي وااقاوفانا إلى ما يلوح من بعض نصوص 


)١(‏ كما في مرفوع البرقي الآتي في ص .,١08‏ وانظر من لا يحضره الفقيه: باب فيمن ترك 
الوضوء أو بعضه ح ١7١‏ ج ١‏ ص 01. ووسائل الشيعة: باب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 
اج لاص 105. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7١8‏ ج "ا ص 557. وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب قواطع الصلاة ح ؟ جلاص .50١‏ 

() أي: والد أبي بكر الحضرمي كما في الخبر . 

(4) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١49‏ ج ١‏ ص 551 وسائل 
الشيعة: : باب / من أبواب قواطع الصلاة ح اج لاض 07 

(0) وسائل الشيعة: باب / من أبواب قواطع الصلاة ح /او8ج لاص 107؟. 

(1) كخبر الحضرمي المتقدم في ص 1 وصحيح «لا تعاد» المتقدم في ص ١4‏ انظره مع 
الهامش . 

(0') تقدم فى ص .١١-5٠١‏ 

(6) تقدم في ص ٠١‏ . 

(1) كخبر القمّاط المتقدم في ص ١١‏ . 


كراهة التأوه والانين فى الخلاة .ب سسسسس عا 


النهي . والإجماع المحكي في السنتهى '" على الصحّة إن لم يكن 
التحض] #تدوحب ]راد الكرا ها امقاة: 

بل لو فرض حرمة المدافعة المزبورة للضرر ونحوه كان المتّجه 
الصحّة ؛ على التحقيق من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضل 
وآ كان مقدمة العامور يدهن العدرت المساقى لاتحت درسي 
زتعا ككل كرنه الطاب بالقق ع فى الضيوء ناا :كانه مطل دواد 
قلنا بعدم اقتضاء النهي عن الضد ؛ إذ الفرق بينهما في كمال الوضوح, 
لاعتبار الكفٌ عن سائر المفطرات في الصوم , ومع فرض وجوب أحدها 
لاعن ا لتعط مما لك اعتهريفاد ف العلةة 40 ل بصن فى ضاقنا 
اللتدنةة عدم العرت فها عت يناف الأمر بالحدت» كما عواطم 

ودعوى أنّه وإن لم يكن المنافاة من هذه الحينيّة , إلا أنه لاريب في 
عضواها عرق مين الاأمر جا لقى م واالأمر يماقة؟ ذ عدو نسدد كتو د 
«صل» و «لا تصل», فحينئز ينّجه البطلان متى ا بالمانع نا اوقانا 


إليه سابقاً في بيان وجه البطلان بقراءة العزيمة وإن لم يسجد ؛ من أنّه 


بمجرّد القراءة يخاطب بالسجود المستلزم للبطلان الذى لا يجامعه 
الأمر بالاتمام المتوقّف عليه صحّة الفعل. 

يدفعها: أنّ مبناها أيضاً عند التأمّل -على القول بأنّ الأمر بالشيء 
بقتضي النهي عن الضدّ, وفرض المسألة على تقدير عدم القول بذلك : 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 7١17‏ . 
)١(‏ قال بذلك: ابن حمزة فى الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 41. وابن سعيد في الجامع 


للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص 7/. والعلامة في الإرشاد: الصلاة/في مبطلاتها ج ١‏ 
ص 18 والشهيد في البيان : الصلاة / في منافياتها ص مك . 


اس ا ا ري تس تكو فلن الكلدم اج )١١‏ 


ومن الواضح أنه بناءً على ذلك لا يرجع ححاصل المقام إلى ذلك ؛ 
ضرورة كونه غير مأمور إلا بحفظ النفس ودفع الضرر غنها و لاضن 
أنه توقف الآن على إيطال الصلاة. فمع عصيانه بذلك لم يترك مسن 
الصلاة شرطاً ولا فعل فيها مانعاً, فلا جهة حينئزٍ إلا الصحّة كما في سائر 
ما كان من هذا القبيل , كترك إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق وغيرهما ممّا 
هو متوقّف على فعل ما ينافي الصلاة من فعل كثير أو التفات أو نحوهما. 

بل الظاهر اثكذلق بحت لز كاز المامووية نفسن الخدت ل ما كان 
مستلزماً للحدث كالأمئلة السابقة . فتصمٌ صلاته مثلاً وإن عصى بترك 
المأمور به بناءً على عدم اقتضاء النهي عن الضدّ . ولعلٌ من ذلك العاصي 
نترك وظء زاوف يفن الأريعة أشهر لو صلى حال خطابه به ء والزوجة 
الناشزة لنحو ذلك أيضاً لو صلّت كذلك, وليس في ذلك تناف بين 
الخطابين ولا قبح في التكليفين. 

نعم لو أمر بالصلاة وأمر بالمانع فيها انّجه ذلك , وليس ما هنا من هذا 
القبيل ؛ ضرورة كون الأمر بوطء الزوجة لا وطئها في أثناء الصلاة, 
وإنّما اختار المكلّف العصيان في ذلك الأمر والإتيان بهذا الأمرء كإزالة 
النجاسة عن المسجد وغيرها من الأوامر المضيّقة التي يعدل عنها إلى 
أضدادها من الصلاة وغيرها. 

فالتحقيق حينئز: بنا ء المسألة على تلك المسألة ؛ من غير فرق بين 
الأمر بمستلزم المانع وبين المانع نفسه ؛ إذ الأُوّل إِنّما كان ضداً باعتبار 
استلزامه المانع. 

بل لولا الفرق الذي ذكرناه بين الصوم وغيره أمكن دعوى انحصار 
البطلان فيه على القول بالضدٌ أيضاً, بل قد يحتمل ذلك على تقدير 


كراهة مدافعة الحدث فى الصلاة .سس ها 


الفرق المزبور أيضاًء فيقال: إِنّه لا مانع من نيّة التقرّب بالصوم وإن كان 

مخاطباً بالقيء والجنابة ونحوهماء لكن ليس في الصوم حتّى يتنافى 

الخطابان بل هو إِنما خوطب بهما في حدٌّ ذاتهماء فإذا فرضنا العصيان 

بترك امتثال ذلك الخطاب اتّجه الصحّة فى التقرّب بالصوم إلا على 

سال الضد. 

الغا وماق الأحد اك رهما » زاغله لذ قال الجسسات وغيي كوه 

مدافعة « الريح » وربّما يومئٌ إليه صحيح الغمز المزبور وغيرهء مضافاً 

اومتحا عي للفو رارحا ركني الضادة 
بل قال شير ءاجه ايها ضأ: ومدافعة النوم ؛ لبعض ما عرفت . والنهي 

عن قرب الصلاة سكارى " المفشّر بالنوم, قالءطَية (“ في صحيح 

زرارة: «...ولا تقم إلى الصلاة تكاسلا ولا متناغسا ولا متثاقلاً. فانهرٌ 

من خلال”" النفاق , فإنّ الله تعالى نهى المؤمئين أن يقوموا إلى الصلاة 

وهم سكارى يعني سكر النوم» وقال للمنافقين: (وإذا قاموا إلى الصلاة 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 76 والشهيد الأول في النفلية: الفصل 
الثالث ص 06 وابن فهد في الموجز: انظر الهامش الآتي. والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة /في مبطلاتها ص 378 . 

(؟) كالشهيد الأول في البيان : الصلاة /في منافياتها ص 180, وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة /في أحكامها ص 80 والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ١‏ 
ص 517 والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة /في القواطع ج١‏ ص 37١‏ . 

(؟) كما في قوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة يكاوف #سيجورة النساء: 
الآية 7غ . 

(4) أي أبوجعفرءهِةٍ كما في المصدر . 

)6( أي خصال. مجمع البحرين: ج وص 660" (خلل). 
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قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلة) ('ي 1 

نعم قد يفرّق بين مدافعة النوم وغيره: بأنّهِ إذا دافعه بحيث حصل 
التوجّه إلى العبادة كان إتياناً بالعبادة على أفضل وجه باعتبار المشقّة 
في مقدّماتهاء بخلاف مدافعة الأخبثين المنهئ عنهما لنفسهما لا من 
حيث الصلاة . فالمراد حينئذٍ بكراهة مدافعة النوم الاشتغال بالصلاة 
متناعساً كما دل عليه الخبر المزبور فإنّه بذلك يكون كالسكران, وربّما 
دعا على نفسه في تداع :فنا قد 

ثمّ لا يخفى أن المراد بكراهة مدافعة الأخبئين قبل الشروع في 
الصلاة مع سعة الوقت والتمكّن من التطهّر بعد النقض ,كما نصّ عليه في 
كشف اللثام '" وغيره!)؛ ضرورة أَنّه لا معنى للكراهة لو اتّفق عروضها 
في أثناء الصلاة, لحرمة القطع ‏ فلا بدل يعدل المكلّف إليه كي يخاطب 
بالكراهة حينئذٍ التى معناها مرجوحيّة هذا الفرد بالنسبة إلى العاري 
عنه , ولعلّ الأمرَ بالصبر في الصحيح السابق شاهدٌ على ذلك بناءً على 
إرادة العزيمة لا الرخصة , وكذا حال ضيق الوقت وحال عدم التمكن 
من التطهّر بعد النقض. 

واحتمال”* الالتزام بالكراهة في الْأُوّل ؛ لإطلاق الأدلّة وعموم 


, 127 سورة السناء: الآية‎ )١( 

) 0 : باب 0١‏ من 1" وسائل الشيعة: : باب هق ابواف 

(0) كشف اللثاء. : الصلاة رفي الترولفت ص .١188‏ 

(4) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ‏ ص 5 .,٠١‏ ونصٌ على القيدين الأولين 
في مسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج١‏ ص 57١-57١‏ وروض الجنان: الصلاة /في 
مبطلاتها ص 7378 . 

(0) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١917‏ ذيل قول المصنّف: «يكره مدافعة الأخبئين» > 


كراهة التكاسل والتشاغل والغفلة و ... فى الصلاة يسيبما 


الحرلة ؛ فيجوز له القطع حينئذٍ , بل هو الأفضل له. ولا ينافيه الأمر 
بالصبر المحمول على الإباحة ؛ لأَنْه في مقام توهّم الحظر. 
بدفعه: نه لا دليل يعتدٌ به يخرج به عمّا دل على حرمة قطع الصلاة 
وإبطالها حتى الإطلاق المزبور ؛ ضرورة انصرافه إلى غير ذلك كاطلاق 
الفتاوى على أ 0 
المكروهات لو فرض عروضها في أثناء الصلاة. 
اللْهم إلا أن ن يقال: إِنَّ العمدة في دليل الحرمة الإجماع كما ستعرفه . 
والمسدق هقد غير هذا الوذه و انلك كانك الكما لذ لا داوين شكال 
وإن كان الأحوط ما قلناه. 
ثم من المكروهات المذكورة في بعض النصوص ' "وكلتب 
الأضحات 3 : التكاسل, والتشاغل , والغفلة , واللهو. واللاحتفاز اع 
الاستعجال مستوفزاً كان ن أو لاء والاكتمام, والامتخاط ٠‏ والتنخم, 
والصلب أي وضع اليد على الخاصرة أو مجافاة [والصفد]”" في القيام 
كما في مختصر النهاية'“' 
د ج ؟كص 755 (مخطوط) . 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح 6 و4. وباب ؟ من نفس الأبواب ح 1. 
وباب ” منها ح ١‏ و؛ ج داص 437 و1160 و10 و46 ولالاغ. ومستدرك الوسائل: باب 
١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح 7و8 ج 4 ص 87 و١4.‏ وباب ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 
“اج 0 ص .4١4‏ وانظر مسند أحمد بن حنبل: مسند ابن عمر ج ١‏ ص ,٠١8‏ وانظر هامش 
(4) من هذه الصفحة وهامش )١(‏ و (؟) من الصفحة الاتية . 
(1) كالنفلية: الفصل الثالث ص 0؟١-51١,‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١١1‏ ج ١‏ ص 
178-10 والدرّة النجفيّة: الصلاة /موانع المكروهات ص ١01‏ . 


(؟) كذا في المعتمدة. والصحيح كما في بقية النسخ: : العضد . 
(؛) انظر النهاية (لابن الأثير): ج ”" ص 44 (صلب) . 


الحم ا ع و ص تع قل الكلاة1 32 ) 

والصفد ؛ أي الإقران بين القدمين معاً كأهما في قيد. كما في 
التسصي ١1:‏ المويور ارقا : لكن في البيان”" أن المكروه جمع القدمين 
وشدٌ اليدين» وحينئذٍ حمل الصفد عليه أولى » ومنه المقرّنين بالأصفاد. 

والصفن ؛ أي الجمع ب بين القدمين كما في المختصر أيضاً. وعليه 
يتحد مع سابقه , لكن قال: «وقيل: هو ثني القدمين إلى ورائه كما يفعل 
القرس اذا الت تافر ه«وعلية يكوة غيرة: ولعل من الصسافدات" 

وهو صريح في المغايرة. 

والتخصر » قال ذ فى المختصر المذكور: «قيل: أن 1ك ديكا 
شك عليها ٠‏ وقيل: ا فو ان الشووة 1ن ا فين وقهير اد 
بضع يده على خصره, ومنه: الاختصار راحة أهل النار*؛ أي أنه فعل 
اليهود فى صلاتهم , وهم أهل النار»”", وفى المنظومة: 

ولاتخصّر فهو كبر وسأم قد عدب الله به بعض الأمم 


فداً 


أو صافنا!» 


. انظر النهاية (لابن الأثير): ج “اص 70 (صفد)‎ )١( 

(1) البيان: الصلاة / في 6م 1/0 

() انظر النهاية (لابن الأثير): ج 7 ص 75 (صفن) . 

(؟) الدرّة النجفية: الصلاة /موانع المكروهات ص ١61‏ . 

(أكتز العمال: 19311 1# ص 4. سئن البيهقي:باب كراهية التخصر في الصلاة ج ١‏ 
1 ,. مجمع الزوائد: باب الاختصار في الصلاة ج ؟ ص 806 موارد الظمان: ح 4/٠١‏ ص .١7١‏ 

(1) انظر النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 77-377 (خصر) . 

(0) انظر هامش (]) من هذه م 


كراهة التخصّر والتورّك فى الصلاة 0000 


ومقتضاه 0 ضع اليد على الخاصر '" معتمداً على أحد وركيد . 
مود أن «التورّك المكروه في الصلاة ين 
بمسفي قور دو مظن 

رسي ل رار 
وهوالاعتماد على الورك»7”". 

وفي المحكي عن انفلية أن «التوزك الاعتماد على إحدى الرجلين 
تارة وعلى الأخرى أخرى والتخصّر يقبض خصره بيده» !ا 

قلت: : لعل الأولى اجتناب الجميع , و! ن كنا لم نعثر في أخسبارنا إل 
على النهي عن التورّك . وقال البزنطي في المحكي عن جامعه بعد أن 
روى النهى عنه: «فإنّه بلغني عن أبي عبدالله 14 أناقوها عديوا اسه 
كان انتم كوي شرا بالعلام ا 

وقال الصدوق في المحكي من فقيهه : «ولا تتورّك فا نُاللّه(عدٌ وجل) 
قد عذّب قوماً على التودك » كا أحدهم ضع يديه حل وركنية مين 
ملالة الصلاة»(". 

وعن الأزهري 0 «التورّك المكروه هو أن بضع يديه على وركيه 
في الصلاة (وهو قائم) 015 


. في بعض النسخ: الخاصرة‎ )١( 

(؟ )هين البطلات: العلا / فى التروك حر ١‏ صن 1117 

(؟) البيان: الصلاة /فى منافياتها ص 180 . 

(4) النفلة النقارة الراع من الفضن التاق نع 112 

(#انبغاز التواره باب /الامن كنا الضلاات لاج علس ١‏ اسخدرك الرساتل باتيما 
من ابواب افعال الصلاة ح 0 ج ؛ ص .81١‏ 

لاون الاسكرة للق باب وض العناقة من فانسنها إلى شانفنيا قبن اع اا 0 

(لااافى لبد يدايا فاليا اهز 

توريب اللفقحم عضي 07 رورلكا 


وعن الجزري: «يكره أن يسجد الرجل متوركاً . وليع أن يرفع 
وركيه إذا سجد حيّى يفحش في ذلك, وقيل: أن يلصق أليتيه بعقبيه في 
اا ش 
ومنها'": تشبيك الأصابع وتغميض البصر وإطلاقه. بل ينبغي 3 
يخشع هاكيد السك راد ريودت بعر حو تس 012 عرفا 
للسماء . والتصفيقٌ باليد للحاجة . إلا أنَ الظاهر اختصاصه بالرجال 
دون الفباءعةوحديت النفس بما تهمّ به من 3 الدنياء ونعم ما قال 
العلامة الطباطبائى: 
إِيَاك فيها من حديث النفس وهم ما تغدوله وتمسي 
وانبه ا" أعظه قن ورواشت :وقل ما نسلو مق ذاك اجو اناا 
ما التفكّر في معاني كلام الله ففي البيان: «انّه لا يكره خلافاً 


الراوندي ما لم يسلب الخشوع»". 
ومنها”: الت 8 1 الاو اهنب وفيويهها 5 ما هو من خلال 


)١(‏ النهاية: ج دمص ١7١‏ (ورك). 

اذك شموااق القلية النصل النالك كىن اتن ادر كزها ححا فى الن :للع 
الصلاة /موانع المكروهات ص 1617 . ْ 

() في المصدر: فإنّه. 

(4) وقع اشتباه في نسخة المصدر في ضبط هذه الكلمة . 

() الدرّة النجفية: الصلاة /موانع المكروهات ص ١08-١67‏ . 

(1) البيان: الصلاة /فى منافياتها ص 181 . 

(0) انظر النقلية: الفصل الغالت عن 570 والبيان» السدلةة رفي مننافيانها صن :1/18 والنالة 
النجفية: الصلاة /موانع المكروهات ص ١6١‏ و6١‏ . 

80 العدبصوت مع ريم يكرج مق النم عساشةه لاعلا بسن التشر واس امن /3 
(جشا) . 


كراهة ليس الخفٌ الضيّق فى الصلاة ...9 سس سسب ١8!‏ 


النفاق 5 سيّء اللاداب والاخلدق: وكل منافر للعبادة ومعاب فيها 
ومنافي الخشوع المطلوب فيهاء وكلّ مشعر بالتكبّر أو الغفلة فضلاً 
عنهما نفسهماء بل لعل الحكمة في كثير مما ورد النهي عنه فيها شيء من 
ذلك . نعم بعضه لا يعلم سرّه إلا اله. [ْ 

وكأنَ عدم تعررض المصنّف وغيره لبعضها هنا لعدم تعلّق الكراهة بها 
في جميع أحوال الصلاة؛ بل هي في بعض أحوال الصلاة كالقياء 
وغيره والمراد هنا ذكر المكروه في جميع أحوال الصلاة, وإلا فقد ذكر 
بعض مكر وهات تلك الأحوال عند البحث عنها . والأمر سهل. 

وكيف كان فمها كما ذكره غير واحد ا لبس الخف ليق لما في 
خبر إسحاق بن عار المرو عن معاتي الأخبارا" والمجالس "عن 
أبي عبد الله اكلا : «لاصلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق*“؛ فإن الحاقن 
الذي به البول, والحاقب الذي به الغائط , والحازق'» الذي ضغطه 
القت مضافاً إلى ما في المدارك من «انّ في لبسه سلباً لالخشوع 
رمتعا الند دن لسعو 

تقول الست سر وان كأن كته طتقا ابفعت اندع 
لصلاته 4 مشعراً بعدم كونه من المكروهات -ولذا عدل عن ذكره في 
سلكها إلى ما سمعت في غير محله. 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الصلاة /في التروك ج ا ص 118 والشهيد في الذكرى: الصلاة / في 
رد يت وان 0 ثالث ص 7. 

(6) أعالى 508 ا الرابع ا ا اا 

621 فى معان الاخزار ضيطت :هده الكلمة بالذال ل بالراء: 

(1) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 0 ج لاص ؟50؟. 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة /في التروك ج 7 ص 47١‏ . 


87ح يي م م ب ع كر فو قر الكل 1121 


وعلى كلّ حال فمن أسْدٌ ما يراد فيها أيضاً ترك الوسوسة التي هي 
من مصائد الشيطان وخدعه , ومتى أطيع في شيء منها تعوّد على ذلك . 
فينبغي للعاقل عدم الالتفات إلى شيء منها , وأن يبني على الصحّة في 
جميعها كي لا يبلغ عدوّه مراده منه ‏ كما أنه لا بد فيها من ترك العجب 
والادلال '" المانعين من قبولهاء بل أجاد العامة الطباطبائي في قوله: 

وال هد لمر ان يس ااه 

وكة الك من عفدا سا تر يعر ابس العاذة: كمع الزكاقرو لحتو 
الواجبة . والنشوزء والإباق, والحسد, والكبر . والغيبة, واكل الحرام. 
رشك الك سيم لواف (الخصر حيرن ين الماقى ١‏ 
الذي لا يصدق إلا مع اجتناب جميع ذلك. 

وفىي مرفوع البرقي عن أبي عبدالله يةٍ: «قال رسول الله يَييْرةُ: نمانية 
لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حّى يرجع إلى مولاه والناشز عن 
زوجها وهو عليها ساخط ٠‏ ومانع الزكاة. وتارك الوضوء. والجارية 
المدركة تصلّي بغير خمار ' وإمام قوم يصلّى بهم وهم له كارهون, 
والزنين © قالوا: يارسول اللَهيية وما الزنين ”97 قال: الذي يدافع البول 
والغاتكا وروا بكر ان وفيية لح تمان تقال ميم سا6 


١‏ الالال الأتكال يهان العو اظاثاً بآنه عوالدى يحي نجي التحررين عه نس «/1 زدلل): 

ظ ؟) الدرّة النجفية: الصلاة /موانع المكروهات ص 158 . 

(9') ذكر ذلك جميعه فى الدرّة النجفيّة: ص .١09 -1١68‏ 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: طانّما يتقئل الله من المتقين» سورة المائدة: الآبة /1,. 

)0 0) في المحاسن : والزبين . 

500 

(9)الجعاسين: كتانيه الاشكال:والقرائق بح تصن 18 وسائل العيفة:«بانه لفن أبوات قراط 
الصلاة ح ١‏ ج لاص ؟50. 


استحياب حمد الله عند الكل ابن منت وح مم د ل اكع ا ا ١1‏ 


«مسائل أربع » 
والأولى» 
«إذا عطس الرجل في الصلاة اس: متو كاله | وميد اند 4 عند 
علمائنا”") وأكثر العامّة (" .وهو المراد بالجواز فى المنتهى '' وغيره'6: 
يجوز للمصلي أن يحمد الله تعالى إذا عطس , ويصلي على النبي يي .٠“‏ 
وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره: وهو مذهب أهل البيتط82»: وهو 
الحجّة فى العطاس وسماعه. 


مضافاً إلى أنه ذكر ودعاء لا تمنع عنهما الصلاة ‏ فيبقى ما دل على 
الأمر بهما من النصوص على إطلاقه. 

وإلى #اشواصن عد بح الحل 1 عن الصاد قله : «إذا عطس الرجل 
في صلاته فليحمد الله» ”". 


وخبر أبي بصير: «قلت له 80 أسمع العطسة ؛ فأحمد الله وأصلّي 


. في نسخة الشرائع والمسالك: يستحبٌ‎ )١( 
. 1١ (1؟) نسبه إلى علمائنا في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج اص‎ 
والعلامة في‎ ,١١5 ص‎ ١ وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ 

القواعد: الصلاة /فى التروك ج حا وى :3 نوالشتهيد فى اعد الفسل الخ لاض 111 
والكركي في جامم المقاصد.!' الصلاة /في التروك جج ؟ ص 504 . 

(؟) روضة الطالبين: وجوب الجهاد جل/ااص 159 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 7١17‏ . 

(0) كما فى الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 17. والدروس الشرعية: الصلاة ,في 
مبطلاها عاض 3 

() في المصدر بدلها: واله عليهم السلام . 

(0) الكافي: باب التسليم على المصلي والعطاس في الصلاة ح " ج ”ا ص 511١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص 37١‏ . 

)00( أي «أبو عبد الله فا اليل » كما في المصدر . 


اي حي ا ا و ا م يي اليو في الكاذم 32 


على النبيّ (صلَّى الله عليه وآله)'" وأنا في الصلاة؟ قال: نعمء وإذا 
غطين عوك رانك كن اللذة قا + الحمد دوعي "اعبلى القمة 
اذا تون كان ,نيلات ومين بسداتحيكك اله بيج ْ 

بل لا باس ان يزيد «حمدا كثيرا كما هو اهله» واضعا يده 
فل قطية دواد كان فى الفنلةة ايضا كا باظلذ ف عكر الحسسية 
ابن راشد عن 55 عبد اله اقل : «من عطس ثمّ وضع يده على قصبة أنفه 
ثم قال: الحمد لله ربٌ العالمين *' كثيراً كما هو أهله . وصلّى الله على 
محمّد”" وآله وسلّم ‏ خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد 
وأكبر من الذباب حتّى يصير" تحت العرش يستغفر الله له إلى يوم 
القيامة» !06 

كما أَّه لا ان أيضاً بزيادة «ربٌ العالمين» مع ذلك أ بدونهء 
وؤياذة رلا شريك له) أيْضاً كذلك؟ لمرسل اين أبن عمير قال:«غطين 
رجل عند أبي جعفرية فقال: الحمد لله » فلم يسمته أبو جعفر افلا وقال: 
نقصتنا حقّناء ثم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ربٌ العالمين 


. كذا فى الكافى. وفى الوسائل: على النبيت واله‎ )١( 
الاكذا فى الكاف وى الويينائ توسد اش‎ 
. كذا في الوسائل, وي الكافي لم ترد كلمة «واله»‎ )9( 
(؟) الكافي: باب التسليم على المصلي والعطاس في الصلاة ح ” ج ”ا ص 511 وسائل‎ 
. ١37١ من ابواب قواطع الصلاة ح ”اج لاص‎ ١8 الشيعة: باب‎ 
. فى الكافى بعدها: « [الحمد لله ] حمدأ» وفى الوسائل: «حمدا»‎ )4 
ْ : 3)فى التشدر يدها الننة‎ 


7 الكافي: كتاب الوه رباقه العطابى و سيمع كان تعن :100 ورياك القينة نيان 


انعكبان عد انه عبد العطاس ا ١1‏ 


وقلى اله فلن محقفرو اهل معه فال فال المخسل « اسه انيد 
جعفر عَليِلةٍ » "١‏ 

بلالا أيضا فى ملي محالادين ساي بإذا عطي الريمل فليقل 
الحمد لله" لا شريك له وإذا 2ك ارول ذليا كبر جات الوذ 
رددت فلتقل: يغفر الله لك ولنا ٠‏ فإنَ رسول اليا سئل 1150 
0100 فقال: كل ما ذكر اله فيه فهو حمسن»1* 

وفى خبر مسمع قال: «عطس أبو عبدالله قُةِ فقال: الحمد ف رب 
العالمين .ثم جعل إصبعه على أنفه فقال: 0006 5 
داخراً» 0 

ب وال جم جدد ا هري د لي ول مولا لقا مار 
حسنٌ . كالاقتصار على ما في بعضهاء ولا يتعيّن كيفيّة خاصّة منها . 
وقولهةٍ: «نقصتنا حقّنا» محمول علي التأديب أو التعريض بالعامّة كما 
يكشف عنه خبر جابر عنه هذ " أيضاً ‏ قال: «قال: نعم الشىء العطسة , 
تنفع في الجسد وتذكر الله تعالى » قلت: إِنّ عندنا قوما يقولون: ليس 


)١(‏ الكافي: كتاب العشرة /باب العطاس والتسميت ح 4 ج ؟ ص 1054. وسائل الشيعة: باب 
117 من ابواب احكام العشرة ح ١‏ ج ١١‏ ص 154. 

(1) في الكافي بعدها: «[ربٌ العالمين]» . 

(؟) كذا في الكافي. ٠‏ وفي الوسائل: سميت . 

(:) الكافي: كتاب العشرة /باب العطاس والتسميت ح ١١‏ ج " ص 100, وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب احكام العشرة ح ؟ ج ١١‏ ص 88. 

(0) في المصدر: رغم أنفي لله . 

)0 الكافي: كتاب العشيره / باب العطاس والتسميت ح ١4‏ ج” ضَن :1868 وشائل الشيعة .نات 
7 من أبواب أحكام العشرة ح” ج١١‏ ص ؟1. 

() ظاهر العبارة رجوع الضمير الى أبي عبد الله ناض . وفي المصدر: قال أبوجعفرء2؟. 

(6) في المصدر: بالله . 


ا ف ا ا قو | قزر الكلام (ج )١١‏ 


000 اليه في العطسة نصيبء فقال: ! ن كانوا كاذبين فلا (أنالهم 
الله ١)‏ شفاعة محمّد يليو ( " أو غير ذلك ٠لا‏ أنه شرط في ذلك , ولعل 
ورك" الع بودن جا الدسها على دلق 

ل ل ل ل 
على أَنْه المراد من ذيل الخبر المتقدّم ؛ ؛ بجعتي اند سيم ان فين اه 
مخصوصة أو كت ع افية د كو الله قال عند اله فقال: «ركا” ماعن لين 
ار 1 

ةن المعكى عن فييخة الهنا وترافى يووا سق زا رسسول 
العلا سكل عن اب قال عند النظسة أو .شىء فيه ذكن اللشيئ 3 إلى 
لخر ْ 

ولعل ذا وان مولن قيمه متدفى العلا انق فق أن( الفمدكر ل عفد ١‏ .2 
معينة او كر ع رقا لقنن التمدة ادنر م" السرووزة ا زاذة الها 
من تسميت العاطس وردّه كما ستعرفء لا أنه يكفي فيه ذكر الله وإن لم 
يكن بلفظ الدعاء كما هو مقتضى الخبر المزبور, واللّه أعلم. 

وكذا ١|‏ عط عغيره ممح له تسميعة 4 ذا كان مدا 
بلا خلاف أجده فيه ؛ فإنٌ المصنّف وإن تردّد فيه فى المعتبر لكن قال: 


. في المصدر بدلها: نالهم‎ )١( 

)7 الكاني كتاب العشرة /باب العطاس والتسميت ح8 ج؟ ص 1804 وسائل الشيعة: باب 
ن أبواب أحكام العشرة ح؟ ج١١‏ ص 15 . 

ف الأول المر »«ولل في ترف 

(4؛) شرح أصول الكافي: باب العطاس والتسميت ذيل ح ١7‏ ج ١١‏ ص .7١٠١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 1 ص 17 . 

كاحي محالم والسالت بدلها: إن . 

(10) قال بذلك: : العلامة في القواعد: : الصلاة 57 اص 356 وابن فهد فى الموجر »> 


استحباب تسميت العاطس فى الصلاة ب صب ١8‏ 


اذ العواة اعكهالتنهي» التدروسو كذلك: للاضاورول. السيعيف 
الدعاء للعاطس . وهو غير ممنوع في الصلاة» فيبقى إطلاق الأمر به 
خيس على حالهفن غين تدية: 

وخبرٌ غياث المروي عن مستطرفات السرائر عن جعفرءيّة: «في 
رجل عطس في الصلاة فسمّته رجل. فقال: فسدت صلاة ذلك 
الرجل»'"ا دمع ضعفه , وظهوره في فساد صلاة العاطس الذي هو غير 
معقول ‏ معرضٌ عنه بين الأصحاب, فلا يصلح للتقييد. خصوصاً مع 
موافقته لمذهب الشافعي وبعض العامة '". 

بواسعال- باعتبار كاف الخطاب من كلام الادمييد وو له 

نحيّته ( كما تسمعه من خبر الخصال, ويشهد له ما رواه العامة في 
التذكرة اح بسار بن الحكم الشامي " قال: اساس كات 
النبيّ ييه" فقلت : يرحمك الله » فرماني القوم بأبصارهم . فقلت: وما 
شأنكم تنظرون إليّ؟! قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم . 
فعرفت أنّهم يصمّتوني, فلمًا صلى رسول امم قال: إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شىء من كلام الآدمتين...» !ا 


ه (الرسائل العشر): الصلاة /في أحكامها ص 87. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / 
في مبطلاتها ص 779. وسبطه في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج ”ا ص 177 . 

. 517 المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مستطرفات السرائر: نوادر محمد بن علي بن محبوب ح ١4‏ ص 48. وسائل الشيعة: باب 
من ابواب قواطع الصلاة ح 0 ج لاص ”307 . 

3 المجموع: ما يفسد الصلاة ج؛ ص 618., الهداية (للمرغيناني): ها يفسد الصلاة ج ١‏ ص ؟1. 
؛) يحتمل في النسخ غير المعتمدة ‏ «تحيّة» . 

0 اللمن:: 

(1) في المصدر بعدها: فعطس رجل من القوم .. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج 0000 


سيبل سي يي ل ب حر جز كو في كرحم عاق 


بدفعه: -مع ضعف الخبرين بل الثاني من طرق العامّة”"؛ 1007 
وصيم ا ل ل ا 0 وقول 
ةم علي أنّها لا تنافي الدعا إل إذا خرج عن قصد الدعائتة 
ولع يكن محقلا إلا الحتة وهو ممنوع في المقام كمال المنع , فتردّد 
اي ا الوصو يدي ناز البصرس عا 
فيه , لانْه من الدعاء: 

قال في الصحاح: «تسميت العاطس أنيقول له: يرحمك الله , بالسين 
والفية جما »قال تغلب ١‏ ":الاختيار بالسين ؛الأنه مأخوذ من السمت , 
وهوالقصد والمحجّة . وقال أبوعبيد الشين أعلى ف يكلامهم و أكثر ' 20 

وفال انق : «تسميت العاطس فضاءة وكل ع لاح لقنيو 


تت "7 0 


وعن النهاية: «التسميت -_بالسين والشين_الدعاء بالخير والبركة, 
والمعجمة أعلاهما» 6 


احشم ان كناب لاعت ادس لض 1011 سيفن اله ارين زنيانت التي 0 
في الصلاة ج ١‏ ص 707: سنن النسائي: باب الكلام في الصلاة ج ”ا ص .١17- ١5‏ 
أبي داود: ح 970 ج ١‏ ص 585 . 

(1) في المصدر: ثعلب . 

0١‏ غريب الغديسع هن 14 لسك 

[؛) الصحاح: ج١‏ ص 104 (سمت) . 

(6) فى المصدر: تشميت . 

تانق اكد بعدهأ: بخير . 

7 00 رع اذى 06 انمه 
6) النهاية: ج 5ص 151 (شمت). 


استحباب تسميت العاطس فى الصلاة ب ١38‏ 


وفي المحكي عن المصباح المنير'" وفي مختصر النهاية”" 
(التسسيت: الدعاءو وهنه سيت العاطسن): 

وعن المصباح: «تسميت العاطس: الدعاء له. والشين المعجمة 
مثله ». 

وح النهذ وب ؟ تاسكده ببالميى والشيرن وهنا له اابوفال اهو 

عبيدة47: الشين أعلى وأفشى» وقال تغلب *©: السين المهملة هي 
الأصل لخدا من النبسيةه وهو التفيد والقدى والاتققامة وكير داع 
1121000 أي داع العفو 6 والبقاء الى سه ا" 

وعن تعليق النافع: «التمميف:ببالعسملق.ء الدساء لامو النعاء 
وبالمعجمة لامور الاخرة»'" ولم اجده فيما وصلنا من كلام اهل اللغة. 
بل قد سمعت ما ظاهره خلافه. 

وفي خبر جرّاح المدائني عن أضن عبدالله لئة: «للمسلم على أخيه 
من الحقّ أن يسلم عليه إذا لقيه إلى ان قال: ويسمّته إذا عطس, 
يقول: الحمد لله ربٌ العالمين لا شريك لهء ويقول له: يرحمك الله, 


)01( الموجود في المصدر والمنقول عنه: «السمت: الطريق والقصد والسكينة والوقار... 
والعيعيت: ذكر الله تعالى على الشيء وتسميت العاطس...» إلى اخرها أت فوييا: 

(1) لا توجد نسخته لدينا . 

(7') تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 384 (سمت) . 

(4) في المصدر: أبو عبيد . 

(0) في المصدر: تعلب . 

(1) في المصدر بدلها: بالعود . 

(1) المصباح المنير: ص 4 ( سس 

(8) حاشية المختصر النافع: قواطع الصلاة ذيل قول المصئف: «ويجوز العضى سيك 
العاطس» ورقة 519 (مخطوط) . 


فيجيبه يهديكم الله ويصلح بالكم. ا 

وفي المروي عن الخصال عن أبي جعفرا "عن آبائه عن أمير 
0 8. ..إذا عطس أحدكم فسمّتوه» قولوا: يرحمك الله . وهو 
فقول بغفر الله لكم ويرحمكم . قال الله (عبٌ وجل): (وإذا 
حتيتم...) 00.0 إلى ار 

ور لسع وال اتا رج ١‏ املس ب 
يرحمك الله قال: يغفر الله لكم ويرحمكم, وإذا عطس عنده إنسان قال: 
يرحمك الله...» 6 

مضافاً إلى ما سمعته سابقاً من النصوص السابقة المتضمّنة للتسميت. 

نعم قيّده في في المنتهى '' وكشف اللثام ”" بما إذا كان مؤمناً » ومقتضاه 
عدم الجواز أو الاستحباب إذا لم يكن كذ لك , ولعلّه اظهور النصوص في 
ذلك ؛ خصوصاً التى جعلته من حقوق الأخوة' اموافتط المسلم يق 
بعضها!" مراد منه المؤمن كما في كثير من المقامات لا ما يشمل غير 


90 الاق :كناب القضرة “رياب الطاب والقسفية ناج لاعن 897 ونبائل اليه 
بات .مق أبواب أحكام العشرة اح ١ج‏ ١1ص‏ 2.856 

(1) في المصدر: عن أبي عبدالله عن أبيه ... 

جمووة التساءة 1 1ل 

(؛) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح ٠١‏ ص 177 وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 
أحكام العشرة ح ” ج ١١‏ ص 88. 

)0( الكافي: كتاب العشرة /باب العطاس والتسميت ح ١‏ ج ,ص 100. وسائل الشيعة: باب 
من ابواب اححام العشرة ح ١‏ ج ١١‏ ص 88. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 5١7‏ . 

(0) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص 187 . 

(4) كما في خبر جراح المدائني المتقدم آنفاً . 

(4) كما في + خبر إسحاق بن يزيد ومعمر بن أبي زياد وابن رئاب عن أبي عبدالله كا انان .© 


استحباب تسميت العاطس فى الصلاة ل بإ لآ 


المومن على ان الها دنا حمة لعتوا المز هد يرجا تو 

لكن عن الأروييلى 7 والشراسياق ا اجشيال الجبوازوو عله 
لمكا لف ويه تكون اوها :ذلا يعض هو بذاك كما معت دز ل 
بأس بالدعاء بالرحمة إذا أريد منها ذلك , ولمرسل عبدالرحمن بن أبي 
نجران قال: «عطس رجل عند ابى عبد الله الئلاٍ فقال له القوم: هداك الله . 
فقال له أبو عبدالله كِةِ: يرحمك الله . فقالوا له: إن نصراني , فقال: لا 
يهديه الله حتى يرحمه»". 

واحتمال أَنّ مراده : المنع من تسميته بالهداية أيضاً-وأنّه ليس 
أهلاً لذلك ؛ لأنّ الهداية مستلزمة للرحمة كما فى الحدائق “كما ترى, 
على الدلأ داعى لهغ اذ نا تضم من الصوض عددمن الحقوق وجوه 
ليس فيها دلالة على منع غيره وإن لم يكن من الحقوق .كما هو واضح. 
النبيَ يي ؛ لإطلاق كثير من النصوص, وخبر النقصان محمول على 
ه من حقّ المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى. وأن يجيبه إذا دعاه. وأن يشهده إذا مات. 


وأن يسمّته إذا عطس». 
الكاقق: كتات العشرة ناليد الطاتن والتعبميف ع تر #سى 07وسائل القعيعة: 

باب 67 من ابواب احكام العشرة ح 4 ج 0١١‏ ص 87. 

. ١١14 مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج '' ص‎ )١( 

. 3117 ذخيرة المعاد: الصلاة /فى مبطلاتها ص‎ )١( 

() الكافي: كتاب العشرة /باب العطاس والتسميت ح ١8‏ ج ؟ ص 101, وسائل الشيعة: باب 
0 من أبواب أحكام العشرة ح ١ج ١١‏ ص 958. 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 58 . 

81) اف فوسل ابن ان بعمين المسعدم فى ص 1114 32 


ل ا ا 0 ا ا ا 333 1011 1 00 الكلام (ج )١١‏ 


تأكّد الندب كغيره ممّا يوهم التقيبد, حتّى العامّي: «انّه عطس عند 
اليه كلا وجلا سكت أحدهنا ولم سفت التشير فتعال الذى الم 
سقتة:عطين فلآن فسكته وعطست أنا فلم تُسققى! قال: إنّ هذا حَْدَ 
امو انكل تعمد ال ل 1 

م إن ظاهر النصوص والفتاوى أن استحبابه عينيَّ لاكفائيّ , وإن 

كان ريما حكي عن التذكرة "ذلك ِلأنّي لم أجده فيه '". ولعل وجهه 

أنه من التحيّة التي من المعلوم كفائية وجويها ء وعليه بنى وجوب الرد 
في الحدائق(, وتردد فيه في المحكي عن الروض " والذخيرة 7" 

لكن فيه: أن العرف واللغة على خلافه بل والشرع , والخبر المزبور 
محمول على ضرب من التجوّز والتشبيه , نحو قوله حي فى المروئٌ عن 
المناقب لابن شهراوب: «جاءت جارية للحسن لَه بطاق ريحان. 
فقال لها: أنت حدّة لوجه الله » فقيل له فى ذلك , فقال: أَدّبنا الله تعالى (إذا 
حتت بتحتة ادالى الخووو وكان حيو ينها عتتيا !ترف وهنا هو 
مرادمق النعنة فيه مقابلة اكوا يا لاحسا ن: 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب / باب لايشمت العاطس إذا لم يحمد الله بم 8 ص .1١‏ سنن 
ابي داود: ح 9 . ١ج‏ ا 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد /من يجب عليه ج 4 ص ١0‏ . 

الع سا لاد ايذا انظره: الصلاة /في التروك ج “اص 77. وقد أشرنا 
في فى الهامش السابق الى موضعه. 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 9 ص 17 . 

(0) روض الجنان: الصلاة /فى مبطلاتها ص 779 . 

(3الاغير: العاد الفاذة فى مطلاها فن /1: 

(1) المناقب (لابن شهراشوب): مكارم أخلاق الحسن ةج ؛ ص 18. بحار الأنوار: باب 69 
من كتاب الصلاة ج 84 ص 777 . 


انتحياب ميت العاطس :فى 'القالاة عسي مي م د ا 


يعم يدان مشيكة غنوه :رصوت لد انا لجامع المقاصد”" 
وغيره”"؛ للأصل السالم عن المعارضء نعم هو جائز ومستحبٌ 
كالتسميت وإن كان في الصلاة , والظاهر عدم تعيين كيفيّة خاصّة لهماء 
وإن كان الأحوط الاقتصار على ما سمعته في النصوص. 

وفي استحباب النسميت للصبي المميّز إشكال: من انسياق البالغ . 
ومن خبر السكوني عن أبي عبدالله اقل اي ل 
النبيَعَييةٌ فقال: الحمد لله . فقال النبىّمَْْةُ: بارك الله فيك» 7" وقد يقال: 
نه لم يرد به التسميت بل الدعاء للغادم ؛ حيث إِنه حمد الله بعد العطاس 

ولو سدّته جماعة -على الاقتران أو التعاقب_كان الأولى الردٌ على 
كل واحدء وفي الاجتزاء برد واحد للجميع وجهٌ تشهد له السيرة 
والصدق العرفي, فيخرج عن مقتضى قاعدة تعدد المسبّب بتعدد 
السبب. مع إمكان دعوى ان المسبّب هنا ما يصدق على الفرض 
ضوووة صدق ار على العمي: ذ! 

وكيف كان فالمراد باستحباب التسميت والحمد مثلا هو الثابت في 
خبر ان الساذ يو طبرا لدكر فتها تمان ميا عنة: وسمكو ١‏ 
يكون لحال الصلاة مدخليّة فى شدة استحبابه كما هو مقتضى عبارات 
الأصحاب , بل لا يخلو من قوّة في التحميد ؛ لما سمعته من النصوص 
الخاصة فيه بخلاف التسميت فتأمّل» والله أعلم. 


. 500 جامع المقاصد: الصلاة/ في التروك ج ؟' ص‎ )١( 

)١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج “اص .١55‏ ومدارك الأحكام: 
الصلاة /في القواطع ج 7 ص 77؛ . 

(؟) الكافي: كتاب العشرة / باب العطاس والتسميت ح ؟١‏ ج ؟ ص 100, وسائل الشيعة: باب 
امن أبوات اعكا م العشرة ح ” ج ١١‏ ص 157. 


«لا اس سم ست ع وج حص جل | ف لكالا 13521 ) 
المسألة «الثانية » 
ذا كل عليه كزوهو فى الفساةة مى بر سالاعةط يجوز ان 
يرد » عليه « مثل قوله: «سلام عليكم» ولايقول: «وعليكمالسلام» 
على رواية""» بلااخلاف أجده”" في عدم مانعيّة الصلاة _نافلةَ كانت 
أو فريضةً ‏ من رد السلام» بل الإجماع بقسميه”' عليه , والنصوص ”*“ 
مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة . بحيث لا يصلح لمعارضتها ما في خبر 
مسعدة! بن صدقة المروئٌ عن الخصال عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه 0ه85: قال: «لا تسلّموا على اليهود والنصارى_إلى أن قال: _ولا على 
المصلّي ؛ لأنّه لا يستطيع أن يرد السلام, لأنٌّ التسليم من المسلّم تطوّع 
والرد فريضة . ولاعلى اكل الرباء ولاعلى رجل جالس على غائط , 
ولا على الذين في الحمّام...»7' من وجوه عديدة. 
وبها والإجماع المزبور يقيّد النهى " عن كلام الادميّين في الصلاة . 


. ١1,75 إشارة إلى موثق سماعة الآتى فى ص‎ )١( 

(؟نلى الخلاق فى اتخيرة المناذ: الضلؤة/زفى ميطاذهاضن :7514 والعتدافق النافر»: 
الصلاة /في القواطع ج 9 ص 18 . 

(؟) نقل الاجماع في الانتصار: الصلاة /رد السلام فيها ص 47. والخلاف: الصلاة /مسالة 
١١ج‏ اص 5/88 وجامع المقاصد: الصلاة / في التروك ج ص 100. 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .١١4‏ وابن إدريس في 

السرائر: الصلاة / أحكام الأحداث ج ١‏ ص ١5؟,.‏ وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة /ما يقارن 
حالها ص 47. والعلامة في الإرشاد: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص 718 . 

(4) يأتي التعرض لبعضها خلال البحث . 

(5) كذا في الخصال. وفي الوسائل: مصدق . 

30 العصالة أثواق الاسى عدر ع علاة صن -05::وسائل الفية: باب الام أبواك قراطم 
الصلاة ح ١‏ ج لاص ١01؟.‏ 

(1) تقدمت بعض المصادر من كتب السنة قبل صفحات. وانظر عوالي اللآلي: الفصل التاسع > 


زر اللخلاة فى الفيلة؟ ججح ع ا الا 


بناكعلى أن «القنسةه على ان التعارسن به ومن ها دل لل .وتوت 
رد التحيّة تعارض ا 1 يي 
بالأحمافات اليدكةة. 


وتسم ليور حي ضوصض العنام يعلم وجوب الرد لا جوازه 
بالمعنى الأخصٌ ء وإن عبر به المصنّف "١‏ وغيره'" حتّى قال ة في التنقيح: 
والاكترهق النداى ١|‏ 5 هات م ولس فى عسارا قوم نا واد 
بالوجوب»", وفىي كشف اللثام: («لم تخعرا ضع غير المصئف () 


للوجوب»“؛ وفى الذكرى: «ظاهر الأصحاب مجدرّد الجواز»". بل 
الظاهر أَنّهِم أرادوا بيان شرعيّته في مقابلة من أنكرها من العامّة ", 
ويبقى الوجوب معلوما من القواعد كما اعترف به غير واحد”". 

ولقد أجاد في المسالك في قوله: «إنَّ كل من قال بالجواز قال 


هِ من المقدمة ح ؛ ج ١‏ ص 151. ومستدرك الوسائل: باب 5١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ 
ج وص 177. 

. 74 هنا وفي المختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص‎ )١( 

)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص 28, والعلامة في التحرير: 
الصلاة /في التروك ج > ١‏ ص 45. والشهيد في الدروس: الصلاة /في مبطلاتها ج ان 

() التنقيح الرائع: الصلاة/ في القواطع ج ١ص .5٠١‏ 

(5) يأتي ذكر المصدر قريباً . 

(5) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص 187 . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 7١8‏ . 

(0) المهذب (للشيرازي): ما يفسد الصلاة ج ١‏ ص 16. المجموع: مايفسد الصلاة ج 4 ص 4 
دع الخ جما سيد الصاد ع عو 001 

(8) كالشهيد الأول فى الذكرى: انظر الهامش قبل السابقء. والشهيد الثانى فى المسالك: 
الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 57١‏ . ا 


الا ابجع سح تك ب ع ا ع وح لوأف الكلام لذ 


بالوجوب»7". وفي مجمع البرهان: «كأنّه على تقدير الجواز يجب, 
كما يفهم من عباراتهم وأدلّتهم كالآيةالشريفة ''ونحوها...» !"إلى آخره. 

على أنّ الوجوب في معقد إجماع الانتصار! وجامع المقاصد'" 
وفوائد الشرائع ''' والمحكى من شرح المفاتيح ''" ومعقد نفي الخلاف في 
الحدائق ١‏ “ والمحكى من الذخيرة!". وعن كشف الالتباس: «يجب 
عليه الرة لفكلا عند حلما تنا وان كنان المسل هيدا او أصدكة بحا 
نكاحها»”"". وهو أيضاً ظاهر عبارة المبسوط "" والخلاف 09" 
وصريح الفاضل '" وأكثر من تأَخَّر عنه أو جميعهم !*". 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

. 81 أي قوله تعالى: «وإذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها» سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها بج 7اص ١١4‏ . 

(؛ وه) تقدم ذكر مصدرهما في أول المسألة. ْ 

(1) فوائد الشرائع: الصلاة /في القواطع ذيل قول المصئف: «إذا سلم عليه يجوز أن يرد...» ورقة 
0000 

(1) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١417‏ ذيل قول المصّف: «وأما ردٌ السلام» ج ١‏ ص 
/١>7(مخطوط).‏ 

(8 و1) تقدم ذكر مصدرهما في أول الحاله 

)٠١(‏ كشف الالتباس: أحكام الصلاة ذيل قول المصنتّف: «ويجب ردٌ السلام ولو من الصبي...» 
ورقة ١77‏ (مخطوط) . 

.١١9 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ )1١( 

(؟١1)‏ الخلاف: الصلاة /مسألة 2 ١ص‏ 788. 

١ ص 1 تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة /في التروك ج‎ )١1( 
. 7١77١5 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الصلاة /في التروك ج‎ 18١ ص‎ 

)١5(‏ كالشهيد الأول في البيان : الصلاة 57 وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة /في أحكامها ص 87 والسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع 
ج اص "ال4. وقال به الكركي والشهيد الثاني وقد تقدم ذكر المصدر. 


3 التلاء "في العلا يح 7 116 


إِنّما البحث في كيفيّة الردّ. والمشهور نقلاً”' وتحصيلاً”" أنه بالمثل , 


بل فى المدارك”" وعن غيرها'“ أنه قطع بذلك الأصحابء بل فى 
الانتصار “ والخلاف 7" الإإجماع عليه , بل لا أجد فى ذلك خلافاً إلا من 


الحلّى ". فجوّزه ب «عليكم السلام» فضلاً عن غيرها كما ستعرف, 
ومال إليه الفاضل فى المختلف كما قيل”" والأردييلى فى مجمعه .6١!‏ 


ولا ريب في ضعفه ؛ لما عرفت , ولصحيح ابن مسلم قال: «دخلت 
على ابي جعفر نيه وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك , فقال: السلام 
عليك , فقلت: كيف اصبحت!؟ فسكت , فلمًا انصرف قلت: ايرد السلام 
وهو في الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له»١١".‏ 

وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبداللهميُةٍ قال: «إذا سلّم عليك 


)١(‏ نقلت الشهرة في ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 517 وكفاية الأحكام: 
الصلاة /في مكروهاتها ص "". والحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص .7١‏ 
(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .١١5‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 47. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها 
ص 2/8 والعلامة في التحرير: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 5 . 

() مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج “ا ص 4" . ْ 

(:) كمصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة /شرح مفتاح ١17‏ ذيل قول المصئف: «واما ردٌ 
السلام» ج ؟ةدص 8١75(مخطوط).‏ 

(0) الانتصار: الصلاة / ردٌ السلام ص 7غ . 

(1) الخلاف: الصلاة /مسألة ١4١‏ ج ١‏ ص 588. 

() السرائر: الصلاة /أحكام الأحداث ج ١‏ ص 3151 . 

(8) مختلف الشيعة: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 7٠١"‏ . 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص .7١‏ 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج 7 ص لد" 

)١١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها حم ٠١80‏ ج ؟ ص 555 وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 517 . 


ابم يحب حت تقو أشن الكلام (غ1١)‏ 


الرجل وأنت تصلّي »قال: ترد عليه خفيّا كما قال»7". 
بل هو شنا عة ا لخن ابيع عبداله اعلا قال: «سألته عن الرجل 

يسلّم عليه وهو في الصلاة» قال: يرد بقوله: سللام غليكوه ولا تقول: 

وعليكم السلام» فإنّ رسول الْهييةُ كان إقانما بصلى ردي عقاريين 

ياسر فسلّم عليه فردٌ عليه هكذا» ". 
والعافة امي ميدده ضعيفة كما حرّرناه في الأصول, 

كالمناقشة !"' في متنه: 0 ' مقتضاه تعيّن الصيغة المزبورة وإن # .كيان 

العفة يدها .وهر اف لاضفبا رو الققل »#ضرووة عند مد حاية ذلك 
تنزيل الموئّق على إرادة بيا ن ذلك و ده رس اده 

عليكم» مبنيّاً على الغالب المتعارف من كون التحيّة «سلام عليكم». 

فيكون ذلك حيتئدٍ مثلها. 
رمعا ركه زتها عمال مويل خيرض المون على خصروض هذ: 

الصيغة ؛ للتعارف المزبورء مؤيّدا بأنها صيغة قرانيّة فترجح على غيرها 

باحتمال عدم منافاتها الصلاة ؛ لأنّها قرآن لا ينافيه إرادة الردٌ منه. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب التسليم على المصلّي ح ٠. ١١6‏ ٠ج‏ اص ٠ 371١8‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ا ؟ ص 5772, وسائل الشيعة: : باب ١1‏ من 
أبواب قواطع الصلاة ح 2 لاص 148 . 

0 الاة ا اران رن ا 
ا وصفتها ح ٠١4‏ ج ؟ ص 58 وسائل د باب 1١1‏ 0 قواطع 
الصلاة ح آج لاص 517 . 

(؛) كما في مختلف الشيعة: الصلاة /في التروك ج ؟ ص ٠١7‏ . 

(6) كما في رياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج 7 ص 077-0751 . 
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يدفعه: -مع وضوح أولويّة الأول منه من وجوه_ما تضمّنه صدر 
الصحيح الْأُوّل من الفعل , وما تسمعه من الصحيح الآخر. 

ومنه يعلم ما في المحكئ عن المعتبر من أنه «لو سلّم عليه بغير 
(سلام عليكم ) لم يجز الردء ولو دعا له وكان مستحقًا وقصد الدعاء لا 
الردّ لم أمنع منه»”" والمنتهى '" والتحرير'" من التردّد فيه ؛ ضرورة 
ظهوو» أورصراعفه فى وجوت ألر د قعل عن جروا زه.ورن لم يكن بالصيدة 
المزبورة البح سحي طاو حر بو اللصوض رمكته جاع 

فلا محيص حينئذٍ عن تنزيل الموثق المزبور على ذلك كجملة من 
مراك ل ما ف تمر صا تجو عناز ةلمن الم ون نتيا نه 
المزبورة مثالاً للمثل . كصحيح ابن مسلم الآخر أيضاً المروي في 
الفقيه , قال: «سأل محمّد بن مسلم أبا جعفرية عن الرجل يسلّم على 
القوم في الصلاة؟ فقال: ب ةفسلم 
عليه , تقول: السلام عليك شر بأصابعك»!» ل شنح اهنا أن براد 
ماو جو بود 


فيخرع يد لندعن إطلاق عا ذل الاغلى هرا 3 العدر انب قير لتقل فى 


. 516 - 514 المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟' ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 4١5؟.‏ 

() تحرير الأحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 47 . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب التسليم على المصلّي ح ٠١77‏ ج ١‏ ص 5717: وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 6 ج لاص 518 . 

(0) كالخبر الذي رواه علي بن إبراهيم قال: «كان رسول الَهيييةُ يجيء كلّ يوم عند صلاة 
الفجر حتّى يأتي باب علي وفاطمة والحسن والحسين ملي فيقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. فيقولون: وعليك السلام يارسول الله ورحمة الله وبركاته. فيقول: الصلاة يرحمكم 
اللّه». 3 


غير الضلاة د الأحسق افلا عن غيره»:واعكبال 1" تتؤيل الخبرين 
ادر ووروة فك ارادة وجوت الل مالسية إلى الأدتى ل" التحسدة 
نهِحّسٌ بلا شاهد .بل هو اجتهاد في مقابلة النص. 

العا 00 "من جواز الجواب بال بحسن 
د بك أو «السلام عليكم» أو «عليكم السلام» 1 صيغةٍ كانت 
التحيّة منها ؛ إذ فيه طر ح للأدلة السابقة بلا مستند صالح لذلك. 

مع أَنّه قد يمنع عليه أيضاً كون ن الأخيرة من صيغ ابتداء التحيّة . بل 
هي ردهاء والمعروف في ابتدائها «السلام وسلام عليك» و «السلام 
0 م ا ا ار 0 
وإثبات «عليكم السلام». وإن الور لو ل نان نر 
لعن ري عي ان ظاهر الأصحاب 


ِل نا لم تتحقّقه كما اعترف به في المحكئ من الذخيرة ”". بل في 


0 تفسير القمي: ذيل الآية الأخيرة من سورة طه ج ؟ ص 17. وسائل الشيعة: انظر باب 1 
من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .7١‏ 

.١١1-١١5 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج؟ ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج “اص 494 . 

(') مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج 7 ص ١١7‏ . 

(4) السرائر: الصلاة /أحكام الأحداث ج ١‏ ص 7516 . 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 557 والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها بج لاص ١١77‏ . 

(1) نسبه إليهم بعض المتاخرين كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 1 ص "2/7 
وذخيرة المعاد. انظر المصدر الآتى . 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة / في مبطلاتها ص 73160. 
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التذكرة: «لوقال: عليك ”"السلام لم يكن مسلّما» إنْما هي صيغة جواب» '" 
ونحوه ما عن الموجز!" وكشفه'*, وبه جزم في الحدائق'". وهو 
الموافق للوارد في النصوص . وفي النبويّ العامّي «أَنّه قال -لمن قال له: 
علبك السلاء :وارسول اشاب لأا تقل: عليف السلام 'تبحتة الموقن» إذا 
ا الراد: عليك السلام». وإطلاق التحيّة 
والسلام منرّل على المتعازف منه . وهو الصيغ الأربع المذقورة عيهنا 
دون غيرها ؛ لأصالة براءة الذمّة من وجوب الردٌ ونحوه من أحكاء 
التحئة . هذا. 

ولك سات الس هاه ومسي أدلة التحئة 
المزبورة ؛ قا ذلك لايع لم مقيداً لمطلق؛" 

قال في المحكي عن القاموس: «التحيّة: السلام» ”". 

وفي المغرب: يم لل ا 0 


أصلها ثم سمّي ما حبّى به من سلام ونحوه تحيّة, قال الله تعالى: 
( تحيّتهم يوم يلقونه سلام )4 وحقيقة حبّيت فلاناً أي قلت: : حبّاك الله 


. في المصدر: عليكم‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد /من يجب عليه ج 4 ص 73١‏ . 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في الأحكام ص 81 . 

(8) كقش الالعباسن : أحكام الصلاة ذيل قول المصنف: «ويجب رد السلام ولو من صبي» ورقه 
١١:‏ (مخطوط). 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص ؟7 و74. 

(1) سئن أبي داود: ح 084+ ج 4 ص 01. سنن الترمذي: ح 7717 ج 0 ص ,7١‏ كنز العمال: 
اح 710878ج نص 151. 

() القاموس المحيط: ج ؟؛ ص "١١‏ (حيي) . 

()اسوؤزة الحزات: 5 4 


اي يبي | ب يا ع زحي أو افر اكلام ع١‏ 


أي 0 ف الله» 00 


إلى غير ذلك مقا هو ظاهر في كون التحئة مطلق السلام. 

على أ نّ النصوص ظاهرة في وجوب رد السلام, وهذا منه ؛ لصدق 
السلام عليه قطعاً. ودعوى التعارف المزبور على وجِه تنصرف هذه 
الإطلاقات جميعها إلى الصيغ المزبورة يمكن منعها. 

وحور ارودري اوحار عر ١‏ سرض الا فى لا 
ينافيها الموثق المزبور بعد تنزيله على ما عرفت , فاحتمال عدم جوابها 
وإن كانت تحيّة لظهور النصوص في المقام في جواب غيرها من التحيّة ‏ 
أو وجوب جوابها بالعكس -لإطلاق الآدلة السابقة لا يخلو من ضعف 

ومن ذلك يعلم حينئذٍ وجه تردّد الخراساني!" في وجوب رد 
«سلاما» و «سلام» و «سلامي» و«السلام» ونحوها. بل عن ابن 
إدريس *“ الجزم بعدم وجوب الرد بغير ما سمعته منه , وتبعه في ذلك في 
العدائق ال الدسدطن وحوت الرذافي الأريفة لكي د كتر ذا عا فخال: 
الأنه القدر المعلوع من الأخبار» والحكم باشتغال الذمّة يحتاج إلى 
دليل قاطع , وليس فليس, وصدق التحيّة عرفاً مقيّد بالأخبار؛ إذ 
الحكم شرعي لا عرفي ليكون مناطه العرف» ©. 


)١(‏ المغرب: ج اص ١8!‏ (حيي). 

(؟) مجمع البيان : ذيل الآية 87 من سورة النساء ج 4 ص 84 . 

(")ذخيرة المعاد:الصلاة / في مبطلاتها ص ١0‏ 5.كفاية الاحكام:الصلاة فى مكروهاتها ص .١ ١‏ 
(4) السرائر: الصلاة /أحكام الأحداث ج ١‏ ص 7351 . 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 14 0/,. 


3 العلاء فى لصبلا تج م ا يت 1/1/1 


قلت: لم أجد في النصوص ما يقتضي التقييد, والحكم الشرعي 
معلّق على التحيّة والسلام الصادقين على ذلك عرفاً كما عرفت. 

نعم لو كانت الصحية ,انظ الضياع والمساء وتدوهمانيقا انين تسيالاة 
اتجه عدم وجوب الردّ؛ للآصل . وعدم صدق التحيّة والسلام» ولو رد 
عليه بلفظ السلام ونحوه مع قصد الدعاء جازء بل وإن ضمٌ إليه مع ذلك 
قصد الردّ؛ لعدم خروجه به عن القصد الأَوّل, أمّا لو قصد الرد خاصّة 
كلاق ساكنه تلان لسعم ابيا الأو علاهر السبالاك: 

قال فيها: «ولو قال: (سلام عليك) جاز الرد بمثله والمعهود أي 
(سلام عليكم) ولو سلّم بغير ذلك -كما لو عكس, أو عرّف السلام, أو 
غير ذلك لم يتعيّن الردَ بلفظ السلام , وهل يجوز إجابته؟ قيل: لا إلا أن 


- 
س - 


يقصد الدعاء ويكون مستحقاً, والأجود الردَ عليه بالدعاء أو بالسلاء 


وفيه نظر من وجوه: 


لأدليل عليه يعد أنغرفت ان المراد من التحتة البلالة. 

انيها: حصره وجوب الرد بلفظ السلام في الصيغتين المزبورتين ؛ 
إذ هو منافٍ لإطلاق النصوص والفتاوى . بل و عب صحيح محمّد 0 
مسلم السابق المشتمل على التسليم بالمعرّف. 

الثها: ما سمعته من البحث في التحيّة ب «عليكم السلام» التي أشار 
50 
)١(‏ البيان: الصلاة /في منافياتها ص ١84‏ . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 7١7‏ . 
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رابعها: قد يمنع عليه التخيير في رد «سلام عليك» بين المثل 
والسلام المعهود ؛ لظهور المثل بخلافه. 

وما عن الروض من أَنّهِ «لا يقدح فيه زيادة الميم في (عليكم) في 
الوا لعن عدقق؛ لأ نه |رزوكقوق المكين) ١١١‏ ردففه: ما سمعته من 2 
الاب الشل قوق الأدتى والا حو رالضو لفت :قير الطياةة لا 
يستلزم الجواز فيها بعد حرمة القياس عندنا. 0 

اللَّهم إلا أن يقال: إِنّ المراد بالمثل في النصّ والفتوى الكناية عن 
عدم جواز خصوص «عليكم السلام» ,وإ فكل الصيغ يجوز إبدال 
بعضها ببعض ؛ إذ الكل متماثلة في تقديم المبتداً, بل لعل ذلك هو ظاهر 
عبارة الفاضل في القواعد”"لإطلاقه الردٌ بغير «عليكم السلام»» بل لعلّه 
هو مقنضى التأمّل في عبارات الأصحاب ؛ ضرورة ظهورها في أن 
محط النظر عدم جواز «عليكم السلام» فيكون ذكر بعضهم لخصوص 
«سلام عليكم» مثالاً لنحوه من الصيغ وتأكيداً في عدم جواز العكس. 

م المعلوم _بلا خلاف أجده كما اعترف به فى الحدائق" نضا 
وفتوى ء بل فى التذكرة”“الإجماع عليه _-كفائيّة وجوب الرد لا عينيّته . 
وعليه السيرة القاطعة ؛ بمعنى أنه يجزي الردٌ من واحد ممّن هو داخل 
في السلام لا أنه يجزى غيره. 
)١(‏ روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 779 . 
)١1(‏ قواعد الاحكام: الصلاة /في التروك ج ١ص .3١6‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 0/. 
ا دا اها ل 0 الصلاة م 


التروك ج 0 .71872--8١‏ 


5 الشلاع ف العيلااة مسح ع 11172 


بلافن الخزاتف» رروكذ| اتحات الاعزاءنية كقابة اميا 
ولعلّه لقول الصادق 3 في مرسل ابن بكير: «إذا مرّت الجماعة بقوم 
أجزأ عنهم أن عات وأحد منهم . وإذا سلّم على القوم وهم بدا 
اجزاهم أن يرد واحد منهم» !". 

وقد يشكل بان مقتضاه حينئذٍ سقوط الاستحباب حينئئذ للثانى 
والثالث , وهو منافيٍ لما دل على الحثٌ على السلام سكن انر ند 
الإجزاء : فى الكين انيور سقرط شزة التا كلا اهن الاسسوات:. 
فنا ا تدا . 

وعلى كل حال فالظاهر وجوب الردّ؛ لعدم التلازم بين سقوط 
استحبابه وبين [عدم]'"كونه تحيّة يجب ردها وإن الى يكين :د لك 
مستحباً. ومنه يعلم وجوب ردّه لو اقترن ن بما يفسد استحبابه من رياء 
جوزل دكن وغوى وسونه وذ وإن كان سلا بمالا ينافي 
صدى انع (الملك هليه لقردى التختةء لع ل تفن الجقاقة بهذا يل ل 
٠‏ تجوزء بل يردّه عليه صحيحاً. 

لكن قال في المحكي من شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر: «لو سلم 
عليه سلاماً ملحوناً فالأحوط الردّ بصورة الآية ؛ أي قاصداً مع ذلك 
القرانيّة»! وفيه إشعار بالتردّد في الحكم , ووجهه واضح. 


. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

)١(‏ الكافي: كتاب العشرة / باب إذا سلم واحد من الجماعة ... ح ١ج‏ ؟ ص 187. وسائل 
الشيعة: باب 1 من ابواب احكام العشرة عا عالاصية ا 

(1) ما بين المعقوفين ليس في متن المعتمدة : وإنّما أشير إليه في هامشها . 

)ع مصابيح الظلام: : الصلاة ة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصئّف: : «إذا سلم على المصلّي» ج ١‏ 
ص ١1١7(مخطوط).‏ 


ابي ا ا تر رت رح ير | يز الكلام (ج )١١‏ 


الوا فهل يسقط وجوب الرد برد الصبيّ المميّز؟ الظاهر العدم 

وقلنا هر عنةا ضرا دق ونان انمد ارك الا شاوه لحي هافيك 
س0 غوهها رقن وليل اكلا ننه الى بسب فيه الاقتيض رعق 
المنيفّن, وهو قيام فعل المكلف عن غيره. مضافاً إلى قاعدة عدم 
الاجتزاء بالمستخب عن الواحم وإلى ظاهر الأمر بالردّ في الآبة”" 
والرواية!“ الذي لم يمتثل ابدا ؛ ضرورة ظهوره في الوجوب الذى لا 
يشمل الصبيّ. 

وشرعيّة عباداته -على القول بها_لا تقتضي اندراجه في هذه 
الأوامر كما هو واضح» فما عساه يظهر من جماعة منهم الشهيد' من 
بنا امسا سات ره 

ان الجميع متفقون على عدم السقوط على القول بتمرينيّة فعله , 

3 بنبغي القطع بذلك, فما عساه يظهر من مجمع البرهان من 
السقوط 0 التقدير المزبور غريب. 

دعوم بابي 0 لاجس يهم 


5 أية 00 اللْهي إلا 5 يدعى انسياق الذهن منها إلى غير ذلك 
بناءً على التمرينيّة التي لا تقصر عنها" أفعال البهائم والمجانين 


. 490 مدارك الأحكام: : الصلاة /في القواطع ج 7 ص‎ )١( 

(5) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج اص ١١8‏ . 
( وغ) تقدمت الاشارة اليهما. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة : /في التروك ص 7١8‏ . 

)01 تقدم ذ كر العساون ترا 

() كذا في المعتمدة. وفي بقية النسخ بدلها: عن . 


زد الصلام :قن الصلاة ب | ا ا 


والحيوانات المعلّمة . بخلاف ما لو قلنا بشرعيّتها. فإنها حينئذٍ تكور 
يدبروني الارسال ار 0" 

ولعله لما ذكرناه اوّلاً, او للبناء على شرعيّة أفعاله, لم أجد مخالفاً 
هنا في وجوب الرد إلا ما يحكى عن فوائد الشرائع'", ولا ريب ان 
الأحوط حال الصلاة ضمّ قصد الدعائيّة أو القرانيّة للرد. 

ولو سقط وجوب الردّ على المسلّم بقيام الغير فالأحوط إن 1 
الأقوى عدم الردّ من المصلّي ؛ اقتصاراً فيماكا ن الأصل عدم جوازه في 
الضلذة دكنا أومآنا إليه مهاد على المت دق »نتضيوفا ذا كان نفيك 
الفتليع المخللهواتتحياب الزد بغير الصلةة لا مهرم ذلك قهاء :وال 
لحا اعذاء' لتحت فرها. 

ودعوى "١‏ شمول الأدلة في حيّز المنع ؛ ضرورة ظهور الأدلّة في 
وجو بالرد المقتضي لكون مفروضها غير ذلك .كالمنع لدعوى '" شمول 
مادل على استحباب الردَ بعد السقوط لحال الصلاة » بل هي أوضح منعا ؛ 
إذ هي على فرض تسليمها ليست بأزيد من إطلاقات استحباب التحيّة 
التي لم تسق إلا لبيان ذلك في حدّ ذاته . لامن حيث مانع الصلاة ونحوه. 

فما فى الذكرى !من الجوازء بل والاستحباب في أحد الوجهين , 
بل استجود الجواز والاستحباب في المحكيع من الروض "-لا يخلو 
من نظرء فتأمّل. 
)١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة /في القواطع ذيل قول المصّف: «إذا سلّم عليه يجوز أن يرد...» ورقة 

1 ااتخطوط ): 
(؟ و") انظر روض الجنان في الهامش بعد الآتي . 


(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 76 . 
(6) روض الجنان: الصلاة / في مبطلاتها ص 7759 . 


اا | ب :ا تت يي تقو أ فلن الكائام 1ج 103) 


والظاهر وجوب إسماع الردّ فى الصلاة كغير الصلاة الذي لا أجد 
فيه خلافاً إلا من المقدّس الأردبيلي '", ولا ريب في ضعفه ؛ لأصالة 

عدم البراءة بدونه , لاحتمال أو ظهور توقف صدق الرد عليه. 
خصوصاً بعد قول الصادق حئُةٍ فى خبر ابن القدّاح: «إذا سلّم أحدكم 

فليجهر بسلامه , ولا يقول: سلّمت ولم يردّوا على » ولعلّه يكون قد سلّم 

ريوس يي وي عيسو لمت 

بسلام انم تلاعليهم قوله تعالى: (السلام المؤمن... إلى آخره. 
وبعد قولهاقة أيضاً في خبر عبداللهبن المفضّل © كان التباسسن 

فيها مض || سلج غليهو:وارة امتوا قدموكانوا إذا وذو عليه امزى .من 

شرّهم» وإذا لم يسلم لم ب ب 

0 في العرب. 0 

إلى تقرير. 
ما فى الصلاة فلا ريب فى انسياق رد غير الصلاة من الامر بالرد 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ؟' ص ١17١-8‏ . 

(؟) سورة الحشر: الآية 31 . 

2( الكافي: كتاب العشرة /باب التسليم ح ا 5 ص 110.ء. وذكر صدره في وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب أحكام العشرة ح .١‏ وذيله في باب 4” من نفس الأبواب ح ”7 ج ؟١‏ 
ص 64 و60١.‏ 

(4) في المصدر: الفضل . 

(5) معاني الأخبار: باب معنى التسليم في الصلاة ح ١‏ ص ,.١176‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب التسليم ح ١‏ ج 8 ص 18 . 


فيهاء وقد أسمع أبو جعفر حية الردّ فيها محمّد بن مسلم 7" 

لكن في صحيح منصور بن حازم السابق الأمر بالردّ عليه خفيّا . 
واضرح ند هر ل عقان#«ز |<ااسلم علناك برعل من الفيناميق وانية 
في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك . ولا ترفع صوتك»7". 

ولم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلا المصنّف في المعتبر ''' حيث 
عوايه على القرار ع ركسي لايس عيناء بعناء لفالف 
للمنساق إلى الذهن من غيرهما من النصوص وللفتاوى. 

والأولى حملهما على الجهر المنهي عنه في الصلاة , وهو المبالغة في 
رفع الصوت؛ ضر ورة الااكتفاء بالإسماع تحقيقا اوتقديراإذا فر ض المانع , 


وعليه يحمل خبر عليّ بن جعفر عن أخيهحظة المروئ عن قرب 
الاسناد: «سألته عن الرجل يكون فى الصلاة فيسلّم عليه الرجل. هل 
مضل اله أو يرن 5 قا لاناللي "قي اليه با صيية 07 اوعدن مير 
محمّد بن مسلم السابق المشتمل على القول مع اللإشارة للتفهيم إذا 


. ١,17 تقدم فى ص‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب التسليم على المصلي ح ٠١14‏ ج ١‏ ص 518 تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 56١‏ ج ١‏ ص 23356 وسائل الشيعة: باب ١١1‏ من 
ابواب قواطع الصلاة ح ؛ ج لاص .5١8‏ 

(؟) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 514 . 

(؛) فتح العزيز: ما يفسد الصلاة ج غ: ص 7 .١١‏ الميزان الكبرى: شروط الصلاة ج ١‏ ص ١٠05‏ 
المجموع: ما يفسد الصلاة ج؛ ص 5 .٠١‏ 

)00( في المصدر بعدها: «يقول: السلام عليك». 

(1) قرب الاسناد: ح 48١0‏ ص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ٠‏ 
ج لاص 519. 


فرض بُعده بحيث يحتاج إلى زيادة العلوّ في الصوت, أو على غير ذلك 
مما يحمل عليه الخبران المزبوران. 

على أن المحكي عن أبي حنيفة 7 عدم الردَ نطقاً وإشارة, فلعل 
الأمر فيهما باللاخفات تقد من وبحففلا لأصحابهم إل من أصحابه ‏ 
فلا ريب في اقتضاء صناعة الفقه طرح الخبرين المزبورين «اوتقوليينا 
بلاس ل يا ره 

حبّى المصنّف ؛ لأنْه قال بالجواز لا الوجوب كما هو ظاهرهما. فهما 
7 معارضان بصحيح ابن مسلم وغيره من النصوص المعتضدة 
بفتاوى الأصحاب. وبأصالة الشغل وغيره ممّا عرفت. 

فوسوسة الأردبيلي يل يد "في ذلك -حتّى في غير الصلاة قائلا: إِنه لم 
بعثر لهم على دليل من إجماع أو غيره-في غير محلها. 

ولافرق في وجوب الإسماع بين كون المسلّم من وراء ستر وحائط 
وعدمه ؛ لاطلاق الأدلة المزبورة , قال في التذكرة: «لو ناداه ممن وراء 

فر أو اتا فقال: النزلاة كليافم او كنب "ا وستلم شيةه اذ رسو 
رسولاً فقال: سلّم على فلان , فبلغه الكستاب والزنبيا لوقا ل تعن 
الشافعيّة: يجب عليه الجواب, والوجه أنّه إن سمع النداء وجب 
الجواب وإلا فلا» 00. 


)١(‏ اللباب: صفة الصلاة ج اص 4 بدائع الصنائع: : ما يفسد الصلاة اج ١اص‏ /”, الهداية 
(للمرغيناني): اا ١ض‏ 11 المجموع: د ١6‏ . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص 6ن 

(5') في المصدر بعدها: كتابا . 

(4) مغني المحتاج: كتاب السير ج ؛ ص 7١4‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد /من يجب عليه ج 1 ص 39-1١‏ . 


ند الطلاء قن الفلا هآآ أت 111 


وهو جيّد ؛ ضرورة عدم صدق التحيّة على الكتابة التى هي 
التقوق يل بولا على الربالة القى هن تفن الله لا الالسشاء ميد 
الرسول قن التحية؛ إذ النانية لريب فن ١‏ نهنا فيه مكلاف الاون . 
وكير أبى كزشيى قلات اللضااق 18 ١‏ :عبد انه بو معقور الاريدةر وك 
السلام, فقال: عليك وعليه السلام» إذا أتيت عبدالله فاقرأه السلام وقل 
له...» 7" الحديث -لا دلالة فيه على وجوب قول ذلك عند تبليغ الرسالة 
فلا عن :و حورب لاي رم 

نعم قال الصادق له في صحيح ابن سنان: «ردٌ جواب الكتاب 
واجب كوجوب رد السلام, والبادي بالسلام أولى بالله ورسوله يي" 
وربّما مال إليه بعض المحدّئين' “. خصوصاً مع إمكان انا مله نما عدن 
الشافعي " من أَنّ مثله تحيّة الغائب عرفاً, فتشمله الآية. 

لكنّك خبير أنّه بمثله لا يُخرج عن السيرة القطعيّة وظهور عدم 
ضدى: التحتة والاضول الحشلقةة كل بعيدل مه خييله على ةقد 
التأكد #مراغاء لمكارم الأخلاق وجداء الاحسان بالاحسان: 

ثم الظاهر من الأدلة والفتاوى بل عن مصابيح الظلام: «الظاهر 
اثفاق الأصحاب عليه»7_فوريّة الردّ وتعجيله. لكن على الوجه 
)١(‏ في المصدر: عبدالله بن أبي يعفور. 
(؟) الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الصدق وأداء الأمانة ح هج ؟ ص ؛5١٠.‏ وسائل 


الشيعة: باب 7غ من أبواب أحكام العشرة ح طن لا 

() الكافي: كتاب العشرة / باب التكاتب ح ؟ ج ؟ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب *١؟‏ من 
أبواب أحكام العشرة ح ١ج‏ ١٠١ص‏ لاه. 

(؛) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 85 . 

(0) مغني المحتاج: كتاب السير ج ؛ ص 5١5‏ . 

(1) مصابيح الظلام: الصلاة /,شرح مفتاح ١47‏ ذيل قول المصّف: «وجوب الرد فوري» ١‏ » 


ااي ب ب ع ا ا تقو افر اكلام لخ 


وغيرها. 

نعم لو تركه فيها واشتغل بالقراءة ونحوها فرع لاد كار الو اسصية او 
المندوبة فى وجه اتجه البطلان بناء على اقتضا ء الأمر بالشي ء النهى عن 
مثله من الأضداد على وجه يقتضي الفساد إن قلنا أن“ التعمّد لإفساد 
الجزء في الصلاة يستلزم بطلان ن الكل بحيث لا يجزي بعد إعادته على 
الوجه الصحيح ؛ لنبوت التشريع المقتضي للبطلانء أو لأنه في مثل 
الفرض نحو كلام الا دمكة في البطلان. 

ما لو ترك الردٌ ولم يشتغل حال الخطاب به بشيء من اضداده حتى 
مضى زمانه فلا بطلان ؛ لعدم المقتضي كما هو واضح إذ الظاهر أ نَ الرد 
ليس من الواجبات التي تبقى في ذمّة المكلف بعد تقصيره في الأداء في 
تلك الحالء وإ ن كان ذلك هو المختار في الواجبات الفوريّة . لكن التي 
تستفاد فوريّتها من الأوامر مثلاً ولو بالقرينة , بخلاف ما نحن فيه ؛ فإِنَ 
رتنه من كقنة ررد النعنة حرفا ء ٠‏ فهي سان ل شرن ودوك 
لا الأمرء فعدم الوجوب حينئذٍ في ثاني الأزمنة وثالتها لانتفا ةو “كفنة 
الرذعيفا »«ولا سل :والسيرة | القطعية. 

فما في مجمع البرهان من أنه «لو كان السام عاضر رحب عاية 
الردّ دائما . ولو غاب وذهب يجب عليه الذهاب حتّى يرد عليه عندهم 
على الظاهر »فلا يجوز فعل الصلاة المنافى له» "١‏ بناء على مسألة الضدٌ 
غريب » ومقتضاه -كما صرّح به هو أيضاً"" بطلان الصلوات الأخر 


د ج اص ١٠"(مخطوط).‏ 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ؟' ص ؟ ١”‏ 1 
(؟) المصدر السابق: ص ١١7‏ . 


زه العلاة فن الصلاة لمح حم ا ا ا يي 1/6 


وغيرها من العبادات المنافية لذهابه للرد. 

بل قال: «إنّهِ يمكن بطلانها أيضاً مع ترك الردّ لو فرض عدم إمكان 
الرصول إلى العسلم ايضنا الالعامال وجري عبار اس لديز لد 
بسمع , ل ات عي فلا يسقط حينئذٍ أصل الرد» 7" 

وهو كما ترق ل مستا هل بزداء ا 
فنها «لإمكاق القول ترسيم رعة إطاليااعلى وجوت الرةالسيتتارء 
له ضرورة ظهور الأدلة في وجوبه مع إمكان الجمع. أما لو فرض 
عصيان المكلف حتى احتاج الرد إلى الإبطال بالمشى ونحوه من 
اذا قناع ناك هن رقا وخويف قاد بر اسن قوفي يا لذ ال بلقن 
من جع برعا« الجر هلي اوكرت 

وكذا لا يستأهل رداً احتمال البطلان مطلقاً أي سواء اشتغل بضدٌ أو 
لامو ادل متهن اطلاق اللطللة فى التشرى لك د الاويحة لها لا فضوض 
ظهور النصوص في وجوب الردّ في الصلاة . فيكون كسائر ما يجب فيها 
من الستر والاستقبال ونحوهما. ولا ينافيه وجوبه قبلها ؛ إذ هو فهم 
عرفيّ من اللفظ . كالمحرّم قبل الصلاة لو فرض مجيء نهي بسه. نحو 
لا تنظر إلى الأجنبيّة في الصلاة. وفيه: انه لا شكَ في ظهور الأدلة في 
إرادة أ نّ الصلاة لا تمنع وجوب الردّ لا أنه من واجبات الصلاة. 
داذعط ناا 

نم إِنه لا يبعد أولويّة ترك السلام على المصلّي. خصوصاً مع 
خضول الاضطراب له باستحضاز كيفئة الجواب» وربّما بقع فى شك 


. المصدر السابق (بتصرف كثير)‎ )١( 
. 7 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الصلاة /في التروك ج‎ )1( 


١١ لل ل ل لل ب جواهر الكلام (ج‎ ١. 


ف الاسل حت يجت الجواب أوالاوغين ذلكمروالتهى فى خير 
الخصال المتقدّم والمروئ عن قرب الإسناد عن الصادق ماق '': «كنت 
5-5 أبي ا يقول: إذا دخلت المسجد والقوم بتعلون قا سا 
حو سا امو مر 200 
قوم جلوس فسلّم عليهم» ". 

ولاداعي إلى حملهما '" على النقية ل العا من الرد 
كنا ؛ بل عن أبي حنيفة © المنع من الإشارة بالإصبع أيضاً ا 5 
معارض لهما إلا إطلاق ما دل على استحباب الابتداء بالسلام ‏ ويجب 
الخروج عنها بهماء مع أنّ أقصى ذلك التأخّر إلى الفراغ من الصلاة لا 
سقوط السلام أصلاً. 

وال اوسلدقى الذكورف هين البيافرةكة:«راذا دكات السجد 
والناس يصلّون فسلّم عليهم . وإذا سلّم عليك فاردد فإني سيران 
عمّار بن ياسر مرٌ على رسول الله ييه وهو يصلّي فقال: السلام عليك 
يارسول الله ورحمة الله وبركاته, فرد عليه السلام»”"', ويمكن حمله 
على الاستحباب الذي لا ينافي الكراهة . وكيف كان ن فالأمر في الكراهة 
دكصووها ندا هذه الكر ابن دسها :هذا 


(١)كذافى‏ الوشائل: فى قرب الاسناد عذهاء عن أبية: 
ص .77١‏ 
(9؟) كما فعله ات ا الصلا: / ذ في القواطع ج مج ا ص أ6- .353١‏ 
(غوه) تقدم ذ كسفن وفنا سانا + 
(1) معطوف على كلمة «إطلاق» في قوله ا «إذ لا معارض لهما إلا إطلاق» . 
(/1) ذ> 0 الصلاة /ذ في التروك ص 5١8‏ وسائل الشيعة: باب ناوا قواطع 


رذ الام :فقن «الصلاة بحآ[ تت تج ١1411‏ 


وقد ظهر لك مما قدّمنا سابقاً أن ردٌ السلام فى الصلاة مستثنى من 
حرمة كلام الادميّين للادلة السابقة. فلا حاجة حينئذٍ إلى ضِمٌ قصد 
القرانيّة معه, ولا يتعيّن بالصيغة المذكورة فيه. بل لا يجوز بناءً على 
مراعاة المثليّة لو فرض وقوع السلام بصيغة غيرها. 

وما عساه يظهر من بعض أدلّة الأصحاب! على تعيّن «سلام 
عليكم» : فى الرد لو فرض كون السلام بها برضن الوااقر انومل معن 
المنتهى! والصف اك «لا يقال: السلام من كلام الناس فلا ينطق به فى 
الصلاة , لأناتقول: لا نسم أنه من كلام الناس ؛ ل القرآن يتضن مغل 
هذا اللفظ . ولو قيل: إذا قصد به رد السلام خرج عن القرآن قلنا: لا 
نسلم ؛ لأنّه باعتبار نظمه قرآن وباعتبار قصد رد السلام يكون ردأ», 
وجوه خن عن المرتضى في الانتصار!*. 

نما وقع في مقابلة العامّة ‏ الذين يحرّمون الردَ نطقاً لذلك, ولا 
زالوا يذكرون فى مقابلة العامة ما لا يلتزمون به على المختار كما لا 
يح على الس لساري على لمق ا ردريها اناك جور ينا 
من الرد خارجة عن كلام الادمتين كن بتوجّه الرد على الشافعي وأبي 
حنيفة 7" المانعين من ذلك لذلك. نعم قد يقال: لا مانع من ضمٌ قصد الرد 
مع القرآنيّة ؛ لعدم التنافي بينهما كما أشرنا إليه سابقاً, لا أن ذلك واجب 
بحيث يتعيّن الردٌ بها على كل حال. 
)١(‏ كالعلامة في المختلف: الصلاة /في التروك ج م اص .7٠١”‏ 


.7١4 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 


(؟) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟' ص 714 . 
(:) الانتصار: الصلاة /رد السلام ص 27 . 
(0 و1) تقدم ذكر المصادر سابقاً. 


سبي احج يس لكو فلا03 12 


ثم لا يخفى أن المستفاد من قوله تعالى: «قالوا سلاماً قال سلام» 7" 
وغيره!" والنصوص والفتاوى تحقق الردٌ في الصلاة بنحو «سلام 
عليكم» وغيرها من الصيغ , والظاهر مشاركة حال غير الصلاة لها في 
ذلك . خلافاً للمحدّث ااكترا اف بعد ته افا وبحت تقديم الظرف فى 
غير الصلاة فى الجواب, مدّعياً أنّ ذلك هو صريح الأخبار الكثيرة. 

وفيه: أن وقوع ذلك فيها لا يقتضى الحصرء بل اعلّه أحد الأفراد, 
بوه لعب وو ساو اك 
0 

وما في الحدائق من أن «الغرض من هذه الرواية إِنما هو بيان الفرق 
بين الردٌ على المسلم والكافر ؛ بأنٌّ الكافر يقتصر عليه" بقوله: (عليك) 
من غير زيادة إردافه بالتسليم عليه . بخخلاف المسلم فإنه يردفها 
بالتسليم»0'_لا داعي له. 

ودعوى أن سياقه يشهد بذلك -إذ هو: «دخل رجل يهوديّ على 
رسول اله يَبُةُ وعائشة عنده, فقال: السام عليك . فقال رسول الله عَييْلهُ: 
)١(‏ سورة هود: الآية 319. 

01 )شور الذا وات ون 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص .١‏ 

(؛) الكافي: كتاب العشرة /باب التسليم على أهل الملل ح ١‏ ج ؟ ص 158. وسائل الشيعة: 
باب من نوات أحكام العشرة ح 6 عن 7 . 

2 ل 


نفض:احكام العلا وو مم ب ع يم 11 
عليك . فدخل اخر فقال مثل ذلك فردٌ عليه كما رد على صاحبه , ثم 
دخل آخر فقال مثل ذلك فردٌ عليه رسول الَهيَييْةُ كما رد على 
ماخبيه «فنضيت عائقنة فقالك: عليك السام والعقضب :واللعتة بامعسر 
اليهود يا إخوة القردة والخنازير ء فقال لها رسول الله ييي: إنّ الفحش لو 
كان ممثّلاً لكان مثال سوءء إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه , 
ولم يرفع عنه قط إلا شانه, فقالت: يارسول الله أما سمعت إلى قولهم: 
السام عليك؟! فقال: أما سمعت ما رددت عليهم فقلت: عليكم؟!...» 7" 
إلى اخر ما تقدم ‏ يمكن منعها بالنسبة إلى ذلك. 

نعم الغالب في الجواب الصيغة المزبورة, لا أنّه لا يصمٌ الجواب إلا 
بهاء وعليه ينزّل ما في التذكرة: «وصيغة الجواب: وعليكم السلام » ولو 
قال: وعليك السلام جازء ولو ترك حرف العطف وقال: عليكم السلام 
فهو جواب خلافاً للشافعيّة ”", فلو تلاقى اثنان فسلّم كلّ واحد منهما 
على الآخر وجب على كل واحد منهما جواب الآخرء ولا يحصل 
الجواب بالسلام وإن ترتب السلامان»7". 

وكذا ما عن السيّد على خان فى رياض السالكين قال: «والغالب 
فى كلامهم أن يقولوا لمت والغائب» عليه السلام» وللتعاضر: السلاء 
عليك . ووجهه أنّ المسلّم على القوم يتوقّع الجواب بأن يقال له: عليك 
السلام» فلمًا كان الميّت والغائب لا يُتوقع منهما جواب جعلوا السلام 


. 1947 انظر هامش (4) من ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: «لبعض الشافعية» انظر روضة الطالبين: باب وجوب الجهاد جلا ص 605 
والعزيز شرح الوجيز: وجوب الجهاد ج١١‏ ص 73775 . 

ااي كر النهاء العواة ابسن مسحي عايض 7 


22556 2 ز ز 2 2 102 1 1< 1 ز ز 101101010101 1 1 101 0 الكلام اج )١١‏ 


عنبيا اسفن أ 

ال 0 الا ا 
اللعو عي 
أميرالمومنين +38 : : لا تبدأوا أهل الكتاب ب بالتسلي ' 5 سلّموا عليك 
فقولوا: وعليكم» !". 

وفي مولّق سماعة: «سألت أبا عبدالله بهةٍ عن اليهودي والنصراني 
عليهم؟ قال: يقول: عليكم» !". 

وفي الآخر عن الصادق نهةِ: «إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني 
والمشرك فقل: عليك) 02 

وبه صرّح العلامة في التذكرة قال: «ولا يسلّم على أهل الدقة 
ابتداء» ولو سلّم عليه ذمّي رد بغير السلام ؛ بأن يقول: هداك الله . أو أنعم 
بخان او ذال الله بقاءك, ولو رد بالسلام لم يزد فى الجواب على 
قوله: وعليك»7©. 


(؟) الكافي: كتاب العشرة /باب التسا ا الملل ح ؟ ج ؟ ص 148., وسائل الشيعة: 
باب 24 من أبواب أحكام العشرة قح ١ج‏ ١١ص‏ ل7. 

(؟) الكافي: كتاب العشرة /باب اتساب ع أهل الملل ح ” ج ؟ ص 1594. وسائل الشيعة: 
باب 8 من ابوان احكام العشرة ح اج 7 ص 8 

(4) الكافي: كتاب العصرة /بات التسليم:غلى آهل الملل ساب لاضن 315 وسائل الشسيعة: 
باب 14 من أبواب أحكام العشرة ح ” ج ١١‏ ص /7. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد /من يجب عليه ج وص غ؟. 


بعض احكام السلام وو ايت 7ج ا 00062 ار 1 


قلت: لكن لم اجد ما ذكره من التخيير فيما حضرني من النصوص , 
نعم في خبر محمّد بن عرفة عن أبي الحسن الرضاءظة قال: «قيل لأبي 
عبد الله ليه : كيف ادعو لليهودي والنصرانى؟ قال: تقول: بارك الله لك فى 
دنياك»١"‏ وهو ليس فى رد السلام. 

على أَنّ ما ذكر فيه من قوله: «وعليك» بإثبات الواو لم أجده إل فى 
تقدير قولهم ما فى حسن زرارة المتقدم ؛ لان الحاصل حينئئذٍ السام 
-أي الموت والهلاك عليكم, أمّا مع الواو فيشكل بأنّ مقتضاه 
المشاركة والتقرير على ما قالواء فيكون المعنى: علينا وعليكم. 

اللْهم إلا أن تحمل على الاستئناف لا العطف , أو يقال: إِنّْها له ونمنع 
وهم لا يجابون في دعائهم, أو يحمل خبر غياث _بقرينة أنه عامّي 
بترى7"7'_على الموافق لرواياتهم , وقد قيل !*: إن الاصح والاكثر فيها 
)١(‏ الكافي: كتاب العشرة / باب التسليم على أهل الملل ح 4 ج ؟ ص .,10١‏ وسائل الشيعة: 

باب 07 من أبواب أحكام العشرة ح ” ج ١١‏ ص 85. 

(1) البترية -بضمٌ الموحدة فالسكون-: فرقة من الزيدية. قيل: نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه 
«الأبتر». وقيل: البترية هم أصحاب كثير النوا والحسن بن صالح وسالم بن أبي حفصة 
والحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت الحداد. وهم الذين دعوا إلى ولاية 
على عليه فخلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهما الإمامة. ويبغضون عثمان وطلحة 
والزبير وعائشة. ويرون الخروج مع ولد علي ءظُةٍ. انظر رجال الكشي: ح 157 ج ؟ ص 
4 ومجمع البحرين: ج ؟ ص 5١9‏ (بتر) . 

(؟) رجال العلامة الحلّي: الفصل التاسع عشر من القسم الثاني ص 587-1740 . 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج ه ص 37 . 


ات 2222 ا 001 الكلام (ج )١١‏ 


وكيف كان فظاهر الأمر فى النصوص السابقة وجوب الردٌ بذلك, 
كناها هو ان هتاس والنعى وقتاد: الأزمى الفناقة مسد و هاه 
بالآية . قائلين: إنّ الأحسن فيها للمسلمين وردّها لأهل الكتاب. 

وفيه: أنه لا شاهد على ذلك , بل ظاهر الآية اتتحاد الموضوع فيها , 
وحينئذٍ تختصٌ بالمسلمين للإجماع كما قيل١"-‏ على عدم جواز 
الجواب بالأحسن لغيرهم . فتحمل النصوص المزبورة حينئذٍ على 
الرخصة,ء أو يقال: إنّ ذلك ليس ردًاً حقيقةً, بل هو شيء موهم للرد 
شرّع لتأليف القلوب. 

كذ اله يحي تحمل نافن حو ززارة كين الضاد وق تقول فى 
الردعن التهودى والتصراتى ميا و بعلن أله لبس ذا مزل هن 
قبيل قوله (عرٌ وجل): «سلام عليك سأستغفر لك ريّى» !© وقوله: «وقل 
سلام فسوف يعلمون»" أي لم يقصد به التحيّة , بل المراد منه المباعدة 
والمتاركة: 

قال الطبرسي فيما حكي عنه في تفسير الآّيةالأخيرة: «أمرنا وأمركم 


)١(‏ نفسير الطبري: ذيل الآية 87 من سورة النساء ج ه ص ,١١5‏ تفسير القرطبي: ذيل الآية 
ج وص .3١4‏ 

(؟) الموجود في المصادر ‏ بعد حمل الأمر على الرخصة ‏ الاجماع على عدم وجوب الردٌ 
بالأحسن للمسلمين. انظر حاشية المازندرانى على اصول الكافى: كتاب العشرة /باب 
اولع علق أهل الفال قيلح العوقاض ا وهو الذي نقله في الحدائق الناضرة: 
الصلاة /في القواطع ج1 ص 88 . ' 

(”) الكافي: كتاب العشرة / باب التسليم على أهل الملل ح 1 ج ؟ ص 149. وسائل الشيعة: 
باب 5غ من ابواب احكام العشرة ح ؟ ج ١١‏ ص /الا. 

(غ) سورة مريم: الاية /اغ . 

(0) سورة الزخرف: الآية 884 . 


بعص احكام السلام ز ‏ ز زذزذزذز ز ز ز ذ ذزذزذزذذذذذذززذزذزذزآذآزذآزذذآأآأآذذ 1 


سلاام: أي متاركة»١",‏ وفي تفسير الاية الو تود يع وحجز'" على 
الطف الوجوه. وهو سلام متاركة ومباعدة عن الجعابي ومسلم'", 
وقيل: هذا سلام إكرام وبر مقابل! جفوة ابيه بايسر " تادية لحق 
الابوة ؛ أي هجر تك على وجه جليل '' من غير عقوق...2»" إلى اخره. 

وحينئزٍ لو سلّم عليه أحد منهم في الصلاة لم يجز جوابهم بقصد الرد 
بمثل ما سلمواء وإن ذكر مثل قوله: «سلام» بقصد القرانيّة امكن جوازه. 

كما أنّه لا يجوز الجواب أيضاً لو سلّمت عليه وهو فى الصلاة - 
إنزأة جيه بوالاعلى سمه سناع موكيا قباد التقهرر على داكن 
الحدائق , فتكون تحيّتها حينئذٍ محرّمة لا تستأهل الجواب, اللّهي إلا 
أن يقال: يجب جوابها لإطلاق أدلّة التحيّة وإن حرمت .ء وفيه نظر ظاهر. 

ونحوه العكس -بمعنى لو سلّم عليها أجنبيَّ وهي في الصلاة- 
لحرمة الردٌ حينئذٍ عليها بحيث تسمعه, ويؤيّده فى الجملة قول 
الصادق ئةٍ في عير شياك دولا سل على ار كفا واحسنالوحوية 
عليها خفيًا لا دليل عليه. 


.066 ص‎ ٠١-4 مجمع البيان: ذيل الآية ج‎ )١( 

(؟) في المصدر: وهجر . 

() في المصدر: الجبائي وابن مسلم . 

(؛) في المصدر: فقابل . 

(6) في المصدر: بالبٌ . 

(1) فى المصدر: جميل . 

لفحم المانه قبل الكشع ق امن 4117 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 87 . 

)0( الكافي: كتاب النكاح / باب التسليم على النساء ح ؟ ج حص 0876., وسائل الشيعة: باب 


6 


بي أ ا ا 7 .زر الكلام (ج )1١١‏ 


وقال في التذكرة: «ولو سلّم رجل على امرأة وبالعكس: فإن كان 
كوه هده اودستر مله اود كا ناك عمو وا خا رع كين مله النقنة ريت 
استحقاق الجواب . والا فا0»(". 

ومقتضاه وجوب الردٌ على المحرمء ولعلّه لإطلاق بعض الأدلة 
وأصالة الاشتراك. 

كها أ متضاء اختصاضن العرمة فى الأحفحة ذاض النضة و لدلء 
للصحيح عن الصادقءىةِ: «كان رسول الهييييه يسلّم على النساء 
وفرةادن غلنة ع وكان امير المومتيو ناك يسلم غلى التسناء وكان ذكرة ان 
يسلّم على الشابّة منهنٌّ. ويقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل 
عليّ أكثر ممّا أطلب من الأجر» ". 

بل هو_بناءً على حمل الكراهة فيه على غير الحرمة ‏ ظاهر في 
الأعمّ من ذلك , كما هو مقتضى صدرهء ومنه وغيره مع الأصل والسيرة 
جزم جماعة من متأخَري المتأخّرين" بعدم حرمة سماع صوتها, 
ولتحقيق ذلك محل آخر. 

وعليه فتحيّتها ردًاً وابتداءً كالرجل ؛ لأصالة الاشتراك, لكن فى 
خبر الساباطي عن أبي عبد الله قِة: «عن النساء كيف يسلّمن إذا دخلن 
على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام. والرجل يقول: السلا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد /من يجب عليه ج 9 ص 15 . 
(؟) الكافي: كتاب العشرة /باب التسليم على النساء ح ١‏ ج ١‏ ص 148. وسائل الشيعة: باب 

8 من أبواب أحكام العشرة ح ١‏ ج ١١‏ ص 71. 

9 كالاأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ”اص ,٠٠١‏ والبحراني في 


الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج )ص 8757,. ومال إليه السبزوارى في دذخيرة المعاد: 
الصلاة / في مبطلاتها ص 7310 . 


جواز الدعاء بالمباح فى اخوال الصلاة حجي تست ب لح ب 7 ذا 


عليكم»١".‏ وهو من المؤيّدات في الجملة لما سبق من صدق التحيّة 
بذلك .إلا أن الظاهر حمله على الوظيفة لا التعيّن. 

فسخ اذدات السكلكة: 1 القتليل جمد اون الككيرووالر ا كب بيدا 
العا فى وو اضحات الهال يداون اكات التتبير وو اضجاته القدل 
داون أضعاب لقال اظر عقي بن مععب 1 

وفي مرسل ابن بكير عن أبي عبداللهظِةٍ قال: «سمعته يقول: يسلّم 
الراكت فلن الفاشتىء.والفاشى على القاعد و بيواذا اقيق مهما قه جمافه 
سلم الأعل على الأكتوووإذا لقي واحدة سما ع سم الواجيه على 
الجماعة» ©. 

ولأبأسض بالجهعوورتها ذكر لذلك غال هتاسة وتكه ين لا 
بأس بها بعد ورود النصّ بها ء والله أعلم. 

المسألة «الثالثة » 

لا خلاف في أنّه 9 يجوز أن يدعو » المصلّي « بكل دعاء 
تشقن تدبيها أو تحميدا أو طلب شيء مباح من أمور الدنيا 
والآخرة قائماً وك ورا كنا وساجداً » بل الإجماع بقسميه 
عليه '», كما تقدّم في مطاوي المباحث السابقة -كالقنوت بالفارسيّة 


)01 من 3 يحضره الفقيه: كتاب النكاح /باب النوادر ح 21ج اص 00 وسائل الشيعة: 
باب رم ابواب احكام العشرة ح 0 52 ١١‏ . 

(1) الكافى: كتاب العشرة /باب من يجب ان يبدأ بالسلام ح 2 5 ص ١غ1ء‏ وسائل الشيعة: 
باب 2 من ابواب احكام العشرة ح اج الاين ةل . 
باب 0 من ابواب احكام العشرة ح ؟ج ١‏ ص غ7 . 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: الصلاة /مسألة ١8‏ ج ١‏ ص ”3 5/14, وتذكرة الفقهاء: > 


ات بي ا ا ل ا 227 لز وق | ا الكلام (ج )١١‏ 


وغيره ‏ شطر من أدلّته بالخصوص ., وإن كان مطلق ما دلّ على الدعاء 
من الكتاب والسنّة كافياً في ثبوته ؛ ضرورة شموله لجميع الأحوال التي 
منها حال الصلاة التى هي ذكر ودعاء وتسبيح وتهليل وقران 

وذفوى أن الأصل عدم 0 غير الصلاة فى أتناءالضلةة 
-باعتبار أَنّها أفعال قد اعتبر فيها الهيئة اللازمة للاتّصال الذي ينافيه 
تخلّل غير الصلاةممنوعة, بل الأصل جواز كل ما لم يثبت منعه من 
الشارع فيها ولا يكون سبباً لمحو اسمها كما بيّنَاه في محلّه , على أن 
النصوص بالخصوص والإجماع بقسميه قد كفانا"" مؤنة ذلك: 

ففي صحيح ابن مهزيار: «سألت أبا جعفركُةٍ عن الرجل يتكلم 
بالفريضة بكل شيء يناجي ربّه؟ قال: نعم»”" 

وقال الصادق نيد في صحيح الحلبي: «كل ما ذكرت الله (عرّ وجل) 
به والنبى ميا فهو من الصلاة. أ 

وقالة أيضاً في مرسل حمّاد بن سس كا ما امه 


دج الصلاة / في التشهد ج اص 6 , ومدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج ص لاغ 

ورياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج ”ا ص 607 . 
وقال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص //,,. والمصنف في 

المختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص 14 ”, والعلامة في القواعد: الصلاة /في التشهد ج ١‏ 
ص 50 والفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج 4 ص .١59 - ١58‏ 

(؟) الآوك ففنية الكلمة او تحيهها, 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١947‏ ج ؟ ص 251 وسائل 
اليع ةنياك هن ابوت قواطع الصلاة ح وم 

(7) الكافي:. باب التشهد فى الركعتين الأولتين ح 1 اج *اص /الالاء تهذيب الأحكام: 
الصلاة :/باب 60 كيفية الصلاة وصفتها ح 1١ج‏ سن 21 وسائل الشيعة: : باب 3 من 
أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص 777 . 


جواز الدعاء بالمباح فى احوال الصلاة ب _ ب ةم 


اله في صلاة الفريضة فلا بأس به»27. 

وكا ابه جعفرحكة للشحّام: «ادع في طلب الرزق في المكتوبة 
وأنت ساجد...)»(". 
مكة , فقال وهو ساجد وقد كانت ضلت ناقة لهم -: الله ردٌ على فلان 
ناقته , فدخلت على أبي عبدالله ل فأخبرته , فقال: وفعل؟! قلت: نعم , 
فسكت , قلت: أفيعيد " الصلاة؟ قال: ل .6١‏ 

والمراد الاستفهام عن فعل الله بعد الدعاء لا التعجّب من أبي بصير , 
أو ذلك لمكان أنه لم يخش من الإنكار عليه الذي يكون بسببه الدعاء 


بنحو ذلك مرجوحا , كما عساه يومئٌ إليه ما في خبر علي بن جعفر 
المروى عن قرب الإسناد أنه ا أخاه الفلا : «عن الرجل يقول فى 
اد اللهم رد علىّ مالي وولدي »هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل 
ذلك أحب إليّ»** مع احتماله الأمر بالفعل و«لا» نفي للقطع , وهو على 
الآوّل فضلاً عن الثانى دال على المطلوب أي جواز الدعاء فيها. 


)١(‏ الكافي: باب البكاء والدعاء في الصلاة ح ه ج اص 7١5”‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 
0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١87‏ ج ” ص 550. وسائل الشيعة: باب ١‏ من نوات قواطع 
الصلاة ح ”اج لاص 514. 

(؟) الكافي: كتاب الدعاء /باب الدعاء للرزق ح 4 ج ؟ ص 00١‏ وسائل الشيعة: باب ١١7‏ 
من أبواب السجود ح ؛ ج 7 ص 75 7. 

(؟) فى المصدر: أفاعيد . 

(8) تينيب الأحكاة؛ الضلاة “رياب :6لا كنية الصيلةة وعينتها س عحس هن +7 وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب السجود ح ١‏ ج ‏ ص .77١‏ 

(0) قرب الاسناد: ح هلالا ص .١115‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب السجودح 90 ج ١‏ 
ص 7/١‏ . 


اب بيب بيب ب ا عيبلل7772 7 ام عقو | قن الكلام (ج )١١‏ 


وفي المنتهى أنه «ثبت عن النبىّييوْةُ وعلى اللا الهها ونا عدن 
أقوام ولأقو ام قائمين»7". 

وفي الذكرى 1 نّ النبئ َي دعا في قنوته لقوم بأعبانيم وماق 
كزين ساعيانه .كما روي أَنْدعلة قال: (اللهم أنج الو لندسن الو انيد 
وسلمة بن هشام وعيّاس'" بن ربيعة '" والمستضعفين من السؤمنين» 
واشدد وطاتك على مضر ورعل وذكوان ...)0 وقنت أمير 
المؤمنين 12 في صلاة الغداة فدعا على أبي موسى وعمرو بن العاص 
ومعاوية وأبي الأعور وأشياعهم :5 قاله ابن أبي عقيل» ". 

وفي خبر عبدالرحمن بن سيابة: «قلت 5 عبد الله لكلا : - وأنا 
ساجد؟ فقال: نعم ادع للدنيا والآخرة ؛ فإِنّه رب الدننا والخخرة 7" 


م الس لد ال ل ا 


.5١5 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر: وعياش 

(6)كذا ف الذكرىه وفيبياقي المصاد ودين أبن ريع 

80 نرغلت الراك المكبورة والعين الاسسكتهت وذكوان قبيلتا د :هندب لي انظ التسراثير 
الصلاة / كيفية فعلها. 

(0) انظر صحيح البخاري: باب يهوي بالتكبير حين يسجد ج ١‏ ص ”50. وصحيح مسلم: 
كتاب المساجد ح ١144‏ ج ١‏ ص 617. وسئن البيهقي: باب القنوت في الصلوات عند نزول 
نازلة. وباب ما يجوز من الدعاء في الصلاة ج ؟ ص ١9!‏ و7554 550. 

)١(‏ انظر سنن البيهقي: باب ما يجوز من الدعاء في الصلاة ج ؟ ص 866" (لم يسمّهم باسمائهم. 
قال: ويدعو في قنوته على خمسة وسمّاهم) ٠‏ وأمالي الطوسي: ح هكواص 16لا 
ومستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب القنوت ح ؟ ج 4 ص 1٠١‏ . 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى القنوت ص ١186 - ١84‏ . 

نا الكافوبات التتعوو اميم بوالإضاة فود و امون #07ازسود ين لامكا 
الصلاة /باب ١5‏ كيفية الصلاة وصفتها ح *7 ج ؟ ص 154, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
روات السجود ح " جَ ةا 


بطلان الصلاة لو طلب شيئاً محرّماً .سس 5< 


النبىّيَبييةٌ وغيرها من الدعوات . كصحيح ابن سنان”": «سألت أبا 
عبدالله ليه عن الرجل يذكر النبيَّ ييه وهو في الصلاة المكتوبة إِمَا 
راكفا وإكاابنا جد ا لهل هله بودو عا :تلك للها ل ؟ فقالة تع إن 
الصلاة على نبيّ الله كهيئة التكبير والتسبيح . وهي عشر حسنات 
يعدريها قنا ذه عن ملكا | نهم جلغها إقانو"مواغيرمرقن اللصوصض "ا 

وان انها متو ان قراءة القرا نت بضدا فق العالحة فى يكت القرا 2 
وك التصوض الذالاعلهاء كينا لمن فق المناتيت: اليا جه كتير مين 
فروع هذه المسألة كالدعاء : قور ا قر قةدونا لملجون وشيرهها وده ايظنا 
أنه لا بخص الجواز بالدعاء خاطّة أي الطلب .بل يجوز أيضاكل ذكر 
قاف لمنيحا أو تعمذا اوظوويهها كما اوها اليه المفاتن نو هددات 
عليه الصحاح السابقة , بل هو مقتضى الأصل المتقدّم 06 

في ل مور ادبيطلات يها ميعقها كنا السلذة وكر ها وروا 
فعل بطلت صلاته » كما نص عليه غير واحد)؛ لصيرورته بالنهى عنه 
من كلذ سكين ء أو النا فى التذكره الدع المدته ميطن لهذ 
العواها :أله لبس ديول عاد م امون دمل عو سان بعته وير لبي 


. في الكافي بعد «عبدالله بن سنان»: عن عبدالله بن سليمان‎ )١( 
(؟) الكافي: باب السجود والتسبيح والدعاء فيه ح 0 ج "اص 7575, تهذيب الأحكام:‎ 
الصلاة ,باب 06 كيفية الصلاة وصفتها ح ١ج اص ار وسائل الشيعة: باب مر‎ 
؛) كالشهيد الثاني في المسالك: : الصلاة /في القواطم ج ١ص 55 ؟. والأردبيلي في مجمع‎ 
وتلميذه في مدارك الأحكام:‎ ,1١١8 الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج اص‎ 
. 497 الصلاة /في القواطع ج “اص‎ 


لهسم س_بشسسس مهب ب جواهر الكلام(ج )١١‏ 
عنه يدل على الفساد» "١‏ وإن كان اخر كلامه لا يخلو من نظر ؛ 
ضرورة اقتضائه الفساد إذا تعلّق بالصلاة وإن كان المنهيّ عنه قبلهاء أمّا 
إذا كان كالنظر إلى الأجنبيّة المحرّم قبلها وبعدها وفيها لا نهى عنه 
بالخصوص فلاء كما هو واضح. 

ومنه يعلم أَنّ مقتضى الأصل السابق عدم بطلان الصلاة بذلك إن لم 
يثبت أنه من كلام الآدميّين » ولم يثبت إجماع على ذلك؛ لأصالة الصحّة 
كاضر نك ل" البطللاق وافقوم شمول:تضوصض آدلة الحو ليله لا 

الله إلا أن يقال: إِنّ المراد بجواز الدعاء في الصلاة هو كونه جزءً 
صلاتيّاً مندوباً كالقنوت , فالنهي عن المحرّم منه نهي عن جزء الصلاة , 

وفيه أوّلاً: أنّه لا يتأتى في الذي لم يقصد به الجزئيّة. 

وثانياً: يمكن دعوى عدم إرادة الجزئيّة من ذلك ؛ ولذا عبّروا عنه 
بالجواز الظاهر فى إرادة عدم مانعيّة الصلاة منه لا أنه جزء منها, 
وقولناكة فى النصوض الننابنةة رركل ميا تناحيت فهومين الصلاة» 
محمول على إرادة التشبيه ونحوه. 

نعم قد يسلّم ذلك فيما ذكروا استحباب الدعاء فيه بالخصوص 
كالسجود والقنوت ونحوهما لا مطلق أحوال الصلاة. كما يومي إليه 
دده احد هن الأمدات ذلك ين اجراتها النقدوية وبل 3 كوو ان 

ذلك ممّا يجوز فيها كالأفعال القليلة مثلاً فى الصلاة. 


. 580 تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ' ص‎ )١( 


ما يجوز قطع الصلاة له وما لا يجوز _ _ فق #8 


وقد يشعر بعدم الجزئيّة أيضاً تقيبدهم '" الجواز أي جواز الدعاء 
في الصلاة_بما إذا لم يمح صورتها بطوله , أو فوات الموالاة كما لوكان 
في أثناء القراءة ؛ إذ لو كان ذلك جزءً صلاتيّاً لم يحصل محوٌ بشيء من 
للقن هنو كما إذ|تظؤل القتوك اوقا السون الظوال 34 الميو النها 
يحصل بفعل غير الصلاة فيها, فتأمّل جيّداً. 
ام على البطلاق 9 عرق عدي الظا هر بين العالم والجاهل كما في 
سائر المبطلات , بل وكذا لو جهل التحريم : فض ماافغا يه كه هن 
عليه فى المسالك, قال فيها بعد أن نصّ على البطلان: «وجهل التحريم 
أوكوق التق ميظاة الفلا للب ع را الات أو كاق مكيل يها ل 
برجع إلى الحكم كما لو ظنّ الكفر في شخص فدعا عليه وكان ومن - 
لم تبطل صلاته. 
المسألة «الرابعة 4 
(يجوز» ندباً أو كراهة أو إباحة كما قيل 7" ٠‏ بل يجب في سعض 
الأحوال 9 للمصلي أن ن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال. اشوات 
راد تردّي طفل, أو ما شابه ذلك > بلا خللاف أجده فيه!6, 


وإن كان قد علّق الجواز في المنتهى '' على الضرورة ممثلاً لها بمن رأى 


)١(‏ كما في قواعد الاحكام: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص 2”0, وجامع المقاصد: الصلاة /في 
التشهد ج ؟ ص 577. وكشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج ؛ ص ١515‏ . 
(؟) مسالك الأفهام: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 55١‏ . 
(؟) كما في الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 5197. 
(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: و 
(0) ياتى ذكر المصادر خلال البحث . 
(1) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك بج ١‏ ص .١١‏ 


الذي يخاف سقوطه , ونحوه في تعداد الأمثلة المبسوط 7". 

وعن المعتبر بعد نقله عنه: «هذا صواب (إن كان)”'" فى البقاء على 
حاله و 

وفى التحرير: «يحرم إلا لضرورة دينية أو دنيوئة) (6. 

وفي المحكى عن الموجز: رالا لعدر»(6. 

وفى الدروس: «إلا لضرورة ؛ كفوات مال وتردّي طفل»07. 

وفى المحكئ عن الوسيلة: «ما يجوز له القطع ثلاثة أشياء: دفع 
الضرر عن النفس . وعن الغيرء وعن المال» ". 

وفي الذكرى: «قد يجب القطع كما في حفظ الصبى والمال المحترم 
عن التلف. وإنقاذ الغريق والمحترق وحيث”" يتعيّن عليه فلو استمد 
بطلت صلاته للنهى المفسد للعبادة . وقد لا يجب بل يباح كقتل | لحبّة 
التي لا يغلب على الظنٌّ أذاهاء وإحراز المال الذي لا يضر فوته . وقد 
يستحبٌ القطع لاستدراك الأذان والإقامة . والجمعة والمنافقين في 
الظهر والجمعة, والائتمام بإمام الأصل أو غيره. وقد يكره كاحراز 
)١(‏ المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .١١91‏ 
(؟) في المصدر بدلها: لآن . 
(5) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج " ص 708 . 
0غ تحر ير الأحكام: الصلاة /في التروك ج 1١‏ اجن 321 
(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في أحكامها ص 80 . 
(1) الدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص ١81‏ . 


(0) الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 57 . 
)00( في المصدر: «حيث» بدون الوأو. 


ما يجوز قطع الصلاة له وما لا يجوز. 80 


المال اليسير الذي لا يبالى بفواته مع احتمال التحريم»١",‏ وتبعه عليه 
في فوائد الشرائع "١‏ والمسالك " وعن غيرها!*. 

«و» تفصيل الحال في المسألة: أنه إلا يجوز قطع الصلاة» 
الواجبة «اختيارا» بلا خلافٍ أجده كما اعترف به في المدار ك (0) 


وغيرها""'. بل فى مجمع البرهان: «كأنّه إجماعئّ»' 1 "'. وفىي كشف 
اللثام: «الظاهر الاثفاق»!0, وفي الرياض: «لا خلاف فيه على الظاهر 


اميا اعوا ريو وس ا د عام 
الذكرى "في الكلام والحدث والتهتهة»! لينف الس ورد 
المفاتيح "أنه من بديهيّات الدين. 


. 5١0 ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: الصلاة /في القواطع ذيل قول المصتّف: «يجوز للمصلّي أن يقطع صلاته» 
ورقة غ4 (مخطوط) . 

(؟) مسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 35١‏ . 

(؛) كالميسية على ما نقله في مفتاح الكرامة: : الصلاة /في التروك ج ” ص 47. وكشسف 
الالتباس : أحكام الصلاة ذيل قول المصتف: لقن تيا لس ورقة ١١" ١7١‏ 
(مخطوط). 

(5) مدارك الأحكام: الصلاة / في القواطع ج؟ ص /اا؛ . 

(1) كفاية الأحكام: الصلاة /في مكروهاتها ص 7؟. وذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها 
ص 5117, ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١9١‏ ج١١‏ ص .١19‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ' ص 8 . 

(8) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج غ ص ١84‏ . 

(1) تقدم ذكر المصادر اثناء تلك المباحثء وانظر ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 5١1‏ . 

.60١1-0١6 رياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج ”ا ص‎ )٠١( 

"١5 ص‎ ١ ذيل قول المصئّف: «لا يجوز» ج‎ ١1١ مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح‎ )١١( 
) (مخطرط‎ 
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جواهر الكلام (ج ١١‏ 

واستدل عليه غير واحد من الأصحاب '' بقوله تعالى: «ولا تبطلو 
أعمالكم»”". 

وفيه -كما في كشف اللثام : «أنّهِ إِنَّما ينهى عن إبطال جميع 
الأعمال»”". قلت: بل سياقه يشهد بإرادة النهي عن الإبطال 5000 
ونحوه» مع أنه بناء “على إرادة ذلك يكون الخارج منه أضعاف الداخل. 

واستدل عليه في الحدائق !؛ بنصوص التحريم والتحليل'" الظاهرة 
في حرمة سائر المنافيات عليه إلى حصول المحلل , وهو التسليم. 

وقد يناقش -بعد الإغضاء عمّا فيه من احتمال إرادة الافتتاح 
والاختتام» أو إرادة ذلك من حيث الصحّة وعدمهاء وحِل الاجتزاء بها 
مع فعل حي من المنافيات وعدمها", او نحو ذلك_بان حاصله 
حينئل: توقّف الحل على فعل التسليم , وهو لا ينافي جواز القطع 
كارا بان ن يسلّم مثلاً فيفعل المنافي ؛ إذ وصف المعلراكة العم 
حاصل وإن جيء به في الأأثناء. 

لله إلا أن يقال: إن المراد التسليم في محلّه . ونبوت التحليليّة 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الصلاة /في التروك ج اص 154, والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة /في التروك ج ١؟‏ ص 70608 والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة ,في مبطلاتها 
ص 778 . 

(19)"سورة حكن الا ا 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؟ ص ١84‏ . 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 9 ص ٠١١‏ . 

(5) كخبر القدّاح عن أبي عبدالهظة قال: «قال رسول الهيظ: افتتاح الصلاة الوضو 
وتحريمها التكبير. وتحليلها التسليم». 

الكافي: كتاب الطهارة / باب النوادر ح ؟ ج اص 19. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 

التسليم ح ١و8‏ ج 7 ص 4١٠6‏ و7١1.‏ 

(1) الأولى تذكير الضمير . 


مايجوز قطع الصلاة له وما لا يجوز سس 84.؟" 


بالتلم فى الاتتاهين وليل اخ كرو ع ما معلل ببرإذا الال 
الحلال التسليم في محله , فتامّل. 

و ا ون ع «...لا تعوادوا 
الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه.. 

وفيه: : أنه إِنّما ل على حدم ماع الشيطان في الطاعة والاشتيد 
لإراد ته من نقض الصلاة الذي لا يتفاوت فيه بين كونه محرّماً أو جائزاً . 
فإنّ مراده عدم إتمام المصلّي ما اشتغل فيه من الصلاة. 

وبخبري ابني أذينة "ووهب !*الواردين في الرعاف. وبخبر التألول 0 
ومونّق عمّار”" الوارد في الحيّة . وخبر عبدالرحمن بنالحجّاج " الوارد 
فيمن يصيبه الغمز في بطنه . وبكل ما ورد من المنع من فعل المنافيات , 
خصوصا مثل قولهطه: «... لا تقلب وجهك فتفسد صلاتك ...»! 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 

(؟) الكافي: باب من شك في صلاته كلها.. .اح ”اج 7ص 708 تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ٠‏ أحكام السهو في الصلاة ح 48 ج ؟" ص .١188‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ ج 8 ص 558 . 

(6) تقدم فى ص "47 . 

(4) قال فيه: «سألت أبا عبدالله ميا عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: لو أن رجلا رعف في 
غلا وكاح مندؤماء او من كين الفاماء فتتاوله قال وراسه قعل فليبى على الات 
ولا يقطعها». 

تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ٠٠١‏ ج ؟ ص 577, وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١‏ ج لاص .55١‏ 

(0) تقدم نقله في هامش )١1(‏ من ص .٠٠١‏ 

(1) تقدم في ص 14. 

(0) تقدم في ص ٠١‏ . 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 807 ج ١‏ ص 578. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
القبلة ح ”اج ؛ ص 5١١‏ . 


اام ل اع ل 77 يي خط و | فر الكادم 27 11) 


حيث علّل به تحريم الالتفات , وبمفهوم مرسل القطع الذي ستسمعه 

وفيةة أ الأمر رفسل العاف والتا م عك ضصلاته إن كا :مكنا من 
ذلك للإرشاد والتعليم ؛إذ هو في مقام توهّم انقطاع الصلاة بذلك . وليس 
المراد منه الوجوب, لحرمة القطع , وكذلك قولهةٍ فى خبر التألول: 
«...إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأسء وإن تخوّف أن يسيل الدم 
فلا يفعله..." فَإِنُ النهي ايضا للإرشاد وبيان الانقطاع لو فعله. 

بل جميع النواهي عن المنافيات كالكلام ونحوه لا يراد منها إلا بيان 
الخانفثة وبطلاق الضلذة بها وحرمة الأهنواء بالضلةة المشيعملة عل 
شيء منهاء لا أنّ المراد منها حرمة القطع للفريضة . واستوضح ذلك في 
سائر الآوامر والنواهي الواردة فيما علم جواز قطعه من الوضوء والغسل 
وشيريهها من الغاذاتبوالها مات 

ومنه يعلم الوجه في خبري عمّار وعبدالرحمن بل وغيرهما 
الواردة فى أمثال ذلك بل لعل خبر ابن الحجّاج ظاهر فى إرادة 
الرخصة في البقاء على الصلاة من الأمر فيه , لتوهّم الانقطاع بالمدافعة 
المزبورة. فلاحظ وتامّل. 

على أنّ خبر الثالول قد اشتمل صدره على ما يشعر بجواز القطع , 
قال اقيةة««اشالتة عع الرجل يخ يعض امنانه وهو :قن الصلذة: عل 
ينزعه! قال: إن كان لا يدميه فلينزعه . وإن كان يدميه فلينصرف». بل 
لايخفى على من سبر النصوص إشعار جملة منها بذلك؛ حتّى النصوص ”" 
(؟) كخبر حسين بن أبي العلاء عن أبي عبداللهظةٍ قال: «سألته عن الرجل يستفتح صلاة > 


مايجوز قطع الصلاة له وما لا يجوز ----- سس سس سي 81 


الدالّة على القطع لتدارك الاقامة وغيرها من الأمور المندوبة. 

الحد لون اواك ياوه على ريه وم لاد حي يسداج 
كل صيورة اتخرج من ذلك الى :دلبل بخاص إد العفة 15 جقاع »نوفيا 
عسأه يظهر من فحاوى كثير من النصوص المتفرّقة في أبواب الصلاة 
- الصفق للحاجة ”" وأخبار 35 ون ل 0 الصلاة مع 
يخي من ذلك الوم نه الحرمة في الجملة. 000 

م ل ل 
الجوازء كما عساه يشعر به كل من قيّد الصلاة بالواجبة بالنسبة 


إلى حرمة القطع كالقواع د" والذكرى!» وجامع المقاصد © وعن 


د المكتوبة : م يذكر أنه لم يقمء قال: فإن ذكر أَنّهِ لم يُّقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبيّ كل نم 
يقيم ويصلي. وإ ذ كن بعدماكرا : ا 
تهذ يب الأحكام: الضلاة ة/ياب ١4‏ الأذان والإقامة ح ٠‏ جَ ؟ ص 578. وسائل الشيعة: . 
باب 59 من ابواب الاذان والإقامة ح 0 ج ة ص 150 . 
)١(‏ كصحيح ابن أبي يعفور المتقدم في ص 16 . 
(؟) كخبر محمّد بن حمران عن أبي عبداللهظِةٍ قال: «قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة, 
وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه. ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة. قال: يمضي في 
الصلاة...». 
تهذيب الأحكام: الطهارة /باب 8 ح 14 ج ١‏ ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 
أبواب التيمم ح 7ج ”اص 787. 
() كلمة «الواجبة» ساقطة من نسخة القواعد. وهي ابتة في شروحه مثل جامع المقاصد 
ومفتاح الكرامة ‏ وسيأتي مصدرهما قريباً ‏ وكشف اللثام: الصلاة /في الروك ج؛ ص 
84 وانظر قواعد الاحكام: الصلاة /في التروك ج١‏ ص 70. 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 5١0‏ . 
(6)خات النقاضد: الضاذة ترف الترولة ع اسن زه 


امم مح ا ا حو لب حي يو | هن الكلام ( 2 11) 


الموجز'" والكفاية'" وغيرها!". بل قيل!*: إنه صرّح جماعة كثيرون 
دفيما إذا تذكفن أثناء الاحتياط أنّ صلاته تامّة بالتخيير بين القطع 
والإتمام نافلة , ولم يستبعده في الرياض ء قال: «لمفهوم بعض الصحاح 
المتقدّمة. وخصوص ما مر من المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة 
ممًا يصلح لتقييد إطلاقات المنع...»!" إلى آخره. 

خلافاً لإطلاق المتن وغيره”» بل لعلّه الأكثر كما اعترف به في 
انواس ادوومكو إرادة الفريضة نوا "ا الفنها ف كناء كيه اله 
يمكن دعوى انسياق اليوميّة. فلا يحرم قطع غيرها حتى النافلة 
الخد ووه قاد 

وليس منه أيضاً قطعاً ما إذا خاف على نفسه أو نفس محترمة يجب 
عليه حفظها أو عرض أو مال أو غيرهما ممّا سمعته من أمثلة 
الأصحاب, خصوصاً بعد قول الصادق ىُةِ في مرسل حريز: : «إذا كنت 
في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق» أو غريماً لك عليه مال 


)١(‏ لم يقيدها بالواجبة كما نقله عنه في مفتاح الكرامة أيضاً. انظر الموجز الحاوي (الرسائل 
العشر): الصلاة /في احكامها ص 80 ومفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج 7 ص 10 . 

(؟) كفاية الاحكام: الصلاة/ في مكروهاتها ص 77 . 

(؟) كروض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 78 ومجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في 
مبطلاتها ج ”اص .٠١9‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك اج #*اص 6غ. 

(0) رياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج 7 ص 018 . 

(1) كالمختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص 58. وارشاد الاذهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ 
ص 118, والدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١٠ص .188١‏ ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة /مفتاح ١9١‏ ج ١‏ ص 179. 

(0) انظر الهامش قبل السابق . 

(8) الأولى تآنيث الضمير . 


ما يجوز قطع الصلاة له ومالا يجوز سا0 
أو حيّة تنخوّفها على نفسك, فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك 
واقتل الحيّة» ."١‏ 

وخبر سماعة: «سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة , 
فين كسية ا وكتا عه يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته 
ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة, قلت: فيكون في الصلاة الفريضة 
ترايت عا ناته او تفليك و انم فيا ف ان لدعب ريسب بنيا 2 
فقال: كباس يان ن بقطع صلانه ويتحرّز ويعود إلى صلاته»!". 

وقى الذكزق؟ ران السكوق روف خن علة اف قطعها ارد الصبيّ 

يحبو إلى النار والشاة تدخل البيت»””, ومراده الخبر: «رجل يصلَّي 
ا يخبو إلى الثار او الشاة تدخل البيت فتفسد الشيءء قال: 
فلينصر ف وليحر ز ما يتخوّف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلّم»©, 
وهو كما لاحر 0 

لليرتها تومن 1" فى الخبرين الأُوّلِين أيضاً باحتمال إرادة القطع 
والبناء إذا لم يحصل مبطلء لا الاستئناف ؛ بقرينة قولهكة في ذيل 
تانيهما: «يعود». 

الكأها ف ها القكن لذ ممما دل ذقها ,سنقنا عدن سمارت 
اصوصن وعد ذة التعرير.بالتطلع اللاى مسقت المناقياك قو الك وري 
لعل إطلاق الغلام والغريم في الأوّل يقضي بعدم الفرق بين ظنّ فواتهما 


. ٠١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص ٠١”‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 7١6‏ . 

(4) تقدم فى ص 18 . 

(5) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 9 ص ٠١7-٠١7‏ . 


لاسي ا ل ع لكأف الكالام غ1 ) 
بل لا يكاد ينكر ظهور السياق في عدم كون القطع من المحرّمات 
التي يحتاج ارتكابها إلى عروض ما هو أرجح منه في نظر الشارعء, 
وللاد سن كينا سيعت اطداذق اناو و القسوورة اللميسة و اكاك 
ونحوهماء بل ذكر جماعة الأمثلة التى يعلم عدم إرادة الاقتصار منه 
غلبينا ويل كينا د قروا الدكرف من البال السو وان كاققه 
فيه وفى صورة إباحة القطع جماعة'' وهو ظاهر نسبته إلى القيل فى 
المنظومة () قائلين 7”” إِنّه لم يعلم جواز القطع لذلك , وفيه ما عرفت. : 
ولك ونافية الام د 000 
بالمعلى ال عه مله شرو عدم وجوب حفظ المال اليسير الذى لا 
يضرٌ بالحال أو لا يبالى بفوته. وليس هو من الإسراف قطعاً. بل قد 
ترد فى أصل وحوت حنظ السال وز عط ا لم تفل عدن 
الأشراق و البق والعد وى وتحوها وفنا مل . 
كما أنه اعترض في الحدائق -ما فيها وفي غيرها أيضاً من بطلان 
الصلاة مع وجوب القطع , معلّلاً له بالنهى المفسد العا دين ه «(مبئلئ 
على النقد ام الام والشى ع النهى بعر ضذة الا كن وو الظاهر مه افد 
غير موضع من كتابه المذكور عدم القول به , وبالجملة: فالحكم بالبطلان 
)١(‏ كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 14 والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص .٠١ 5 - ٠١”‏ 


1 الددرّة النجفية: الصلاة ة /في مبطلاتها ص‎ )١( 
. (؟) في بعض النسخ: قائلاً‎ 


ما يجوز قطع الصلاة له وما لا يجوز _ ااا #91 


ضعيف . بل غايته حصول الاثم» .0١‏ 

وفيه: أنه لعل البطلان هنا للأمر بالقطع في مرسل حريز السابق 
الذي لا يجامعه الأمر بالإتمام ضرورة» لا للنهي عن الضد ؛ فانٌ فرض 
تلك المسألة الانتقال إليه من الأمر بالشيء . لامع التصريح بالنهي مثلا 
عن الضد بالخصوص ولس تو قيض لفيا اك فنظنا ؛ ولذا تعدى 
الأصحاب فجوّزوا قطعها لما لا يجب من حفظ المال وغيره. 

ومن ذلك ينقدح البطلان في جميع موارد مسألة الضدّ أو أكثرها وإن 
لم نقل باقتضاء الامر بالشيء», بل من حيث هذه الادلة بخصوصها؛ 
ضرورة كون المذكور فيها مثالاً لما يشمل الواجب المضيّق » إذ هو من 
العذر قطعا. فالشروع في الصلاة وتركه منافٍ لما دل على الأمر بقطعها 
للعذر الذي منه الواجب ؛ إذ متى امر بقطعها لم يتصوّر صحًّة إتمامها 
فضلاً عن الابتداء بها. 

الهم إلا أن يقال: إِنّ الأمر بالقطع إِنّما وقع بالنسبة إلى بعض 
الأشياء . فيبقى الباقى على قاعدة الضد. 

وفيه: أَنّك قد عرفت كون الواقع فى النصوص على جهة المثال: 
ويدفع: بأنّه منال لكلّ ضرر على النفس والمال والغير مثلاً» لا أنّه مئال 
لكل واجب. 

أو يقال: إِنّ الأمر بالقطع لا يفهم منه إلا التأكيد لأمر المقدّمة. الذي 
لا يقتضى الفساد على ما هو التحقيق فى مسألة الضد. 

زافيهة أن الفهم العرفي خير حاكم ب الأوامر الصريحة والضمنيّة , 
وكذا النواهى كما لا يخفى على من لاحظ ذلك بأدنى تأمّل . 


. ٠١” الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 9 ص‎ )١( 


اي ل لح ا ا 6 واس لح فزن لكام 1127 ) 

أو يقال: إن الأمر بالقطع في مرسل حريز في مقام توهّم الحظر. 
فلا يفهم منه إلا الإباحة , والوجوب في بعض الأمثلة المذكورة فيه مبنيّ 
على قاعدة الضد, فيتوجّه حينئذٍ الاعتراض على الشهيد ء بل قد يويّد 
عدم كونه للوجوب معلوميّة عدم وجوب مطالبة الغريم وطلب الابق, 

وفيه: أنه قد يمنع قاعدة الحظر في نحو المقام المعلوم وجوبه ؛ إذ 
بقاء الأمر على حقيقته خيد من حمله على الاباحة واستفادة الوجوب 
من خارجء وأمّا اشتمال مرسل حريز على المطالبة والطلب فيمكن 
حباينا على الور الو اعنة منهها كما اذا اهن ابالغال ١‏ والسعلوما 
الافيرافك. 

أو يقال: إِنْهِ لو اريد من الأمر بالقطع القدر المشترك إلا أَنّه أيضاً هو 
ليس كالأمر المقدّمى . بل الظاهر منه البطلان ولو بعد دلالة القرينة من 
خارج. فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق. 

على أنه لو سلّم عدم ذلك كله فلعلٌ الشهيد بناه على خروجٍ 
فيها'", وقالوا فى المضيّقين: إن المختار مراعاة الترجيح , فحينئذٍ يتعيّن 
الأمر بالراجح ويبقى المرجوح بلا أمرء فلا يتصوّر له صحّة أصلاً» نعم 
المختار عندنا مع عصيان المكلف في فعل الراجح واختيار المرجوح - 
الصحّة ؛ تحكيماً لإطلاق الأوامر السابقة به التى لم يقيّدها تقديم 
الراجح بل هو واجب اخرء ولعل الشهيد لا يقول به, فتأمّل. 


. ١١7 ص‎ ١ قوانين الأصول: بحث الضدّ ج‎ )١( 


مايجوز قطع الصلاة له وما لا يجوز يي 8 


ثم إن قال في الذكرى: «وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم ؛ 
لعموم (وتحليلها التسليم). ولو ضاق الخال غنه سقط ولو لمنياكدية 
وفعل منافياً آخر فالأقرب عدم الإثم ؛ لأنّ القطع سائغ , والتسليم إِنّما 
يجب التحليل به فى الصلاة التامّة»7". 

ومن الغريب أنه حكى عنه في الحدائق أَوّل كلامه ثم قال: «وظاهر 
ضعفه ؛ إذ المتبادر من الخبر إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التامّة»!", وهو 
بعينه ما ذكره أخيراً في كلامه . ومنه يعلم أنّ مراده الرجحان في 
الجملةة حتفا مول الخي لذ لك م وهو ا"ازريب نه وعيلية نض 
الفحتق الداق قر .قو انر "امقر ١‏ [لدهوروي ا لا حسويو وا لامر مهل 


(90) ذكرق الشنيعة: الضلاة رفن التروك صن 66 

() الحدائق الناضرة الضلاة/فى القواطع عله هن 1816 . 

() فوائد الشرائع: الصلاة /في القواطع ذيل قول المصّف: «يجوز للمصلّي أن يقطع صلاته» 
ورقة 44 (مخطوط) . 


» الركن الثالث‎ ١ 


« الفصل الأوّل » 


« في صلاة 4 ظهر يوم ١‏ الجمعة 4 الذي هو خيرة الله من الْأَيّام ”" 
وسيّدها ويوم الم يق ويوم الشاهد”") ولم تطلع التسسيين على 
أفضل منه'6 ولا أكثر معافيَ من النار " تنزل فيه الرحمة ويغفر فيه 


)١(‏ الكافي: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح ” ج ” ص ١7‏ غ. تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ٠١‏ ج 7 ص ؛. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
)1 الكافي: باب فضل بو الجمعة وليلته ح 8 اهن 50 تهد يب الاحكام: الصلاة ,باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ؟ ج “ص ؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح غ5 ج ١ص‏ 6855 معاني 
الأخبار: باب معنى الشاهد والمشهود ح ؟ وو ص 518 و594. وسائل الشيعة: باب 4٠‏ 
)غ0 الكافي: باب فضل 106 الجمعة وليلته ح ١ج‏ 7ض 37م تهد يب الاحكام: الصلاة /باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١‏ ج اص ”, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
)6 الكافى: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح اج لاص 6١م‏ تهديب الاحكام: الصلاة ,باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ه ج “ص ”. وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب صلاة الجمعة 


ا اي ذأ ةي ير 72 ابر سر و [ اقيق الكلام (ج )١١‏ 


للعباد' وتضاعف فيه الحسنات . ويمحى فيه السيّئات . وترفع فيه 
فيه الحوائج العظام لله فيه عتقاء وطلقاء من النار ده 


مع الثانى ,هوك نحنة وبحرفه الذكان ن حقّا على الله (عرٌ وجل) أن 
دحولة فى عقا تدبوظلقا تددن الثا روم فاتك فبهةاواقى املقة انه 
هيدا ويدك اما الاثل كنب انو عاض نيدها رنا مق اهل اللمفنكة 
واعقامن القار وير 2ه من الناد انيه وشن ناه فى ليلق التق فود النار 1 

وه لبد م الذي حملت فيه مريم , وهبط فيد الروح الأمين '*. 

وليس للمسلمين عيد بعد يوم غدير خم أولى منه'*, بل هو أعظم 
عند اله من يومي الفطر والأضحى . وفيه خمس خصال: خلق الله فيه 
آدم» وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض . وفيه توق الله آدم» وفيه ساعة لا 
يسأل الله فيها أحد شيئاً إلا أعطاه إِيَاه ما لم يسأل محرّماً» وما من ملك 


نزنيه و لاسهايولة ارصن وللاتعبال ولا شص الاوهو يسفن مو يزه 
اعمط اح انتوم القدامة فيدلة. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١140‏ ج ١‏ نحن 5 "_؛, ثواب 
الأعمال: باب ثواب الجماعة ح “اص 04. وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب صلاة الحكة 
اح ١اج‏ لاص 8/. 

)١(‏ انظر هامش (؟) من الصفحة السابقة. 

(؟) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(؛) الكافي: كتاب الحجّة /باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر ليك ح 4 ج ١‏ ص 47/8. 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 0 ج /اص 777 . 

(0) الخصال: باب السبعة ح ٠١١‏ ص 744 وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
ح 18ج لاص 580. 

(1) عدة الداعي: الباب الثاني ص 58 الخصال: باب الخمسة ح 97 ص :5١0‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 7١‏ ج لاص .58١‏ 





فضل يوم الجمعة 


عطي ا تبارك وتعالى وعظّمه محقدكة اه 0١‏ 
وشو الذئ جم الله فيه |الخلق: لولاسة متمد 1112 وو صته فى 
الميثتاق . ولذا وغيره سمّاه الجمعة (". 


ولا تركد فيه الشمس كما تركد في غيره لعذاب أرواح المشركين : 
فير فع الله عنهم العذاب فيه لفضله (؟. 
وهواليو م الأزهر وليلته الغداء . 


بل هما أربع وعشرون ساعة لله (عرٌ وجل) في كل ساعة منها 
ستّمائة ألف عتيق من النار 00. 


وفيه يخرج قائم ال محمّد يم كما أنّ فيه تقوم القيامة " 
ويؤذن للحور العنين فيشرفن على الدنيا فيقلن: اين الذين 


(1) الكافى: يم العنة 5-6 ١ج‏ #* ص .4١0‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح /اج 7 ص ؛. وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
ح مج لاص /7/ا3. ْ 

(؟) الكافي: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح /, ج ٠‏ ص .4١0‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 4 ج “ ص ؟. وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب صلاة الجمعة 

(؛) الكافي: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح ١4‏ ج اص ١1‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
ركود الشمس ح الاااج ١١ص‏ 6" وسائل الشيعة: باب من ابواب صلاة الجمعة ح . 

(60) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١54١‏ ج دص 255 وسائل 

(1) الخصال: باب السبعة ح 97 ص 597 وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب صلاة الجمعة 

(/) انظر هامس (0) من الصفحة السابقة. 


ب ل ا ا ا ير ا لوقن | لزي الكلام (ج )١١‏ 


يخطبوننا إلى ريّنا". 
وفيه تفتح أبواب السماء لصعود أعمال العباد, وفيه تزخرف الجنان 


وتزين لمن أتاها ”5 

وإذا كان حيث يبعث الله العباد أتى بالأيَام يعرفها الخلائق باسمها 
وحليتها يقدمها يوم الجمعة له نور ساطع يتبعه سائر الأيّام كانه عروس 
كريمة ذات دثار'“ تهدى إلى ذي حلم ويسارء ثم يكون شاهدا 
وحافظاً لمن يسارع إلى الجمعة !0 

واذا كا نك هته الكميسى و ليله السيدةا زر اكوا كتمن السماء 
معها أملاه الذذهب وصحت النطه ‏ لاركعون عسية العسييس وليل 
الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبئ وي 0 

وفيه ساعات يستجاب فيها الدعاء والمسألة ما لم يُدعَ بقطيعة 
ومعصية او عقوق!",. خصوصا الساعة التي تدلى فيها نصف عين 


)١(‏ المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح ؟4 ص 088. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب صلاة 
الجمعة ح "اج لاص 817؟. 

(؟) أي أتى صلاة الجمعة . 

(؟) الكافي: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح 4 ج ٠‏ ص ©5١غ.‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١‏ ج “ا ص ؟. وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب صلاة الجمعة 
اح ١اج‏ لاص 580. 

(:) كذا في المعتمدة. وفي بقية النسخ والمصدر: وقار . 

(0) أمالي الصدوق: المجلس الثاني والستون ح ,اص 55 وسائل الشيعة: باب ”47 من 
ابواب صلاة الجمعة ح " ج لاص 786. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١0١‏ ج ١‏ ص 455. وسائل 
الشيعة: باب 7 من ابواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص 781 . 

(1) المحاسن: كتاب ثواب الأعمال حم 4104 ص 088. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب صلاة 
الجمعة ح ١‏ ج /اص 787 . 


شل ريو قود ع ب ا رت 011 


الشمس للغروبء التي روت فاطمة تلك عن أَبيهاءي فيها أنّه سمعته 
يقول: «إنّ في الجمعة ساعة لا يوافقها!" رجل مسلم يسأل الله (عرٌ 
يندز انهااتحيرا إلا اعطاء تاه قالاك اكه وسو[ الا 1 سناع 
هن ؟ فقالهإذا مد ل تعن حين العويى الغروي نكانك ناطرة كك 
تقول لغلامها: مدعل اليا ةقفتم عين فى تا 
تدلى للقووب ذا على تحت ادعو" 

0 وَل الليل إلى آخره: ألا 
كه يدعوني لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه؟ الااصيد 
مؤمن يتوب إليّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فا توب عليه؟ ألا عبد مؤمن 
قد قثّرت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده 
وأوسّع عليه؟ ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر 
فأعافيه؟ ألا عبد موّمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه من حبسه 
(قبل طلوع الفجر فأطلقه من حبسه)!* فأخلّي سربه 96 ألا عبد مؤمن 
مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له وآخذ له 
بظلامته؟ فما يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر". 


)١(‏ في متن معاني الاخبار: لا يراقبها. 

(؟) في المصدر: «الظراب» والظرب ‏ بكسر الراء ككتف .: الروابي الصغارء ويقال على الجبال 
المنبسطة على الأرض. مجمع البحرين ج ١‏ ص ١١7‏ (ظرب) . 

(؟) معاني الأخبار: باب نوادر المعاني ح 09 ص 5939 وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ح 0 ج لاص 7841. 

(8) ليست في الفقيه . 

التي جص لحرو في الحديث: «من أصبح معافى في بدنه مخلّى في سربه» ين 
نفسه. والسرب - بفتح السين وسكون الراء : الطريق. وفي القاموس: هو بالفتح والكسر معاً 
وفلان وا ا اميرك البال عي لسري اصن 13 سرت )1 

(1) من لاا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١79‏ ج ١‏ ص .4٠١‏ وسائل ‏ > 


ةن 0 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





وإلى سحرها آَخَّر يعقوب الاستغفار لولده7". 

لله فيها ملك من أوّل الليل إلى آخره ينادي: ياطالب الخير أقبل 
وياطالب الش_ أقصر فلا يزال ينادي بهذا حتّى يطلع الفجر”". كما أن 
له ملكاً آخر”" ينادي أيضاً: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر 
فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ اللَّهمّ أعط كل منفق خلفاً 10 
ممسك تلفاً... إلى أن يطلع الفجر 2 

إلى غير ذلك ما ورد'" في هذا ايوم وليلته في فضله وشرفه ء وما 
ورد”" في الصلاة فيهما والدعاء والمسألة وفعل الخير وتجدّب الشبٌ 
ومن فضل هذا اليوم أن أوجب الله فيه صلاة الجمعة. 

«و» من هنا وقع 9 النظر في: 4 ماهيّة صلاة 9 الجمعة؛ و 
تجب عليه. وادابها »4 


ه الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجمعة ح "اج لاص 783. 
)١(‏ علل الشرائع: باب 57 ح ١‏ ج ١‏ ص 05. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجمعة 
اح وج لاص .59١0‏ ْ 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١40‏ ج ١‏ ص .41١‏ عيون أخبار 
الرضا: باب ١١ح‏ ١؟‏ ج ١‏ ص ,١51‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ 
ج لاص 588. 

(؟) الفقرات الثلاثة الانية ينادي بها الملك السابق ايضا . 

(4) تفسير القمي: ذيل الآية 4 من سورة سباً ج تفن اوبات لانن سند 
ابواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص .59١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب صلاة الجمعة ج لاص 50760,. مستدرك الوسائل: 
انظر باب 75 من أبواب صلاة الجمعة ج 1 ص 08 . 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 4” من أبواب صلاة الجمعة. وباب ٠١‏ من نفس الأبواب ح ١5‏ 
و6١9١5.‏ وباب 8١‏ منها ح ؟, وباب 44 و0؛ منها ج لاص 781-59799778 و8١‏ 
وا و 


استحباب الجهر بصلاة الجمعة سس بوم 


[(النظر ١]‏ الأوّل > 

« الجمعة ركعتان كالصبح » فيما عدا القنوت ونحوه على ما 
ستعرف ا يسقط معهما"" الظهر 4 بلا خلاف فيه بين علماء 
الإسلام”", بل هو عندهم من الضروريّات المستغنية بذلك عن ذكر ما 
ذل قليه فين النضووصن :وال جماعاش 

6: ويستحبٌ فيهما الجهر 4 إجماعاً فى القواعد" والذكرى‎ ١ 
والبيان © والمدارك '" والمحكي عن التذكرة”" ونهاية الإحكاء'‎ 
وجامع المقاصد 7( والروضة'!'' في يعت الكتنواف بوالغركة 017و رشا‎ 
"0! الجعفريّة "" والمقاصد العليّة '" والفوائد الملَّية!؟" والمفاتيم‎ 


. في نسخة الشرائع والمسالك: بهما‎ )١( 

(1) كما في جامع المقاصد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 155 . 

(؟) قواعد الاحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8" . 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة/ فى القراءة ص ١17‏ . 

(6 ا الننان: القنلةة رق القرائه ين #ذا وناقةاهاكة الحسسة اسن 117 

[كاهنازك الأحكام: ناهية اغئلاة الجمعة 2ن 5 

(0) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 19. 

(8) نهاية الإحكام: ماهية صلاة الجمعة ج "١‏ ص 19 . 

(9) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج "١‏ ص 718 . 

.7١54 ص‎ ١ الروضة البهية: صلاة الآيات ج‎ )٠١( 

.١6١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الجمعة ج “ا ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق, وانظر المطالب المظفرية: في الجمعة ذيل 
قول المصئف: «ويستحب الجهر بالقراءة» (مخطوط) . 

(160) المقاصد العلية: البخث الثانىق من الخامة ذيل'قول المصتف:«القالك» استحكبات الجهر 
فيها» ص .١97”‏ / 

(116) القوائه الملة انف لاتق من كاه ذبن فون المعقي زو الكو القز ا 1 

(15) مفاتيح الشرائع: الصلاة/ مفتاح ١61‏ ج ١‏ ص 176 . 


7# ب ل و يي قوز اهل الكلام :11721 ) 


والحدائق7", فهو كالمتواتر .بل في المعتبر: «لايختلف فيه أهل 
العلم» ". 

لكن ظنّي أنّ المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الإخفات في 
الظهر في غير يوم الجمعة ؛ لعدم التصريح بالندب قبل المصئف على 
وجه يكون به إجماعاً, نعم حكي عن مصباح الشيخ '" وإشارة السبق 47 
والهرا ك2 والإصباح 0. 

بل عن المنتهى أَنّه «أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر 
بالقراءة في صلاة الجمعة, ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب 
000-06 

بل فى كشف اللثام: «أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه 
ع محريام 

بل عن جمل العلم والعمل: «على الإمام أن يقرأ في الأولى الجمعة 
وفى الثانية المنافقين يجهر بهما» ”كما أنّه رتّماكان ذلك ظاهر الفقيه "١١‏ 


. ١89 الحدائق الناضرة: الصلاة /في القراءة ج 4 ص‎ )١( 

(1) المعتبر: سئن صلاة الجمعة ج 1 

(') مصباح المتهجد: وقت صلاة الجمعة ص 3514 . 

(4) إشارة السبق: صلاة الجمعة ص 18 . 

(0) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 59 . 

(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج ؛ ص 1757 . 

(0') منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 778 . 

(8) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 387 . 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الجمعة ج اص "1 . 

)٠١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ذيل ح ١١77‏ ج ١‏ ص 4188 وانظر 
ايضا ذيل ح 17و ص .7١8‏ 


استحياب الجهر بصلاة الجمعة ا الل سسسسسص 818 


وال ط "١‏ والنهاية '" وجامع الشرائع 1 

عوطاض آم اسان ايه ابن ديعي يرمح يزيد" 
كقوله مض في خبر عبدالرحمن العزرمي ”: «إذا أدركت ا يوم 
الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى , واجهر فيها...) 


بل عله هو مقتضى التدبّر في صحيحى جميل" وابن مسلم :8ن 
أبا عبدالله لكلا ": «عن صلاة الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما 


اعتبرن ل اكور ود كوو د مام فيه الترادة ,ربك يجهر إذا كانت 
مخطنة) "اامووورة اله لمعي لارادة: في الرجحان من اللنىي فيه ا 2 
التحقيق ثبوته في ظهر يوم الجمعة كما بيّنَاه في القراءة » فليس إل إرادة 


.١6١ ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

.٠١5 النهاية: الصلاة /الجمعة واحكامها ص‎ )١( 

(') الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 57 . 

(8) قال فيه: «...ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة...». 

تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح 41 ج ” ص 40 5. وسائل 
الشيعة: باب "لا من ابواب القراءة في الصلاة ح ؛ ج 1١‏ ص .١١٠١‏ 

(0) كذا في التهذيب. وفي الاستبصار والوسائل: العرزمي . 

(1) تهذيب الأحكاء: الصلاة /باب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١4ج‏ لاص 415, 
الاستبصار: الصلاة ”7 06 ع1 ج١ا‏ ص .11١‏ وات الشين بابي كدامن ارات لذ 
الجمعة ح 6 ج لاص 5537. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 07 ج 7 ص .١0‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب ١6١‏ ح © ج ١‏ ص ١١غ.‏ وسائل الشيعة: باب "لا من ابواب القراءة في الصلاة 
ح اج ١ص‏ . 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 4ج اص 6 لاه د 
الصلاة /باب 50١‏ ح 5 ج ١‏ ص 7١غ.:‏ وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب القراءة في الصلاة 
ح وج اص 115. 

(9) خبر ابن مسلم مضمر . 

. هذه ألفاظ خبر ابن مسلم. وأمّا صحيح جميل فألفاظه مقاربة له‎ )٠١( 


ايح ا ا ات ا م كفو | قز الكلام (ج )١١‏ 


نفى الوجوب .ء فيتعيّن إرادته فى الجمعة. 

اللّهمّ إل أن يقال: المراد نفى التأكّد , كما أَنّ المراد من الأمر الأوّل 
رفع وجوب الإخفات ؛ لأنه في مقام توهم وجوبه لا وجوب الجهر. 
خصوصاً بعد الأصل وشهرة الندب بين المتأخرين شهرة عظيمة. بل 
هي إجماع منهم. 

مضافاً إلى ما فى المدارك 7" من الاستدلال على رفع الوجوب 
بصحيح على بن جعفر سأل أخاهحية: «عن الرجل يصلَي من الفرائض 
ما يجهر فيه بالقراءة. هل عليه ان لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء 
لم يجهر»”". 

لكن فيه: _بعد إرادة معنى اللام من قوله: «عليه»_أَنّه لا مصداق له 
حينئذ إلا الجمعة من اليوميّة المنساقة من لفظ الفرائض . ومثل هذا 
التخصيص فيه ما فيه , فتأمّل جيّداً , واللّه أعلم. 

و4 كيف كان ف« تتجب بزوال الشمس » الذي هو أُوّل الوقت 
نضّأ'" وإجماعاً كما فى كشف اللثام), لكن اختلف فى وقت الخطبة 
كما سيأتي , فمن قدّمها على الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين, 
ومن آخرها كالمصنّف أراد وقتها لكونها كجزء منها. 

وغلى كل رخال فلا تضم الركتتان قبل الزوال:ضلى المشهون شهرة 
)١(‏ مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج؛ ص ٠١‏ . 
(؟) قرب الاسناد: 47لا ص 7١0‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /,باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 

4 ج ؟ ص ١15١‏ الاستبصار: الصلاة /باب ١7١‏ ح ؟ ج ١1ص 5١1‏ وسائل الشيعة: باب 

4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 ج 7 ص 86 . 


() يأتي التعرض لبعضها خلال البحث . 
(غ) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج #ص .١5160‏ 


رقت صلاة الجمعة لسلس إ” 


عظيمة ,""١‏ بل قد يظهر من التذكرة ”"الإجماع عليه . مضافاً إلى ما سمعته 
من معقد إجماع كشف اللثام والمحك من إجماع المنتهى: «وقت 
اله ووالءالسسبي» "عقا عن دعر الس متاعدا المرتطن 
على :لمن شير بو انحن ارول فس يكن النضق :0 اوهو تزه وفنها 
حين تزولء بل قيل: إن الثابت من النصّ وفعل النبيّ يي “' والصحابة 
والتابعين فعلهما بعد الزوال» فيقتصر عليه ؛ لعدم الدليل على شرعيّة 
غيره» والإطلاق -بعد معلوميّة تقييده_لا يستند إليه فى إثبات ذلك. 

وى سلعة ون الأكوع قالز كنا تصلى مع البق ١‏ تصرلؤة الحم 
ثم ننصرف وليس للحيطان فيء»'" غير ثابت من طرقناء بل النابت من 
النصوص عندنا التي ستسمع بعضها خلافه. 

وأمّا قول الصادقنيةٍ فى صحيح ابن سنان: «لاصلاة نصف النهار إلا 
يوم الجمعة»!" فقد يريد منه النافلة او الزوال ولو بقرينة باقى النصوص. 


)١(‏ انظر جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 517 وروض الجنان: صلاة الجمعة 
ص 585. ومدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص .١١-١٠١‏ 

(؟) عبارتها هكذا: «أول وقت الجمعة زوال الشمس يوم الجمعة عند علمائنا إلا المرتضى فإنه 
قال: ...» انظر تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ص 2. 

(') منتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١8‏ . 

(؛) كالشيخ في الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 54١‏ ج ١‏ ص 152-15٠١‏ والكركي في 
جامع المقاصد وقد تقدم قبل عدة هوامش 

(0) يأتى نقل ذلك خلال البحث . 

انظ جا زرولوف النسسة قينا سات قن ع ا 

( سحيو نين : كنات اللاي اع اهن قارف سفن اللوق رجانه الصعاف المسل 
بصلاة ود 2 لي ,: 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 45 ج ‏ ص 17 الاستبصار: 
الصلاة /باب ١١ ١54‏ ج ١‏ ص؟١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة © 


ا ل ا لي و 77 تبر ا 7 ور | ل الكلام (ج )1١١‏ 


فما في الخلاف: «في أصحابنا من قال: إِنّه يجوز أن يصلّي الفرض 
عند قيام الشمس يوم الجمعة خاطة, وهو اختيار المرتضى»!" في 
غاية الضعفء وإن سني فى كنف الأغار لاعن ابي عن بن لديم 
موافقته , على أن في السرائر 4ل أجه الموتقى انصيينا ول مور 
بما حكاه شيخنا عنه. . ولعلّه سمعه منه في الدرس وعرفه مشافهة»”". 


(و» أما أنه يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله » فهو 
كبر لكك قابيل حكن عبر وان #الغلية اسه وول فى المع زرا نه 
مذهب أكثر أهل العلم»0": بل في المحكى عن المنتهى ”" الإجماع عليه. 

لكن لم أجد في النصوص ما هو صريح فيه, بل ولا ظاهر يعتمد 
عليه كما اعترف به غير واحد", نعم قيل7:: إِنْه يحتمله قول ابي 
جعفرجةٍ فيما أرسله الصدوق'“" عنه . وأرسله الشيخ في المصبام "١7‏ 


دحاجلاص5397. 0 

.17١ ص‎ ١ ج‎ 854١ الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص .١11‏ 

(؟) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 97؟. 

(؛) كما في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1777 577, ومدارك الأحكام: 
ماهية صلاة الجمعة جح ؛ ص ١١‏ . 

(5) كالشهيد الأوّل فى الألفية: البحث الثانى من الخاتمة ص ”7. والشهيد الثانى فى المسالك: 
مافية صلاة الجسة ع اضل 498 والسبؤوارئ فى كفاية الألكاء جلاة الحنعد فن 6 

(1) المعتبر: صلاة الجمعة ج 1ن 117/0 

(/) منتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .5١8‏ 

(8) كالشهيد الأوّل في الذكرى: شروط صلاة الجمعة ص 5750, والشهيد النانى فى الروضة 
البيية علق الجفعة ج١٠‏ طن :05 ,والغيووا رق فى دخيزة الساف اذ الخدرص /4 

(1) كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص .١11‏ 

. 1١5 ص‎ ١ ج‎ ١١70 من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح‎ )٠١( 

. 514 مصباح المتهجد: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ص‎ )١1١( 


وقت صلاة ال لحجمعة ‏ ان 


عن حريز عن زرارة علد ةفالز اذل :وق عاذ اس ينناف 
تزول إلى أن ا اي ذفان روضول انه 0 فال 
لا يسأل اله عبدٌ فيها خيرا إلا أعطاه»'" 

وفيه: أ نَ الظاهر إرادة النجوميّة منها ؛ بشهادة ما دل من النصوص”" 
على أن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة , وهي لا توافق ذلك 0 
للها كذالك الو ازيف الفرفقة منها امكا دما امن يانيع كدي لمر 
بالمحافظة بإرادة الندب. 

و اواك له لأسف لال يكين اسما عدا .بق عبد الخالق المرروده مه 
المصباح , قال: «سألت أبا عبدالله لهةٍ عن وقت الصلاة. فجعل لكل 
صلاة وقتين إلا الجمعة فى السفر والحضرء فإنّه قال: وقتها إذا زالت 
الشمس ء وفيما سوى الجمعة لكلّ صلاة 2 ا 
تصلّي قبل الزوال فوالله ما أبالي بعد العصر صلّيتها أو قبل الزوال»”"إذا 
ادف العضر اذل وفتدووض الندا .إلا أنه مع ذلك فيه ما فيه. 

بل قد يناقش في الإجماع والفمية الى كدر اهل العلم الموبورين» 
آنا لم نجد أحداً صرّح بلحس مباا س يس 
المبسوط: «إن بقى من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين 
وركعتين خفيقين أتى بها وصحّت الجمعة, وإن يقي من الوقت ما 
بسع للخطبتين وركعتين فينبغي ان يصلي الظهر . ولا تصح له الجمعة» !"' 
)١(‏ وسائل الشيعة: : باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ و4١‏ ج لاص 71١8‏ و570. 

(1) الخصال: أبواب الاثني عشر ح 36 ص 488 . 
6 مصباح 07 : الساعة الي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ص 325, وسائل الشيعة: 


.١87 ص١١‎ 0 39 ا‎ 


001010101012222 ا ا 151 0 ا 101 1 الكلام ا )١١‏ 


بناءَ على أنّ المراد وقت الاختيار الذى هو المثل. 

وإلّ ففى المقنعة "١‏ وعن جمل العلم والعمل'" أن «وقت صلاة الظهر 
في يوم الجمعة حين تزول الشمس , ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر 

وقال في الأرّل: «وذلك لما جاء عن الصادقين 252 أن النبى ييه 
كان فظطب اضحابة فى الى ع الال قدا انزالك القمصين نول 
جبرائيل للا فقال: يامحمّد قد زالت الشمس فصل ...»© إلى آخره. 

وقال فى اللاسيلة “روحب اانه انبا م#تضيعوه الفدقير قتيل الزيؤال 
بمقدار ما إذا طب الكاسران يخطب قبل الزوال. عن بعده 
ركعتين»" وأراد ركعتي الفرض .ء ونحوه عن فقه القرآن للراوندي !0 

وعن المهزب " والإصباح " أن «الإمام يأخذ بالخطبة قبل الزوال 
نمتداوجها إذااخطي رالقينا ذ ارالك على 

وفي كشف اللثام: تونق الخليكا 0" على فواتها اذا مض من الزوال 
مقدار الأذان والخطبتين والركعتين» 2١١‏ 


(4350] التققة: العدل قى لله الحعة كن 5421314 

)0 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ااذه السمد ان اس ا 

(©) انظر تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 5 ج 7ص ؟١١,‏ ووسائل 
الغيةه باب من أنوات ضلة الصعة بح انع /أاض3. 

(8] الوشلة عاذ الحس ص 1 

(1) فقه القرآن: أحكام الجمعة ج ١‏ ص ١176‏ . 

(/) المهذب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١”‏ . 

(8) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج 4 ص 177 . 

(1) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص ,١٠07‏ غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 

. ١93 كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )٠١( 


وفت صلاة القيمفة ع ا ير 171 


قلت: بل في الغنية '" الإجماع على ذلك, بل لعل صاحب الفقيه 
عولة على ماسح هذا اوملة» كنا الفومك تترنل فاخن الحعدن 
على نلك اهنا وان قال كان الكو رشي اع دين النها وواليت 
وو عين أحى مشر 1 رفع العمة ارالك اللسمس ويعدة 
مضي اكوا تام السالميى فلن العرادر يواكم ترون ليمي 
وهو دلي ل التضييق . وروى زرارة عن الباقرطليّة: (...ان صلاة الجمعة من 
الامو المضتق الها لوا لوقعو الحو جين توول التتمعي ووقتع العصير 
يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيَام))! لكن قد يريد بالساعة ما 
لا ينافي ما ذكروه ؛ أي ساعة إيقاع الفعل ؛ بقرينة استد لاله بخبر زرارة , 
او يريدون هم بالتضييق المذكور ما لا ينافي الساعة المزبورة. 

وعلى كل حال فما في المعتبر من «انّْ ذلك لو صم لما جاز التاخير 
عن الزوال بالنفس الواحد, وأنّ النبيَبَيةُ كان يخطب في الفيء الأول 
فيقول جبرئيل: يامحمّد قد زالت الشمس فانزل وصل*. وهو دليل 
على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله ودعائه أماء 
الصلاة, ولو كان مضيّقاً لما جاز ذلك» 7" في غير محلّه قطعاً ؛ لعدم إرادة 
المضايقة الحكميّة فى هذا التضييق. 


. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

. 73717 من ص 7177 وهام ش(١)من ص‎ )١1١(و‎ )٠١( انظر هامش‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 41 ج “ ص ؟15١.‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 7ج لاص .75١5‏ 

(؛) ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص 7370 . 

(0) تقدم فى ص 73١15‏ . 

(1) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77 . 


ا ل ل ار رج هه شن | أن الكلام (ج )١١‏ 


وكيف كان فاللإجماع المزبور بل الشهرة قبل المصئّف غير محققة , 
بل قيل: إِنّ النصوص مضافاً إلى ما سبق متظافرة أو متواترة بخلافه: 

ففي صحيح الفضيل وربعي ”" عن الباقرحئُة: «إِنّ من الأشياء أشياء 
موسّعة وأشياء مضيّقة . فالصلاة مما وسّع فيه تقلدّم مرّة وتؤخَّر أخرى , 
والجمعة ممّا ضيّق فيهاء فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول الشمس, 
ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها»!", ومثله صحيح زرارة”" 

والمرسل في الفقيه عنهمقْةِ: «وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة 
تزول الشمس ء ووقتها في السفر والحضر واحد. وهو من المضيّق, 
وضاةة الع نوع الحمنة فى رفاظ الاو الى قن سار اليا ملف 

ولق تبر عدا لين اعون كن الفا دق لخاود ان مين ال نماء 
أشياءمطاظة: لبس قجري الاتعلى وس واحد دمئها قت العمعة لبس 
لوقنها الكوقق امد هيع تقول الس ب 

وقال َيِه أيضاً في صحيح أبن مسكان: «وقت صلاة الجمعة عند 


٠» 


الزوال» ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة 


. كذا في الوسائل. وفي الكافي: عن ربعي بن عبدالله عن فضيل بن يسار‎ )١( 

(1) الكافي: باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها ح ١‏ ج ا ص 25؟, وسائل الشيعة: باب / 
من ابواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص .5١6‏ 

() تقدم بعضه مع ذكر مصدره في ص 76 . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١77‏ ج ١‏ ص ١؟١غ.‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ح ١١‏ ج لاص .5١8‏ 

(0) المحاسن: كتاب العلل ح 4 ص 194, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجمعة 
اح ١7ج‏ لاص .737١‏ 


وقت صلاة الجمعة 11111101 ا ا ا 


ويستحبٌ التكبير'" بها»'". 

وقال:ظِةٍ أيضاً في صحيح الحلبي: «وقت الجمعة زوال الشمس, 
ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس , ووقت العصر يوم الجمعة 
(نحواً)!" من وقت الظهر في غير يوم الجمعة»7. 

وسألهظةٍ ابن أبي عمير 0 «عن الصلاة يوم الجمعة . فقال: نزل بها 
بزل مشتقة » إذ انز الف اللتس قضلها فال قلق ذا زالنك الميين 

أ صلّيت ركعتين ثمّ صلّيتها . فقال أبو عي انانف ارالك 
الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوية. 30 

وسألاية محكد بن مسام أبضا في المروي عن مصباح الشيخ 
«عن صلاة الجمعة, فقال: وقتها إذا زالت الشمس . فصل ركعتين قبل 
الفريضة, وإن أبطأت حتّى يدخل الوقت هنيئة فابدأً بالفريضة ودع 
الركعتين حتّى تصليهما بعد الفريضة» ”". 

وسأله الثلا أبن أبي عمير أيضاً: «عن الصلاة يوم الجمعة. فقال: 
لذ ليها عمو اتدل :ذا رالت اسمس هايا قال قلت ذاازالت 


(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 47 ج ” ص ؟1١.‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ح مج لاص 5١7‏ . 

(؟) في المصدر بدله: في الحضر نحو . 
الشيعة: باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ح ١اج‏ لاص .5١8‏ 

(0) في متن الوسائل: «عن محمّد بن أبي عمر» وجعل في الهامش ما هنا نسخة . 

)0 الكافى: باب وفت صلاة الجمعة ووقت ... ح أج 7 ص ٠غ‏ وسائل الشيعة: باب / من 
أبواب صلاة الجمعة ح ١7‏ ج لاص .5١9‏ 
باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ح اج لاص 189 . 


0 نيع :ا بح يو فل اكلام ع3 


الشمس صلَيت الركعتين م صلّيتهاء فقال أبو عبدالله40ة: أمَا أنا فإذا 
زالت لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة. 3 إلى غسر ذلك ين النتصوض: 
المستفيضة جدَاً"", ولعلّه لذا قال في المنظومة: 
ووقتها الزوال لالمثئل على مشتهر فتوى عن النص خلا 
رمقضى اللصوض ضيق الوقك وأله حت لفطل اليتهزة 

قلت: لا ريب في أنه أحوط في الفراغ من الشغل اليقيني , لكن قد 
يناقش فى بعض النصوص المزبورة باحتمال إرادة الظهر من الجمعة. 
بل لعلّه الظاهر من بعضها ؛ بقرينة معلوميّة عدم صلاة الاإمام بل والرواة 
ارا الجدا. يردت : وميارا انكر شرفي الوقات يساوم أله لور 
في الأول ء واستفاضة النصوص في توقيت الظهر بذلك في يوم الجمعة. 

قال إسماعيل بن عبدالخالق: «سألت أبا عبداللهكةٍ عن وقت 
الظهر , فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلكء إلا يوم الجمعة أو في السفر , 
فإن وقتها حين تزول الشمس»7". 

وفى مضمر سماعة: «وقت الظهر يوم الجمعة حين تزولالشمس»”" 


. هذا تكرار للخبر قبل السابق‎ )١( 

)١(‏ انظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ج اص 5١6‏ ومستدرك الوسائل: 
باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ج 1 ص .١1‏ 

() في المصدر وبعض النسخ: جزم . 

(4)أفى المضدن المدت» 

8 الدد اللعست واف الخسض 31 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 4 ج اص ,1١‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب 558 ح ١١‏ ج ١‏ ص ١5١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب صلاة الجمعة 
5 ل لاا 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 4١‏ ج 7 ص ؟5٠.‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 8 ج لاص 7١77‏ . 


وقت صلاة الجمعة ا لل لل ١#‏ 


وفي خبر عبدالرحمن بن عجلان عن الباقرمجّةِ: «إذا كنت شاكاً في 
الزوال فصل الركعتين مانا يدت الزرال فصل التريفةة ا" ْ 

وقال الصادق حْةٍ في صحيح ابن سنا ن: «إذا زالت الشمس يوم 
الجمعة فابداً بالمكتوية». 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في إرادة بيان مغايرة وقت 
الفضل للظهر والعصر يوم الجمعة لوقتهما في غيرها؛ باعتبار تقدم 
النوافل فيها على الزوال وتأخَّرها عنه في غيرها. 

وأحاقه الشيق البحير ا على دار ن شلدّة التأكد , ولو سلّم بعد 
إرادته من الجمعة في بعضها أمكن حمله فيها على بيان الفضل كوقت 
العصر المذكور في كثير منها معها نحو ذكر الظهر في السفر ء بل يحتمل 
في جملة منها إرادة بيا ولبداء الإفصبازوال ب على السستيو سين 
فعل أبي بكر '" لها قبله . بل رووه”“' عن النبىَّيياةُ أيضاً ارصن 

حينئٍ إطلاق الأوافري و الدتمحا في قاء الو مت وها ون اليلق ان 

صلاة التهار أ و صلاتي الظهر والعصر لا تفوت إلى مغيب الشمس. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 54 ج ” ص ١؟١١.‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ح اج لاص .5١8‏ 

(؟) الكافى: باب وقت صلاة الجمعة ووقت ... ح ؟ ج “" ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من 

(؟) سئن الدارقطني: باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار ح ١‏ ج ؟ ص ٠329‏ المصنف (لابن أبي 
شيبة): باب من كان يقيل بعد الجمعة ج ص ٠١7‏ المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص 0١١‏ 
و؟١60.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ا ١اصض‏ 360 تهديب 
الاحكام: الصلاة /باب ؛ أوقات الصلاة ح7 و4١‏ و4؟ ج؟ ص 5١و54‏ 559,. وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب المواقيت ح ”و0 ج 4 ص 1١10‏ و71١.‏ 


اام ب يج ا زر 7مس لشو | قر الكلام (ج )١١‏ 


فضا جز ,وأختارهالشهيد في اروس واب 0١‏ خم 
اثناني إلى راد 0 0 
قصير الخطبعين خوفاً من فوات وقت الفضل» 8 سي اميا 
((ا له ينا عت أصو لنا» 7 
ورئما يؤيّده" بما يظهر من النصوص “ ان الجمعة ظهر عوّض 
الركعتان فيها بالخطبتين, وإلا فهي هيء وكأنّه أوما إلى ذلك في 
الوم السب المريورة .بل قد يظهر من الدروس''" والبيان "١7‏ 
وكذا الروضة”"" أنْ التحديد بالمثئل مبنيئ على خروج وقت الظهر 
خض رانهد 
زبأنها لورفاقت قبل .ذلك ناما أن يتضيّق كما يقوله ابن حمزة"" 


5 


والحليبًا ن 4" وفيه من العسر ما لا يخفى مع | انه كفني ا 
وسعها وكا ادنس الى يواقافا كالضل ولادليل عله فلم فق تحمل 


.7١١ ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1؟) الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١88‏ 

(؟) البيان: ماهية صلاة الجمعة ص ١187‏ . 

(؛) الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 193 . 

(0) الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 15 . 

(1) مسالك الأفهام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7357 . 

(0) في بعض النسخ: يؤيّد . 

() من لاا يحضره الفقيه: باب فرض الصلاة ح ٠٠١‏ ج ١‏ ص .١50‏ وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابوابضلاة الجمعة ١١خ‏ لاض 717 مستدرك الوسائل: ياف ١‏ من أبواب:ضلاة الجمعة 
ح اواج اص .١06‏ 

)١5(- )9(‏ تقدم ذكر المصدر سابقا . 


لو خرج وقت الجمعة وهو تليسن الها ب حا ”١‏ 


المضيّقات على التأكيد في المبادرة , وبغير ذلك ممّا لا يخفى لكن ومع 
ذلك فمراعاة التضييق أحوط وأولى . والله أعلم. 

( ولو خرج الوقت وهو متلببس ( فيها أنة)4ها جمعة 4 كما 
صرح به جماعة '", .بل نسبه في البيا ل كثير . والمحكم عن 
الذخيرة'" إلى الشيخ وجماعة. بل في المحكي عن نهاية اللاحكام: 
«صحت الجمعة عندنا»!*, بل قيل'*: إن الإجماع ظاهر كشف الحقة 0 
الإحكام “ والألفيّة*) وموضع من التذكرة!"'" من عدم الفرق فى ذلك 
بين الركعة وغيرهاء فيكفي حينئذ في إتمامها جمعة التلبّس فيها في 
الوقت ولو بتكبيرة. 

ولعلّه كما فى كشف اللثام: «لأنّها استجمعت الشرائط وانعقدت 

جرع كما إذا النفت الجماعة فى الأشا ع0 


. كالعلامة والشهيد. وسيأتى قريباً ذكر المصادر‎ )١( 
. اوتاه علاة العمسصى ا‎ 9 
. 75598 (؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ 
.١١ (؛) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ 
. 07 كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج ؟' ص‎ )6( 
. كشف الحق: الصلاة /مسالة 0ه ص 7غ‎ )1( 
. 3١ ص‎ ١ قواعد الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )1( 
. تقدم المصدر قريبا‎ )6( 
. 77 الألفية: البحث الثانى من الخاتمة ص‎ )9( 
. ١ اتذكرة الققهاتة عرائط صلا العسنة بج 1 هن‎ 161 
. 717 كما في قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمّد: الآية‎ )١١( 
.١18 كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١١( 


11 جراس الكلام (ج:١١)‏ 





وفيه: أن التكليف بفعل موقت يستدعي اد يسعه ؛ لامتناع 
التكليف بالمحال, ولا يشرع فعله فى خارجه إلا ان يثبت من الشارع 
وكلة فدلديقا رمع لوقك :ومن ذا ذهب سعدا ئيه 00 إلى انكر غلا 3 لان 
بإدراك الركعة . بل في جامع المقاصد'" نسبته إلى المعظم . كما عن 
الجعفريّة " وإرشادها!“ نسبته إلى المشهورء. وفى الذكرى"" 
وغيرها": «انّه المناسب لاضول مذهبنأ». ْ 

قلت: أُوّل من صرّح بذلكالفاضل في بعض كتبه ”". وتبعه من تأخّر 
عنه'؛ لعموم «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلّه»!", 
وخصوص «من أخراك من الجمعة ركعة فقد ادرك الجمعة...» "١!‏ فى 


وجدء فالجمعة حينئذٍ كغيرها من الفرائض في ذلك ؛ لعدم دليل يخصّها 


لاق ذكر التضاوردونيا: 

(؟) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 737١-377١‏ . 

(؟) الجعفرية (رسائل الكركي): في باقي الصلوات ج ١‏ ص 17١‏ . 

(؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7 ص 045. وانظر المطالب 
المظفرية: في الجمعة ذيل قولالمصّف: «إنشرع عالماً أوظائًاً إدراكها بشروطها» (مخطوط). 

(0) ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص 7370 . 

(1)كجامع المقاصد:شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص77 وروض الجنان:صلاة الجمعة ص 1814؟. 

(0) كمنتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 51١‏ و تحر ير الاحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص 40. ومختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 774 . 

(8) كالشهيد الأول في البيان: ماهية صلاة الجمعة ص 187. وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): صلاة الجمعة ص 88, والشهيد الثاني في المسالك: ماهية صلاة الجمعة جٍ ١‏ 
ص 554. وسبطه في مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص ١5‏ . 

(1) رواه بهذا اللفظ في مدارك الأحكام: الصلاة / أحكام المواقيت ج ”ا ص 17 . 

)٠١(‏ دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة ج ١‏ ص 184. مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ح ا اص 31 . 


حكم مالو فاتت الجمعة سس سي غ” 


من بينها ء فالقول بالإدراك ولو بالتلبّس بالتكبير -كالقول بإبطالها مطلقاً 
وإن أذرك:ركعة كما ممكاه فى الذكرى الاعن يتعظهم ب لأ شناهن له 
بل هو خلاف ذلك العموم. 

نعم قد يقال بعدم إجزاء الركعة لو كان ذلك ابتداء الوجوب؛ بناء 
على انرا التنك و بق انماء الواتصى تأ جرال وشريوظا بافى النعذاء 
الوجوب , كما تقدم البحث في ذلك في الصغر والحيض وغيرهما عو 
موانع التكليف إذا ارتفعت ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة , فلاحظ 
وتأمّل. 

ولا فرق في الحكم العربور في العدن وير ا 9إماماً كان 
ماهوا © الترد بانقشاضن الما موميق أوضمق الزساء أو ا 
التعردض لذلك في الجملة فيما يأتي. 

(وتفوت الجمعة بفوات الوقت ثمٌ لا تقضى جمعة » إجماعاً 
بقسميه!", وبه يخص عموم «من فاتته...»!" بل في المدارك: «انه 
إجماع أهل العلم -قال:ويدلٌ عليه قولهظة في حسنة الحلبي: 
(...فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً...)!). وفسي صحيحة 


,. 706 ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: صلاة الجمعة ص ,1١‏ وجامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة 
ج اص 718 ومسالك الأفهام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 754 . 

وقال بذلك: سعد اجات مراع 0 والمصئف في المختصر 

النافع: : صلاة الجمعة ص 0 والعلامة في القواعد: : تراط صلاة ة الجمعة ج ١اصض‏ 1 ' 
والفاضل الهندي في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج خن 1 : 

07( تقدم في ص ١7‏ . 

)غ0( الكافى: باب من فاتته الجمعة مع الإمام ح ١ج‏ “”“" ص 77 4. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
ابواب صلاة الجمعة ح كج لاص 706 . 


سميج ب اا ل ا 77 ١‏ ل الكلام (ج )١١‏ 


عبدالرحمن العزرمي ”9 : (إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك 
بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر بها ٠فان‏ أدركته وهو يتشهّد فصل 
ا اننا 

ننه | النو افك جنا م سيك الحداقة لا دن بيت القت 

وكيف كان فيصلي الظهر حينئذٍ أداء إن كان قد بقي وقتها 0 إن 
ام 0 ف لاط انما تقضى ظهر ا 4 فالدراة بد 

نه تفعل وظيفة الوقت ظهراًء ولعلّ هذا هو مراد من أجاب عن ذلك 
44 القضاء بالمعنى اللغوي ؛ وهو الإتيان بالفعل, أو بإرادة المجاز 
لأا لعا اجداضدكتها اشنوك المطاء لالهو الأمر ش ١:‏ لكر سيول نمك 
ضوع الحراههواته اغلي. 1 

« ولو وجبت الجمعة 4 عليه عيناً ( فصلّى الظهر » كانت صلاته 
باطلة لعدم الأمر بها »ولم تسقط عنه الجمعة بلا خلااف 5 سنذا 0 


. كذا في التهذيب. وفي الوسائل والاستبصار والمدارك: العرزمي‎ )١( 

,54 العمل في ليلة الجمعة ح ١ج 7ص‎ ١5 تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب‎ )١( 
الاستبصار: الصلاة /باب 500 ح؛ ج١ ص ؟435.: وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب صلاة‎ 
.547 الجمعة ح 0 ج لاص‎ 

(؟) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 0 

(غ) كعبارة المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 56 ومنتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص 789 , 

(0) أجاب به الشهيد الأوّل في الذكرى: شروط صلاة الجمعة ص 550. والشهيد الناني في 
المسالك: ماهية صلاة الجمعة ج ١٠ص‏ 5955. وروض الجنان: صلاة الجمعة ص 75860 . 

)0( اجاب به الكركي في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج كدص .7١18‏ 

(0) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١٠15‏ وابن إدريس في السرائر: 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص 197. وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 10. والعلامة 
في الإرشاد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 708 . 


لو وجبت الجمعة فصلَى الظهر .لسسع 


بل في المحكى عن التدكرة وا لمنته '"! وجامع المقاصد '") وظاهر 

المعتبر '؟ الاجماع عليه ؛ للأصل بلا معارض .فماعن أبي حنيفة 

وطن و ين مقو ليك علق . 

بل 9 وجب عليه السعي 4 حينئذٍ ( فإن ن أدركها وإلّا أعاد الظهر 

ولم يجنز بالأولى””4 لما عرفت , من غير فرقي يبن العمد والنسيان . 

ولا بين أ ن يظهر في نفس الأمر عدم الوجوب أو لم يظهر بل بقي الحال 

مجملاً. نعم لو صلّى الظهر ناسياً وظهر بعد الفراغ )أوفى الأتجاء غيدم 
التمكّن من الجمعة قبل الشروع في العمل أو حال التلبّس به أمكن 

القول بالإجزاء ؛ لموافقة الآمر واقعاً وعدم التشريع. 

خروج الوقت, فهل يجوز له تعجيل الظهر بعد ذلك » ام يجب الصبر إلى 

أن يظهر الحال؟ وجهان كما فى جامع المقاصد" والمدارك, لكن في 

الأخير أنّ «أجودهما الثانى ؛ لأنّ الواجب بالأصل الجمعة , وإِنّما يشرع 

فعل الظهر إذا علم عدم التمكن من الجمعة فى الوقت» 7" 

. ١؟ تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 770 . 

. 718 ص‎ '١ جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ (١ 

(؛) المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟" ص /ا37 . 

(0) المبسوط (للسرخسي): صلاة الجمعة ج ؟ ص 37١‏ - 55. اللباب: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 
3, بدائع الصنائع: صلاة الجمعة ج ١ص‏ /108-1507,. المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص 
7 المغني (لآابن قدامة): صلاة الجمعة ج اص ١17‏ ., 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: بالأوّل . 


(/) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 311 . 
(8) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص .١6‏ 


قلت: لعل وجه الأَوّل الاكتفاء بأصالة عدم الاجتماع . وعليه حينئذ 
بتّجه الاجتزاء بها إذا لم تترّء أمّا إذا اجتمعت ففي الاجتزاء بها حينئذ 
توق تاهما العم 
الجمعة وجب إعادةالهر من الكو حير سعدا بت .فكاد 
جوز المدافن الى الظير يده الظرة تود وريتقا مين انعد ا 
واضالة القاي "اوهو كنا درغ وال وريه . 

و 4 كيف كان ف« لو تيقن 4 المكلف بالجمعة « ان الوقت 
بسع ل4 أقل الواجب من « الخطبة وركعتين خفيفتين وجبت 
الجمعة 4 بلا خلاف'' ولا إشكال؛ ضرورة عدم اعتبار المسنون 
ونحوهء بل في جامع المقاصد: « ينبغي الوجوب فيما لو شك فى 
الادراك وعدمه ؛ لأصالة بقاء الوقت واستصحاب وجوب الفعل»!6. 


)١(‏ نقل في ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص .١١8‏ وروض الجنان: الصلاة /في 
أوقاتها ص 187. ومدارك الأحكام: الصلاة /في المواقيت ج 7 ص .٠٠١‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاة /فى اوقاتها ص .5١9‏ 

(؟) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص 0-118 719. 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١817‏ والعلامة في التحرير: صلا 
الجمعة ج ١‏ ص "4. والقواعد: شرائط صلاة الجمعة ج١‏ ص 756 والشهيد في الدروس: 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١88‏ 

(؛) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 719. 


الشاع: الوك العظنة و ركان ا حا ا يي 1 


للدي المدارار هيا الراجب ليع يعتبر وقوعه في الوقت . 
فمع الشكٌ فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل, والاستصحاب هنا إِنَما 
يفيه طن البقاء» وهو غير كاف فى لم01 

فلغ ل إإفتكا ل قن الاكهاء مالعل ممته اي ل ا 
عريائه نما ررضت فى مره العقذ اد العذاء مسمى الراك اللتل وعد 
وإن كان يقوى أن له الدخول في العمل مع احتمال السعة ؛ لإطلاق 
الأدلة واستصحاب بقاء الخطاب الذي لا يقطعه إلا العلم بالقصور, 
والسعة لو سلّم أَنّها شرط فهي شرط للصحّة واقعاً لا العلم بها سابقاً على 
العمل . فيدخل حينئذٍ في العمل , فإن طابق امتثل, وإن قصر انتقل إلى 
الظهر مثلاً. وإن شكٌ فالاأقوى عدم الامتثال. 

بل قد يقال بذلك ايضا فى ابتداء التكليف لصغر او جنون او 
نحوهيا :الكى له لانتصحات الخطاني ديل لأطلاق:الأمن بالتدل الذي 
لكا ينكد اها دل فلن التو فيكبييه وله علي ارافقيا بأن صحّة الفعل فيه 
لا بيان شرطيّة التكليف به حّى يكون الشكٌ فيه شكَّأ فى الخطاب, 

ما لو شكٌ في بقاء سعة الوقت فالأقوى جريان الاستصحاب, 
والاجتزاء بما يقع منه إذا لم يظهر وقوعه في خارج الوقتء وربّما يشير 
الحو تي روس “وعن الموجز 51ا | تمزريعب الكل 
فيها إذا علم أو ظنّ أو شكٌ في سعة الوقت». وعن الميسيّة أَنّه «يجب 
)١(‏ مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص ١١‏ . 


)1 الدروس التيراغية: صلاة الجمعة ج اص ١8/‏ . 
() الموجز الحاوىي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88 . 


بم يت ل تيكو اشر الكاوم ةا 


الشروع .. متى احتمل ذلك»: فإ دياب «فتأقل جّدا. 
جار بعتا ةله بظنّه ا ابي 0 
كما لسع 1 

كما أنه قد يناقش فى ذلك من أصله أوّلاً: بأنْه منافٍ لما سبق من 
أنّمن تلبّس بالجمعة فى الوقت يجب عليه إتمامها, فإنّه يقتضى 
بإطلاقه جواز الشروع فيها مع ضيق الوقت. 

وثانياً: بن إطلاق ما دل على تنزيل الركعة منزلة الجميع شامل 
للمقام . فيكفى حينئذٍ سعة الوقت للخطبتين وركعة كما جزم به 
الفتهيد ان الأو ابو العتاين 4١‏ والعسين اكانوا مشحيةة فى الى هلي 
ما حكي عن بعضهم » بل عن نهاية الإحكام عدم الفرق بين المسالة 
السابقة والمقام ؛ فاكتفى هنا أيضاً بإدراك التكبير مع الخطبتين . وقال: 
«صحّت الجمعة عندنا»”"'», وإن كان فيه منع واضح ؛ لعدم الدليل الصالح 
لإخراج الجمعة عن غيرها من الموقتات في الحكم المزبور. بل ظاهر 
الأصحاب هنا خلافه. بل في التذكرة: «لا يجزي في المقام الركعة 
)١(‏ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج '' ص 05 . 
(؟) الأوّل في البيان: ماهية صلاة الجمعة ص 187, والدروس وقد تقدم قريباً. والناني في 

المسالك: ماهية صلاة الجمعة ج اص 7”0؟. 
(') الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88 . 
(؛) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة وقد تقدم المصدر قريباً . 
(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 775 . 
)1١(‏ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص ١١‏ . 


عدم اتساع الوقت للخطبة وركعتين .سس ةع 
خلافاً لأحمد707", وظاهره الاتّفاق فيه بيننا. 

وكأنّه في محله ؛ لأنّي لم أعرف من اجتزى بإدراكها مع الخطبتين 
قبل الشهيد ومن عرفت ء ولعلّه لما دل على عدم قضاء الجمعة المقتضى 
بظاهره عدم الفرق بين الكل والبعض.ء كغيره ممّا دل على أن من لم 
يدرك الجمعة صلّى ظهراً الصادق بعدم الإدراك كملاً؛ إذ هو وإن كان 
يعارضه عموم قولههةِ: «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت 
كلّه» "إلا أنّه يرجح عليه بما عرفت من الشهرة العظيمة , بل ربّما ظهر 
من التذكرة الإجماع عليه. 

واحتمال عد المعاوظة يتاء على أن مله لبس قضاء» ينفعة: له 
لاريب في كونه منه حقيقة ؛ ضرورة وقوعه خارج الوقت , وهو القضاء 
حقيقة ‏ إلا أن الشارع نزّله منزلة الوقت . فالبحث حينئذٍ في شمول هذا 
التنزيل للمقام الذي نهي عن القضاء فيه , وبه يفرّق بينه وبين غيره من 
الموقتات. 

وفوف واد الى متصيوهن ها وزة من ان انمدق اذو قار كقة مزق 
الحمعة نقد ادزك السمعة كار ونافعها ليور هده الكنضوضن فين اذه 
اؤررك جواءة لحن لاما يتعللها وا لوقت كما هو راطم ,اولي اكل: 

فظهر حينئذٍ من ذلك كلّه أنه لابدٌ من انّساع الوقت لكل ما يجب في 
الجمعة من الخطبة والركعتين في وجوبهاء ولا يكفي الركعة فضلاً عن 


(١)المغني‏ (لابن قدامة):صلاة الجمعة ج ١‏ ص 74 ,١‏ الشرح الكبير: صلاة الجمعة ج؟ ص .١19‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص ؟١.‏ 

(9) تقدم في ص 787 . 

(؟) تقدم في ص 587 . 


ا ا 2222221257 قل | قو الكلام (ج )١١‏ 


غيرهاء خصوصاً إذا كان ذلك ابتداء تكليف كالبلوغ وزوال الجنون 
ونحوهما الذى قد عرفت البحث فيه فيما تقدم من المباحث السابقة فى 
المويّتات فضلاً عن المقام. 1 
نعم كان مقتضى ذلك كلّه عدم الصحّة في المسألة السابقة وإن أدرك 
ركعة فضلاً عن التلّس بها ولو يتكبيرة الإحرام ‏ ويمكن استنادهم فيها 
إل دليل خاص لم نعثر عليه لها كر ليو "افرع | ن المراد بها من دخل 
في الجمعة بتخيّل سعة الوقت فبان له الضيق عن الجميع أو عن الأكثر 
من ركعة على القولين السابقين ٠‏ فيتمّها حينئذٍ جمعة ؛ لأنّه نواها كذلك, 
وقد نهي عن إبطال العمل '". 
إذهو كما ترى ؛ضرورة أنه عليه يكون بطلاناً للعمل لا إيطالاً له , 
كما يظهر لك في باقي الموقتات , فلابدٌ أن ايكون المستففه لهم افر 1" ار 
غير حديث «من أدرك. إلى اشرو كما يومئ إليه'*“ عدم اعتبار 
الأكثر ١‏ “ الركعة في الإدراك .بل اكتفوا فيه بالتلبّس .ء فإن تم الدليل عليه 
من إجماع أو ظواهر نصوص كان هو المتبع . وإلاكا ن للنظر فيه مجال. 
إلا أنه قد ظهر لك من ذلك كلّه عدم التناقض بين المسألتين ؛ أن 
موضوع الأولى من دخل بتخيّل السعة . بخلاف المقام, فالبحث في 
الدليل شيء والتناقض شيء أخرء والذي ذكرناه في الأوّل دون الثاني , 
فتأمّل جيّداً ولاحظ ما أطنب به في جامع المقاصد 7" ٠.فإن‏ رجع إلى 


. 77١-317١ ص‎ ١ كما في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. تقدم ذكر مصدره سايق‎ (١) 
. الصحيح نصب الكلمة‎ )( 

4 شير إلى هذه الكلمة في هامش النسخة المعتمدة. وفي باقي النسخ: اليهم . 
)60( تقدم ذكر مصدره في ذلك الفرع . 
(1) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 37١-7594‏ . 


ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة 


ما قلنا دكان جيّداً, وإلآكان النظر فيه من وجوه لا تخفى. 

هذا كلّه في غير المأموم, أمَا هو فلا إشكال في عدم اعتبار سعة 
الوقت للخطبة فيه ,كما يومئ إليه قوله ل اما لولم يحضر الخطية في 
أوّل الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة 4 قبل الشروع في ركوعها ؛ ؛ بأن 
دخل في الصلاة قبل تكبير الإمام اأركوعه « صلى جمعة 4 بلا 
خلاف”". بل الإجماع بقسميه'" عليه , كما أَنّهِ يمكن دعوى تواتر 
النصوص به: 

منها قول الصادق نكا في صحيح الفضل بن عبدالملك: «من أدرك 
ركعة (من الجمعة) "١!‏ فقد أدرك الجمعة» !6. 


وى شفع الدرريي : «اذا أدركت الإمام بوه اليد وقد سسبقك 


بركعة فأضف 8 ركعة أخرى واجهر فيها . فإ: ارك وهو يتشهد 


فصل أربعاً» 0١‏ 
وسأله 3 الحلبي أيضاً «عمّن لم يدرك الخطبة بوم الجمعة ؛ فقال: 


يصلى ركعتين » فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً وقال: إذا 

ملي م د لي لير وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة 

)1 0060 لحطف 5 الجمعة /مسألة 51ج ا 112177 ود كرىق 
الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص 574 ومدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج )ص 17. 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ال وو 

القواعد: شرائط صلاة 0 د 0 صلاة فره | 

(غ) تهذيب 0 الصلاة /رباب ١ ٠١‏ أحكاء فوائت الصلاة ح لاج “ ص .17١‏ وسائل 
الشيعة: باب من أبواب صلاة الجمعة ح أ لضن 121 

(0) تقدم فى ص 55 5,. وذكرنا هناك الاختلاف في ضبط اسم الراوي . 


5005 





اي م ا ا قن اكلام زع 13) 
أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة. فإن 
أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع»7". بل ذيله دالٌ على المطلوب ؛ 
ضرورة ظهوره فى إدراك الصلاة التى هى الجمعة بإدراك الركعة, لا 
العالذة حطافة وإن لم نكن حي 0 

ومنه ينضح حينئذٍ دلالة جملة من النصوص في المسألة الآتية 
المشتملة على إدراك الصلاة بإدراك الركعة ؛ إذ احتمال إرادة إدراك 
الصلاة جماعة وإن لم تكن جمعة مخالفٌ لظاهرها بلا داع , بل الداعي 
الى كلانه عاضل »اذ بصدق على من كان مخاطا بالجمعة ا لمكن 
منها إذا كان بحيث يدرك ركعة منها ؛ للنصوص المزبورة الدالة على 
إدراك الصلاة بإدراك الركعة , فهى حينئذٍ دالة على المطلوب من غير 
حاجة إلى نصوص إدراك الجمعة بإدراك الركعة. كما احتاج إلى ذلك 
جهلة من التضوض فن المشسالة الآنية المتضشة إدراك:الركعة ناذراك 
الام را كما كما تنو واضيم باد تمل 

وعلى كلّ حال فقول الصادق نه في صحيح ابن سنان: «لا يكون 
الجمعة ال لمن أدرك الخطبتين»!' قاصر عن معارضة ما تقدّم من 
وجوه ؛ خصوصاً بعد موافقته لمذهب عمر , اي 
وطاووس ومجاهد”", فلا ان بحمله على نفي الكمال. أو على إرادة 


)١(‏ الكافي: باب من فاتته الجمعة مع الإمام ح ١‏ ج ا ص 637. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
أبواب صلاة ة الجمعة ح ” ج لاص 7806. 

)1( تهذيب الأحكام: : الصلاة /باب 15 العمل في ليلة الجمعة ح 1٠‏ ج” عن 1 الاستبصار: 
الصلاة /باب 500 ح ” ج ١‏ فن 4575 وسائل الشكةات امن أبؤاي ما الحمنة 
اح لاج لاص 5536. 

(؟) المجموع: صلاة الجمعة ج غ؛ ص 008 . 


ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة سسسب م 


ركهم لم يدرك الجسة حتف وان أجزاء ما أدركه بل مل هذا مم 


(وكذلو أدرك الإما راكعا ف لثانية على قول» مشهور ين 
الأضكات شهرة عظيمة تقلا "١١‏ و تحصياة ا ' بل في الخلاف '"الاإجماع 
عليه ٠‏ بل فيه '*ا والمحكي عن المنتهى *' الإجماع أيضاً على أنه 
يستحبٌ للإمام إذا أحسٌ بداخل أن ن يطيل ركوعه حئى يلحق به. 

مضافا إلى النصوص '' المستفيضة في ذلك , منضمّة إلى النصوص 
المستفيضة خا في إدراك الركعة والصلاة بادراك الإمام ذاكها.: أي 


يشاركه في الركوع . ٠‏ فهي حبينئلٍ مضق الها تقدّم ممّا دل على إدراك 
الجمعة بإدراك الركعة -كافية في إثبات المطلوب, بل لا بأس حينئذٍ 


على الحلّى في دعوى تواتر الأخبار بذلك في المحكئ عن سرائره كا 


)١(‏ نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 70؟. وروض الجنان: صلاة 
الجمعة ص ؟19. ومدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 7١‏ . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١158- ١417‏ وابن إدريس في 
السرائر ويأتي ذكر المصدر. وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة 18. والعلامة في 
الإرشاد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 508 . 

(؟) الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 7957 ج ١‏ ص 1115-5777. 

(؛) الخلاف: الصلاة /مسالة 586 ج ١‏ ص 017. 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟78 (ظاهره الاجماع). 

(1) تقدم بعضها انفا. وانظر وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجمعة ج لاص 7140. 

(0) كخبر سليمان بن خالد. عن أبي عبداللّهظِةٍ انه قال: «في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع. 
فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه. ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أدرك الركعة». 

تهدكت الأحكام: الصلاة /باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 14 ج ٠‏ ص 87. وسائل الشيعة: 

انظر باب 40 من ابواب صلاة الجماعة ج 8 ص 78١‏ . 

(8) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5380 . 


111 111 000110 الكلام (ج )١١‏ 


كما أنّه لا بأس على مدّعي الإجماع في المقام ؛إذ لم يحك الخلاف 
فيه إلا عن المفيد في المقنعة 7" والشيخ في النهاية'" وكتابي الأخبار'”" 
والقاضي 0©. مع أَنّي لم أجده فيما حضرني من نسخة المقنعة , 
لفسا اكراة لاديس اننبا سس رار من تسطياسيي زلاائر 
وكأنّهم توهّموه من عبارة التهذيب, ومن لحظه عرف أنّ ما توهّموه 
منه من كلام الشيخ لا من كلام المفيد , وإلا لقال الشيخ: (قال الشيخ)77». 
قلت: بل يؤيّده حصر الخلاف في ذلك في الشيخ في المحكوم 
غن السرائر "ا وغيرة!.بل عن مجمع البرهان:<انْ الشيخ فى. بحت 
تطويل الإمام في الركوع ليلحق المأموم قد عدل عن ذلك» فلا مخالف 
فى المسالة» (". 5 
!فيان د المدك طن توك ويه يق 1 كر اعبار ادا تسن الجواة 
والمنع: «إِنّ الإمام إذا صلّى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع 
كد عق الناهى الضلاةة وقد ان لقان تون شق :ركو عه 


.7١١ حكاه عنها فى ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

5 اكاك الشيعه واحكانيا ف 40 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 7 أحكام الجماعة ذيل ح 10 ج 7 ص 5؛., الاستبصار: 
الصلاة /باب 51١‏ ذيل ح 0ج اص 2"0. 

(؛) المهذب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١"‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ؟ أحكام الجماعة ذيل ح 7١‏ ج 7اص 15 . 

. ١١8 مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “اص‎ )١( 

(/10) تقدم المصدر قريبا . 

(8) كالمهذب البارع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .4٠٠‏ وكشف الرموز: صلاة الجمعة ج١‏ ص .١17١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 518" (بتصرف) . 

. 18 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ” أحكام الجماعة ذيل ح 8لاج 7 ص‎ )٠١( 


مايدرك به المأموم صلاة الجمعة س9 


واستدل عليه برواية جابر'" مضافاً إلى ما سمعته منه في الخلاف 
المتأخّر تصنيفه عن التهذيب. 

بل عن الراوندي في الرائع أنّه قال: راكاد الس افى الله( سين 
اقوك تكهوة الركوح فقد أدرك الركعة) لا يدل على الخلاف على ما ب 

بعض الناس .ء فإنه دليل الخطاب . وهو فاسد»' '» وإن كان فيه ما فيه 
كما | عاتن بعف الجاع 

وكيف كان فلاريب في ضعفه وإن كان تشهد له جملة من النصوص؛ 
حتّى أنه لها نفى بُعده عن الصواب في المحكي عن التذكرة '' والنهاية !© 
واوا م ل ع زور" بل لعلّه ظاهر تنكير القول 

في المتن .لكن قد أوضحنا في الجماعة قصورها عن المقاومة .كما 
أوضحنا هناك جملة من المباحث المذكورة في المقام التي منها قول 
المصتّف وغيره”" هنا بل في المحكي عن المنتهى ' " الاجماع عليه: 
«ولو كبر وركع ثمّ شك هل كان الإمام راكعاً أو رافعا لم يكن له 
جمعة ورضلى الظير» فلحط وتداءل . 


)١(‏ قال فيه: «قلت لأبي جعفرطكًة: إني أَوْمٌ وا فاركع. وي ل الناس انا را كع. فكم أنتظر؟ 

قال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر! انتظر مِتْلَي ركوعك. فإن اموا وإل نارق رافك 
تهذيب الأحكام: الصلاة ,باب ” أحكام الجماعة ح 4 ج ٠“‏ ص 8 4. وسائل الشيعة: 

باب 08١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 594. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج ‏ ص 8١‏ . 

(') تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 15 . 

(4) نهاية الإحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 319 . 

(0) كشف الرموز: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77١‏ . 

(1) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ١‏ ص 58 .١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلا 
الجمعة ص 15. والعلامة في القواعد: شرائط صلاة الجمعة ج١‏ ص 77. 

(/) منتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77179 . 


نعم ينبغى أن يعلم أن ما احتمله في المدارك!" والذخيرة'" اف 
الوكين الحمطة وظيرها ؛ فلا تدرك الأولى بإدراك الإمام راكعاً بخلاف 
قرم احمن العلى لكلا ويا ادن جرزة نهف بال بنك 
تحصيل الإجماع على خلافه. 

وماعن كشف الرموز_من «اأ ن الشيخ فرّق يبن الجمعة والجماعة ؛ 
فذهب فى الخلا ف') والمبسوط “ إلى د يدرك الجماعة بادراكه 
ناكا وفي النهاية ١‏ والاستبصار”" والمبسوط في الجمعة إلى الدلة 
يدرك»١!‏ 0 فللاحظ و ما 

كما أنه ينبغي أ 5 ن المحكي عن غاية المرام '" تقييد إدراك 
الجمعة بإدراك الركعة بما إذا كان الو قكيباقا أمامع خروج الوقت 
-مثل أن يتلبّس الإمام ولم يبق من الوقت غير قدر ركعة ويصلي الثانية 
في غير الوقت -فإنّه لا يدرك المأموم الجمعة ما لم يلحقه في الأولى 


ولو فى قوس الركوع. 


.٠١ مدارك الأحكام: ماهيّة صلاة الجمعة ج4؛ ص‎ )١( 

. 7١١ ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) فى ص ١170-؟507.‏ 

اها اتقدم تسرييها أذل السألة: 

(8) الصحيح: في باب الجماعة كما في متن كشف الرموز. انظر المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص ١088‏ وانظر الهامش بعد الآتى . 

ا كسك ازمر متاو العم ب كن 3ج +11 | ضر 
)١‏ قال في مفتاح الكرامة: «لأنُّ الشيخ في النهاية في الجمعة صدّح بعدم الادراك, وكلامه في 
المبسوط في الجماعة ليس بصريح ولا ظاهر في عدم الإدراك, الا 
الإجماع على الإدراك, فما فهمه من الشيخ لم شيا د نعلت كانه بنرا نعل كاذ أ المي 
اج اص 2159 

)١١(‏ غاية المرام: صلاة الجمعة ذيل قول المصئّف: «وكذا لو أدرك الإمام راكعا على قول» ورقة 
6 (مخطوط). 


ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة بسي 88# 


وهو جيّد ؛إذ احتمال الادراك فيه أيضاً عملا بعموم «من أدرك من 
الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة»١'‏ _منافي لدليل التوقيت. ودعوى أن 
التعارض بينهما من وجهء ينفيها: ظهور سوق الخبر المزبور لبيان 
الإدراك من حيث الجماعة , فلا ينافي ادل على البطلان سكل سن 
فقدان شرط اخر. 

بل قد يشكل بذلك أيضاً الصحّة فيما فرضه أخيراً» بناء على ما 
تقدّم سابقاً من اشتراط سعة الوقت لتمام الفعل. واختصاص «من أدرك 

كعة من الوقت» بغير الجمعة, وأنّ ما ورد فيها بالخصوص من حيث 

إدراك الجماعة بالركوع خاصّة, لا الوقت المتوقف على إدراك الركعة 
تامّة برفع الرأس من السجدة الاخيرة.. 

ودعوى أن ما ذكروه من اعتبار سعة الوقت سابقاً-خاصٌ في غير 
المأموم ؛ بقرينة أعتبار سعته للخطبتين التي من المعلوم عدمها في 
المأموم. فتصحّ صلاته جمعة بإدراك الركعة الأولى قطعاً وإن تقدّمت 
الخطبتان وضاق الوقت إلا عن الركعتين. 

يلاقغهنا: أن الغيرةنيها يفيه الذ ل وان كان ماة كرووسابقا خاضا 
في غير المأموم الذي لا يلزم من عدم اعتبار إدراكه الخطبتين عدم اعتبار 
سعة الوقت لتمام الركعتين بالنسبة إليه اد . بل هو كالاماء 
الذي لم يدرك الخطبتين بناءً على عدم اشتراط " الخطيب والإمام, 
فيعتبر فيه سعة الوقت لتمام الركعتين كما عرفت وإن وقع الخطبتان قبله. 
وعلى كلّ حال فيجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة ؛ 





. 557 تقدم فى ص‎ )١( 
. (؟) في بعض النسخ بعدها: اتحاد‎ 


ابي أي ا تج تقو أشن الكلام 3172 


للأصل وإطلاق الأخبار في الجماعة , وعن ظاهر الذكرى 7" ا 
عليه سا يي ويا بع شتراط 
حكى عنها أيضاً” وال ار وار تن وي ادا مسي قن 
اقراد لازام ف سجوة الاوشر.ه. 

[الشرط ] ١‏ الأوّل 4 

9 السلطان العادل أو من نصبه 4 بالخصوص لها خاصّة أو مع 
القولين المشتركين في عدم وجوب عقدها حينئذٍ عينأ. بلا خلاف 
اعدونيو الخواطى بق علماء المواسيو يل المسافين عدا القنا قف 2 
فلم يعتبرهماء بل هو من ضروريّات فقه الإماميّة إن لم يكن مذهبهم. 
بل يعرفه المخالف لهم منهم كما نسبه جماعة منهم © إليهم على ما 
قيل _فضلا عن المؤّالف. 

قال في الخلاف: «من : شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الاماء 
اع سي اي 0 


. 774 ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟ و؟) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص .١8‏ 

(؛) الوجيز: كتاب الجمعة ج ١‏ ص 15., المهذب (للشيرازي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١5‏ 
المجموع: صلاة الجمعة ج 4 ص 0158 . 

(0) انظر البحر الزخار: شروط صلاة الجمعة ج "ا ص 5 . 

(1) في المصدر بدلها: وفي . 


حكم الجمعة فى رفن القينة يبع عسي حت 7 00 


يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم 
اتيضروا الجيعة ؟اقلنا : ذلك مأذون فيه مرعٌب فيه , فجرى ذلك مجرى 
أن ينصب الإمام من يصلّي بهم. 

وأيضاً عليه إجماع الفرقة ؛ فإنّهم لا يختلفون أنّ من شرط الجمعة 
الإمام أو من أمرهء وروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر له قال: 
( تجب الجمعة على سبعة. «ادالى اخر الغير اراق (لاد, 

وأطنا فاه إجماع ٠‏ فإنّه من عهد النبىّعَيةُ إلى وقتنا هذا ما أقام 
الجمعة إلا الخلفاء والأمراء ومن ولي الصلاة, فعلم أنّ ذلك من إجماع 
أهل الأعصارء ولو انعقدت بالرعيّة لصلوها كذلك»”" 

وهى كما ترى صريحة في نفى العينيّة بدونهما. فلا يضر احتمالها 
الوجوب التخيبري أو توقف المشروعيّة على ذلك , وإن كان الظاهر 
إزادقه ال دلا ؛لأنّ مثله يعبّر عنه بالجوازء ولأنّه الظاهر من باقي كتبه: 

ففي المحكين عن مبسوطه " أنه أ: شترط في أوَل الباب السلطان 

القاول اويهو ا عردم كه قال بعد :ذلك: زو لاا ون أن يجتمع المؤمنون في 
زمان الغيبة ') بحيث لا ضرر عليهم فيصلون بخطبتين فإ فلم سكو 
من الخطبة صلّوا جماعة ظهراً أربع ركعات» 0 
وفي نهايته باب الجمعة واحكامها: «الاجتماع في صلاة الجماعة ”'' 


. في ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة /591 سج ١ص‏ 157-151 . 
(؟) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١57‏ . 

() فى المصدر بدلها: التقية . 

(8) الوط وعيلةة السمنةان ١ص .١٠6١١‏ 

(1) في المصدر: الجمعة . 


اي ا ا ب لج وو أن لاوم 21 311 


فريضة إذا حصلت شرائطه . ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل 
أومن نصبة الامام للصلاة بالناس»"" إلى أن قال فى آخر الباب: 
«ولا باس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة!"! بحيث لا ضرر عليهم 
فيصلُوا جماعة '" بخطبتين » فإن لم يتمكّن من الخطبة جاز لهم أن 
يصلّوا جماعة , لكنّهم يصلون أربع ركعات»!©. 

وقال فى باب الأمر بالمعروف منها أيضاً: «ويجوز لفقهاء الحقّ أن 
عهوا باللا الصارات كلها وويالاة الجتعنة والسيدين ويف ون 
الخطبتين ويصلّون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضرراً» فإن 
خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرّض لذلك على حال»*. 

ولا 0 صراحة كلامه في نفي الوجوب العيني عقداً وظهوره فى 
نفيه اجتماعاً بانتفاء الشرط المزبورء وأَنّ جوازه في زمن الغيبة رخصة 
لا عزيمة لا في العقد ولا في الاجتماع بعد العقد. فإِنٌّ وجوبها عيناً 
بالشرط المزبور له معنيان: 

الأوّل: وجو ب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أَنْه 
اجتمعت الشرائط عنده وأنّه يعقدهاء كما دل عليه الكتاب "١‏ والسنّة 8 


. ٠١7” النهاية: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر: التقية . 

كلاف الفضدر حي 

(8) النهاية: صلاة الجمعة ص ٠١7‏ . 

(0) النهاية: الجهاد /الأمر بالمعروف ص .7١”‏ 

(1) كما في قوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله...» سورة الجمعة: الآية 9 . 

00/0( 5 خلال المباحث الآنية التعرض للنصوص. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ج لاص 590. 


حكم الحمفة فى زفق ال ةبح ا ا حي 11 01 


والإجماع إلا على من سقطت عنه بالنصٌ والإجماع. 

والنائى ا«وهوي عثنها عابينا فا ١١‏ اسح باك القبراقط: 
وفي كشف اللثام أنّ «ظاهر الشيخ ومن بعده الاتّفاق عليه . ويويّده 
وجوب الحضور على من كان ران فرسخين كما ستعرف, 
وللغاقة فول بالنوي ا 

قلت: يدل عليه أيضاً تواتر النصوص '" بإطلاق وجوبهاء وأنّها 
تريفة لايعدر ها احبه إل م سعرف: يل لكل ونضوي من 
الضروريّات , بل ادّعاه بعضهم 7", ولا بأس به. وكيف كان فمن الغريب 
دعوى بعض المتفقهة أذ الي مك يقول يؤيخويها غيدا دعي عياله 
الإجماع. 

وفي الغنية! وكذا المحكي عن القاضي ©: «يجب الاجتماع في 
صلاة الجمعة بشرط الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه 
بالإجماع» وذكرٌ الواو فيه بدل «أو»”" دليل على 5 لنسن قسماً ثالثاً: 
وعلية المراقدية لمعته انا العقمال إزاةة سات لبا دن حفن جية 
إذنهم بي لهم كما سمعته من عبارة الخلاف ‏ فمقطوع بفساده عند 
التأمّل , فلا ريب في دلالته حينئزٍ على نفي العينيّة. 


. ٠١5 كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

19 اول الاعف اليه الدردنى الوسر بوانظر نومناء ل العيعةبويناته انين انوات 
اده الشمنة ع لانن 0 . 

(؟) كالبهبهاني في مصابيح الظلام: : الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصئف: «تجب صلاة 
الجمعة» ج ١ص‏ 69 (مخطوط). 

(؛) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١‏ 
(6) المهذب: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(1) كما في الغنية ونسخة من المهدب . 


ااام مب مي حا كز قو عر الكلدم عم ) 


وعن السرائر 1" نفي الخللاف فين استراط انعقادها لتم 
إجماع أهل الأعصار عليه. 
وفي المحيره رالتلطلاة لقال اونا تبمشوط وهوت العمفة رهد 
قول علمائناء وقال أبو حنيفة '": يشترط وجود إمام وإن كان جائراً, 
وقال الشافعى!": لا يشترط» , ورده 0 «معتمدنا فعل النبئ ييا ؛َ فإنه 
كازيق 'لامانة اللسيعة ركذا الخلقاء يدنه كما يعتى القظنا نهو كما 0 
يصحٌ للإنسان أن ينصب نفسه قاضياً من دون إذن الإمام كذا إمامة 
الجمعة . وليس هذا قياساً بل استدلال بالعمل المستمرٌ في الأعصارء 
فمخالفته خرق كم 
نَم قال في اللواحق: «المسألة الخامسة: لو لم يكن إمام الأصل 
و ا ا 5 
الاجتماع والخطبتان, وبه قال الشيخ فى (الخلاف و)* المبسوط 5١‏ 
و كر سلار ”...0 إلى اخرية 
وقال فيه فى موضع آخر: «لو كان السلطان جائراً ونصب عدلاً 
)١(‏ السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١7‏ . 
)١(‏ المبسوط (للسرخسي): صلاة الجمعة ج ؟ ص 50,. بدائع الصنائع: صلاة الجمعة ج ١‏ 
اللباب: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠٠١‏ الميزان الكبرى: صلاة الجمعة  ١‏ ص 188. 
المغني (لابن قدامة): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١77‏ - 174 . 
(6) تقدم ذكر المصدر سابقاً . 
(4) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 119 - 78٠0‏ . 
(0) ليس في المصدر . 
(1) تقدم ذكر المصدر سابقاً . 
(0) يأتي التعرض لقوله . 
(8) المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج كدص /597؟. 


حكم الجبغة فى :زيمن القيبة ل بحآ ب 1.11 


استحبٌ الاجتماع وانعقدت جمعة , وأطبق الجمهور على الوجو ب . لنا: 
نا بينَا أن الإمام العادل أو من نصبه شرط الوجوب. والتقدير عدم ذلك 
الشرط , أمّا الاستحباب فلما بِيّنَاه من الإذن مع عدمه»7". 

وفي التذكرة: «يشترط في وجوب الجمعة السيلظاق اواتا قنه عند 
علمائنا أجمع ؛ لالإجماع على 1 نَ النبى مياه كنا ني" الى قبواله في 
المعتبر: « كذا إمامة الجمعة». 

وقال أيضاً فيها بعد ذلك بمسافة: «وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة 
والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على 
عدم الوجوب. واختلفوا فى استحباب إقامتها . فالمشهور ذلك . وقال 
ابن ادريس وسلار”': لا يجو ز...»“ إلى اخره. 

وقال فيها أيضاً بعد ذلك: «ولو كان السلطان جائراً ثم نصب 
عدلاً, استحبٌ الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى. ولا تجب؛ 
لفوات الشرط وهو الإمام ومن نصّبه. وأطبق الجمهور على 
الوجوب»07©. 

وفي التحرير أن «من شرائط الجمعة الامام العادل أو من نصّبه 
فلو لكين الأماء ظاهرا ولانتاني اسقط الوتعيوت اجماعا, 
وهل يجوز الاجتماع مع إمكان الخطبة؟ قولان»". 








() النضيره سنن الجمعة ج ؟ ص 3١7‏ . 
(؟) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص ١1‏ . 
(؟) يأتي التعرض لقولهما . 

(؛) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 57 . 
(6) المصدر السابق: ص 34 . 

(1) تحرير الاحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 47 . 


ا ا ا ا 7 | الكلام (ج1١)‏ 


وعن نهاية الإحكام ”' ومجمع البرهان'" وفي الذكرى: «وشروطها 
سبعة: الشرط الْأُوّل: السلطان العادل وهو الامام أو نائبه إجماعاً ؛ لما 
مر ولأنّ النبئ ييه كان يعيّن لإمامة الجمعة . ويشترط فى الناتنع مود 
تسعة»”" إلى أن قال: «التاسع: إذن الإمام له كما كان النبىَّيهُ يأذن 
لأئْمّة الجمعات وأمير المؤمنين#ة بعده. وعليه إطباق الإماميّة , هذا 
مع حضور الإمامظِة , وأمّا مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان 
- نم قال: إن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار 
والامصار»“. 

وفي المحكيم عن التنقيح: «مبنى الخلاف: أن حضور الإمام هه هل 
هو شرط فى ماهيّة الجمعة ومشروعيّتها أ فى وجوبها. فابن إدريس 
على الأزلر هوبا الأميحات. على القاى "وهنو كما قرض - 
كالصريح في دعوى الإجماع على نفي العينيّة. 

وفى كنز العرفان له أيضاً: «السلطان أو نائبه شرط فى وجوبها . وهو 
إجماع علمائنا -إلى أن قال:- ومعتمد أصحابنا فعل النبيَ يي . فإنّه 
كان تن قاية 6 البعينة ركذا العلناء كما يدتتون القضاة #وررواباتا 
عن أهل البيت 85 متظافرة بذلك» ”. 
)١(‏ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص .١5 ١١‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 171١‏ 7717. 
(0ااذكرى الشهة شر رط عاذ العنى انا 
(؛) المصدر السايق::ضص 51 


(0) التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 535١‏ . 
(1) في المصدر: لإمامة . 


(0) كنز العرفان: الآية الأولى من النوع الثامن من-كتاب الصلاة ج ١‏ ص ١78‏ . 


حكم الجمعة فى زمن الغييية د ب سس يبي سب ا 

وعن رسالة الكركي: «أجمع علماؤنا الإماميّة طبقة بعد طبقة, 
من عصر ائمّتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني في زمان 
الغيبة»١".‏ 

وقال في جامعه: «إيشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل -- 
الإمامظة أو نائبه عموماً أو في الجمعة بإجماعنا . فإنّ النبين يَيْ...»' 
إلى قوله فى المعتبر: « كذا إمامة الجمعة». 

وقال فيه أيضاً: «الوجو ب الحتمي في حال الغيبة منتفيبالإجماع» 7" 
وقأل,ولدهافى عناشية الارهادوزالة خلافه بين لما تنا فى اشتراط 
وجوبها با لماء أوتاتيه عمونا أرق صلا الععة رونل درك جه 
فقهائنا. ويدل عليه عمل الإماميّة فى جميع الأعصار, وربّما توهم 
بعض أهل هذا الزمان ان من الاصحاب من ذهب إلى وجوب الجمعة 
عيناً مع غيبة الإمام لظ , وكذا إلى عدم اشتراطها بنائب الغيبة عند عدم 
ظهو ره اثلا يندا فى ذلك الى كمارات مظلقة م وهو ظا قاحس : 
لتكرّر نقل الإجماع س0 انتفائه , والإطلاق في مثل ذلك للاعتماد بعلي 
مل كا 6 

وفي الروضة: «والحاصل: أنه مع حضور الإماماقة لا تنعقد الجمعة 
إلا به او بنائبه الخاصٌ , وهو المنصوب للجمعة أو لما هو اعم منها. 
)١1(‏ رسالة صلاة الجمعة (رسائل الكركي): الباب الثاني ج ١ص .118-١47‏ 
)١(‏ جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟' ص 77١‏ . 


(1) المصدر السابق: ص 778 . 
(8) لا توجد نسختها لدينا . 


وبدونه تسقط , وهو موضع وفاق»'"؛ ونحوه عن الروض '' 

وفيها أيضاً: «ربّما عبّروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة 
وبالاستحباب أخرى نظراً إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئٍ عيناً. 
وإِنْما تجب على تقديره تخييرا»!". 

وفيها ايضا: «لولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني 
حينئذٍ لكان القول به في غاية القوكة» (6. 

وفيها أيضاً أَنّه «ربّما قيل بالوجوب حال الغيبة وإن لم يجمعها 
نشي الوكلا عروفده على قاكل بذ اكعنده: 

وعن المقاصد العليّة " الإجماع على أنّ ذلك شرط للوجوب 
العيني او مع حضور الإمام طبه 

وفي أيات احكام'" الجواد الإجماع على عدم الوجوب عينا في 
زمن الغيبة. 

ا بلقم هنا اعواغا كا هو اهز الأضحات ةا 
وفيه أيضاً: : «لم يقل الخودهنا ا في الغبية»(3". 


ا : صلاة الجمعة ج ١‏ ص 199. 

(؟) روض الجئان: صلاة الجمعة ص 580 و0٠79‏ و١59.‏ 

() الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١ص .7٠١‏ 

[) المضة و الساف عن ا 

(6) المصدر السابق: ص 599 . 

(1) المقاصد العليّة: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنّف: «السابع: اشتراطها بالامام أو 
من نصبه» ص ١17‏ . 

(1) مسالك الأفهام في آيات الأحكام: الصلاة /النوع التاسع ذيل الآية الأولى ج ١‏ ص 514 . 

(6) كشف اللئام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ٠١”‏ . 

. 7١8 المصدر السابق: ص‎ )4١ 


حكم الجمعة فى زمن الغيية ‏ سس حيسي لتم 


وَغن الداماد««أجمع علماؤنا على أن التذاء المقروطا يهجوب 
السعي لابد أن يكون من قبل النبيَيَيَاةٌ أو الإمام أو من يأَذْن له وينصبه 
« لها . وعلى ذلك إطباق الاماميّة» !". 


وعن رسالته ع :«أطبق الأصحاب على نقل الإجماع على 
عدم الوجوب عيناً» " 


بل ربّما يظهر من غير واحد"" الاستدلال على بطلان بعض ما يلزم 
الوجوب العيني بأنّه مستلزم للباطل فيكون باطلاً. وهو صريح في 
معلوميّة بطلانه , كصراحة حصرهم '* الخلاف في الجواز والحرمة في 
دلق كا , خصوصاً مع جعلهم *' الاحتياط في الترك ؛ ضرورة أنه لا 
بتمّ مع قيام احتمال الوجوب. 
ولي افرع الفاديع ' " وكشف الأستاذ”" وعن غيرهما'" الإجماع 


متواترأ على نفي العينيّة ٠‏ بل في الأوّل: ,رأ ن الناقلين قد بزيدون عبن 
عدد الأربعين» كما أَنّ فى الثانى: «كونه فوق التواتر» ولعلّه كذلك. 


. 5١1-15١ عيون المسائل (اثنا عشر رسالة): صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(1)لاتوجد رسالتهلديناءونسبه في مفتاحالكرامةإلىعيو نالمسائلءانظر المصدرالسابق:ص .5١9‏ 

(؟) انظر ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 17١‏ ورسالة الجمعة (رسائل الكركي): 
الباب الثاني ج ١‏ ص ١67‏ . 

(؛) انظر كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 7١55‏ . 

(0) انظر إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج 4 ص 177 . 

)0( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصئف: «وكلاهما مقلوب عليهما» 2 
ص ٠١‏ (مخطوط). 

(/ا) كشف الغطاء: صلاة الجمعة ص .50١‏ 

(8) كرياض المسائل: شروط صلاة الجمعة ج غ؛ ص 277 وحاشية المدارك (للبهبهاني): صلاة 
الجمعة ذيل قول المصتّف: «ويتوجه على الأول منع دلالة فعل النبيّ...» ورقة 1؟١‏ 
امقطوط). 


وهي كما ترى لا فرق فيها بين زمن الحضور والغيبة. بل صريح 
بعضها الثاني . وذكرهم الخلاف في زمن الغيبة في الجواز والحرمة لا 
ينافي الإجماع على أ ل ال ل 
وغيرها لا حافيه ١‏ يها على تقدين اراد ١‏ شراط المكديد ارضا عد 
تتزيله على مدال الفلهوريتريية «الذ كرود كال القينة: 

وكيف كان فلا ريب في الإجماع المزبور. بل يمكن تحصيله من 
تتبّع نقلته فضلاً عن الفتاوى المجرّدة عنه , كما أنه يمكن تحصيل نتيجته 
-أي القطع باشتراط ذلك في الغيبة_مع قطع النظر عنه من عدة أمور: 

منها: السيرة التى أشار إليها أساطين المذهب ووافقتها فتاواهم 
شدّة حرصه على إنكار أدلّة الشرطيّة , ويشهد لها أيضاً ما فى أيدي 
المخالفين الآن الذي لم يعدّه أحد أنه من بدعهم ومخترعاتهم مع نهم 
اا في الفروع والآصول ولم يتركوا لهم شيئاً إلا ذكروه 

حتّى الأذا' ن الثاني لعثمان في الجمعة 7" وأنّه لوكانت تصلّى في ذلك 
الوقت مع غير النائب في رأس كل فرسخ لشاع وذاع وصار معلوماً عند 
الأطفال فضلاً عن العلما ء الفاهيوك اميا لاقي ارعس لازي سخ 

في أَنّها مأخوذة لهم يداً عن يد إلى النبئ َل 

كما أله لريب في دلالتها على الشرطية مع عدم صدور ما يدا 
منهم ميك على نفيها . كما صدر منهم في نفيها بالنسبة إلى تعيين أمّة 
)١(‏ انظر رسالة الشهيد الثاني في الجمعة: أدلة القول بوجوب الجمعة بشرط حضرر الفقيه 


ص ١٠6‏ و١ا١ا.‏ 
)١(‏ كما تقدم في مبحث الأذان . 


حكم الجبعة فئ :رفن الغيية بح ع حب شم تق م 


الجماعة والمؤذنين بحيث علم عدم اعتبار التعيين. وصار كالضروري 
بل ضروريء فاستدامة الفعل مع الخلوّ عن ذلك كالنصٌ في الشرطيّة , 
وإلاكان إغراءً بالجهل وقصوراً في التبليغ , بل مخالفة لما يوحى إليهم : 
والاعتماد على إطلاق وجوبها مع صدور ذلك منهم الذي هو كأقوالهم 
في الحجّية كما ترى. 
حلى أر من الندايه هدم الشكراق الواب الخلق كانى سلريك 
كثرة عوارض النوّاب من الموت والجنون والفسق ونحوهاء فمع فرض 
كون الجمعة ما صلَّيت في ذلك الزمان إلا مع المعصوم أو نائبه كما 
بسعتدمن الشع وغير ملاع حكن هده السيزة- لايد ان تكوين بير 
واجبة على الأعيان ؛ لعدم التمكّن من ذلك في سائر الأطراف وفي 
سائر الأحوال كما هو معلوم بأدنى تأمّلء نعم هو متوجّه على اشتراط 
الوجوب بذلك, فمع فقده انتقل إلى الظهر حينئذ. 
على اظاض النضتت وكترم عن سكن هذه التميزة إزادة بون 
التعيين منهم علهلةٌ على وجه عدم الجواز بدونه كتعيين القضاة'", ولا 
إشكال حينئذٍ فى دلالته على ذلك., وربّما يؤيّده تنزيل الشهيد فى 
رسالته " الإجماع على الاشتراط حال الحضور. ْ 
فمن الغريب بعد ذلك كلّه مناقشة الشهيد”" وأتباعه» في دلالة 


. في بعض النسخ: القضاء‎ )١( 

(؟) رسالة الحمئة: آذه القول يوحوئ الحيعة قرط تخصور الفقنهدضن 3 , 

(؟) المصدر السابق: ص 31 . 

(؛) كالسيد السند في مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص ,2١‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ,”١٠3‏ والبحرانى فى الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة 
جة ص .177١‏ 0 


وبي ري ا د و ا ع ل تت ها | ل الكلام (ج )١١‏ 


الفعل المزبور بعد تسليمه على الشرطيّة. وكأنّه فر من قبح إنكار كون 
فعلهم يوجب "'" التعيين إلى ما هو اقبح منه. واقبح منهما دعوى'" 
شرطيّته في حال الظهور بحيث يسقط الفرض عمّن لم يتمكّن منه, 
وعدمها في حال الغيبة فتجب وإن لم يتمكن من الشرط ,كما هو واضح. 
وأقبح من الجميع ما وقع منهم من أنّ هذا التعيين منهم 859 ! شا كان 
لرفع التنازع والتنافس والتخاصم . خصوصاً مع التوظيف لأهلها ولنحو 
ذلك من المفاسد المترئية على عدم التعيين , ولو تأتلوا لوجدوا أ ذلك 
دليل الشرطيّة ؛ ضرورة أنّ هذا وشبهه من أعظم ما يحتاج الناس فيه 
إلى الإمام , بل قد يخشى من الشكٌ فيه الشكٌَ في الإمام والعياذ بالله. 
ومنها: ما دل على أنّ الجمعة من مناصب الامامة كالقضاء 
والحدود, كقوله في دعائم الإسلام: «روينا عن على نظِةٍ الققنا ل 
يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الاإمام»”". 
والمروىّ عن كتاب الاشعتيّات: «ان الجمعة والحكومة للإمام 
المسلمين»6. 
وفي رسالة الفاضل ابن عصفور: «روي مرسلاً عنهم 20 أ نَ الجمعة 
لناء والجماعة لشيعتنا» وكذا روى عنهم مبه: «لنا الخمس ولنا الأنفال 
ولنا الجمعة ولنا صفو المال»0©. 


. كلمة «يوجب» في المعتمدة فقط‎ )١( 

(") انظر الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7-1519 ١١5؟.‏ 

(؟') دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة ج ١ص‏ ؟18 (انظر المتن والهامش). مستدرك الوسائل: 
باب © من أبواب صلاة الجمعة ح 4 ج 1 ص ١7‏ . 

(؛) الاشعثيات: باب من يجب عليه الجمعة ص ”47 (بتصرف) . 

(0) لا توجد رسالته لدينا . 


حكم الجمعة فى زمن الغيية _ا__ا_]ٍلبىٍلٍىٍب__ب__ببىببببببببب اا 


والنبوىيالمشهور :«أربع لولاة: الفيءوالحدودوالصدقات والجمعة»7". 

وفي الصحيفة -المعلوم أَنّْها من السجّاد اي في دعاء يوم الجمعة 
وثاني العيد ين: «اللهم إن هذا المقام مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع 
أمنائكك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بهاء قد ابترّوها'" وأنت 
المقدر لذلك -إلى أن قال : -حتى عاد صفوتك وخلفاوك مغلويين 
مقهورين مبترّين يرون حكمك مبدّلاً -إلى أن قال: داهم لعن 
أعداءهم من الأَوّلين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأشياعهم (لعناً 
وبياةً) ”7“ وفيه مواضع للدلالة على المطلوب. 

ومن مضحكات المقام تجشّم إرادة الأعمّ منهم 8 ومنائمّة 
الجماعة من الدعاء المزبورء كتجشّم إرادة خصوص العيد من الفقرة 
المزبورة » مع أنه بعد تسليمه يتجه الاستدلال بالإجماع بقسميه 
والنصوص على اتحادهما فى اعتبار عينيّتهما بذلك. 

وقال البافراقة فى شير عبذانه بن ديار الذى رواء 
الكبليى 0 والسيع "١‏ و العبدوى سرمي اوسيفةا في العلل1ة 


.3 77 نصب الراية: كتاب الحدود ح 1ج ص‎ )١1( 

(؟) الأصل «ابتزوهموها» متعدٌ إلى مفعولين في حاشية سيّد علي خان طرفي ا 
(#)ها نتن الفوسيين ليس فى المصدن: 

(4) الفحنة التيحادية الدعاء الثامن. وال ربعون 

(0) في التهذيب والوسائل بدلها: ذبيان 

(1) الكافي: كتاب الصيام / باب لواو عض 115 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 51 صلاة العيدين ح 51 ج اص 7589. 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١48٠١‏ ج ١‏ ص .0١١‏ 

(9) علل الشرائع: باب 1١ح‏ ١ج‏ 5 ص 584. 


(أ) رياض السالكين: شرح الدعاء الثامن والاربعين ج/اص .١554‏ 


:01022255 <ز0 أآ0 00010 الكلام (ج )١١‏ 


وغيرها'": «ياعبدالله ‏ ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إل 
ويجدّد الله لآل محمّد (عليه وعليهم السلام) فيه حزن «قال: قلت: ولم؟! 
قال: نهم يرون حقّهم في أيدي غيرهم»'" والجمعة إن ن لم تكن عيداً 
موضوعاً فهي كذلك حكماً. 

وقد سأل الحلبى أبا عبد الله ملكلا : «عن الفطر والاضحى إذا اجتمعا 
في يوم الجمعة , فقال: اجتمعا في زمان علي نك فقال: من شاء أن يأتي 
إلى الجمعة فليأت, ومن قعد فلا يضرّه", وخطب نا خطبتين جمع 
فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة»!©. 
د 

لياو اميه اباو 0 


.١174 ج ؟ ص‎ 7٠١68 كمن لا يحضره الفقيه: كتاب الصوم /باب النوادر ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب ”١‏ من أبواب صلاة:العيد ح ١‏ ج لاص 190 . 

(؟) في المصدر بعدها: وليصلٌ الظهر . 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١4177‏ ج ١‏ ص 0504. وسائل الشيعة: باب ١0‏ 

من أبواب صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 187 . 

(5) الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح 8 ج “ا ص .41١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 78 ج ” ص ,.١77‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 187 . 


حكم الجمعة في زمن الغيية سس 89/8 


اضاهها شيا :فين كان كانه قاضيا قحك ان رقص ف لاقن ال 
له»'"', مضافاً إلى ظهور إسناد الإذن له في كون الاجتماع من حقوقه. 
وفى علل الفضل بن شاذان'" عن الرضاءية تعليل الركعتين لصلاة 
الجمعة بأنّها عيد. وصلاة العيد ركعتان ... إلى غير ذلك مما يدل على 
مساواة الجمعة للعيد في ذلك , وحينئظٍ تتكثّر الأدلّة على الشرط المزبور 
بملاحظة ما دل عليه في العيد من الإجماع والنصوص . ٠‏ ولعلّه بذا تبلغ 
سعين احماعا دازيد »كما أنَّ به تزيد النصوص الدالة على ذلك حينم 
على التواتر, فلاحظ وتأمّل. 
ومنها: مولّق سماعة فيما حضرني من نسخة الكافي ' : «سألت أبا 
عبدالله ئِةِ عن الصلاة يوم الجمعة, فقال: أَمّا مع الإمام فركعتان, وأمّا 
من يصلّي وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة» 0 
لكن رواه في الوافي ! وغيره!" عنه يد بعد قوله: ركعات: «بمنزلة 
الظهر ؛ يعني إذا كان إمام يخطب .ما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع 
ركفا تون ضلوا جاع 
ورزواء قل النقية 67 إل قولهة«اركهات» إلا أنه اسل فيه عمق 





. في المصدر بعدها: عن الآخر‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 7 صلاة العيدين ح 51 ج ” ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 
6 من ابواب صلاة العيد ح ”اج لاص 188 . 

(؟) ياتى نقله بتمامه فى ص .7538١- 15/8٠0‏ 

(4) الموجود في نسخة الكافي المتداولة وتو اللاياقة الام 

(0) الكافي: باب تهيئة اللإمام للجمعة ح 4 ج ؟' ص لوال 'السع يانه 1 هن اخوات 
صلاة الجمعة ح مج لاص 814 

(1) الوافي: باب 7 من كتاب الصلاة ح ١1ج‏ ممص .1١١2١‏ 

(/1) كرسالة الجمعة (للشهيد الثاني): أدلة القول بوجوب الجمعة بصرط عضوو الفقية:خن //. 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١75‏ ج ١‏ ص .4١7‏ وسائل ١‏ »> 


أ 2 77 ات اتاو | ا الكلام (ج )1١١‏ 


الباقر طئ: «...إنْما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبيّعكة يوم 
الجمعة لمكان الخطبتين مع الإمام فين على يوم اللجيسة في خبير 
جماعة فليصلها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأَيّام» ١‏ 

وعلى كل حال فهو كالصريح في مغايرة إماء الجمعة لإمام 
الساعة وله قاوى ال النضبب الدويور» اد اختفيال كنوه لا مين 
الخطبة -التي هي التحميد, والصلاة على النبيّ وآله (عليهم الصلاة 
والسلام), وياأيّها الناس انّقوا الله وقراءة سورة إن قلنا به في غاية 
البعد . خصوصاً في ذلك الزمان الذي لا يحتاج فيه إلى تعلّم العربيّة 
وجا دحوي 0 يقوله في الصلاة الواجبة , بل 

كان الواجب عليه تعلّم ذلك؛ بل قد يقال _بناءً على الوجوب العيني - 
بوجوب تعلّم الناس الواجب من الخطبة. 

ومن كشف الله له الغطاء ونوّر بصيرته -وعلم أَنّ المتعارف في ذلك 
ايفان التي لكنزانة الحسنةو يل 3 تعلى بدوتة ينهم أن العان نهنا 
من لفظ الإمام ما هو الأعمّ من إمام الأصل لا ومنصوبهء لا إمام 
الجماعة الذي هو غير معيّن, ولم يعلم من يختارونه للتقدم منهم. بل 
لعل التعريف فيه في جملة من النصوص '" للمعهوديّة في الذهن نحو 
العام الفا و وول لأ يق امن اغقير لبان اننا نيب امسر 
غندهم النصهب الآن السياق الآماء مدونا ومنك_ ا إلى :ذلك 

لعتسسي نب سرويم ؛» قأل: «قلت لأبي 





جه الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ل ل 
لالع« بخصرة اليه باب فرض الصلاة ح 01 ١٠١ص‏ 06 وسائل الشيعة: باب | من 
(؟) ياتي بعضها خلال البحث . 


حكم الجمعة فى رق الع ة سح ا تي ني 


عبد الله علبلا : منى يدبح؟ قال: : إذا انصرف الإمام. قلت: فاذا كنت في 
عن ليس فيها ما فأصلي بهم جماعة!؟ فقال: إذا استقبلت ٠١‏ 
التهين:وقال: من أن تصلي وحدك, .ولا صلاة إلا مع إمام»'"؛ 
إذقوله: «ليس فيها إمام» مع قوله: «إني أصلّى بهم جماعة» واضح 
الدلالة على ما قلنا. 

والظاهر أن ذكر الإمام في النصوص الواردة عنهم نيم في زمن 
0 تت ا ا 00 عر 


م يذكروته في صفات الإمام ل الفقود غالبا في نصب المخالفين: 
أو المراد يبان حكم الجمعة في الواقع الحا فلا يقدح 


000 بعال فا سناد لفظ الامام ل فضلاً عن المعهف 
إلى ما ذكرنا بعد ملاحظة تعارف النصب فى تلك الأزمنة مما لا ينكر, 
وسبر نصوص المقام والعيدين المشتملة على لفظ الإمام -مع ملاحظة 
ما فيها ممّا يقتضي إرادة الإشارة به إلى شخص معيّن, لاما افق 
صيوزؤوتة أنناها المكقاني نما خعالاف: لوقن قرو الاأحهو البو الامكنة ب 
أعدل شاهد على المقام. ْ 

ولعل من ذلك صحيح زرارة المروئ فى الفقيه”" والامالى!“ 


. فى المصدر: استقلّت‎ )١1( 

كات اه الالشكاة: العساقة رناب لاتعلةة اللمديو رح ارادج لاخ 101 بوتبائل لشم 
لاسن ارا جمبلةة اللبس ا فى 1 

(©) لم ينقل هذا الخبر في الفقيه . 

9 أمالى امف السدين انالك واللمسو دع لمن 217 


اام ب ا حت تكو القن الكلام (ج )١١‏ 


وعقاب الأعمال!"' وغيرها”" عادر كع نتن جعفر لكا : «صلاة 
الجمعة فريضة, والاجتماع إليها مع الإمام فريضة. فمن ترك نلاث 
جمع ترك ثلاث فرائض .ء ولا يترك ثلاث فرائض من غير (عذر و/ا)" 
ا 
عن أحدهما 1ه :: عن أناس في قرية هل 58 الجمعة جماعة؟ 
قال: نعم !"ا 0020 أربعاً إذا لم يكن لهم من يخطب بهم» ". 
وفي ا بن عبدالملك عن الصادق عليه : «إذا كان قوم في 
قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات, فإن كا ن لهم من يخطب بهم جمعوا إذا 
كانوا خمسة نفرء وإنْما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»"؛ إذ الظاهر 
إرادة المنصوب لذلكء لما عرفت من استبعاد عدم معرفتها , وأَنّه يجب 
تعلّمها على تقدير الوجوب العيني رهقت م عه اد 
العماعة انكا. 
)١(‏ عقاب الأعمال: باب عقاب من ترك الجماعة والجمعة ح 'و؛ ص 57 و/ا307 . 
)1١(‏ كالمحاسن: كتاب عقاب الأعمال ح ١‏ ص 80. 
(؟) ما بين القوسين ليس فى المصدر . 
(غ) وسائل الشيعة: باب اهن أبوات صلاة الجمعة ح 8 ج لاص 597 . 
(1) في التهذيب والوسائل: ويصلون . 
(/) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 6؟ العمل في ليلة الجمعة ح ١6‏ ج “اص 78؟, 
الاستبصار: الصلاة / باب 507 س ١‏ ج ١‏ ص .4١5‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة 
الجمعة ح ١‏ ج لاص 0 
(6) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 6 العمل في ليلة الجمعة ح ١7‏ ج “اص 178 
الاستبصار: الصلاة /باب ١01‏ ح ١‏ ج ١‏ ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب صلاة 
الجمعة ح ؟ج لاص .5١6‏ 


حكم الجمعة فى زمن الغيية سسسب الام 


أوربّما يومئ لذلك أيضاً إطلاق الأمر بالتجميع بوجود من يخطب . 
مع أنه يعتبر فيه صفات آخر من العدالة ونحوهاء فما تركها إل للإشارة 
بمن يخطب إلى المنصوب المتصف بذلك, وعدم التمكن من النصب 
ا ا ا 0 الم 


وإن كان المراد من الخبرين أنهم يصلون أربعا إذا لم يكن لهم 
منصوب من قبل الجائرين يخطب بهم كان وجه الدلالة فيه واضحاً. 
كوضوح الجمع ببنه وبين مونّق ابن بكير وغيره بالتخيير قال: «سألت أبا 
عبد الله نيد عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم (الصلاة)”" | يصلون 
الظهر يوم الجمعة فى جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا»'" إذ لا ينكر 
ليوو فى الرخصضة دون العؤمة موا العراة بالجماعة الجدنة كما نين 
غيره من نصوص المقام. 
يجمع بهم الصلاة ا لوي بدونه نه ذا قافرا دول السؤال 
عن خصوص القرى من جهة عدم وجود المنصوب فيها غاليا ,بل 


. ليست في المصدر‎ )١( 

)3( تهذ يب الأحكام: : الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 00 ج م 0, الاسعبصار: 
الصلاة /باب 76١‏ ح لاج ١ص‏ 837١غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة ة الجمعة ح 
١اج‏ لاص 327. 

(1)المبسوط (للسرخسي):صلاة الجمعة ج" ص 5",. بدائع الصنائع:صلاة الجمعة ج١‏ ص 504, 
المغني (لابن قدامة): صلاة الجمعة ج ١‏ ص 170 فتح العزيز: صلاة الجمعة ج 4 ص .1١5‏ 


ب ا ا ا و ع ع تح أغوااقل الكاذه 1 


وهنهنا : النضو ضن "١‏ المستفيضة الدالّة على سقوط الجمعة على من 
وهنا سه أو من إن صلَى الغداة عند أهله لم يدركها و 
ظهورها في أنّ للجمعة محلاً مخصوصاً معيّناً يجب السعي إليه على من 
كان دون هذه المسافة . ويسقط عمّن لم يكن كذلك. كالسقوط عن 
الأعمى والامرأة ونحوهم '"' سواءً تمكنوا من عقد جمعة لهم أو لا. 
فإطلاق السقوط المزبور منافيٍ للعينيّة قطعاً. 

ومن كان عنده نائب في هذه المسافة لم يصدق عليه البعد عنها 
بذلك ؛ إذ المراد البعد عن الجمعة في سائر الأطراف ومن جميع 
الجهات, فلا تخصيص حينئذٍ على المختار , بخلافه على تقدير العينيّة ‏ 
بل لا ينبغي بناءً عليها هذا التكليف الشاق على جملة من الناس » بل هو 
مفوّت للفرض .ء وحامل لهم على العقوق. مع نهم غير مكلفين به ؛ 
لإمكان إقامة الجمعة عندهم , نعم ينبغي مراعاة البعد عنها بفرسخ لعدم 

بل إذا لم تكن هي منصب شخص مخصوص مكف بإقامتها لم 
يعقل وجوب السعي المزبور ؛ إذ لم يعلم حصولها جامعة للشرائط فيما 
يه اللهم إلا أن يرسِل الشخص الصالح للإمامة إلى جميع من 
كان دون الفرسخين من جميع جهاته: األى اديدا ن أصلّي الجمعة فاسعوا 
إليهاء وهو كما ترى. 

ونحوه حمل النصوص المربورة على إرادة بيا يان سقوط فرض 
الجمعة عمّن علم بها وكان بينها وبينه فرسخان ولم يمكنه إقامة الجمعة 


اد 


1 الأوان 'قنرة الصبمير» 


حكم الجمعة في زمن الغييية- سس 81/8 


عنده لاختلال بعض شرائطها ؛ إذ لا يخفى على من له أدنى معرفة 
وانضافت ان النسا ىم هده اللصوصن مخضوها دما عت هه 
تعارف النصب للجمعة في زمن النبىّعَبيةُ ومن بعده سقوط وجوب 
السعى عمّن بَعُد عن هذه الجمعة المعقودة من الإمام أو نائبه بمقدار 
المسافة المزبورة, وأنْه ينتقل فرضه إلى الأربع ركعات ولو كان فيهم 
الصالح للؤمامة, كما هو واضح بادنى تال وضوح قول الباقرءيّة في 
والمدعى عليه . والشاهدان . والذى يضرب الحدود بين يدى الأمام»'" 
في إرادة إمام الأصل حقِةٍ أو الأعمّ منه ونائبه لا إمام الجماعة. 

والقطع بعدم خصوصيّة المذكورين في الوجوب -وإن حكي عن 
ظاهر الصدوق '" الفتوى به_لا ينافى اعتبارها فى الإمام الذي قد 
عرفت الدليل عليه فيكون المراد الوجوب على سبعة أحدهم الإمام 
00 ار ,فلايره أنه لاينافي الوجوب 
السو ان اعتبار الامام. مع 0 

بل لعل قول أمير المؤمنين نةٍ في خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن 





. ما بين القوسين ليس في المصدر‎ )١( 

اودبي لمكا العو كاف « العلل في ليله تنلات ولاب الف + الاستصان: 
الصلاة/ باب 507 ح ؟ ج ١‏ ص 8١غ6.‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب صلاة الجمعة ح 1 
اج لاص .5١0‏ 

(") باعتبار ما ذكره في أوّل كتابه من أنه لا يورد فيه إلا ما يحكم بصحته ويعتقد أنه حجّة 
فيما بينه وبين ربّه. انظره ه: المقدمة ج ١‏ ص ”7. 


ا ا ا تت جز لجل لفن الكلام (ج )1١١‏ 


أبمه مياه : دلا جمعة إلا فى مصر تقام فيه الحدود»”" منعة افا 
باشتراط الجمعة بظهور السلطنة المقتضي لإقامة الحدودء وأَنّ المراد منه 
الكناية بذلك عن ذلك . وتخصيص المصر لأ نٌّالغالب تنصيب الامام فيه. 
وأوضح منه إشعاراً المرويّ في العيون عن الرضاءظِةٍ في خبر 
العلل: «فإن قال: فلم صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين , 
وإذا كان بغير إمام ركعتين ركعتين!"؟ قيل: لعلل شنّى . منها: أن 
(الإنسان يتخطى)'" إلى الجمعة من بعد فأحبٌ الله (اعرّ وجل) أن 
يخنّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه, ومنها: أنّ الإمام يحبسهم 
للخطبة وهم منتظرون للصلاة. ومن انتظر الصلاة فهو في صلاته في 
حكم التمام , ومتها: أن الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وعدله 
وفضله . ومنها: أن الجمعة عيد . وصلاة العيد ركعتان ولم تقصر لمكان 
فإن قال: فلم جعل الخطبة؟ قيل: لأنّ الجمعة مشهد عامٌ, فأراد أن 
يكون للإمام سبب !“إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة . وترهيبهم من 
المعصية , وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم . ويخبرهم 
بدا أوروة مهن (الأفا يمن الهو ال)"الني لهم فيها المضرّة والمنفعة. 





)01( 210 : الصلاة / باب حول لي 1 ان ١ج‏ ا 1 
الاستبصار: الصلاة /باب ١01‏ ح 6 ج ١‏ ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبوات :خيلا 
الجمعة ح 7ج لاص .7١7‏ 

(؟) في المصدر: وركعتين . 

(") في المصدر: 5 تخطوة. 

(4) في العيون: سببا 

(0) في العيون: 55 فشن الالختوال. 


حكم الجمعة فى زمن القيية بيج جحي يع ا ا 01 


فإن قال: فلِمَ جعل الخطبتين؟ قيل: لآن يكون واحدة للثناء 
والتمجيد "١‏ والتقديس لله تعالى , والآخرى للحوائج و0 
والذغاعوها وريد أن يعلمهم من أمره ونهيه وما فيه الصلاح والفساد»". 

وذيله كالصريح في أنّه غير إمام الجماعة, بل رواه : فى الوسائل ا" 

عن العلل © جلدو ا : «والمنفعة» بزيادة: «ولا يكون الصائ :١‏ في 


الصلاة منفصلا. وليس بفاعل غيره ممّن يوْمٌ الناس فى غير يوم 
الجمعة» وهو نص في المطلوب. 

هذا كلّه مضافاً إلى ترك الشيعة الرواة وغيرهم لها لمَا خفي 
السلطان ؛ واحتمال أنّ ذلك للتقيّة يدفعه: أن ن الشيعة قد تجاهروا بما 


بنافي التقيّة في أمور كنيرة ؛ حتى أنهم ك2 تأَذُوا منهم بذلك, وقالوا: 
«إنّهِ ما قتلتنا إلا شيعتنا»”", ولو أن هد والتريعة ةا هب كانت 


أولى بذلك من غيرها. 
على أن الظاهر إن لم يكن المتيقن حصول الترك منهم حال عدم 
التقيّة , كما يومئ إليه صحيح زرارة قال: «حثّنا أبو عبدالله قةٍ على 


)١(‏ في العيون بدلها: والتحميد. 

(؟) عيون أخبار الرضا: باب 4ح ١‏ ج ؟ ص ,1١١١‏ وذكر صدره في وسائل الشيعة: باب 1 
من أبواب صلاة الجمعة ح ” وذيله في باب 50 من نفس الأبواب ح 1 ج لاص ١,١١‏ 
7 

(6) انظر الهامش السابق . 

(0) في الوسائل: الصابر . 

(1) هذا الحديث مصطاد من أحاديث عديدة, انظر بحار الأنوار: باب ١7‏ من كتاب العلم ح 40 
والاج ص ع:لاو4/ا,..وباب م فق كعات العشرة ح /ا" ا واقة وباب /ا/ من نفس 
الكتاب ح ١5و١1‏ ج دلاص 80 و87 و7591 و١١غ4.,‏ وباب 4 وصايا الصادقطية ح ١‏ 


لصب ا تي م قب تج وو | هن الكالام (1312) 


علؤة العيعة بحت ظطندت اتميرية أن (تقدو علين 0 فقت قدو 
عليك؟ فقال: لاء إِنْما عنيت عندكم»'"؛ إذ لا يخفى ظهوره في استمرار 
زرارة على التركء بل ظاهر لفظ الحثٌ أنه لم يكن ذلك من أبي 
عبدالَه يِه بعنوان الوجوب , كما أن انتقال زرارة من المبالغة في الحثٌّ 
إلى إرادة الغدو عليه ظاهدٌ فى معروفيّة اعتبار الإمام فيها قبل أن 
يقول للد له: «إنما اراك عندكم». 

فحينئذٍ دلالة الصحيح المزبور على المطلوب واضحة حتى لو كان 
المراد منه -وإن كان بعيداً الحثٌ على حضور جماعة المخالفين ؛ 
بقرينة أن من عادتهقة الحثٌ على أمثال ذلك لا الحثٌ على ما لا ينافى 
التق خصوصاً في مثل الجمعة التى هي من مناصب السلطان. إِلآ أن 
أزارة وغير دمن القع ركنا كانوا سحتبوتها معهن لأ لها لنسة صلا فى 
الع نار من نضا صل الجتمفة | رانه مايا فعس نا ها 
الإمام ليه اك «إنما | روقانقة عندكم». 

وموثق ابن بكير قال: «(حد ثني زرارة عن عبدالملك عن أبى 
جعراية التاوال لسمفلك يلك وم شر ف ررهة فرضها الله تمان : 
قال: فقلت: كيف أصنع؟ قال: صلّو | جماعة ؛ يعني صلاة الجمعة» ”". 


. في المصدر بدله: نأتيه‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 6 العمل في ليلة الجمعة ح ١7‏ ج ا ص ,1١59‏ 
الاستبصار: الصلاة /باب ١07‏ ح ” ج ١‏ ص ٠١‏ 4. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة 
الجمعة ح ١ج‏ لاص .5١35‏ 

'”) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ العمل في ليلة الجمعة ح ٠١‏ ج “اص 155, 
الاستبصار: الصلاة /باب 507 ح ؛ ج ١‏ ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة 
الجمعة ح ؟ ج لاص .7٠١‏ 


حكم الجمعة فى زمن الغيية  -‏ سسسب ط» 


هو واضع الداراله على السكتران تركها ميو ءَ كان ذلك منه تشكياً 
له وتأسَفاً حيث إِنّه لم يتمكّن من صلاتها لعدم تمكّن إمامه نيه ؛ ولذا 
قال له: «كيف أصنع؟» متحيّرا مما علم أنه لا تفعل بدونه 3 وممّا صدر 
منه من هذا الكلام. فأذن له لذلك في صلاتها جماعة منهم ولو مرّة . 
ولمّا لم يعنه ''"إماماً علم إرادة الرخصة مطلقاً. 

أو يكون المراد -كما هو الظاهر - توبيخاً له على عدم فعلها فقال له 
3 : «كيف أصنع ؟» مبدثاً عله بأنّه ما أدري كيف أصنع؟! 

شتراطها بالسلطان والوقت وقت تققة ع انها ساك "سالا بضاتنا 
وايضو رع ايد ريا ا 
ره 

او يكون المراد بفعلها فى جماعة العامّة على نحو ما سمعته من 
صحيح زرارة. 

وعلى كل حال فدلالته على المطلوب واضحة. بل قد ينقدح منهما 
على الأخير أنه ممّا يلزم القائل بالعينية وجوب حضورها مع العامّة ؛ 
لأنّ الفرض المعيّن إذا لم يمكن فعله إلا على وجه التقيّة تعيّن فعله. 
لأنها دين ولا يجوز تركه. / 

واحتمال دفعه أنه لم يشرع الائتمام بتقيّة بتقيّة ؛ ولذا امر بالقراءة معهم 
وإنْما بو طمهم نه موانم بهم » ٠‏ والمفروض أن من شروطها م" 
ويؤيّده ما ورد'" من كيفيّة صلاة الجمعة معهم بإضافة ركعتين إلى 
)١(‏ كذا في المحتمدة ل ال 0 
(80) كذا فى المطيدة ونى نافي اشح لم نززة أكلمة ومعهم :اير فى عامتى ينها الى انث 

تعييظة بذ سروس كلمه جعي جد للختو 
(؟) كما في خبر حمران الآتى في ص 016 . 


اا ل ل ص 9ٍ ب بض هجوأ شن الكلام (خ )١١‏ 


الركعتين حتّى تكون ظهراً. وحينئذٍ من صلَّى معهم جمعة ولم يمكنه 
فعلها ظهراً لم يجتز بها عن الظهر. 

يدفعه: منع عدم مشر وعيّة الائتمام تقيّة الذي هو المتابعة في 
الأفعال وإن كان يجب عليه القراءة مع التمكّن ؛ إذ هو أعمّ من عدمه , 
ولعلّ استفاضة النصوص ”' بعده الاثتماء حت ير د يه عه تن 
القراءة » بل فيها أمارات لذلك؛, بل هو مقتضى الجمع بينها وبين ما دل ”" 
على الصلاة خلفهم . بل وهذه النصوص بناءً على إرادة جماعة 
المنافقين ؛ إذ الأمر مقنضٍ للإجزاء ويد باطاذقبنا ول “على انها 
دين من غير فرق بين الجمعة وغيرها. 

وما في النصوص من إضافة الركعتين مبنيَ على إمكان الفعل لا 
على وجه التقيّة مزل لاا بعد محملة على التق مم الفمكن مه أ نضا 
فحينئذٍ يقرأ معهم في الجمعة وتسقط عنه الظهر بذلك, لكنّ الإنصاف 
غود يفا دمن ال سكال. 

وكيف كان فترك الرواة لها أوضح شيء فيما قالناه. كوضوح ما 
رواه الصدوق في أماليه بإسناده إلى الصادقءظة والشيخ في 


- كالخبر الذي رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الرضائياٍ  في كتابه إلى المأمون‎ )١( 
قال: «...ولا يقعدى إلا بأهل الولاية...».‎ 
من‎ ٠١ ص 155., وسائل الشيعة: انظر باب‎ ١ ج‎ ١ عيرق احبان الما باب 0” ح‎ 
.73١5 ابواب صلاة الجماعة ج / ص‎ 
(؟) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن حمّاد بن عثمان. عن أبي عبدالله ك9 أنه قال: «من‎ 
صلى معهم في الصفٌ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الْمويقةٌ في الصفٌ الأوّل».‎ 
ص 387 وسائل‎ ١ ج‎ ١١؟5و‎ ١١14 من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح‎ 
. 99 الشيعة: انظر باب 0 من أبواب صلاة الجماعة ج / ص‎ 
.59 انظر هامش (8) من ص‎ )9( 


(؟) لم يرو هذا الخبر فيه . 


حكم الجمعة في زمن الغيية 2 ب تقم0 
مصباحه ''' عن هشام عنه يق على ما قيل'" أنه قال: اراعة الرل اذ 
لا يخرج من الدنيا إلا ويتمتّع ولو مرّة واحدة, وأن ن يصلي الجمعة (ولو 
مرّة)170» في عدم الوجوب العيني أيضأً ٠‏ خصوصاً مع جعله كالمتعة. 
0# يشعر به أيضاً قول 000 
جمم بالناس : ليس لأحد ذلك غيردة*" وإن كان فيه ما غيم 
نعم قد يقال بإشعار الاية "به ؛ ضرورة كون النداء إلى صلاة الجمعة 
لا يكون ظاهراً فى سائر الأطراف إلا مع ظهور أمر السلطانء لا أن 
المراد وجوب السعى إليها مع التخفى فى عقدها والتخافت فى فعلها , 
فليس المراد حينئذ إلا ما ذكرنا. 
ودعوى “إرادة مطلق النداء كائناً م كان خرج منه ما خرج وبقى 
الباقى ‏ يدفعها: القطع بعدم إرادة الإطلاق على هذا الوجه . ومن ذلك 7" 
مافى الاستدلال بها على الوجوب العينى. 
مع أَنّه قد يقال _بعد الإغضاء عمّا ذكرنا -: إِنّها إنَما تدلٌ على 
)١1(‏ مصباح المتهجد: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ص 574 . 
)١(‏ كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص ٠١7‏ . 
(؟') في المصدر بدله: في جماعة. 
(5) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المتعة ح لاج ١؟‏ ص .١5‏ 
(0) كما في مستند الشيعة: حكم صلاة الجمعة ج 1 ص 7٠١‏ . 
)0 تهذ يب الأحكام: : الصلاة :/ياب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١4ج‏ "ا ص 7 وسائل 
الشيعة: باب ٠‏ من بوانت صل ة الجمعة ح 1ع لاص 74 . 


(/) ذكرنا يها سنايقا .فى الوانتى: سورة الجمعة: الأية.ة. 
(8) كما في رسالة الجمعة (للشهيد الثاني): أدلة القول بالوجوب العيني للجمعة ص 0875 . 


(1) في بعض النسخ بعدها: يعلم . 


وجوب السعي إليها مع العقد , لا إيجاب العقد أيضاً الذي يدّعيه القائل 
بالرجوت العقى درل د يقال لكك الابفدلاليها نا على سيان 
العبادة وشرطيّة ما شكٌ فيه ؛ إذ لم يثبت صلاة للجمعة إلا مع 
المعصوم اق ونائبه, بل قد يقال: إنه خطاب للمشافهين ونداء لهم, 
ولفظ الماضي فيهم . وحكم غيرهم إِنّما يبت بالإجماع ونحوه, ولا 
العداع جنا تسا امنيا ركة ون قد عر دف حي انها روا طلاق | لخطا ب 
بالنسبة إليهم يمكن لأنُهم محرزون للشرط لا لعدم شرطيّته. 

وكذا لا يتم بناءً على إرادة الرسول من الذكر فيها كما هو مذكور في 
أخبار كثيرة عن أهل البيت 2 : «إنّ الذكر رسول اللَه واه . ونحن أهل 
الذكر معاة شر أهل بيت رسول الله )00 بل فى كشف اللثام: رزأئة 
أظهر من احتمال إرادة الخطبة أو الصلاة» » بل فيه: «انّك لا تصغ إلى ما 
يدّعى '" من إجماع المفسّرين على إرادة أحدهماء خصوصاً إذا كنت 
إماميّاً تعلم أنّه لا إجماع إل قول المعصوم ثم قال:_مع أَنّ الصلاة في 
يوم الجمعة بإطلاقها تعمٌ الثنائيّة والرباعيّة بل الظهر وغيرهاء والسعي 
يعم الاجتماع وغيره»7". وإن كان فيه ما فيه. 

ومع الإغضاء عن ذلك كلّه قد يقال 7 إ نّالمراد من الآية أصل وجوب 


5٠١ ص‎ ١ الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق ... ج‎ )١( 
. 15 ص‎ ١7 اذل اللتنيطةة انظ روات لمق أنؤات صفات القاضي ج‎ 

(5) انر خشيرة المفان ضلةة العمعةخن 1:5 :وساز الأسوارويتات هن كعات الضياة 
ج 44 ص ,١187‏ وانظر أيضاً الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 698. 

(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ٠١7‏ . 

(غ) انظر مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 6 ذيل قول المصنتف: «وكذا من كان» ج ١‏ 
ص ؟7١١(مخطوط).‏ 


حكم الجمعة في زمن الغيبة لل لل سس ب إمم؟ 


السعي إلى الجمعة من غير تعرّض لذكر الشرائط, أو أنّه منصرف 
إطلاقها إلى الفرد الشائع في ذلك الزمان , وقد عرفت أنه الإمام ومنصوبه. 

بل في كشف اللثام ما حاصله ان «الاية تجدى لو عمل بها احد من 
الإماميّة على إطلاقها . وليس كذلك ضرورة من المذهب . فلا قائل من 
أن منادي يزيد وأضرابه إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السعى 
أن لم تتقدوولاسادى أحوامن فضاق الترمقين «افلنيين فى الآية إل 
أنه إذا نادى لها منادٍ بحقّ فاسعوا إليها ء وكون المنادي بإذن'" الإمام له 
بخصوصه منادياً بحقّ ممنوع فلا يعلم الوجوب فضلاً عن العيني. 

وفيارة خرف 24د ال ب دان وسرت السعي ! إذا نودي 
للصلاة» لا على وجوب النداء . ومن المعلوم ضرورة من العقل والدين 
خا جا ضعت الشعى !ذا بهاو التد امع وفى ١‏ دمل مكو" لبعد ان لتمين 
المعصوم ومن نصبه , كلام» !1 ْ 

قلت: كأنّه يرجع إلى الدور ؛ لتوقف وجوب السعي على مشروعيّة 
النداء . ومشروعيّته موقوف على مشروعيّة الجمعة. 

وإن أببت عن ذلك كله فهى مقيّدة بما عرفت من الاجماع وغيره 
كإطلاق النصوص "'" في وجوبها, وأنّه يجب على كلّ أحد أن يشهدها 
إل الختسنة أو السيعاتن بلقنم ضرفت ابم انها انه بعلا كل الننفا 
من كان على فرسخين إلى المطلوب, بل هو الظاهر أيضاً من وجوب 
)١(‏ في المصدر وبعض 7 إذن . 
(1) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص 5١7-5١7‏ . 
(5) ياتي التعرض لها لاحقاً . 


م د د دك بطش سس ب جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بل قد يقال: ليس المراد من هذه النصوص ما يحتاج إلى التقيبد . بل 
المراد منها مطلق الوجوب الذي هو من الضروريّات التي يكفر 
كوه تح قولهم: الاكاة واجبة والح واحب وغيرهما مقا براذ مه 
بعد إحراز شرائطه , كما يومئ إليه أنه لم يُتعرّض فيها لذكر ما هو شرط 
عند الخصم أيضاً. ودعوى الخروج بالدليل وإلا فالمراد الإطلاق كما 
ترى خارج عن الاعتدال في الفهم , ولقد تجشّم في كشف اللثام ''" هنا 
في الجواب عن إطلاق النصوص والاية بما هو إن تمّ- غير محتاج 
إليه , فلاحظ وتامّل. 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه بطلان العمدة في شبهة العينيّة ؛ إذ هي بعد 
5ه إطادق عدي انه بن سضله وراد قرزا اهعد وعدا 
فرض في كل سبعة أَيّام خمسة وثلاثين صلاة, منها صلاة واجبة على 
كل شل أ وتهوها الالتميتي ا" اللعدييك: 

وزرارة عن الباقرءا: «فرض اللّه على الأناس من الجمعة إلى 
العو كي نار تن صا معنا مادقو عدة فومها وق محيا هة: 
وك الحدة وروص عن سعايي ل لاخر ْ 


... 5١١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

5 في المصدر بدل «زرارة»: وأبي بصير . 

(؟) الكافي: باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ح ١ج‏ ”ص 18غ, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 11ج “اص .١159‏ وسائل الشيعة: باب 1ق انوا 
صا امساح اع ص 8 ,. 
الصلاة /باب السل في يل امس 5 مص 1 55200 55 ا 


حكم الجمعة فى فى زمن العنية ل ا لج سج ا ار 


تجب على سبعة نفر من المسلمين , ولا جمعة لأقل من خمسة من 
الفسلفين حدقي الإنام كاذ احتهم سيعة ول .يذافوا انهم بعضف 
وخطبهم»١".‏ 
الغداة في اهلك ادك ل ش وكات رسول ال وَل انعا يضلى العصر في 
وقت الظهر في سائر الأَيّام كي إذا قضّوا الصلاة مع رسول الله ييه رجعوا 
إلى رحالهم قبل الليل , وذلك سنة إلى يوم القيامة»!". 

وصحيح منصور عن أبي عبد الله قة: : «يجمع القوم يوم الجمعة إذا 
كانوا خمسة فما زادواء فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم, 
والكوعةاواهة عل 15 حول" تفنو النادي ننه | ةي ام 


الجمعة ثلاث جمع متواليات بغير علة طبع الله على قلبه» ©. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١١٠١‏ ج ١‏ ص ١١غ.‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ج لاص .5١4‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١١‏ ج ص 8 
الاستبصار: الصلاة /باب 600 2 ١١ص‏ ار وسائل الشيعة: باب من ابواب صلاة 
الل لجمعة ح 0 لاص 7ا١5.‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 5؟ العمل في ليلة الجمعة ح ١8‏ ج اص 559, 
الاستبصار: الصلاة /باب 17ح ج ١٠١ص‏ 569 وذكر صدره في وسائل الشيعة: باب ؟ 
فينافن صلاة الجمعة ح / وذيله فى باب ١‏ من نفس الأبواب ح 1م لاص .5" 
و 

)ع المحاسن: كعافن عقاب الأعمال ح ؟؟" ص 0 نهد يب الاحكام: الصلاة / باب 5 العمل 
في ليلة الجمعة ح ١8‏ ج "اص 598. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 16 


ل 2 ةزةز 10102 ا 11 5110 الكلام (ج )١١‏ 


وصحيح زرارة 7" عن الباقرءة وحستي زرارة '" ومحمّد بن مسلم”" 
عن الصادق والباقر نيه أنها تجب على من كان منها على فرسخين. 

وسعتوبي زرارة ومولق ثق ابن بكير ومفهوم صحيح أبن مسلم وخبر 
الفضل بن عبدالملك المتقدمة أنفا. وصحيح عمر بن يزيد: «إذا كانوا 
سبعة يوم الجمعة فليصلُوا في جماعة, وليلبس البرد فو العفامة يتف كا 
على قوسٍ أو عصاء وليقعد قعدة بين الخطبتين...»'© إلى آخره. 

وقول أمير المؤمنين ك3 في خطبته: «.. الجمعة واجبة على كل 
مؤمن إلا على الصبىّ. .3 إلى آخره. 

والنبوى: «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم إلا أربعة. 0 

واخده ا 

وقال يي أ نضا: : «من ترك ثلاث جمع متعمّد أ من غير علّة طبع (0 
اللّه على قلبه...» 7" 


)١(‏ الخصال: باب التسعة ح ١؟‏ ص ؟47. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ؟ 
اج لاص 591. 

(' و" يأتى نقلها فى ص 15/8 وةغ]؛ . 

1غ) نهدب الاتحكاء: الصلذة رناب 1 القمل فى ليله السسةاح الاج #اض 1000 وسبائل 
الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 0 ج /7اص .7١7‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١77‏ ج ١‏ ص 475١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 7 ج لاص 197 . 

(1) رسالة الجمعة (للشهيد الثانى): الدليل الثانى على الوجوب العينى ص 05. وسائل الشيعة: 
بات: "مق أبوات صل الجمعة سرج نانج لطن 71 . ْ 

(/1) رسالة الجمعة (للشهيد الثانى): الدليل الثانى على الوجوب العينى ص 06. وسائل الشيعة: 
ناك 17 تمن أبواب :صلا الجيحة تعره اج لاضن 71 ْ 

(8) في رسالة ثاني الشهيدين: ختم. 

(4) رسالة الجمعة (للشهيد الثاني): انظر الهامش قبل السابق. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ح 5١‏ ج لاص .7١7”‏ 


حكم الجمعة فى زمن القية ححج جح حت بح مي ا ا 


وقاليَييُ: «لينتهينَ أقوام عن ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله 
على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين»'". 

وقال 202 أيضاً: : «إِنَّ الله فرض عليكم الجمعة. فمن تركها في 
حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله 
ولا بارك له في أمره, ألا ولا صلاة له ألاولا زكاة له ألا ولاحيٌ له 
الأولاهوم لد الآ ولكية لوست ورب 

وحسن ابن مسلم أو صحيحه عن أبي جعفر نه : «إنّ الله أكره 
بالجمعة المؤمنين. فسنّها رسول الله صاة تجار لد (وتوبيخاً)”” 
للمنافقين , ولا ينبغى تركها . فمن تركها '!' متعمّدا فلا صلاة له» !". 

ونحو ذلك من النصوص المسطورة في محالها التي هي بين ضعيف 
لهات اومن تللق قد عرفك الخال سكو | هع هراد مه كات 
الفعل من المخاطب الذي من المعلوم عدم تمكنه من الفعل حال صدور 
تلك الاطلاقات» وربّما كان المراد منها التعريض بالمانعين من إقامتها 
مع تمكنهم من الشرط ؛ لأنّ الإمام بين أظهرهم وقد أعرضوا عنه 
وقصروا يده. 

وزرارة -الذي هو العمدة فى رواية هذه المطلقات هو الذي حنّه 


13 نوسالة:الجينة (للتهيد الناي ا #الدائل التاق كك الوعوب العكى هن :168 توسبائل القع 
راقن أبزاي متلذة العسمة ع لاضن 1 ْ 

(؟) رسالة الجمعة (للشهيد الثاني): الدليل الثالث على الوجوب العيني ص :,1١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 18 ج /اص 5:07 . ْ 

(؟) في المصدر بدلها: والمنافقين نوكتا .. 

(؛) في متن الوسائل: تركهما. 

(0) الكافي: باب القراءة يوم الجمعة وليلتها ح ؟ ج 7 ص 450. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب القراءة في الصلاة ح " ج 1١‏ ص .١05‏ 


ب ا 7 هو | قو الكاد 1 2 33) 


أبو عبداش نك على فعلهاء المشعر بأنّه كان مستمرًاً على الشرك كما 
تسافا مظان الى أ شهاسن اسكفا رعو كنا ن مدا عدن 


فرسخين , وقد عرفت دلالته على المطلوب. 

بل يمكن إرادة الجماعة الخاصّة من قو له لي فيها: : في جماعة» 
أبهمها للتقيّة أو لعلم السامع »بل ربّما كان تنكيره مشعراً بذلك كل لسين 
معناه سوى أنه فرضها الله فى الجملة فى جماعة ؛ أي الاجتماع فيها فى 
الجملة مفروض .ء وهو حقّ مجمع عليه. 


كما أنّ جملة منها يمكن إرادة وجوب الاجتماع منها بعد عقدها 
كما يشعر به لفظ الشهادة والإتيان والحضور ونحو ذلك. بل هو المراد 
من وجوب الجمعة في كثير من النصوص . وهو الذي توعد عليه رسول 
اميه وورد النهي المؤكّد عنه ‏ بل هو المراد عند التأمّل من قوله هة: 
«صلاة الجمعة فريضة , والاجتماع إليها مع الإمام فريضة...»'" والمراد 
من وجوبها على السبعة المخصوصين ؛ لأنهم حاضرون وغيرهم يجب 
عليه السعى لحضورها. 

وبين ماهو مراد منه الرخصة في الفعل ؛ لأنّه في مقام توهّم الحظر 
كصحيح الحثٌ وصحيح إمامة البعض وصحيح عبدالملك وموثق ابن 
بكير الظاهر سؤاله في الرخصة , كظهور المفهوم فى صحيح ابن مسلم 
الذي هو في الحقيقة رفع الوجوب مع وجود من يخطب. وصحيح 
منصور الذى قد اعترف الخصم بإرادة التخيير منه باعتبار معارضته 
بأخبار السبع مل ظاعر مسا وانه ميق اليس فما زاد إرادة التخيير في 
الجميع ؛ لظهور اتّحاد الطلب في الجميع . نحو المروئّ عن الكشّي في 


)١(‏ كما في خبر زرارة المتقدم فى ص ه37 -71؟. 


حكم الجمعة فى زمن الغيبية  _‏ لا سس 4 


و تي ال ا لور ا او 

...إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أتحمعو ا !وكير تناه 
المروي عن مصباح الشيخ المتقدم سابقً 

ومح عبن بن د لا تصريح فيه بالإمام, وعلى تقدير إرادة 
الصالح منه للجماعة أمكن حمله على الرخصة كغيره ممّا عرفت فيه 
ذلك باعتبار توهّم الحظرء والتوعّد على ترك الجمعة بغير علّة لا شاهد 
فيه ؛ إذ ليس أعظم من قصور يد السلطان علّة » ولعلّه المراد بالعمد في 
حسن ابن مسلم ء كما أن النبوي المزبور قد زيد فيه: «وله إمام عادل» 
بعد قو له وَيكله: : «مواتي» فى العزوت عن الاعالى © وعقاب الأعمال!6, 
ولدله حور دال على المطروي نا صل ينا عر فكين إلى شير متا 
لكت عاياق يون الا خاطةيما د كرتا 

ومن مضحكات المقام دعوى بعض المحدثين '" تواتر م 
بالوجوب العيني وأنّها ابت عالت رواب يويد تصدى والد المجلسي”" 
إلى جمعها في رسالة مستقلّة قد أجاد في ترتيبها لكنّ العمدة من 


)١(‏ في المصدر بعده: عام 

(1) في المصدر بعده: عن النبى ياه . 

() اختيار معرفة الرجال: رقم ١1/8‏ ج ١‏ ص 54١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة 
الل لجمعة ح ١١‏ ج لاضن ١1١‏ 

(؛ و0) لم يرد هذا الخبر فيهماء وقد نقله بهذا اللفظ صاحب عوالي اللآلي: المسلك الرابع من 
المقدمة ح ١57‏ ج ؟ ص .٠4‏ وانظر الوافي: باب ١01‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١8‏ ج / 
ص .١١١0‏ 

(1) ذكر ذلك المحدث المجلسي في رسالته في صلاة الجمعة على ما نقله عنه البحراني في 
الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص .791٠0‏ 

(0) وقد نقل بعض كلامه في الحدائق, انظر الهامش السابق. 


بي ا ل 3 | رق الكلام (ج )1١١‏ 


نصوصها ما أشرنا إليها . وكثير منها لا دلالة فيها على ذلك بوجِهٍ من 
الوجوه, نعم قد اشتملت على لفظ الجمعة وعلى بيان كيفيّتها كما 
لا يخفى على من لاحظها. ' 

وأغرب من ذلك دعوى بعض مسصتفي الرسائل في المسالة 
كالكافانى' ا وغون الجاع على الوجووب الحنتن: مع أن معتمدهم 
في هذا الخلاف اني الشهيدين في رسالته في المسألة التي قد يظرة 
صدورها منه في حال صغره؛ لما فبها من الحر اكد الع بست :سن 
عادته ‏ على أساطين المذهب وكفلاء أيتام آل محمد 8 وحفّاظ 
الشريعة ٠ولما‏ فيها من الاضطراب والحشو الكثير . ولمخالفتها لما في 
باقى كتبه من الوجوب التخييري. 

ونسأل الله أن يتجاوز له عمّا وقع فيها وعمّا ترتّب عليها من 
ضلال جماعة من الناسء فإنه قد بذل جهده في تصفح عبارات 
الومواسايي ابي اوكعان الكشراف اله 

بي الفتح الكراجكي ”“ وأبي الصلاح ", وربّما تسب" أيضاً إلى 
.0 في الخلاف" والنهاية!" والتهديب'". وإلى الصدوق في 


. (مخطوط)‎ ؟١و‎ ١١ الشهاب الثاقب ورجوم الشياطين: الباب الرابع ورقة‎ )١( 

(؟) المقنعة: الصلاة /العمل فى ليلة الجمعة ص .١118 - ١17‏ 

(؟) الاشراف (مصنفات المفيد): باب عدد ما يجببه الاجتماع في صلاةالجمعة ج4 ص ١4‏ - 

(4) في كتابه «تهذيب المسترشدين» على ما نقله في مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة 
ج ؛ ص 1 ", والحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص .78١‏ 

(0) الكافى فى الفقه: صلاة الجمعة ص ١60١‏ . 

(3) كماافى ا خيرة لمانو فييلاة اعد ع ا 

[/1ه) اسم دكن يعارهما بناها : 

(1) حيث انه بعد نقلكلام المفيد استدل له بجملة من الأخبار الدالة على ما نقله ولم يتعرض > 


حكم الجمعة في زمن القيدة + مسح ب ب ب تس جح يت ا ا 11011 


لبو 0 والأمالي وإلى الشيخ عماد الد, بن الطبر اوداك 
نسبوه!* إلى أكثر المتقدّمين وإلى إجماع الأصحاب *" 

وقد سمعت عبارة الخلاف والنهاية. 

وما الففية فاله.وإن أوهيك غنارنه ذلف لكو هن العمل يونا 
إراذة ضقاظ الثاني مها ذكره.وانه ترك اشتراط النيابة لمعلوميّته , كما 
أنه ترك ذكر العدالة في أوصافه لذلك أيضاً ميل فقيل : انه كاذ يكوق ذ كر 
كالمستدرك حمدما بعد نقل الإجماع من تلامذته كالسيّد'" 
والشيخ " وعدم إشارتهم إلى خلافه. 

بل قال هو في إرشاده في باب ذكر طرف من الدلائل على إمامة 
القائم ضَةِ: «من ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود 
إمام معصوم كامل غنىٌ عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان ؛ 
لاستحالة خاو المكلّفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفسادء وحاجة الكل من ذوي النقصان إلى مؤدّب للجناة 
مقوّم للعصاة إلى أن قال: -مقيم للحدود. حام عن بيضة الإسلام, 
جامع للناس في الجمعات والأعياد»/, وظاهره أنّ ذلك من خواصّه 
كالعضمة والكهال. 





د لتأويلها ولا الجواب عنها كما هو دأبه فيما يخالف الختياره. انظر تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ذيل ح 718 ج 7 ص ...١5‏ 

. يأتي نقل عبائرهم لاحقا‎ )5(- )١( 

(؛) انظر رسالة الجمعة (للشهيد الثاني) ): أدلة القول بالوجوب العيني ص 77 . 

(0) كما تقدم نقل ذلك آنفاً عن الكاشاني. 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة/ مسألة ١١١‏ ص 79؟. 

(0) تقدم نقل ذلك 0 المسألة . 


ل ال ا ل متت قو لي الكلدء م 31) 


وقال فيها في باب صلاة العيدين: «وهذه الصلاة فرض لازم لجميع 
من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام ‏ سئّة على الانفراد عند عدء 
حضور الأمام»7". 

وفي باب الأمر بالمعروف -بعد أن ذكر أن إقامة الحدود إلى سلطان 
الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى. وهم أئمّة الهداة'" من آل 
محمّد الاو ومن نصبوه لدان اهران والحكام, وقد فواضوأ النظر 
فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان, وأكثر في ذلك قال: «وللفقهاء من 
شين ل تعفد ١‏ أن مجيعو ارا عو انهو العبلر انث الكمين عاذ 
الأعياة والاتسقاء والفموق والكنبوف :اذا تمكنوا مو ذلكف5 

وظاهره أنّ ذلك كلّه من مناصب الأثمّة , وأنهم لاغ اذثو تمدو 
قال فى المقام: «فرضنا!وقّقك الله _الاجتماع على ما قدّمناه إلا أَنّه 
بشريطة حضور إمام على صفات يتقدّم الجماعة»* ويمكن أن يريد 
بالإمام المنصوب إماماً ولو بالنصب العامٌ» فيوافق القائل بانعقادها مع 
المجتهد. 

وما أبو الصلاح فقد قيل”: إِنّ المنقول عنه في الإيضاح”" وغاية 
00 المقضة لز اومن 4 
(؟) في المصدر: أَئمّة الهدى . 
(؟) المقنعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .8١١-/8٠١‏ 
(]) في المصدر: فرضها. 
(0) المقنعة: الصلاة /العمل في ليلة الجمعة ص ١77‏ . 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج اص 04 . 


() الموجود فيه نسبة الجواز اليه. قال في روض الجنان: «الجواز المعثر عنه بالاستحباب» 
روض الجنان: صلاة الجمعة ص 59٠‏ وانظر ايضاح الفوائد: : صلاة ة الجمعة ج ١٠ص .١١9‏ 


حكم العيفة فى زوفن الغيية بسح ع ع ع ا م الاي 


المراد”" والمهذب البارع ”' والروض '' والمقاصد العليّة ') والمقتصر ”" 
والجواهر المضيئة '' استحباب الاجتماع في زمن الغيبة .بل نقل عنه 
الفاضل العميدي في تخليص التلخيص" والشهيد فى البيان م 
والفاضل المقداد'" المنع من جوازها كابن ادريس ."١‏ 

على أن التأمّل في العبارة التي نقلها عنه الخصم يقضي بِأَنْ اققيا فنا 
الانعقاد الذي يجامع القول بالتخيير ؛ نعم ظاهره وجوب السعي بعد 
انعقادها ؛ فالتخيير حينئذٍ في العقد خاصّة كما هو أحد القولين بين أهل 
التخيير ٠‏ بل قيل: :اله اشهرهما: 

ا بريدا اهام فى كلزمة المنصورب: واو بالعموم, 

والصدو قعل وإن ن قال في الأمالي: «والجماعة يوم الجمعة فريضة 
واجبة » وفي نا نر الجا سنّة "١١١‏ وفي المقنع : : «أذ ن صليت الظهر مع 
الإمام يوم الجمعة بخطبة صلَيتِ ركعتين » وإن خليت يقير نطية ضليها 
أربعاً» "" ولم يذكر شنا من الخبرائط لكن قال في الهداية: «إذا اجتمع 


.١74 ضٍ‎ ١ غاية المراد: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) المهذب البارع: صلاة الجمعة ج 6م 

(7) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 59١‏ . 

(؛) المقاصد العلية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنّف: «السابع: اشتراطها بالامام 
اومن نصبه» ص ١17‏ . 

(0) المقتصر: فى بقية الصلوات ص ٠١‏ . 

(1) لا توجد نسختها لدينا . 

(/) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريباً . 

(8) البيان: صلاة الجمعة ص ١8/8‏ . 

(4) المنسوب إليه في التنقيح الرائع الاستحباب, انظره: صلاة الجمعة ج ١‏ ص "5١‏ . 

)٠ )‏ يأتي التعرض لقوله لاحقأ . 

. 65١7 أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١1١( 

(؟1) المقنع: صلاة يوم الجمعة ص 15 . 
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يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أَمّهم بعضهم وخطبهم ثم قال: والسبعة 
الذين ذكرناهم هم الإمام والمؤدّن والقاضي والمدّعي حقَّا والمدّعى 
عليه والشاهدان»١",‏ وهو ظاهر فى المشهور ء بل لعل كلامه فى الْأَوّلِين 
00 : : 

والشيخ عماد الدين الطبرسي في كتابه المسمّى بنهج العرفان إلى 
هداية الإيمان _بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شرط وجوب 
العمدةةد عانقا لبور الامانية اكت إيجاءا [الصنعة مين الجمهرر مومه 
ذلك يشتّعون عليهم بتركها حيث إنهم لم يجوّزوا الائتمام بالفاسق 
ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة»'", وهي كما تر د 
صراحة فيها بل ولا ظهور. 

وكفى بهذا المذهب شناعة احتياج أصحابه في تصحيحه إلى دعوى 
التواتر [تارة]", وأخرى إلى الإجماع واتسال انه الففوتيي | نمه اهز قد 
نال للك معويد! انفادها معا. 

وأوضس منهما قتنادا الأنيهة لال !8 بالاانتسحا بي اى وسوت 
الجمعة حال حضور الإمام أو نائبه ثابت بإجماع المسلمين: 
فيستصحب إلى زمن الغيبة وإن فقد الشرط المدّعى إلى أن يحصل 
الدليل الناقل عن ذلك الحكم , وهو منتن. 


()الهذاتت الضلةة"رقل الساعة من وا 

تلاط اللدبروا وف مق اغيرة النعادة صلق اليك عي 1با10ر اليه التي بكي لاتق 
الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج اص .58١‏ 

(6) إضافة يقتضيها السياق . 
شرائط صلاة الجمعة بج ؟ ص 718 . 


حك العضة توي الا حت 14/1 


وفيه: -مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع على |: شتراط الوجوب به 
حال الحضور ؛ حتّى أنّ الشهيد الثاني '" الذي هو عمدة الخصوم سلم 
ذلك فيه . فالاستصحاب وقاعدة المشاركة تقتضي السقوط حيئذ ؛ 
لانتفاء الشرط أوّلاً: أنه لا يصلح لنفي الشرطيّة في الصحّة بناء على 
إجمال العبادة إن كا ن العراة ةلات كأصالة عدم الشرطيّة. 
وثانياً: أن الحكم قد تعلق بالحاضرين الواجدين للشرط . 
ا ا ل نكن ١‏ 
مقتضى الاستصحاب ثبوته في حق الحاضرين على تقدير فقدهم 
الشرطء ففيه: أنه لا معنى لاستصحاب الحكم المتعلّق بهم المحتمل 
لكونه مشروطاً عندهم . ونفي الشرطيّة بالنسبة إليهم بإطلاق الأدلّة 
خروج عن التمسّك بالاستصحاب, ومع الاإغضاء عن ذلك فقد عرفت 
ما لا يصلح الاستصحاب لمعارضة بعضه فضلاً عن جميعه. 
'وأوضح من ذلك فساد ا ما في رسالة ثاني الشهيدين من الاستد لال 
لقنا ماله الجوان قال: «فإنًا لم نجد على التحريم دليلاً صالحاً كما 
سنبيّنه , والأصل جواز هذا الفعل بالمعنى الأعمّ المقابل للتحريم 
الشامل لما عدا الحرام من الأقسام الحيدة ذا احديدن | مر 
الأربعة منتفية بالإجماع ؛ على أن العبادة لا تكون متساوية الطرفين» 
وكذا الكراهة بمعنى مرجوحيّة أحد الطرفين مطلقاً من غير منع من 
النقيض فبقي من مدلول هذا الأصل الوجوب والاستحبابء فالثابت 
كيه | حدهما: ؛ لأ الاستحباب أيضاً منتفي بالإجماع على أنّها 


)نظاو رونا لتددفى. مدلةة اللتممةة آدلة القر ل بمعوت"السة يقترط مفمطنور: اتسين 4 
والروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١اصض 5٠١١‏ . 
(1) في المصدر بدلها: لكن . 


ا ا 


لا نقع مستحبّة بالمعنى المتعارف, بل متى شرّعت وجبت , فانحصر 
أمر الجواز فى الوجوب, وهو المطلوب» 3 

وهو من غرائب الكلامء يقبح بالإنسان التصدّي لبيان بطلانه . بل 
هذا منه مما ييّد ما ذكرنا من وقوع هذه الرسالة منه في صغر سنّه . 
وأوضح منه تأيبداً ما ذكره فيها أيضاً من الاستدلال بأنّ «القول 
بالوجوب على هذا الوجه قول أكثر المسلمين لا يخرج منه إلا الشاذ 
النادر من أصحابنا على وجدٍ لا يقدح في تحقّق دعوى كونه إجماعاً أو 
بكاد فإنّ جملة مذاهب المسلمين ممّن يخالفنا يقول بذلكء أمنا غير 
الحنفيّة '" فظاهر ؛ لأَنّهم لا يعتبرون في وجوبها إذن الإمام, وأمَا 
الحنفيّة '" فإنّهم وإن شرطوا إذنه لكتهم يقولون: إن مع تعذّرها يسقط 
اعتبارها»', وهذا أغرب من سابقه , ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيم » وأا لله وإنا إليه راجعون من هذه المصيبة العظيمة. 

ولقد وقفت على جملة من الرسائل المصنّفة في المسألة نسجوا فيها 
على منوا ل ده سنا لتويرقه أكدروا نيه من البسة ولق حضوي 
رسالة الكاشاني التي سمّاها بالشهاب الثاقب ورجوم الشياطين , ولولا 
أنه آية في كتاب الله لقابلناه بمثله ل معان ن تكون هذه الرسالة 
ومضايها من كب الصادل الى يجي افوا الله إلا أن يرجح 
بقاءها أنها أشنع شيء على مصنّفيها . لما فيها من مخالفة الواقع في 
النقل وغيره. بل فيها ما يدلّ على ألّهم ليسوا من أهل العلم كي يعتة 
بكلامهم ويعتنى بشأنهم. 


.15 انظر الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
. و"”) تقدم ذكر مصدرهما سابقاً‎ ) 


(؛) رسالة الجمعة (للشهيد الثاني): أدلة القول بالوجوب العيني ص 77 . 


حكم الجمعة في زمن القيدة ‏ ا 


ولو أن الشهيد يعلم وقوع هذه البلوى ما احتمل الوجوب في 
الذكرى '" معترفاً بأ ل ل ذلك ينبغي أن 
بترك الإنسان ذكر بعض الاحتمالات في المسائل الفطعيّة ولو معلّقاً له 
على فقد القاطع , فإِنّه ربّما كان ضلالاً لغيره. 

وقمال لهاك اوسركون الها عدويو كز اسمن د د عالق 
في الوجوب . حتّى حكي " عن بعضهم أنه لا يحتاط في فعل الظهر 
مدا نالئقاً من يخدة الركا ةبر السلطنه والوطاتتت الى عد لد فل يلاد 
العجم . وإن كان قد يومئ إليه أنّ أكثر الذاهبين إلى ذلك من أهل هذه 
النواحي , ولقد قيل'©: إن بعضهم كان يبالغ فى حرمتها حال قصور يده 
ولمَا ظهرت له كلمة بالغ في وجوبها, بل يحكى عنهم أشياء كثيرة في 
أمثال ذلك , منها أَنّه قد ورد علينا فى أَيّام كتابة المسألة من هو فى غاية 
الونافطامى أصندا عاتم لق تووررارة سكدنا وحرلها رشيف 
فأخبرنا بوقوع فتنة عظيمة في اصبهان على مسجد خاصٌ لفعل صلاة 
الجمعة . وكلٌ محلّة انتصرت لإمامها , وكان ما كان , والله العالم. 

نسأل الله العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة, وما أبِرَئُ نفسي 
إن النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي, ولولا خوف الملل وكون 
المسألة من الواضحات لنقلنا أكثر كلماتهم فى هذه الرسائل , وأوقفناك 
على ما فيها من الفضائح والمعايب, ولكن الله ستار يحبٌ السترء 
(؟) :كرف القع بشروط ضلاة الحسعة حى ااا 
(؟) السياق يقتضي التعبير ب «لا يكون» . 


عليهما» ج ١٠ص‏ 85(مخطوط). 


ا 





على أنّه كفانا مؤنة ذلك كلّه الأستاذ اللأكبر في حاشية المدارك وشرح 
المفاتيح ورسالته في المسألة, فإنّه أكثر وأجاد جزاه الله عن الإسلام 
واهله خير الجزاء. 

نعم الانصاف أنه كما أفرط هؤلاء في الدعوى المزبورة أفرط 
آخرون في الحرمة وأَنّه لا يجوز لأحد عقدها في زمن الغيبة» كما هو 
المحكئ عن ابن إدريس "١"‏ وسلار'" والطبرسي'" والتوني © وظاهر 
المرتضى , بل قيل: إِنْه يلوح من جمل الشيخ " والوسيلة 
والغنية (, بل نسبه جماعة '"" إلى الشيخ في الخلاف '''" والشهيد في 
الذكرى ""., وإن كان العيان لا يطابق بعض النقل المزبور. 

نعم اختاره بعض متأخّري المتأخّرين منهم الفاضل الاصبهاني 


.7١ 5 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) المراسم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 71١‏ . 

(5) انظر المؤتلف من المختلف: صلاة الجمعة ج ١ص‏ 5551. قال: «ومتى اقيمت بغير أامره 
-الإمام ‏ لم يصح». 

(4؛) لا توجد رسالته لديناء وانظر مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج *اص 7١‏ . 

(0) المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): المساله الثانية ج ١ص‏ ؟577؟. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج ”ا ص 1١-1١‏ . 

() الجمل والعقود: أحكام الجمعة ص 8١‏ . 

(80) الوسلةطنةة الع وى 1 

(1) تقدم نقل عبارتها في أوائل المسألة. 

)٠١(‏ نسبه إلى الخلاف الفاضل الهندي حيث قال: «المنع قضية الخلاف» كشف اللثام: شرائط 
صلاة الجمعة ج غ ص ؟؟؟, وإلى الذكرى البحراني في الحدائق الناضرة: شرائط صلاة 
الجمعة ج 4 ص 177 . 

. تقدم نقل عبارته‎ )1١1( 

(١١)انظر‏ ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص 737١‏ . 


حكم الجمعة فى زمن الغيية سس .# 
في كشفه'", وقد أطنب في الاستدلال عليه . وإن كان حاصله يرجع 
إلى ما ذكروه من انتفا ء المشروط بانتفاء شرطه. وبأنّ الظهر ثابتة بيقين 
فلا تسقط بفعل غيرها. وبأنّه على تقدير عدمه يلزم الوجوب العيني ؛ 
أنه ظاهر الأدلة السابقة , وهو باطل بالإجماع. 

ومرجع الأول والثاني إلى «(معلوميّة اشتراط كل عبادة ادن الشارع 
ضرورة من الدين ومن العقل . وكون الإمامة من مناصب الإمام ناكلا , 
فلا يتصرف فيه أحد ولا ينوب منابه فيه إلا بإذنه ضرورة من الدين 
ومن العقل, والإجماع فعلاً وقولاً مع ذلك على توقف الإمامة هنا 
بخصوصه عند ظهوره على الإذن فيها خصوصاً أو عموماً. بل خصوصاً 
ولا إذن الآن كما عرفت» ولا دليل غلى الفزق.بين الظهوز والغيبة حتى 
يشترط الإذن عند الظهور دون الغيبة. 

وما يتومّم'" -من أَنّ الفقهاء مأذونون ؛ لإذنهم في القضاء والفتبا 
وهما أعظم فظاهر الفساد ؛ للزوم تعطل الأحكام وتحيّر الناس في 
أمور معاشهم ومعادهم وظهور الفساد فيهم واستمراره إن ن لم يقضوأ ا 
يفتوا. ولا كذا الجمعة إذا ترككه وأيضا إن لم يقضوا ويفتوا لم يحكموا 
بما أنزل الله وكتموا العلم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
00 5 مقطوعة ضرورة من الدين. 
وإن سس اذه يعض الأخار فهو نون كما حصل في سار 


. 55١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة جح ؛ ص‎ )١( 
. (؟) تعريض بكلام الشهيد في الذكرىء انظر الهامش قبل السابق‎ 


لز 111 0000 الكلام (ج )1١١‏ 


وائتمام بمن أخذه. فما لم يحصل القطع بالإذن كما حصل في سائر 
الجماعات لم يجز شيء منهما كسائر مناصبه , ولأنّه لا ضرورة 56 
إلبد كما تدعو الشوور: إلى اتباع الظنَّ في أكثر المسائل ؛ للاثفاق على 
وجوب الظهر إذا لم يحصل الإذن لأحد في إمامة الجمعة ؛ فما لم يقطع 
به يصلّي الظهر تحرّزاً عن غصب منصب الإمام والاقتداء بغاصبه وفعل 
عبادة غير مشروعة. 

خصوصاً وظاهر الأصحاب وصريح الفاضل”" الإجماع على أن 
الجمعة إِنّما تجب في الغيبة تخييراً بافقدلها مود ييف الخوار نز اللخرمة» 
وكل أمر تردد بينهما وجب الدعداب عهحيى بعلم الجيواز برهيو 
ضروريّ عقلاً وديناًء وغاية الأمر أن يتردّد فعلها بين الوجوب عيناً 
والحرمة . والواجب في كل أمرٍ كذلك أيضاً الاجتناب ؛ لأنْ الأصل عدم 
الوجوب. والناس في سعة ممّا لا يعلمون, فالتارك -لاحتمال الحرمة 
والخول «الوكوت م ووه يقلات التاعل الاحعياله المحووت اله 
مع احتمال الحرمة. 

لا يقال: الأربع ركعات أيضاً مترددة بين الوجوب والحرمة إن قلنا 
بتعيّن الجمعة ركعتين لا التخيير بينهما. 

ناكول نعم » ولكنّا مضطرٌون إلى فعل أحدهما متحيّرون إذن في 
الترجيح ؛فإمًا أ ن يتأمّل حتّى يترجّح إحداهما أو نأتي بهما جميعاً وإذا 
تأمّلنا وجدنا الأربع أرجح ؛ إذ ليس فبها غصب لمنصب الإمام ولا 
اقتداء بغاصبه . وفيها تأسّ ى بالأئمة لبوق لي ؛ فإنهم منذ قبضت أيديهم 
لم يكونوا صاوورولا اضحاهم إل لاريم وتتحن لهاع بيهل 


. تقدم ذكر مصدره سابقاً‎ )١( 


حكم الجمعة في زمن الفيية ...سس 75 
بد إمامناية إن شاء الله»7". 

ومن ذلك ظهر لك'" أنّه لا معنى للجواب'' عن هذا الدليل بمنع 
الإجماع على الاشتراط في زمن الغيبة ؛ ضرورة أنه مقتضى الأصل كما 
عرفت من غير حاجة إلى الإجماع ,كما أنه لامعنى لوهم أن الأمر 
بالسعي إلى الجمعة او شهودها امر بعقدها ؛ حتى يُْظنّ الإذن فى عقدها 
حينئذٍ بالكتاب والسئة المستفيضة _-بل المتواترة -من غير شرط 

نعم الذي يتوهّم منه الإذن مطلقاً أخبار ثلاثة: صحيح الحتثٌ "ا 
وخبر الهلاك”! والمتعة". وهى محتملة الحث على حضور جمعات 
العامة كما يعطيه كلام المفيد في المقنعة”", ولأنّ زرارة وعبدالملك 
كانا شر كانها كوف : دامنهدا ال مافا نبو أذنا ليما بالخصوض فى نعلها : 
ولغير ذلك. ش 

على ان لزان في كل زما ن لابد من صدوره عن إمام ذلك الزمان , 
فلا يجدي زمن الغيبة إلا إذن الغائب ة , ولم يوجد قطعاأ أو نص إمام 
من ال مّة على عموم جواز فعلها في كل زما ن » وهو أيضاً مفقود. 

وما يقال" من أَنّ حكمهم لإ -كحكم انيعي على الواحد 
حكمهم على الجماعة إلا إذا دل دليل على الخصوص فهو صواب 
)١(‏ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 5١١‏ -5114. 
(1) هذا كلام كشف اللثام بتصرف. انظر المصدر السابق: ص 5١4‏ - 550 . 
(؟) كما في مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ؟ ص 1155 والروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ 


00100 
(؛) -(07 تقدم ذكر مصادرها سابقاً . 


(8) قاله الشيخ على في رسالة الجمعة (رسائل الكركي): الباب الثاني ج الى 15 


اع ا 2 
في غير حقوقهم , فإذا أحلُ أحدهم حقّه من الخمس مثلاً لرجل لم يعم 
غيره» ولشيعته لم يعم شيعة غيره من الأئمّة كك . فكذا الإذن في 
الامانةاتخصوضا إناءة التعمية الى لكلاف لخدن المعلمين في 
أنه إذا حضر إمام الأصل نا لم يجز لأحد غيره الإمامة فيها إلا بإذنه , 
ولو لم يقم'" وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحرم 
كتمان العلم وترك الحكم بما أنزل الله لم يجز للفقهاء الحكم والإفتاء في 
زمن الغيبة إلا بإذن الغائب (روحي له الفداء) ولم يكف لهم إذن من قبله 
وجعله قاضيأ» ". 

وقد ظهر لك'' ممّا ذكرنا توجيه ما فى السرائر من أنّ «الأربع 
ركعات في الذمّة بيقين» فمن قال: صلاة ركعتين تجزي عن الأربع 
محتاج إلى دليل » فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون وأخبار الأحاد الني 
لوعي هلها ولتعوان لاوجيف لز ور عيدها قل امن | اشهعال 
الذمّة يوم الجمعة بالأربع غير معلوم, والأصل عدمه ؛ إذ قد عرفت أن 
الاثّفاق حاصل على الأربع مالم يحصل الإذن في الاقتصار على 
الركعتين , فلا يجوز الاقتصار عليهما ما لم يعلم الإذن. 

وإن قيل: بل ندّعي أن الذمّة مشغولة بالركعتين المقرونتين 
)١(‏ في المصدر: يعم . 
(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 5١0‏ . 
(؟) هذا كلام كشف اللثام بتصرف في بعضه وينتهي عند قوله: «لكلّ من يصلح اماماً في 

الجماعة» انظر المصدر السابق: ص 06؟5 -7؟5. 
(؛) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .7١5 - 3١‏ 
(0) كما في مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5595, ورسالة الجمعة (رسائل الكركي): 





حكم الجمعة فى زمن العيدة تسبي حم ع ع فى ا ب ا ب 1/77 


بخطبتين المنفردتين عن ركعتين ري فما لم يعلم اللإذن بالأربع 
لم توا الذمّة بيقين. 

قلنا: : أمَا على التخبير فالجواب ظاهر #الحعصول النق د يالراءة 
بالأربع قطعاً. وأمّا الركعتان فإنّما يحصل اليقين بالبراءة بهما إذا حصل 
اليقين بالتخييرء وأمّا على ما يحتمل من الوجوب عينئاً فنقول: مسن 
المعلوم اشتراط صحّة الركعتين وحصول البراءة بهما بإمام مأذون في 
إمامته , بخلاف الأربع فلا شرط لها ٠‏ فما دام الشك في وجود إمامٍ كذلك 
يحصل اليقين بالبراءة بالأربع دون الركعتين. 

ويؤكّد الأمرين استمرار الأئمّة 80 وأصحابهم على الأربع من 
زمن زين العابدين نه والاكتفاء ”" في البراءة بالظنّ الشرعي -وإلآ لزم 
التكليف بما لا يطاق ‏ متجه إذا انتفى الطريق إلى العلم. وقد عرفت 
العلم بالبراءة بالأربع خصوصاً على التخييرء فلا يترك بالظنّ. 

وإن تنرّلنا قلنا: الأمر مردّد بين تعيّن الأربع وتعيّن الركعتين» ثم 
تأمّلنا فلم نر دليلاً على الثاني إلا ما يتوهّم من ظاهر الأخبارء وقد 
عرفت أنّها لا تدلّ على الاذن فضلاً عن التعيين » وإذا لم تدلّ على الإذن 
تعيلنت الأربع ضرورة ولو احتياطاً. 7 ٍ 

ولو قلب الأمر فقال: إِنّا تأمّلنا فلم نجد دليلاً على تعيّن الأربع إلا 
عدم الإذن في سقوط ركعتين وفي الإمامة والائتمام وفي الخطبة, 
ويدفعها ظواهر الأخبارء مع أنه لا دليل على ثبوت الركعتين ليفتقر إلى 
الدليل على سقوطهما. 

قلنا: لا خلاف في ثبوت الركعتين مع الركعتين إذا انتفت الجماعة 


.١74 ص‎ ١ هذا إشارة إلى جواب الشهيد. انظر غاية المراد: صلاة الجمعة ج‎ )١( 


ل 1201011100101><ز0 00001111 الكلام (ج )١١‏ 
أو الخطبتان, ولا خلاف فى أنّها إِنْما تنبت بإذن الشارع , والأخباركما 
أخبار'" ثلاثة تحتمل الأمر بها أو إباحتها ء لكنّها إِنْما تفيد إن أمكن 
العمل بها _على إطلاقها, وقد عرفت الإجماع على خلافه, وأنّ العمل 
بها مشروط بشرط أو شروط لم تذكر فيهاء أو بارتفاع مانع أو موانع لم 
يذكر فيها ء وأنّ التردّد بين هذين الاحتمالين يكفي في التردّد في الإذن. 
بل قد عرفت الإجماع قولاً وفعلاً على اشتراطها زمن ظهور 
الامامكة بإذنه لخصوص إمام في إقامتها فما الذي أذن فيه مطلقاً 
في زمن الغيبة مع ورود الأخبار(زمن الظهور) "لفل | اورفك أنه 
لابدَ من إذن كل إمام ظةٍ لرعيّته أو عموم الإذن من أحدهم نيك لجميع 
وابن مسلم الظاهرين في عدم عموم الإمام لكل من يصلح إمامأ في 
ب وي 
اا ع ان بي 1 
اشتراط العينيّة بها لا الصحّة. او على خصوص زمن الحضورء فيقتصر 
ومن هنا استوجه بعضهم * العينيّة على تقدير انتفاء التحريم معلّلاً 
)١(‏ في المصدر: اخباراً. 
ا 000 


(8) أوما إليه لعي في الذكرى. شروط صلاة الجمعة ص 737١‏ . 


حكم الجمعة فى زمن الغيية ‏ سسب ف وم 


له أنه مقتضى الإطلاقات المقتصر على تقيبدها بالحضور, وإن كان 
فيه: أنه و ن كان هو مقتضى الإطلاقات إلا أنّه ينبغي رفع اليد عن 
اقتضائها العينيّة بالإجماع على عدمها أيضاً فيه كما 5-506 
والنصوص المستفيضة التي تقدم شطر منها. 

ولو رفعنا يدا عن الإطلاقات -التى لم تسق لبيان ذلك كما عرفته 
18 وي اح ياي اك من توقنب العاف تضالى 
إذن الشارع . وقاعدة التصردف '' ' فى حق حق الغير بغير إذنه. بعد تسليم 
عدم اندراج إمامة خصوص الجمعة في باقي الصلوات التي رخّصوا في 
تامف انار متي مانن قا مجنم لين ويه را ااه 
وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها من رأس فرسخين من كل ناحية 
كما عساه يظهر من النصوص . بخلاف جمعة الغيبة فانه بخيّر في عقدها 
والسعي إليها كما حكاه في كشف اللثام عن ظاهر شرح الإرشاد لفخر 
الإسلام”". بل استوجهه هو أيضاً قال: «لأَنّه إذا كان في العقد الخيار 
لم يمكن التعيّن على من بعد فرسخين ؛ لأنّه نما يتعيّن عليه إذا علم 
الانقا فولأ يمكفة العلى بوتغالياً “يعوو 81 

قلت: ولظهور النصوص !* في وجوب السعي إلى تلك الجمعة , لكن 

عن شرح الإرشاد للشهيد أن «من أوجبها في الغيبة تخييراً كالمصئّف 

إنّما خيّر في العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت , فيوجبه عيناً» ‏ «وذلك 


. أي حرمة التصرف‎ )١( 

)1 شرح الارشاد: صلاة الجمعة ذيل قول المصئف: «حال الغيبة» ورقة ١4‏ (مخطوط) . 

(9') كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج أحى 1117 

40 تومت الاشارة الى بجعلد ها خلال الت ::. 

(0) عبارته هكذا: «في استحباب الاجتماع لصلاة الجمعة في الحال المذكور لا في ابقاع > 


علض 


للأخبار والآية على المشهور في تفسيرها»7". 

وكيف كان فلا ريب في صلاحية النصوص المزبورة للخروج بها 
عن القاعدتين وللفرق بين زماني الحضور والغيبة » والقضاء وغيره من 
مناصبهم 5١‏ أعظم من إمامة الجمعة قطماً وقد نبت مشر وعقنهلفيره 
بأقلّ من هذه النصوص عدداً بمراتب وأضعف سنداً , فهي أولى:يذلك: 

ودعوى أَنّ مئل هذا الظنٌ لا يجوز العمل به في مثل ذلك من غرائب : 
الكلام ؛ إذ هو إِمّا من الأحكام الشرعيّة -المعلوم ثبوتها بنحو ذلك أو 
كالأحكام , وإن كان الإمامة من مناصبهم نبي إلا أنّ الإذن فيها منهم 
من قبل الله تعالى قطعاً :شكون كنا تهنا صلم الدليل اللسرعى 
لاثباته قطعاً. 

وعدم الضرورة في المقام إلى الدليل الظنّي لا ترفع”" جواز العمل 
بهء وإلا لوجب الاحتياط في سائر الأحكام الشرعيّة. 

على أنه يمكن هنا دعوى القطع بالإذن بملاحظة النصوص التي 
تقدّم بعضها. كصحيح الحث وصحيح السبعة وصحيح منصور وصحيح 
عمر بن يزيد وموثق ابن بكير وصحيح محمّد بن مسلم وخبر الفضل بن 
عبدالملك وخبر هشام وخبر الكشي '" وغيرها من النصوص المعتبرة 


ي الجمعة. فإنه مع الاجتماع يجب الايقاع ويتحقق البدلية عن الظهر قولان...» وقد نقلها في 
مفتاح الكرامة وقال: «وفي غاية المراد والتنقيح: انّ التخيير إِنْما هو في العقد لا في السعي 
ليها إذا 00 يوحن ينا : 
صن 7 

. هذه العبارة لصاحب مفتاح الكرامة, انظر المصدر في الهامش السابق‎ )١( 

(؟) تقدمت هذه النتصوص مع مصادرها خلال البحث . 





حكم الجمعة في زمن الغيية-------- بسب 3 ايم 


التى فيها الصحاح والحسان وغيرهما الواردة عنهم نه حال قصور 
أبد يهم في كيفيّة الخطبة والقنوت والصلاة والعدد والقراءة والمزاحمة 
وإذراك الركنة وإقراك التفهه و كته القوت خصوضا شير تسن ند 
حنظلة منهاء قال: «قلت لأبي عبدالله مظِة: القنوت يوم الجمعة. فقال: 
انك وسولن إلبهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى : 
واذا داك وحداناً ففي الركعة النانية» "١‏ وعير ذلك على وجه يعلم 
إرادة بيان ذلك للرواة وتعليمهم حال التمكن من فعلها مع عدم التقيّة. 

ومع فرض الحرمة في زمن الغيبة الذي منه زنمن قصور اليد 
تكون النصوص خالية عن الثمرة المعتد بهاء بل ربّما كان تركها حينئذٍ 
أولى من وجودهاء خصوصاً المشتمل منها على ما ينافي التقيّة كخبر 
الخطبة :و القنودك وغيرهما. 

ولولا خوف الملل بالإطناب لذكرناها مفصّلة . وسيمرٌ عليك في 
أثناء مباحث الباب جملة وافرة, وذكر بعض الاحتمالات في بعضها لا 
ينافى الظهور . كما أَنّه لا ينافى القطع الحاصل بملاحظتها تماماً. وهي 
أكثر ممّا جمعها القائل بالوجوب العيني في ضمن المائتي رواية ”" 
زاغماً ولذلنيا على مطلونهبولسيت كذلك. 

نعم لا ينبغي إنكار ظهورها في مطلق المشروعيّة . فتصلح ردأ 
للقائل بالحرمة, بل لا بأس فى دعوى تواترها فى ذلك أو القطع بالحكم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح /01 ج ‏ ص ,١١‏ الاستبصار: 

الصلاة ,باب 75١‏ ح ؟ ج ١‏ ص :6١7‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب القنوت ح 0 ج 1 


. 77١ ص‎ 


نض 


من جهتها ؛ لكثرتها واقترانها بأمور كثيرة تشعر بذلك, خصوصاً بعد 
اعتضادها بالشهرة العظيمة نقلاً"'' وتحصيلاً". بل حصر غير واحد”" 
الخلاف في ابن إدريس وسلارء بل ربّما حكي “ الإجماع على 
خاذفهما ابن ركنا اطي هن لمنقا عدن | لدلقة 3101 للك رقنا مول بسكن 
تحصيله مع التأمّل في كلمات الأصحاب والتتبّع , فلاحظ وتأمّل. 

بل من التصوضن المزيوره بعلم ونا فى وى ١١‏ أن ارجات 
الأئقة لي ما صلّوا الجمعة منذ قبضت أيدي أئمتهم 0000 
القطع منها بوقوع ذلك منهم أحياناً حيث لا تقيّة , كما لا يخفى على من 
لاحظها مع التأمّل. 

ومع الإغضاء عن ذلك كلّه فدعوى القطع بالبراءة بفعل الظهر مع 
التحيّرٍ والثر دّد -لتصادم الأدلة وتعارضها حتّى على القول بوجوب 
الجمند غذاً - في غاية الغرابة ؛ ضرورة أنه ليس في الأدلّة ما يقضي 


بوجوب الظهر على سائر المكلّفين حتّى يعلموا الإذن في الجمعة, وكون 
لواجب سابقاًالظهر ثم بعد مدّة وجبت الجمعة لا يقضي بذلك قطعاً. 


----06 








)١(‏ انظر جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 5/7 ورسالة الجمعة (رسائل 
الكركي): الباب الثاني ج ١ص‏ 0غ8١.‏ 

(1) تقدم نقل العبائر. 

(1) كالعلامة في التذكرة: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 7 . 

(4) قال في التنقيح الرائع: «ومبنى الخلاف أن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية الجمعة 
ومشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأوّل وباقي الأصحاب على الثاني» انظره: 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص 53١5١‏ . 

(0) المقاصد العليّة: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصئّف: «السابع: اشتراطها بالامام 
وام نصبه» ص ١197‏ . 

(1) هذه الدعوى وما بعدها من الدعاوى مستلّة من كلام كشف اللثام الذي نقله آنفاً . 


حكم الجمعة فى زمن الغيية . ل سسب يي ا 


فلاطريق في الفرض المزبور إلا فعلهما معاً احتياطاً ير تفع من جهته 
الحرمة التشريعيّة كما في غيره ؛ إذ لا حرمة ذاتيّة في المقام قطعأ كى 
يحتاج إلى الترجيح بينهما بما ذكره المستدل ممّا يمكن معارضته بورود 
لحت القدين والتوغه على ترك الجمعةء والهاستهيلة على الدعياء 
لآل محمّدطي والوعظ والزجرء وبأنّ فيها تأسَياً بفعلهم :8 لها زمن 
الظهور , وحفظ اثار سلطنتهم نه والتفوّل بها وغير ذلك من المصالح , 
وفعلها لاحتمال الوجوب لا غصب فيه قطعا. 

ثم إن النصوص الدالة على المشروعيّة -المقتضية بإطلاقها عدم 
المنصوب الخاصٌ -ظاهرة في أن ذلك حكم الجمعة في نفسه زمن 
صدور الأخبار. فلا حاجة حيئئذٍ إلى إذن إمام الوقت لي كباقي 
الأحكام الشرعيّة. 

وأظرف شيء دعوى احتمال خبري زرارة وعبدالملك الإذن لهما 
بالخصوص في إمامة الجمعة , مع عدم الإشعار فيهما بشيء من ذلك , 
بل ظاهرهما خلاف ذلك. 

كدعوى أنّ الأخبار قد صدرت زمن الظهور المعلوم تقييده بالنائب 
الخاض ؛إذ فيها: أن أكثر أخبار الإذن بل جميعها زمن قصور اليدء وهو 
من زمن الغيبة ؛ إذ المراد بزمن الظهور ظهور السلطنة لا ظهور الأجسام 
00 ظ 

واظرف منهما دعوى ان الذي يوهم الإذن اخبار ثلاثة ؛إذ قد 
عرفت أنّها يمكن كونها متواترة بل فوق التواتر. 

وأظرف من الجميع دعوى توجّه القول بالتحريم وإلا لزم القول 
بالوجوب عينا الذي قد علمت ما يقتضي نفيه من النصٌ والإجماع 





وغيرهنا الا ا ا 
والسنّة المقتضي بظاهره التعيين فلا تلازم بينهما قطعاًء وقد ظهر من 
ذلك سقوط القول بالتحريم على وجدٍ يقرب من القول بالعينيّة أو يساويه. 

كما ظهر أَنَّ العمدة في ثبوت التخيير المزبور تواتر النصوص في 
مشروعيّتها زمن قصور السلطنة من غير تعرّض لاعتبار الشرط 
المزبور, بل ظاهرها أو صريحها خلافه, منضمّاً إلى الإجماع وغيره 
مقا عرقت على لقن وجوت غيداً وإلى أنّه مقتضى الجمع بين ما دل 
على الأربع مع عدم المنصوب مما عرفت سابقاً وبين ما دل على 
مشروعيّة فعلها بدونه . والشاهد منها ومن غيرها قائم إذا كنت قد 
عطاك ينا د قرناء: 

لا أن الدليل فيه أصل الجواز وعدم الاشتراط إلا بما يشترط به 
الظهر إلا ما خرج , وأصل جواز الإمامة والائتمام . وأصل عدم وجوب 
أربع ركعات في الظهر عيناً إلا ما أجمع عليه , واستصحاب جواز فعلها 
إلى أن ن يظهر المانع , والتأسّي خصوصاً بعد قوله يديه «صلوا كما 
كر ني أصلّي»7" والآية ”وما شابهه! من الاطلاقات ؛ حتّى يستظهر 
الخصم بالتطويل في ردّها وإفسادها كما وقع من الفاضل الإصبهاني في 


)١(‏ صحيح البخاري: باب الأذان للمسافر ج ١‏ ص 1737 1717, سنن الدارمي: باب من أحق 
بالامامة ج ١‏ ص 5887, سنن الدارقطني: في ذكر الأمر بالأذان في الامامة ح ١ج ١‏ 
ص 717/7 . 

() يحتمل الأقاوة إلى ايه التمعة التى سيقت الكضارزة الها :ووحفيل انعيؤية بها قوله شان 
«ارافك الدئ دوي #ارعيدا اذ على 4 سووة لقان اله بق بعكم وفو لتنا ب ونا 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» سورة الذاريات: الآية 01., كما ذكرهما الفاضل الهندي, 
نظن اهدر الا : 


سكم الجمعة فى زمن الغيية سس - 
كشفه 7", مع أنه يمكن تصحيح بعضها وإبطال ما أبطله به لو كنا فى 
حاجة إليه كما لا يخفى على من لاحظه. 

ولعمري لقد أتعب نفسه في المقام, وأكثر من النقض والابرام. 
وأطنب في الجواب على تقدير السؤال, وظنٌ أنه بلغ الغاية فيما قيل 
أو يقال وكلّ ما يحتمل أَنّه قد يقع في الآراء. ولم يعلم أنه حفظ شيئاً 
وغاوت عنه أشياء , وكأ نه احتاط في الفرار من الوجوب العيني فوقع 
من العافت الالخروواو الصف النتامل وحدهما ميها با شين طين 
الإنصاف والاعتدال. 

ويقرب منهما في السقوط القول باختصاص التخيير المزبور في 
المجتهد ؛ إذ ليس في شيء ممّا يقنضيه إشعار بذلك فضلا عن الظهور , 
وإن جزم به المحقق الثاني ؛ محتجّاً على أصل الجواز بالآية وخبري 
زرارة وعبدالملك وصحيحي عمر بن يزيد ومنصور”'" والاستصحاب, 
وعلى تفي العنة فى مع الحيبة بالتجماع »على اسان المستهد ان: 
لا نعلم خلافاً بين أصحابنا في أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه لا 
يختلف فيه الحال بظهور الإمام وغيبته. 

قال: «وعبارات الأصحاب ناطقة بذلك ثم حكى عبارتى 
التذكرة "ا والذكرص افاقى الاسواط إلى أن فاه .وشير اميد 
كلامهم ‏ فلا نطوّل بحكايته, فلا يشرع فعل الجمعة في الغيبة بدون 
حضور الفقيه الجامع للشرائط , وقد نبّه المصنّف على ذلك في 
)١(‏ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ا 


قت الأسازة النها تخلذل البحث , 
( و) تقدم ذكر مصدرهما سابقاً . 


شين | ار الكلام ل )١١‏ 


المختلف”" وشيخنا الشهيد فى شرح الإرشاد”". وما يوجد من إطلاق 
بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد كما في عبارة هذا الكتاب”'" 
فالاعتماد فيه على ما تقرّر في المذهب وصار معلوماً؛ بحيث صار 
التقييد به فى كل عبارة ممّا يكاد يعدٌ مستدركا» . 

ثم قال: «وربّما بي القولان في المسألة على أنّ إذن الإمام شرط 
الصحّة أو شرط الوجوب ؛ فعلى الأُوّل لا تشرع في الغيبة لفقد الشرط , 
وعلى الثاني تشرع. 

وينبغى أن يراد بالإذن الإذن الخاض لشخص معيّن لا مطلق اللإذن 
قراط السته حال العنة وراد بالرسوي الضف الس فل )1 
انتفائه أصل الوجوب. ويراد بقوله: (وعلى الثاني تشرع) عدم الامتناع 
إذا دل الدليل لعدم المنافى»0. 

وقال في ردٌّ ما استند إليه ابن إدريس "على الحرمة -بأنٌ من شرط 
انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة. وهو منتفبء, فتنتفى 
الصلاة ببطلان انتفاء الشرط -: «فإنٌ الفقيه المأمون الجامع لشرائط 
نبا علاته على إقانةا الخدوة:والقتضاء سين النادي لينفال: القمه 
)١(‏ مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ان 1 
(؟) غاية المراد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١14 ١17‏ 
(؟) قواعد الأحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71. 
(4) في المصدر: تسامحاً . 
)0( في المصدر: ليبقى بعد . 


(1) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص 3994 .38٠١‏ 
)97 تقدم دك مصدره : 


حكم الجمعة فى زمن الغيبة 


منصوب للحكم والإفتاء , والصلاة أمر خارج عنهما لأنّا تقول: هذا في 
غاية السقوط ؛ لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم م حاكماً كما نطقت به 
الخيا ف وها من هذا اكات المصئف'" وغيره 7 (6). 

قلت: وكأنّه منه وممّا دل على اشتراط الامام أو نائبه مثّن 6 عر فته 
سابقاً مفصّلاً من الإجماع وغيره وقع فيما وقع من دعوى اختصاص 
التخيير عند القائل به بالفقيه. 

لكن قد عرفت فيما مضى أنّ العمدة في إثبات التخيير في زمن 
القبية التصوصن التقيضة أى الشوادرة على اخعالاق كرفيد اليا رلا 
إشارة في شيء منها إلى اشتراط الفقيه. بل ظاهرها خلافه ظهوراً كاد 
يكون كالصريح نعل متها ماخر وال على ولاك كير .عبد البلك وغيره 
قبل نصب الفقيه الذي علمناه من مقبولة ابن حنظلة " بل لم يعلم تأخّر 
أخبار التخيبر عن الصادق 494 أيضاً. 

ودعوى تقدم النصب وأنّه كان ثابتاً زمن النبي مكيه أيضاً في حيّز 
المنع , بل ظاهر قوله حَيةِ: «فإني قد جعلته» كون النصب منه لَهةٍ. 


"1/ 





. تأتى الاشارة الى بعضها خلال البحث‎ )١( 

(0) شلك الفيحة علذة العمعدت عن 14 

(7) كالشهيد فى الذكرى: شروط صلاة الجمعة ص 735١‏ . 

(4) تامع النقاضة شرائظ صلا العسطةايج امن 3/0 

(6) الأولى التعبير ب «ممّا» . 

(9) قال فية: «وسألتأأبا عبداش لا عن رصلن:نق أضصحانا ببدهما متازغة 4: فال؛ يتظران 
لإلى] من كان منكم ممّن قد روى حديثناء ونظر في اانا سبوا نوا ميرت كان 
فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإِنّما 
استخفٌ بحكم الله وعلينا ردٌّء والرادٌ علينا الرادٌ على الله وهو على حدّ الشرك بالله...». 

الكافي: باب اختلاف الحديث ح ٠١‏ ج ١‏ ص 17. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
صفات القاضي ح ١ج‏ ل/الا ص 151 . 


ااا ا اا ممم 0_0 الكلام رج )١١‏ 


نعم الظاهر إرادته عموم النصب في سائر أزمنة قصور اليدء فلا 
يحتاج إلى نصب آخر ممّن تأخَّر عنه, على أنّ النصب من إمام الزمان 
خرات كناب لدمالة فتمعن أقياء اشكلت علية» فقا للورجيو اا 
الععوادنك لز افعة افا يعوا فنها إلى روواة اجاد ينا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم 
وأنا حجّة الله عليكم...» 7" والإجماع قولاً وفعلاً على مضمونه, وكأنه 
الزمان لل (". 

وعلى كلّ حال فالتخيير الثابت في النصوص حاصل قبل النصب 
المزبور قطعا ؛ ضرورة ظهورها في ان ذلك حكم شرعي زمن قصور 
اليدء وقد عرفت منع قدم النصب من النبيّعيْة . وإن أرسل في الفقيه 
عند يبي «اللّهم ارحم خلفائي , فقيل له: من خلفاؤك؟ فقال: الذين 
ياتون بعدى يروون حدبتى وسنتى» !"؛ إِذ ومع إرساله . واحتماله 
الاشارة إلى خصوص الأئمّة# أو إلى من نصّبوه لا دلالة فيه على 

وأمّا ما دل على الاشتراط المزبور الذي عمدته الإجماع المعتضد 
بالشواهد التي ذكرناها فهو منزّل -بقرينة كلامهم في حكمها زمن 
الغيبة على اشتراطه فى العينيّة, كما هو الأقوى على ما عرفت سابقاء 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: باب 6 عاص "2/8 الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة 


ع 


ص 84 _ ١لا2.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صفات القاضي ح 5 اص ١٠‏ . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الكتاب ح 0119 ج 4 ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب صفات القاضي ح 7ج ١7‏ ص ١159‏ . 


حكم الجمعة فى زمن الغيية ------ سسسب فق اي# 
أو الصحّة زمن الظهور خاصّة . فنصبه مي نائباً في زمن الغيبة بعد 
تسليم أنه غير مختصٌّ في التسجيل بالحلال والحرام كما هو الظاهر من 
المقبولة خصوصاً مع التعبير ب«قاضياً» في خبر أبي خد يجة "١‏ المتحد 
موا عورد عا جرال أو يط يلياد ماديا -لا ينافي نبوت 
التخيير لغيره أيضاً بإطلاق الاذن. 

بل لعلّه هو المستند له في التخيير أيضاً بناءً على أَعمّية النيابة من 
اللإذن كما عساه يظهر من الذكرى ؛ حيث إنه بعد أن حكى اللإجماع على 
اشتراط الجمعة التلطات العادل ان قاكية قال «ويشترط في النائب 
ا تسعة»"" إلى أن قال: «التأسع : إذن الامام اكه له كما كان ويا ا 
لأئمّة الجمعات وأمير المؤمنين اق بعده» 7" وإن كان للنظر فيه مجال. 
إلا أنه على كل حال لا دلالة في النيابة زمن الغيبة على تقيبد ما دل 
بإطلاقه على التخيير لغيره انها 

ودعوى إلغاء ثمرة النيابة حينئذٍ -لأنّ الفرض أنه تخيبري بالنسبة 
إليه أيضاً ؛ لالإجماع على عدم الوجوب العيني عليه يدفعها: أوَلاً: أنه 
ليس الغرض من النيابة خصوص الجمعة حتى تلحظ لها ثمرة خاصّة , 
واقائياً: : بأمكا' ن جعل الثمرة وجوب السعي إلى ما يعقده من الجمعة من 
ا سن ؛ بخلاف غيره لو عقد بناء #خلى ما قلناة نابا 

ومن الغريب دعواه عدم العلم بالخلاف في اشتراط السلطان 
أو نائبه بين زمن الحضور والغيبة إلا أن الإجماع على عدم العينيّة على 


)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا والأحكام /باب ؟4 ح 07 ج 7 ص ,7١"‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صفات القاضي ح 7 ج /ا؟ ص 179 . 

1 كس السب اشروط ها الحوفة ص ا 

0( المصدر السابق: ص 533١‏ . 


الاب ا ا ري 7ت ف | ف الكلدم زج 101 


نائب الغيبة , مع أنّالم نعرف أحداً قبله صرّح بذلك ٠‏ بل في كشف اللثام: 
«هل يشترط فعلها بإمامة الفقيه المستجمع لشرائً نط الإفتاء, أم لا 
يشترط في إمامها إلاشروط إمام الجماعة! صر يح المفيد "١‏ والحلّى 7" 
العدم, وقد سمعت كلامهماء وأطلق الشيخ ”" وابنا سعيد'*, وليس في 
التذكرة واللمعة '" والدروس '" إلا فعل الفقهاء . وهو ظاهر 
المختلف 20 قال: لأا نّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام لا ولهذا 
يمضى أحكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين 
الناس , وفي الخلاف. كانه يكن عبارقة المتقلامة سابقاً. 

قلت: يمكن إرادةالمتفقّهة من الفقهاء نحو ما سمعته من عبارةالمقنعة 
وإحدى عبارتى النهاية .بل ينبغى الجزم به فى نحو عبارة التذكرة ة التي 
قد سمعت الاستدلال فيها في العبارة الثانية على عدم الوجوب بانتفاء 
الشرط الذي هو السلطا: ن أو نائبه نحو ما سمعته من المعتبر. 

بل لعل عبارتي الدروس واللمعة كذلك أيضاً ؛ بقريئة مافي الذكرى'' ف 
وو ال ا د 007 5 

شرط مع الإمكان “لذ طلقا : ؛ بمعنى ان الإذن العام حينئزذ موجود. 


90 النقددة العلؤة رالسل فى لله الجضة ص 1157 

لاقي لجيه ودر لعي وهر العزافق لتيل التازة ال العاف تن لتقيو سنالا افعض م 
(*) النهاية: صلاة الجمعة ص ٠١1‏ . 0 

(؟) الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 47. والمعتبر: صلاة الجمعة ج ؟ ص 797 . 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 737 . 

(1) اللمعة الدمشقية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 599. 

() الذروس الشرعيةدالةة العضسة يبعا حى 130 ١‏ 

(8) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 759 . 

(1) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص ١7١‏ 7377 . 

. 35١ ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 


حكم الجمعة فى زمن الغيية !الم 


فلا حاجة إلى إذن خاصٌ لشخص أو أشخاص بأعيانهم. 

بل لعل مراد المختلف الردٌ على ابن إدريس -_حيث ادّعى الحرمة 
لانتفاء الشرط الذي هو السلطان أو نائبه_-ولو بالايجاب الجزئى, 
خصوصاً مع ملاحظة كلامه في باقي كتبه وعدم تعراضه لاقم اط الفقنة 
في الجوازء بل جعل المدار كغيره من الاصحاب على إمكان الاجتماع 
والتظ فين دل عونو | الضبيا له لد القع ىنا قد سحت عمبا زنة الكتاراف 
المصرّحة بالاذن لأهل السوادء وما فى الغنية قد عرفت الحال فيه 
سابقاً. فما أدري أين الاجماع الذي ذكره؟! 

ولقك أجاه ماني العيية بن قن رسالئة 1 المضتوعة فى الفببنالة قر 
شدّة الإنكار عليه في هذه الدعوىء بل ريّما وقع منه سوء أدب معه: 
بل ظاهره أو صريحه الإجماع على خلاف الدعوى المزبورة , وهو في 
محلّه , كما أَنّهِ يمكن منع ما ادّعاه من الإجماع على نفي العينيّة عليه 
بعد فرض أنه من النوّاب فيها ؛ ضرورة أنّ الأصحاب نفوها لعدم النائب 
فيها لا أنّه مع وجوده لا تجبء فرقاً بين زمن الظهور والغيبة. 

ومن هنا كان خيرة المحدث المتبحّر الشيخ حسين بن عصفور في 
وسالتة ويهويها غيداً عليه ::وظاهرها الحرمة عا غيرى قال ززوالقول 
بالتخيير له كما وقع لعنناً حر أصحابنا دون رسن كور ومين 
التحكّمات الباردة»!" وهو كذلك, إلا أنّ ما ذهب إليه أيضاً مثله فى 
البرودة ؛ لما عرفت فيما تقدم جاكامها يوا على نايدا رثعو 
تخييراً من غير فرق بين الفقيه وغيره في ذلك» بل يمكن دعوى إجماع 


. رسالة الجمعة: أدلة القول بعدم شرعيّة الجمعة حال الغيبة ص 81 فما بعدها‎ )١( 


ا سس سس ب -جواهر الكلام(ج )١١‏ 


من لم يحرم -عدا من عرفت -عليه » فلاحظ وتأمّلء والله أعلم. 

وكيف كان ١‏ فلو مات الإمام في أثتناء الصلاة لم تبطل الجمعة » 
إجماعاً يه الا وان أن يتقدّم 7" الجماعة 4 بنفسه أو بتقد يمهم 
له 9 من يتم بهم الصلاة 4 منهم كما في غير الجمعة علكن إذاكان خا مها 
للشرائط التي منها هنا كونه مأذوناً حيث تكون الإإذن معتبرة. 

وفي وجوب تجديد نيّة الاقتداء به تردّد كما عن النهاية ”": من أنه 
خليفة الأول فينرّل منزلته . ومن وجوب تعيين الإمام. 

وقال فى التذكرة: «لو استناب لم يجب على المأمومين استثناف نيّة 
القذوة ل ذه خليفة ‏ والغر ف يمن الاستخ لاف :جني الخليفة هن له الأول 
واذافة الخيعة يروغ ابخد وكين الشافعي ' وو ياشكا لعا من 
وجوب تعيين الإمام فيجب استئناف نيّة القدوة , وفي الآخرا “يشر عل 
لأنّهم انفردوا بخروج الإمام من الصلاة , وكذا لو لم يستنب الإمام وقدّم 
المأمو مون إماماً»”, وقد يسك كلامه افر قنين الستخاذفه الزجاء 

اي ل تقدمة 
وتقديمه ؛ للتمكّن من تحصيل الشرط مع النهي عن إبطال العمل. 


)١(‏ نقل الإجماع في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص .58١‏ ومدارك الأحكام: 

ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 5١‏ . 
ويأتي نقل أقوال بعض القائلين بذلك. 

(1) في نسخة الشرائع والنسخ ‏ غير المعتمدة -: تقدم . 

(:1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص .١8‏ 

(؛ و0) الوجيز: كتاب الجمعة ج ١‏ ص 15. المجموع: صلاة الجمعة ج 4 ص .08١‏ فتح 
العزيز: كتاب الجمعة ج 4 ص .01١-67-‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 737 . 


لو مات الامام فى اثناء الصلاة 211111111 ابام 


ودعوى أنّ الجماعة شرط فيها في الابتداء دون الاستدامة كما جزم به 
في المدارك '" لا شاهد لها إلا القياس على , بعض الصور على تقدير 
تسليمها لإجماع ونحوه بل ظاهر ما دل" على الشرطيّة عدم الفرق 
فيها بين الابتداء والاستدامة ؛ لأنها اسم للمجموع. 

قال في المحكي عن المنتهى: : «أذ ن لم وسنتخلفوا ولوووا الاتفراة و«فهل 
كون اللعمفة :أن طيرا اننظ "له أجر لاضبعا ماانضا فيه رالوجه 
وجوب الاستخلاف » فمع عدمه تبطل الجمعة»!". 

وفي التحرير: «ولو مات الإمام أو أغمي عليه أو أحدث ولم 
بحس لم سا موي را ب ل لوا له مدر ان وه 
الجميع الانفراد ففي بطلان الجمعة نظر» ©. 

والمراد من ذلك عدم القطع عند الأصحاب بأنّ الجماعة شرط في 
الابتداء دون الاستدامة, وأَنّهِ فرق واضح بين الجمعة وغيرها من 
اللواتض فى ذلك كتروورة صرح ميا تراد باقع رو كن العا ررمي 
للإمام في الاثناء تصح حينئذ فرادى بخلاف الجمعة كما تسمع التصر يح 
به من الذكرى فى بحث العدد. 

بل حكي عبنهاوعن الفط بالا وعرسياافوهنا 


. 5١ مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) تأتي الاشارة إلى جملة من النصوص الدالّة على ذلك في الشرط الثاني . 

() منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 770 . 

(4) تحرير الاحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 10 . 

(0) ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص 73181 . 

(1) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١١١ 1١١1‏ 

(0) شرح الجعفرية (لأبي طالب): في الجمعة ذيل قول المصنّف: «ولو أحدث قدّم من يتم بهم» 
(مخطوط) . 


ل عر ار ا 000 الكلام (ج )1١١‏ 


المقاضد""وفواته الشبراتع 90 والفتس 0 والمسالك(غ) التصريح 
وعرب القديم أر العام في افرش »بل لعلّه المراد من خبر عليّ بن 
حدر ينال احاء ل : «عن إمام أحدت: لصوف وام قد أهذا حا 
حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إل بإمام , فليتقدّم بعضهم فليتمٌ بهم ما بقي 
1 با ا اه 
اورت او و الو 
ولأنّها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكمالهاء والاذن شرط فى الابتداء 
و الأثناءء وعلى الشرطيّة فالمتّجه بطلانها جمعة ,كما إذا لم يسوجد 
صالح للإمامة اص لما عرفت من قاعدة انتفاء ا 

فراسرميع القاعيطاى الدعرض الزيورة. 

لكن في بطلانها وإتمامها ظهراً وجهان ينشان: من احتمالٍ التنويع 
وعدم الدليل على الاتقلاب أو جواز القلب اسان و 
وماحصل لم يكن مقصوداً من أوّل الأمرء واحتمال الفرديّة وأنْ المتوئ 
ضلاة الظهر فو أكتية شىء بالقصر والإتمام. 


)001( جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .7١‏ 

66 فوائد الشرائع: صلاة الجمعة ذيل قول المصئف: «وجاز ان يقدم الجماعة» ورقة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

عاديا في متكا الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج اص 18. 

(غ) مسالك الأفهام: : ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 35١‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١57‏ ج ١‏ ص ”07غ, تهذيب الأحكام: 
الصلاة /,باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١77‏ ج ٠‏ ص 587,. وسائل الشيعة: باب 
الا من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 15١1‏ . 


لو أحدث الامام أو جِن أو أغمى علي :عب ا 00 10 


ولا فرق فيما ذكرنا بين وقوع ذلك في الركعة الأولى أو الثانية ؛ لأنَ 
إدراك ”" الركعة بمنزلة إدراك الكل إِنّما هو بالنسبة إلى الوقت. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك ما في التذكرة . قال: «لو لم يستنب الإمام أو 
مات أو أغمي عليه , فار كاه ن بعد ركعة استناب المأمومون وقدّموا من 
تم بهم الصلاة , وللواجد '" منهم أن يتقدم , الي ؛ لان اام 
خرج والمأمومون في الصلاة, وبه قال الشافعي' الزروقية شكال ونا 

بواماة الإبار ار إند ادك ود لزيا جيية ابارت مسيديم 
55 ابي لمارا بالإئ قرط في البجباء في اباك إن ا 
ينتوها ظهراًلعدم الشرظ » وهو الجماعة مع العدد ٠"‏ 

وإن كان في الأُولى قبل الركوع احتمل إتمامها ظهراً ؛إذ لم يدرك 
أحد ينهم ركعة فلم يدركوا الصلاة, وجمعة لانعقادها صحيحة, فيكمل 
كما لو بقي الإمام , وكلا الوجهين للشافعي 700" إذ هو كما ترى فيه 


ال ! 
( وكذا » لا تبطل الصلاة قطعاً 9 لو عرض للمنصوب ما يبطل 
الصلاة من إغماء او جنون”" او حدث » للاصل وغيره. لكن في 


)١(‏ الأولى التعبير ب «لأنّ كون إدراك». 

(؟) فى المصدر بدلها: وللواحد. 

(©) المجموع: صلاة الجمعة ج 4 ص 087 - 087. فتح العزيز: كتاب الجمعة ج 4 ص 51١‏ . 
(:) فى المصدر: التعدد . 

(0) المهذب (للشيرازي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١154‏ المجموع: صلاة الجمعة ج 4 ص 07/8. 
(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص ؟”7. 

(/) قوله: «أو جنون» ليس في نسخة المدارك. 


التذكرة: «لو أحدث الإمام في صلاة الجمعة أو غيرهاء أو خرج 
بسبب اخرء جاز ان ن يستخلف غييره ليتمّ بهم الصلاة عند علمائنا»'". 

وفي كشف اللقام: زولك احو هات | ن يستخلف من يتم بهم 
إجماعاً كما في التذكرة والمنتهى!", وقال أروكينة :إن تعمّد الحدث 
بطلت صلاتهم» ©. 

قلت: قد يظهر منه الفرق بين الموت ونحوه والحدث ونحوه 
بالاستخلاف في الثاني دون الأُوّل» ولعلّه لخروجه عن قابليّة التكليف , 
فلاايصحٌ استخلافه الذي هو بمنزلة التوكيل , بخلافه في الحدث ونحوه . 
وفيه: أنّه اعتبار لا يصلح لأن وكون مدركا لسدلة 

والمتّجه أنّه إن كان للمنصوب إذن في النصب جاز وإلا فلاء كما أن 
المتجه بناءً على ما عرفت وجوب تحصيل الجماعة الجامعة للشرائط 
التي منها الإذن حيث يعتبر في إتمام الصلاة» فإن لم يمكن ففي بطلان 
الساذة او تمتها لير ها عر متها فاه نلا فرق بير العدت غير 
وإطلاق ما دل على الصحّة مع عروض ذلك للإمام مقيّد بما دلٌ على 
اعتبار ما ذكرنا في الجمعة , او ان اقصاه التعارض من وجهء ولا ريب 
في أنّ الترجيح لما ذكرنا ما لم يحصل إجماع بخلافه . والظاهر عدمه 
كما لا يخفى على من لاحظ كلمات الأصحاب في المقام؛ وعرف 
ما فيها من التشويش. 

نعم لا يشترط في إمام الإتمام أن يكون قد سمع الخطبتين بعد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 58 . 
(1) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 774 . 


(؟) بدائع الصنائع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5"251, فتح العزيز: كتاب الجمعة ج 4 ص 001 . 
(؛) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 535١‏ . 


لو أحدث الامام أو جِن أو أغمى تت ا ا 


فرض تلبّسه ؛ للإطلاق» وليس هو كغير المتلبّتس أصلاً الذي لو جوّزنا 
إمامته في الاإتمام -كما عن المنتهى'" -استلزم جواز عقد جمعة بعد 
جمعة . بل قد يستلزم في بعض صوره حصول الجمعة له بلا عددء 
بخلاف المتلبّس الذي أقصاه حصول ركعة من الجمعة بلا عدد, ولا 
بأس به كالمأمو م المسبوق بركعة . وبه صرّح في التذكرة لاا 

لكن سال سليمان بن خالد الصادق َه في الصحيح: «عن الرجل 

ْم القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سُبق بركعة .كيف يصنع؟! قال: 
لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة . ولكن يأخذ ببد غيره فيقدّمه» "5 

وقال ملكلا أيضأ في خبر معاوية بن شريح: : «اذا الخنويت الإمام 
وهو في الصلاة فلا ينبغي أن يتقلدّم إلا من شهد الإقامة...» 

نحو قوله ليةِ في خبر معاوية بن ميسرة ب 5 

أن يقدّم إل من أدرك الإقامة. 0 

إلا أ بلسو عو ا 
المستفيضة المعتبرة المفتى بمضمونها فى صحة استنابة المسبوق كما 
تسمعها في محلها إن شاء الله. 


)١(‏ منتهى المطلب: صفات إمام الجمعة. وأحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 774 و570. 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص .7١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ” أحكام الجماعة ح 09 ج اص ؟6: الاستبصار: 
الصلاة ,باب 510 ح ؛ ج ١‏ ص 455. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب صلاة الجماعة 
ح ١ج‏ مص 3/8. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة م 08 ج ” ص 45.: الاستبصار: 
الصلاة /باب 510 ح ” ج ١‏ ص 455. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب صلاة الجماعة 
ح "اج مص 3/4. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١94‏ ج ١‏ ص .4١”‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح « ج 8 ص 379 . 


ا يت اج 2772771 تت لف | قن الكلام (ج )١١‏ 


نعم ظاهر القواعد'" والتذكرة'''هنا عدم جواز دخول غير المتلتبس 
في الاثتمام بالإمام الثاني فضلاً عن الإمامة ‏ وأَنّه يتعيّن عليه الظهر إذا 
لى يتناد من حمنة صحعة م لكو هر لأيكلو ين كالب لالوا نحي 
و 0 
استخلافد لإتمام الجمعة -و! وكا او بصلّي ظهراً ْ 0 ١‏ بدالعدم. 

وقال في كشف اللثام: مام الثاني حو اذ ن يكسون مسبوقاً إذا 
أدرك الجمعة بادراك الإمام الأول قبل الركوع 52 اق إذا لم 0 
الجمعة ففيه تردد كما في التذكرة “, واستقرب الجواز ذ فى المنتهى 67 
والتحرير”. ولا يجوز أن يكون ممّن لم يدخل معهم في الصلاة ؛ لأنّه 
عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للإمامالمأمومين , وجوّزه في المنتهى» ”". 

قلت: قال في التذكرة: «لا يشترط في المستخلف أن يكون قد 
الخطية او كر مع الإمام ميو حلت الاماد'قتى ال كيه آل ولى او 
الثانية قبل الركوع إلى أن قال: - وقال الشافعي *: إن اممسات ند 
الخطبة قبل أن يحرم في الصلاة جاز أ ن يستخلف من حضرها 
وسمعها... ولا يجوز أن يستخلف من لم يسمعها. 


.71 ص‎ ١ قواعد الأحكام: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) نذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 77 . 

(؟) كالشهيد في البيان: شرائط صلاة الجمعة ص ١9١‏ . 

(؛ و١)‏ ياتى نقل عبارتهما . 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 570. 

0 : اللو ا 

(8) المهذب (للشيرازي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4 .١5‏ المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص 0174 
6/87 0 ة الجمعة ج ؟ ص .١11‏ 


لو أحدث الامام 3 جِن أو أغمى 77 7 7 ز ز 0 1 01 1 


وإنأحدث بعد التحريمة: فإنكان في الركعة الأولى جار ا نعلت 
ف أحرم معه قبل حدثه . سواءً كان دخل معه قبل الركوع أو بعده وإن 
لم يكن سمع الخطبة ؛ لأنّه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها, 
ولا يجوز أن يستخلف من لم يدخل معه ؛ لأنّه يكون مبتدئاً للجمعة, 
ولا يجوز عقد جمعة بعد جمعة , بخلاف المسبوق ؛ لأنّه متبع لا مبتدئ. 
وإن أحدث في الثانية جاز له أن يستخلف من دخل معه قبل الركوع 
أو فيه , ويتمّون بعد" الجمعة , وهل يتمٌ هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر 
اضعاية "رالا الوه عت هنذا ؛ لله أدرلة التجمعة وا ذرا كلديرا كا 
وإن استخلف من دخل معه قبل '" الركوع قال أكثر أصحابه 20 
لا يجوز؛ لأنّ فرضه الظهرء فلا يجوز أن يكون إماماً في الجمعة, 
وقال بعضهم !": يجوز كالمسبوق والمسافر اه بالمقيم . وعندي في 
ذلك تردّدء وكذا التردّد لو استناب من يبتدىٌ بالظهر» 0. 
وفي التحرير: «الأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة. ويصلي 
هو الظهر»”", ولم تحضرني عبارة المنتهى 0 ْ 
وفي الجميع مالا :تخفى ؛ ضرورة اشتراط صحّة صلاة الجمعة بإمام 
يصلّي جمعة من غير فرق ببن الابتداء والاستدامة , وجواز كون المأموم 
يصلّي ظهراً والإمام جمعة لا يقضي بجواز العكس قطعاً. وإلآ لجاز 


. فى المصدر: معه‎ )١( 

(لأتونه )انظ امس :مك الحة النتابقة: 

(9؟) فى المصدر: بعد . 

وا تكو النقها ساب الما سا العطة الى ب 1لا 
(0) تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 40 . 

انوك كرا عفيدرنا ا 


ا يي ص وق | شرن ١‏ لكام (ج )١١‏ 


ابتداء. وهو مقطوع بفساده, هذاء وطريق الاحتياط في أكثر صور 
المسألة لا ينبغي تركه, والله أعلم. 
الشرط « الثاني »: 
( العدد » إجماعاً بقسميه '" ونصوصاً!", نعم لا يعتبر فيه أزيد من 
سبعة أحدهم الإمام. ولا يكفي فيه الأقلٌّ من خمسة ؛ إجماعاً في 
المقامين بقسميه '" ونصوصاً "١‏ نيل الفاهر الفاق الأصحات يعدا 


الحلبي في المحكيّ عن إشارته “على عدم توقّف صحّة العقد على 
الا ٠‏ وإن مع ا مي ا 


إذ المزاة: ترط اسن 
فالأشهر نقلاً"' وتحصيلاً” الأوّل. بل فى جامع المقاصد» 


)١(‏ نقل الإجماع في المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .58١‏ وتذكرة الفقهاء: شرائط صلاة 
الجمعة ج 4 ص 339". ونهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١1‏ وكشف اللثام: 
شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص /ا١77‏ . 
وياتي نقل الفتاوى في اثناء البحث . 
(1) يأتي التعرض لها خلال البحث . 
(9) نقل الإجماع في الانتصار: صلاة الجمعة ص ”67 5 6. وجامع المقاصد: شرائط صلاة 
الجمعة ج ؟ ص 587١‏ وكشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص /717؟. 
وياتي نقل الفتاوى في أثناء البحث . 
)ناف العرطى لياغلال الت 
(0) اشارة السبق: صلاة الجمعة ص 51 . 
(1) كما في البيان: شرائط صلاة الجمعة ص ,١5١‏ والتنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج١‏ ص 41؟١١.‏ 
(/0) قال بذلك: المفيد في المقنعة: الصلاة /العمل في ليلة الجمعة ص ,١78‏ وسلّار في المراسم: 
صلاة الجمعة ص 77 وأ بن ادريس في السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 54 ار 
الجامع للشرائع : صلاة الجمعة ص4 4. والعلامة في النهاية: شرائط صلاة الجمعة ج؟ ص 14 
(8) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 5817 . 


اعتبار العدد في صلاة الجمعة --- ل يبس | لال 


وعن غيره'" أنه المشهور, والشيخ '' وبنو حمزة' " وزهرة”“ والبرّاج' 

والكتناري ا"اعلق ما حكى عن الأختر ين على الثاني 0 
الصدوق" والكاتب" والرائع “لوقي الجواهر ''"' عن شيخه على ما 
قيل 77" واستحسنه في الذكرى 7"" ومال إليه في المدارك "'وحكي عن 
ظاهر رسالة صاحب المعالم'؟", وفي كشف 0 1 أقرب» 05 


واختاره في شرح المفاتيح "١‏ ومنظومة الطباطبائي يي 


(١)كروض‏ الجنان:صلاةالجمعة ص 580.والحدائقالناضرة:شروط صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص ؟١7.‏ 

(1) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 187, النهاية: صلاة الجمعة ص ,٠١”‏ الخلاف: كتاب 
الجمعة /مسالة 5014 ج ١ص‏ 018. 

(") الوسيلة: صلاة الجمعة ص ٠١7”‏ . 

(4) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(0) المهذب: صلاة الجمعة ج اص .٠٠١‏ 

)00 اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج وص .١١١‏ 

(0) الهداية: الصلاة /فضل الجماعة ص :”2 وهو ظاهره فى من لا يحضره الفقيه باعتبار 
اكه ذلك انطارة ميان وتدران اللعفنة ب وقض ايا اع 1017 أي رمن 111 

(8) نقله عنه في غاية المرام: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «وقيل: سبعة والأوّل أشبه» ورقة 
06(مخطوط). 

() نقله عنه في كشف الرموز: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١1,١‏ . 

. لا توجد نسختها لديئا‎ )٠١( 

.٠١١ كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “اص‎ )1١( 

. 757١ ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

.159-58 مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج .ص‎ )١17( 

)١5(‏ الاثنا عشرية: الفصل السابع ورقة 10 (مخطوط) قال: «شرط وجوب جمعة الان حضور 
خمسة من المؤمنين فما زاد ويتا كد السبعة» . 

. 377 كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١6( 

(15) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «بشرط وجود امام دكن بالغ» 
ج اص ١4‏ (مخطوط). 

(17) الدرّة النجفية: صلاة الجمعة ص ١14‏ . 


ب بباسما جواهر الكلام (ج )١١‏ 





١‏ و » اعلّه هو لا ( الأول أشبه 4 لأنّه هو الذي تجتمع به نصوص 
المقام مفهوماً ومنطوقا: 

ففى صحيح عمر بن يزيد: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في 
جماعة...)» 0١‏ 

وفي خبر محمّد بن مسلم غن الباق رطب : «تجب الجمعة على سبعة 
فى السام ول يعن اقل سنوي انتوق هيو ل إن 
5 

وصحيح زرارة عنه 3 أيضاً: «على من تجب الجمعة؟ فقال: تجب 
على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقلَ من خمسة أحدهم 
الإمام...» ”إلى آخره. بل الأخير عند التأمّل كالصريح في ذلك. 

وفى صحيح منصور: «يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زادء فإن 
كانوا قل من خمسة فلا جمعة لهم...»! بل لعل المراد بالأمر فيه _-بناءً 
على أَنّ مثله يفيد الوجوب ما ذكره أخيراً لا التعيين ‏ كقول الصادق 30 
في خبر ابن أبي يعفور: «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة» ©. 

بل وقول أبي جعف رمو في حسن زرارة: «لا تكون الخطبة والجمعة 
وضاذة ركفوق على أقل من كمي رط : الاماء زو اررعة 1 شرورة 


. 7310 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 375 . 

(؟) تقدم في ص 384 . 

(4) تقدم في ص 584 . 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 56 العمل في ليلة الجمعة ح ١94‏ ج “اص 155؟, 
الاستيصار: الصلاة /باب 817؟ م 6 ج ١‏ ص :.4١9‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة 
الجمعة ح 8 ج لاص .7١06‏ 

(1) الكافي: باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ح 4 ج 7 ص .4١5‏ تهذيب الأحكام: ‏ > 


اعتبار العدد فى صلاة الجمعة لل لاسي 


كون المراد من منطوقه نفي الانعقاد للآقل من خمسة, فيكون مفهومه 
ثبونه لهم. 

واحتمال إرادة نفى الوجوب منه وعدم الصحّة يستفاد من الأصل , 
بعاد لبان يديه بدي 
و 0 الحاصل مد 
غيره. 

ا ار 
خمسه نفر ... »0 

والخبر في صلاة العيدين: «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم 
يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة...» !".. 

إذ لا وجه للترديد المزبور إلا بالجمع المذكور ؛ ؛ لانتفا الخد على 
الندب هناكما في غيره ممّا ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر 'كقوله عليه 
في خبر أبي العبّاس: «أدنى ما يجزى في الجمعة سبعة ا" 


+ الصلاة / باب 4 العمل في ليلة الجمعة ح اه ار 12 وسائل الشيعة: باب ؟ من 
)01( تقدم في ص 57١‏ . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١١ج‏ اص 055, وسائل الشيعة: باب 5 
من ابواب صلاة الجمعة ح ” ج لاص 7 .7١‏ 
ضلاة الجمعة ح أااع لاضن دم 
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أئ أدنى المجزي في العينيّة الأول ؛ وفي التخبير الثاني ؛ إذ احستمال 7" 
إرادة أ نّ المجزي في العينيّة سبعة أو خمسة بدفعه: الما لوه الترويد 
حيقد الها يقال!' من أنّ ذلك لندرة مصر لا كتين فيا اسم 
فذكرها لذلك والخمسة لا يتوهّم الانحصار فيهاء وهو كما ترى 
لا يحمل عليه كلام السواد فضلاً عن أرباب الفصاحة والبلاغة. 

فظهر من ذلك أنه بناءً على التعيين بالخمس تخلو نصوص السبعة 
جميعها عن الثمرة» بل فيها إيهام خلاف الواقع . وقد عرفت أنّ فيها 
الصحيح وغيره مضافاً إلى انسياق ذلك من نفي الوجوب عن الأقلّ من 
السبعة في خبر محمّد بن مسلم الظاهر في إرادة العيني -ومفهوم غيره, 
ومن الأمر بالتجميع للخمسة, مؤيّداً: بن وارد في مقام توهّم الحظرء ' 
وبإمكان منع ظهور الأمر في الحاو بل هو لمطلق الوجوب. والعينيّة 
تستفاد من اتحاد المامور به واصالة عدم البدليّة. 

ومن الغريب ما عن مختلف الفاضل من الاقتصار على خبر ابن 
مسلم من أخبار السبعة » وقال: «إنْ في الطريق الحكم بن مسكين ولا 
يحضرني الآن حاله, فنحن نمنع صحّة السند, ونعارضه بما تقدّم من 
الأخبارء ويبقى عموم الأخبار!“ سالماً عن المعارض» ©. 


0 صلاة الجمعة ج ؛ ص 01ل 20ظ ومفتاح الكرامة: شرائط صلاة 
() كما فى منتهى المطلب: ششروط صلاة الجمعة ج ١ص‏ 5268 ورياض المسائل: انظر 
الهامش السابق ص . 
(؟) في هامش المعتمدة نسخة بدل: «فيه» . 
(؛) في المصدر بدلها: القران. 
(5) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١5‏ . 


اعتبار العدد فى صلاة الجمعة .لل لل سس ب فس 


وفيه: أن معظم أخبار الخمسة بل جميعها إِنّما تدلّ على السقوط 
ا ا ان ان 
ومثله المصف في المعتبر في الاقتصار على الخبر المزبور. وقال. 
«نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة ؛ لأنها أكثر وروداً ونقلة 
يناه ةَ لدلالة القران -إلى أن قال":- ولو قال: الأخبار بالخمسة لا 
تتضمّن الوجوب. وليس البحث في الجواز بل في الوجوب . ورواية 
محمّد بن مسلم تتضمّن سقوط الوجوب عمّن قل عددهم عن السبعة . 
فكانت أدلَ على موضع النزاع. 
قلنا: ما ذكرته وإن كان ترجيحاً لكن روايتنا دالّة على الجواز ‏ ومع 
الجواز يجب لقوله تعالى: ( فاسعوا)'". فلو عمل برواية محمّد بن 
مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقّن بخبر الواحد , ولاكذا مع العمل 
بالأخبار التي تلونا .على أنه لا يمكن العمل برواية محمّد بن مسلم ؛ 
لأنّه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطاً فسقط اعتبارها»7". 
وفية :-مضافاً إلى ما عرفت دأ الحواؤ اما ممتازه احد الوجويين 
ولا يعيّن العيني ‏ وإن د اراة عتم التعضورر ذا قدت دامين فقا بخن قي 
وإطلاق الأمر مسلّم لكن لاخلاف في تقييده بعد ولا يقين بعد تناقض 
القوليى #خرونة اذ القائل بالسبعة يقول بالخمسة تخييراً لا عيناً. 
وإحصاء السبعة بهؤلاء للتنبيه على الاختصاص بالإمام كما عر فته سابقاً. 


وتتويفتنا هنا اف المدكام عق المقيى مق أن ( لامر بالسيعة لايش 


(؟) سورة الجمعة: الآية 9 . 
() المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 158١‏ 781. 


١لالج‏ | 7 7 يح تج و أفن الكلام )١1١2(‏ 


الوجوب عن الأقلَ إلا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط , 
وكلاهما لا يعارضان النصٌّء والنصٌّ في خبر ابن مسلم على أنّها لا 
تجب على الأقل مبنئ على الغالب ؛ إذ من المستبعد انفكاك المصر من 
العد الذي 3 كر من الحاكم وكيره: وا كان الحك إلما هو على الغالاب 
-إلى أن قال: وهذا التأويل وإن كان بعيداً إلا أنّه أولى من الاسقاط»”". 

قلت: :قد عرفت أَنّهِ لا مقتضي للإسقاط كي بحتاج إلى هذا التأويل 
أوإلى ما في التذكرة من أ نَ«أقلٌ من السبعة قد يكون أقلٌ من الخمسة , 
فبحد | كله نيعا بين الأد لتلا ؛إذهو كما ترى لا يخفى مرجو حيّته 
بالنسبة إلى ما ذكرناه من الجمع من وجوه. 

نعم قد يقال: إن جميع النصوص المزبورة صادرة منهم نبي زمن 
قصور اليد الذي قد عرفت كون التحقيق فيه التخيير حتى مع السبعة فما 
زاد » فحينئزٍ لا يتّجه ما ذكرناه من الجمع بينها إلا إذا لم يكن المراد ممّا 
فيها طلب الوقوع بل هو أشبه شيء بالحكم الوضعي أو الإخبار؛ أي 
الحكم كذا حال وجود الإمام أو المنصوب. 

إلا أ نّ الإنصاف عدم خلوّه عن البعد. فلا يبعد حملها جميعاً على 
إرادة التخيير مع اختلاف أفراده في الفضل , وحينئذٍ يكون بعكم اعد 
حال ظهور الساطنة متروكاً أو مستفاداً من ذلك بتجشّم وفنا مل قدا : 
والله أعلم بحقيقة الحال. 

(و» كيف كان ف «المو انفصوا» جميعهم وليس غيرهم في 
أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبّس بالصلاة سقط الوجوب ؟ إذا لم 


.5١8 منتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج اص‎ )١( 
. 70 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )1( 


لو انفض العدة فى الاثتاء سس اباس 


يعودوا وكان الانفضاض لعذرء بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به فى 
كشف اللثام”"؛ لفوات الشرط. 1 

نعم لو عادوا صلوا إن كان تفرّقهم بعد الخطبة ولم يطل الفصل , بل 
في التذكرة!" وغيرها”": «وإن طال», للإطلاق واصالة عدم اشتراط 
الموالاة, والمراد من كونهما عوض الركعتين مجرّد وجوبهما. 

لكن عنه في موضع من النهاية !© استشكاله , ولعلّه لأصالة الشغل 
ومعهوديّة غيره الذي ينصرف إليه الإطلاق . وهو لا يخلو من قوّة. 
خصوصاً في بعض الأفراد. وخصوصاً على قاعدة شرطيّة المشكوك, 
والاحتياط لا ينبغي تركه. 

ما لو عاد غيرهم مع الإمام أعاد الخطبة كما صرّح به في المدارك '” 
وغيرها”"؛ لظهور النصوص في الصلاة في المخطوبين ‏ ولا إطلاق يعتد 
به في الصحّة , فلا مقتضي لها حيشكٍ. ‏ - 

لكن عن امود "١‏ وكتلق الالتباس '" أنه بناءً على عدم اشتراط 
الموالاة ل فرق بين عود السامعين وغيرهم . ولعلّه لإطلاق الأدلة , لكن 


. 54١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 4١‏ . 

() كما في موضع من نهاية اللإحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,5١‏ وذخيرة المعاد: صلاة 
الجمعة ص .7١١‏ 

(؛) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص 7". 

(6) مدارك الاحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4؛ ص 59. 

(1) كتذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 2715 والموجز الحاوي: أنظر الهامش الآتي, 
وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .5١١‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88 . 

(8) كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصتف: «بخطبتين خفيفتين يشتمل كل منهما ...» 
ورقة ١79‏ (مخطوط). 


ل ا ل يي 2 2227762 كم قن أشن الكلام 20 )١١‏ 


قد يمنع وجوده على وجِهٍ يصلح لتناول هذا الفرد. بل قد يظهر من 
الأدلة خلافه . بل قال الصادق لكلا في خبر ابن سئان: «الجمعة لا تكون 
الآ لصن أدر لكا العطعيو "١‏ ومقوطيما عن ايوق ينقد الحمفة ا لعدد 
السامعين لا يقضى به قطعا كما هو واضح. 

ونحوه لو تلفق العائدون من الأُوّلين وغيرهم. 

ولؤكاق الانفضناضن فن الأنتاء عاد من :راس إؤافاث صدق مس 
الخطبة ؛ لعدم حصول الامتثال , وإلا بنى لحصوله ؛ إذ ليس فى الأدلّة ما 
يقضي بأزيد من اعتبار مسمّى الخطبة , وكون الواقع منها ما فيه التوالي 
-فلا يجدي غيره وإن حصل به مسمّاها_لا يقيّد الإطلاق » فيتمّها 
حينئل ويجتزي. 

والعريتع فى عام الاسم العرف » بل في التذكرة: «لو انفضوا قبل 
الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا أتمّ الخطبة سواءً طال الفصل 
او لا؛لحصول مسمّى الخطبة . وليس لها حرمة الصلاة , ولانه لابو من 
الانفضاض بعد إعادتها. وهو قول ابي إسحاق '", ونمنع اشتراط 
الموالاة. وقال الشافعى”: إن طال الفصل استأنف الخطبة, وإل فلاء 
وعنه أنه مع طول الفصل يصلَّي أربعاً إن لم يعد الخطبة لبطلانهاء ولا 
يأمن الانفضاض فى الاعادة والصلاة , فيصلى ظهراً» ©. 

والظاهر أنّ مراده قبل الإتيان بتمام أركان الخطبة ؛ لقوله فى 
)01( تقدم في ص 50 . 
(؟ و”) المهذب (للشيرازى): صلاة الجمعة ج ١ص ,١١8‏ حلية العلماء: صلاة الجمعة ج ؟ 

ص 137؟, المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص 507. فتح العزيز: كتاب الجمعة ج ] 


ص .07575-0١8‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ١؛‏ . 


لو انفض العدد فى الاثثاء لاسي 


المحكى عن نهايته: «ولو انفضّوا في الأثناء فالمأتي به حال غيبتهم غير 
محسو ب . فان عادوا قبل طول الفصل جاز البناء . وكذا ان طال»'", 
هك آخر منها”" الإشكال في الأخير. وعلى كل حال ينبغي 

تقيبد الطول بما إذا لم يعض معه مسمى الخطبة عرفاً كما عرفت. 

وفي القواعد'" وموضع آخر من التذكرة «لو انفضّوا في خلال 
الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلاً الواجب منها». 

وفق الذكرئ: «لو انفضّوا في أثناء القبطءة مقطا كلو غباقوا 
أعادها من رأس إن كانوا لم يسمعوا أركانها . ولو سمعوا بنى سواءً طال 
الفصل أم لا ؛ لحصول مسمّى الخطبة , ولم يثبت اشتراط الموالاة إلا أن 
ول هي كالصلاة, فيعيدها , ويشكل بِأنّه لا يؤمن انفضاضهم ثانياً 
لو اشتغل بالإعادة , فيصير ذلك عذراً في ترك الجمعة»!6. 

وقد فهم منها في كشف اللثام”'" وجامع المقاصد" البناء على ما 
اا 0 رمدي صبارى الجواجد 
والنذك # على شعتى أ هم اق الم يسيمعر ا قناء الوائهي اغيافنا آء 
يسمعوه, وكذا المحكئ عن الجعفريّة 0 وشرحها!": «ولو عادوا بعد 


. (بتصرف)‎ "١ ص‎ "١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
.”7/ (؟) المصدر السابق: ص‎ 
. 77 ص‎ ١ قواعد الأحكام: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )1( 
و؟/.‎ 4١ تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )5( 
. 377١ ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص‎ )0( 
. 7117 كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )1( 
. 797 جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )10( 
.١١١ ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجمعة ج‎ )8( 
. المطالب المظفرية: في الجمعة ذيل قول المصئّف: «ولو عادوا أعاد الخطبة» (مخطوط)‎ )1( 


م يي ل يتين تو | ار الكلام (ج )١١‏ 


انفضاضهم أعاد الخطيب الخطبة بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها 
قا لتنا ف ودوان سععزا الوانحب منيا احر :5 القدسوا ال لصي 
أم لا» ؛ إذ الأصل عدم اشتراط الموالاة بين الخطبة ليسمعواء والمحكوع 
قع لوقي وال عادو اعادها هن راس إن لم يكرتو اصضهعوا اركانيا” 
وإلا بنى وإن طال الفصل»”", فيتفق الجميع حينئذٍ على عدم اشتراط 
الموالاة 

لحن الإنصاف عدم خلو هده العبارات عن الإجمال 2« والتتحقيق 
ما قدمناه ميق كوي المدار على بقاء الاسم. 

ولوكات العات وكير الأذلنى ابناف الكطلة معو رامن نا خادف 
وله شكال لكن عن النيا تدرائد أقري) ويحتم سيل الظاهرء ان 
غير الأقرب الاجتزاء بسماع الأوّلين ما مضى منها كما سمعته من 
الموجز وكشفه في جميع الخطبة , ولريب في ضعفه فيهما وإن حكي 
عنهما”" الموافقة في المقام» هذا. 

ولا يخفى أن المستفاد من كلامهم في المقام ان العدد شرط في 
الواجب من الخطبة كالصلاة» بل فى الذكرى: «لم أقف فيه على مخالف 
منّاء وعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار وخللاف شن حنيفة (؟) 
ملحق بالإجماع ومسبوق به ؛ أعنى الإجماع الفعلى من المسلمين» , 
)١(‏ روض الجنان: صلاة الي 0 317 . 
(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١١‏ 
(*) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88. كشف الالقباس: صلاة الجمعة 

ذيل قول المصتف: «بخطبتين يشتمل كل منهما...» ورقة ١79‏ (مخطوط). 


(؛) المجموع: صلاة الجمعة ج عن 6 المغني ( لمن قدامة): صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8 . 
(0) ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص 73١51‏ . 


لو انفض العدد فى ”© 0102 0ة-”+777تب5025252525257 25312 ا ا ل ا 3131531313 د . 


وبه صرّح الشيخ '" والفاضل '" والشهيد في البيان”" لكنّ الشيخ في 
الخلذف لاهن أن جعله شرطاً فيها استدلّ عليه بالاحتياط , ؛ ففهم منه 
الشهيد في البيان "أنه جعله احتياطاً. 

إل تيرءهقا 5 كرا أعسار العمه الختصرص قروما تحميدا حلى وعد 


لا يجزي قيام الغير مع انفضاض بعضهم في الأثناء ‏ نعم ذلك معتبر في 
الواجب منها دون المستحبٌ إجماعاً في التذكرة ”.كما أنّ فيها”" وفي 
الذكرى“ اللإجماع على عدم قدح انفضاض الزائد على العدد كما هو 
واضح , من غير فرق بين أثناء الخطبة وكمالها. 

( و4 أمّا 9 لو "4 كان انفضاض العدد المعتبر بعد أن « دخلوا 
في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد » لأنّه 
شرط في الابتداء عندنا دون الاستدامة كما في كشف اللثام '*", بل نسبه 


فيه إلى الشيخ ومن بعده 7" كما عن بعضهم "" نفي الخلاف فيه , ولعلّه 


.١44 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ 1٠١ الخلاف: كتا بالجمعة /مسألة 77/7 ج١ ص‎ )١( 

(") نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١؟‏ ص "١‏ تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 
ص ./١‏ 

*) البيان: شرائط صلاة الجمعة. وأحكام صلاة الجمعة ص ١83‏ و191١‏ . 

؛) تقدم تخريجه انفا. 

6) البيان: احكام صلاة الجمعة ص .١957‏ 

./4 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١ 

(0) المصدر السابق: ص ٠١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 73١7‏ . 

(9) في نسخة الشرائع: 

)٠١(‏ كشف اللثام: لا ا 

. يأتي نقل ذلك قريباً‎ )1١( 

(؟١1)‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة الجمعة ج 4 ص 1١‏ . 


) 
) 
) 
) 


اا ع ع و يي تو | فار الكلام (ج )١١‏ 


كذ الكافهما ا ده 

كد عن الأنهاة الاك زر القلاسيهى الكقبار اقعزاا العامة 
5 اختصاص العدد بابتداء الصلاة . بل فو يعون دي الصلاة التي هي 
الع اللتجموع فاق كان جما توالا أمكل اهن" 

قلت: او ا ل لان ل 
صرّح به الشيخ في الخلاف معترفاً بأنّه لا نصٌ فيه لأصحابنا , لكن قال: 
«إن الذي ا ن الجمعة سواءً انفضٌ بعضهم أو 
جميعهم حنّى لا يبقى إل الامام» "ا 

نعم يمكن دعوى ظهور نصوص العدد ولو بمعونة هذه الشهرة 
العظيمة ‏ فى اعتبار ذلك فى عقد الجمعة, بل لا ينكر قابليّتها لإرادة 
ذلك ٠‏ فتحمل حيكز كله وي استمعات يدك العففة التحداقين 

بعال د بالنهي عن إيطال العمل 

لكرنّ ظاهر الأصحاب في المقام -بل صريح الشيخ » وجماعة!- 

ذلك وإنبقي الإمام وحده. بل صرّح آخرون ”به فيما لو بقى مأموم وحده. 


)١(‏ حاشية المدارك: صلاة الجمعة ذيل قول المصنّف: «ولآن اشتراط استدامة العدد» ورقة 
(مخطوط). 

(؟) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 3ج ١ص‏ 100. 

(؟) كما في قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمد الآية 71 . 

(5) انظر الهامش قبل السابق. والمبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١54‏ 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 10. والشهيد الأوّل في الدروس: صلاة 
الجمعة ج ١‏ ص .15١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة الجمعة ص 157 
والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 318 . 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 55١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 117, وسبطه في مدارك الأحكام: فناهية علاة 
الجمعة ج 4 ص 59 . 


وقد يشكل بأنّ عدم اعتبار العدد في الاستدامة لا يقضى بعدم 
اعتبار الجماعة فيها أيضاً. فالمتّجه وجوب اعتبارها مع الإمكان ولو 
باستخلاف إمام جديد منهم إذا كان المنفض الإمام, والبطلان مع 
عدمه, إلا بناءً على أنّ فوات الجماعة اضطراراً غير قادح , وأنّ 
المسيو قو العو نكا اهو لنت ا داه اكد له عضري د انرو ونين بحت 

وحينئذٍ يمكن حمل المتن وما شابهه على إرادة بقاء واحد مع 
الإمام لتحصيل مسمّى الجماعة, كما احتمله المحقّق الثاني في فوائده 
على الكتاب”" وإن استضعفه , بل يمكن أن يكون هو مقتضى التدبّر في 
عبارة البيان ؛ لأنّه قال فيه: «وبعد التلبّس بالصلاة يجب الاإتمام ولو كان 

وأ 1_8 قال في شرط الجماعة””: ‏ ولو عرض للإمام مخرج من 

الصلاة قدّموا من يتمّ بهم , فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب 
السقوط , وفي الخلاف: لا0", وقضيّة المذهب الاتمام»!». وظاهره 
-بقرينة نقل ما فى الخلاف -إرادة سقوط الجمعة. 

وها يقال اميق 10:1 انه لسو دلالة وبعوت الأتماء مه 
الواحد على عدم اعتبار الصلاحية للإمامة مع التعدّد غريب الحكم, 
لان ترط الصلاحة فى الراحة ايضا .وهو اغرني» قاذ ريية ار 
الع عو 70 


)١(‏ فوائد الشرائع: صلاة الجمعة ذيل قول المصئف: «وإن دخلوا في الصلاة ولو بتكبيرة وجب 
الاتمام» ورقة 40 (مخطوط) . 

. ما قبل هذه العبارة وما بعدها مذكور في مكان واحد من البيان في بحث الشرائط‎ )١( 

(؟) في البيان: «لا نص فيه...» وقوله: «وقضية. ..» من كلام الخلاف. وقد سبق نقل عبارته . 

(؛) البيان: شرائط صلاة الجمعة ص .١9٠‏ 

(0) انظر مفتاح الكرامة: شرائط صلاة ة الجمعة ج “ا ص ٠١7‏ . 


2 عراف اددج 0 





ولعلٌ كلمات الأصحاب في المقام مساقة لعدم اعتبار استمرار 
القوكه وهو مما له | شري قي التعما عط قدا كل عفد ا لذ ١‏ تنه هيب 
الخطب قوة عدم اعتبار الجماعة فيها عندنا مع الاضطرار ء هذا. 

وظاهر المصئّف وغيره”" بل صرّح به بعضهم '" اشتراط الصحّة مع 
الاففنا هن عاتن الدددة المتمر واو ب التكير» زم ]ذا نفسو قله تمفد 
تلبس الإمام فلا جمعة ؛ لعدم الشرط في الابتداء فضلاً عن الاستدامة , 
لكن قد يظهر من معتبر المصنف '" الصحة فيه ايضاء بل هو صريح 
الشافية). واستوجهه فى المدارك ,كما أنّه استظهره فى كشف 
اللنام”". بل لعل ذلك مقتضى دليلهم على الصحّة بعد التلّتس. . 

لكن لا يخفى عليك ضعف ذلك بملاحظة نصوص العدد ؛ كقوله افا 
لقي لاتحمفة لآق ل من ةي اذوه و اوطح عه افتيساذا لو ل 
يدخل أحد منهم معه ؛ لفوات الجماعة حينئذٍ التي فرضها الله فيها, 
فالتحقيق أَنّ الجمعة للإمام تستقر بدخول العدد معه كما هو واضح, 
وافشتاحة ليها على ذلك يتقتل لخحوق الشرط لا ضكر ها كذلك وإزرفات: 

وذ اقدهننا نين ذ لكوم عا فت 0153و لوده عو 


)١(‏ كالشيت في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١55‏ والعلامة في التذكرة: شرائط صلاة 
الجمعة ج 4 ص 55. والشهيد في الدروس: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١5١‏ 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7اص ٠١"‏ . 

(؟) المعتبر: ماهية صلاة الجمعة ج ؟" ص 787 . 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 

)0 4) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 6 

(1) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 557 . 

() كما في صحيح زرارة المتقدم في ص 784 و7177 . 

(8) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ٠١‏ . 


لو انفض العدد فى الاتناء 2 <ز 1|111[ ا 01 ١‏ 


النهاية 0" من اشتراط الصبحة بإتمامهم ركعة. فان انفضوا قبلها 
فلا جمعة . لكن احتمل فى الآخير تحقق الركعة بإدراك الركوع. 

وعلى كلّ حال فلا دليل عليه سوى مفهوم قولهطظةِ: دمن أدرك 
ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة»7'". بل وقولهدطية: «... من ادرك 
ركعة من الجمعة اضاف إليها اخرى...»" ؛ إذ عدم الإضافة مستلزم 
للبطلان ٠‏ وقولد عكاة: : «من أدرك 3 ركعة من الصلاة فقد أدركها»!) وهو 
كما ترى أجنبيَ عن المقام .بل هوثقله حبجة للشافعي ومالك" في 
المحكئ من منتها وأجاب عنه ”" بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك 
ركعة بل الكل » وإِنْما لا يكون مدركاً لو ا* شترط في الإدراك بقاء العدد, 
وهو أول اليلق 

ثم إن الظاهر البطلان حيث تبطل الجمعة ؛ لعدم النيّة . لكن احتمل 
القاقل "ا لوول إلى الفلور عالانهقا دنا سمححة انها زالعوول كما يعدن 
عن اللاحقة إلى السابقة , وضعفه واضحء وربّما تسمع له تتمّة فيما يأتي 
إن شاء الله , والله أعلم. 


. 5١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص 587 . 

(*) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح 0 ج 7 ص ,.171١‏ وسائل 
الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 8ج لاص 7127. 

11ت كرض اللنحيكة هو اقيق الذ تعن شين 1109 بويها نلا الشيدةة ناف موا نوات الفواعية 
ح اج أ ص .5١18‏ 

(0) حلية العلماء: صلاة الجمعة ج ؟ ص 75١‏ فتح العزيز: كتاب الجمعة ج 4 ص 077 . 

(1) منتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .7١١‏ 

(/) المضنة و لايق 0 

(8) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 9", تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ] 
0 


لدان 


الشرط 9« الثالث »: 

( الخطبتان 4 عوض الركعتين إجماعاً بقسميه!", ونصوصاً'" 
قلا وفعلا »ونا عن الكاف عي قال«وتخطعه “اف أوَل الوقت 
متصوزة ظل يعمد انكو الساء ايه يما هنو اهتلهه :و الصلاة متلن 
محمّد ييل والمصطفين من آله , والوعظ»!- يمكن إرادته ما 
يشمل الخطبتين كبعض النصوص ”'" 

قال في المحكئ عن المنتهى: : «الخطبة شرط في الجمعة, وهو قول 
عامّة أهل العلم لا نعرف فيه مخالفاً إل الحسن البصري 7" واستدل 
عليه بأخبار الخطبتين, ثمّ قال: «ولا يكفي الخطبة الواحدة بل لخم 
الخو جوم فلو : ان" واكك #عتينا: (ال عدي لدذهن الم ميلف زا 


)١(‏ نقل الاجماع في المعتبر: ماهية صلاة الجمعة ج ؟ ص 87 1, وتذكرة الفقهاء: شرائط صلاة 
الجمعة ج طن 1ت :وذكرق القيعة: شراط صلاة الجسة صن 28. :وكشت اللقاء:#ترائط 
صلاة الجمعة ج ؟ ص 154 . 

وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١57‏ وابن زهرة في الغنية: 
صلاة الجمعة ص .٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 45. والعلامة في 
القواعد: شرائط صلاة الجمعة ج١‏ ص 7, والشهبد فيالبيان: شرائط صلاة الجمعة ص .١185‏ 

(1) يأتي التعرض لجملة منها خلال الفروع الآتية. وانظر وسائل الشيعة: باب 7 و6١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ج لاص 1١١‏ و71715. 

(9) فى المصدر: وخطبة . 

(؛) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص ١6١‏ . 

|8 منت الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح "لاج “اص .50١‏ وسائل 

القكة انيه قن فق انوا صلاة الجمعة ح ؟. وباب 047 من نفس الأبواب ح 7 ج ٠‏ 
ضن و 2017 , 

(1) المجموع: صلاة الجمعة ج ض _ 6١‏ الميزان الكيرق: صصلاة الجمعة ج١‏ ص ,١1١‏ 

المغني (لابن قدامة): صلاة الجمعة ج ١‏ ص .٠6١‏ الشرح الكبير: صلاة الجمعة ج؟ ص .١18١‏ 

(/1) منتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج ١ص .5١8‏ 





اعتبار الخطبتين فى اا 5 الخوعة ل يت يي 1 


أجمع»". كما أنه في التذكرة 1" حكى الاجتزاء بخطبة عن مالك 
والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية وأصحاب 
الرائ © 

كواقى لايورلا ترى التجمة يقير بتلية وا لحيس الابيد 
محجوج بالاجماع , ولا تكفي الواحدة؛ وقول النعمان ن مدفوع 
باهر "وبمك آن يريد بها بين العامة والخاصّة على وجه يجامع 

وعلى كل حال فالخطبة ‏ بالضمٌ من القول والكلام كما في 
ل اي لي ل ل ررس الت مين ولخي 
وفي المجمل: : «الخطاب: كل كلضروتات وين اللخرو يوذ لك بيت 
الخطبة» !" وفي الصحاح: : «خاطبه بالكلام مخاطبة وخطانا وخطبت 
(على الأمر خطبة بالضمٌ) 4 -إلى أن قال: -وخطب بالضمٌ خطابة بالفتح 
نار لي أذ 

وكيف كان فالظاهر عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها. وإن كان 


.7”1 ص‎ ١ منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج #ص ؟١١ا.‏ 

(') بداية المجتهد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١1١‏ الانصاف: صلاة الجمعة ج "١‏ ص58 المغني 

(4) البيان: احكام صلاة الجمعة ص ١16‏ . 

(0) انظر النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص 10 (خطب) . 

(1) الغريبين: ج ١‏ ورقة ١١9‏ (الخاء مع الطاء) (مخطوط) . 

(0) مجمل اللغة: ج ١‏ ص 0 (خطب) . ٍ 

(8) الموجود في الصحاح بدلها: «المراة خطبة بالكسر» نعم توجد جملة اخرى ل الصحاح 
قبل قوله: «خاطبه بالكلام...» وهي: «وخطبت على المنبر خطبة بالضم...». 


5 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الأقوى أَنّها في اللغة ولو على جهة النقل فيها-اسم لكلام مخصوص. 
واعتبار النيّة فيها كما فى جامع المقاصد '" والروضة'" وعن حاشية 
الارشاد”" ونهاية الإحكام! والغريّة*) والروض '" أعمٌ من ثنبوت 
الحقيقة الشرعيّة فيها ؛ ضرورة ابتنائه على أصالتها في كلّ مأمور به من 
غير مدخليّة لها . على أنه يمكن منعه باحتمال كون الأمر من حيث إِنّها 
شرط صحّة الجمعة , ومثله يمنع أصالة العبادة فيه. 

على أَنّ المحكئ عن الروض " التوقّف في كون النيّة فيها شرطأً أو 
واجباً .ولعلّغيره كذلك »فينتفيكونها عبادة ؛لمعلوميّة اشتراطهابها .بل 
لعلّظاهر ترك الأكثر التعرّض لهافيها؛ عدماعتبارها مطلقاء فتأمّل جيّدا. 

«و 4 على كلّ حال ف« يجب 4 شرعاً هنا فى كل واحدة 
منهما الحمد لله 4 أي التحميد. بلا خلاف أجده فيه . بل فى 
الخلاف '"والغنية ''وظاه ركشف الحقّ ١/وغيره‏ 0" الإجماع عليه »كما 





.7917 جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 517 . 

(') حاشية الإرشاد: صلاةالجمعة ذيل قولالمصتف: «والخطبتان من قيأم» ورقة ١١1‏ (مخطوط). 

(4) نهاية الإحكام: شرائط صلاة الجمعة جح ؟" ص 77 . 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “اص ١١7‏ . 

. 581 روض الجنان: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(/0) المصدر السابق . 

(8) كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 87؟, ورياض المسائل: صلاة الجمعة 
ج اص 15. 

(9) الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 78ج ١1ص .1١17/-111‏ 

.4١ غنية النزوع: صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

. 448 كشف الحق ونهج الصدق: الصلاة /مسالة 014 ص‎ )١١( 

4 كمنتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج١ ص 577 حيث قال: «ويشترط فيكلٌ خطبة‎ )١١( 


ما يجب في الخطبتين مل ل ا يي 


انمه لتسقجياية انهو 07 القت تقو لهاك عينا سير السو 

5 وإنما 21 لحون واحدة للنناء على الله والتمجيد 
بصب ف (غد وجل ووال شرق التحواقيب:والإعذان:والاقدار 
والقضاء ولما برينيي "الى كرف بوسمكق كبون الفراذ: المقفين 
الأصلى فيها ذلك وإن ذكر التحميد ونحوه فى ابتدائها. 

بل الأولى الاقتصار على لفظ «الحمد لله» كما في صحيح ابن 
مسلم !" وخطبتى امير المؤمنين نه (“). بل فى التذكرة: ((و بجحب فى كل. 
١ -‏ 0-2 يي 2 لّهُ) عند علمائنا أجمع» 
الصادق اق3 : «...يحمد 77 0 

م قال: «إذا عرفت هذا فهل جعارية لقال الحمت المرسعين ا 
الزفة العالعين )؟ شكال ويعادمن التتصضيهن عن لنظ اله تعال وين 
المساواة في الاختصاص به»7", بل عنه في نهاية الإحكام أن «الأقرب 
إجزاء (الحمد للرحمن)» '", ولعله لاختصاصه بنفسه كلفظ الجلالة , 
بخلاف «ربٌ العالمين»» وكأنّ مراده بمعقد الإجماع لفظ التحميد. 

لكن قد عرفت أنّ الأولى الاقتصار على لفظ الجلالة, ولا ينافيه 


جد حمد الله ... فهذه الأربعة لابد منهاء فلو أخل بأحدها لم يجزه. وبه قال الشافعي...». 
)يات التعوض انها خلال البعت» 
)0( تقدم في ص .388١-‏ 
ا 06 فما بعدها . 
4) يأتي التعرض لهما في ص 718 فما بعدها . 
لي ارس 3. 
(1) تدك الفقهاءشرائط :ضاق اللجسسة س ا صى 0317 
(/) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص ”37 . 


عو جواهر الكلام ١ج )١١‏ 





ما فى فق د سما عة وازز عم | لدي 0 بعد انصرافه إلى اللفظ المزبور 

نعم لا يبعد اعتبار الثناء عليه زيادة على ذلك, كما فى موق 
سماعة "بل وصحيح أبن مسلم ”" وخطبتي أمير المؤمنين هذ“ ومعقد 
إجماع الخلاف (6) والغنية (0) وظاهر كفت الحق 9" بل هو في عبارة 

سماعة _إرادة تفسير الحمد به , لكنه لا يخلو من بعد. 

ومنه ينفدح حينئد فواة المحافظة على لفظ الحمد ولا يجزى عنه 
القاء»وقى كف اللقاء أن «المراديهما واد او النتاء .هو الوضق:يما 
شو اهل والحمد هو الاتاق يلفظه او الشكري 60 

ا التمجيد المذكور في خبر العيون والمحكئ عن المصباس "١!‏ 
والسرائر "١‏ مع الثناء فالظاهر اتحاده معه, اللَّهمّ إلا أن يراد منه 
خصوص التعظيم بخلاف الثناء ‏ لكنّه كما ترى. 

8 و » اما « الصلاة على النبيّ »4 محمّد « والهطي8 »4 فخيرة 
ااوابا لض اك 
(5) يأتى في ص 716 فما بعدها . 
(؛) يأتي نقلهما في ص 718 فما بعدها . 

(5) -(7) تقدم ذكر المصادر آئفاً . 

(8) كالجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 154. والمختصر النافع: صلاة الجمعة ص 70, 
وتحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 45. والدروس الشرعية: صلاة الجمعة  ١‏ 
ص 1817 . 

(1) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 5060١‏ . 

. 584 ص‎ '١ نقله عنه المصئف في المعتبر: صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

.5116 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )1١( 


فا "بعت فن الخطيتية حر 1 0 


الأكثر تقلا" وتحصيلاً”" وجويهاء بل هو من معقد إجماع الضلاف ” 
والغنية!؟' والتذكرة!" وغيرها ا .بل لا خلاف فيه فيما أجد في الثانية , 
ا ل لا 7 
يمكن كونه من الراوي , مع أن :0 .الهم اغفر لنا وللمؤمنين 
0 تونتهة على قنتك 
وملّة نبِتكوَلة...»", فيمكن اكتفاؤه بهذه الصلاة عن الخطبة والذكر, 
فتأمّل. 

نعم خيرة المصئف في النافع '" والمعتبر! '" والمحكئ عن السيّد "١١‏ 
وموضع من السرا؛ ْر!"" عدم وجوبها في الأولى لموّق سماعة الآتي: 


)١(‏ كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 587 ورياض المسائل: صلاة الجمعة 
اج اص 145. 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١1893‏ وابن البراج في المهذب: 
كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص .,٠١7‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 44., 
والعلامة في القواعد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77. 

(؟) الخلاف: كتاب الجمعة/ مسالة 84ج ١اص 1١7-51١6‏ . 

(5) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج غ ص 16, قال: عند علمائنا . 

(1) كظاهر منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعه ج ١‏ ص 5755. وكشف الحق ونهج الصدق: 
الصلاة /مسالة 9ه ص 8غ44. 

(/) الأولى تأنيث الضمير . 

(8) الكافي: كتاب الروضة ح ١954‏ ج 8 ص .١05‏ 

) 

) 





0( المختصر النافع: : صلاة الجمعة ص 70 . 
)٠‏ كلامه غير واضح في ذلك. لأنه قال: «والذى اعتيدهها روا سناغة» ثم تقل حبر متعملا 
على الصلاة في الخطبتين معاً انظر المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟" ص 784. 

)١١(‏ نقله عنه المصنف في المعتبر: انظر الهامش السابقء, والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص 587 . 

(1) المرائز وات العسعه ب أاض :150 


م ب ب | ا ا ار ف | لقن الكلام (ج )١١‏ 


لكن قد يقيّد بصحيح ابن مسلم !"' وخطبتي افير الموهيو قاو معد 
الإجماع السابق .بل الأولى الاتيان بخصوص لفظ الصلاة الذلك يهنا : 


كما عن الشهيد ين ”" والكركي '* وغيرهم التصر بح به. 
« و4 أمّا « الوعظ » فوجوبه خيرة الأكثر نقلاً0 و: حراط لظ 
بل هو من معقد إجماع الخلاف/ والغنية'" وظاهر كشف الحك "١!‏ 


ويه دمع صحبح ابن امسا وإحدى خطبتي 5 المؤمنين حا 1 
يقيّد ما يظهر من موثق سماعة 5" من عدم الوعظ في الثانية كإحدى 


خطبتي ا عبر لق طفن د ذا بل اعتضين عليه في النافع؟" 


اكوخا امش ىم 

(؟) تأتيان فى ص 18" فما بعدها . 

(")الأول في البيان:شرائط صلاة الجمعة ص 184.والثاني في المسالك:ماهية صلاة الجمعة ب ١‏ 
ص /1؟.وروض الجنان:صلاةالجمعة ص81 1. والروضة البهية: صلاة الجمعة ١‏ ص 591. 

(:) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 550 وظاهر الجعفرية (رسائل الكركي): 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١١١‏ 

(0)كالعلامة في القواعد:شرائط صلاةالجمعة ١‏ ص /.والفاضل الهندي فيكشف اللثام: شرائط 
صلاة الجمعة ج 4 ص 5147, والطباطبائي في ناض المسائل خلا الجيعةان وان 17 

(1) كما في كشف اللثام: انظر الهامش السابق. ورياض المسائل: صلاة الجمعة بج 4 ص 49 . 

() قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الجمعة ص 0 .٠١‏ وابن حمزة في الوسيلة: صلاة الجمعة 
ص * #اقبزا و عدن الجا | لشرائع: صلاة الجمعة ص 15,. والعلامة في الارشاد: : صلاة 
الجمعة ج ١‏ ص 301 . 

(8) الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 784 ج ١1ص .1١17/-311‏ 

)00( غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .١‏ 

. كشف الحق ونهج الصدق: الصلاة /مسالة 014 ص 8غ‎ )٠١( 

اكات فى بون :لاقي را 

لاني ل 31 

لاطا بق اهى .اماما ادها ١‏ 

41 سف اللافروعياةة لاض و 


ما يبحب 8 الخطبتين مع------- لم ل ل ل ا 7 7 5 121122 


والتعفير "لديل فى كافق اللناع 1 «السكد لم يد كوه فى تن انيما 17 

لكن هو حكى عن مصباح السيّد مرسلاً أنه «يحمد الله ويمجّده 
ويئنى عليه ويشهد لمحمّدعَييةٌ بالرسالة ويوشحها بالقران ويعظ ٠‏ وغى 
الثانية الحمد والاستغفار والصلاة على النبئَّ وعليهم (صلوات الله عليهم 
احمعين | رركي :0ن فس امون و ادر الح مايرا 

كه ١‏ الكدهها ذكرنا تروف فى المدا وله “ا وسيهة عليه عبرواة 

من أنّ «ظاهر المصنّف في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه أنّ 
وجوب الحمد والصلاة على النبى اه والوعظ موصع وفاق بين 
علمائنا وأكثر العامّة ؛ وذلك لعدم تحقّق الخطبة بدونه عرفاً» لا يخلو 
عن كل كنا عرفقه فلا خط وكام .: 

والظاهر عدم تعيبن لفظ حتى الوصيّة بتقوى الله اللو م 
نفي الخلاف فيه ؛ للأصل واختلاف الخطب المأثورة. وما في خبر 
سماعة: «. ..يوصي بتقوى الله. 6" وفي صحيح أببن مسالم في 
الخطبتين وفي خطبتي أمير المؤمنين ك3 في الأولى منهما: الضبك 
يادلاه وري 001" ارقي بالغبير ولام ياه ردقي الهلا 


)١(‏ المعتير: : صلاة الجمعة ج ١‏ ص 84؟. 

(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة جح 4 ص 55/8 . 

("') المصدر السابق: ص .,"05١‏ ونقل هذا عنه ايضا فى المعتبر: انظر الهامش قبل السابق . 
(#اسارك الأجكاء ناميه طلا الحمعة م 000 

(0) كالسبزواري فى ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 5119 . 

(8ا كاطاطاق رياف المداءاملة اللعسة م اس 17 

(/) ياتى فى ص 71١‏ . 

(4) بات فى ف 16 

(9) تأتى فى ص 18 فما بعدها . 


لبلب ا ا ل 2 22 عق | قز الكلام (ج )١١‏ 


الثانية من خطبتي أمير المؤمنين هه ."١‏ 

نعم عن نهاية الإحكام أنه «لا يكفي الاقتصار على التحذير من 
الاغترار بالدنيا وزخارفها ؛ لأنّه قد يتناهى”" به المنكرون للمعادء بل 
لابدّ من الحمل على طاعة الله والمنع عن المعاصي» 7". 

ولااريب في أنه أحوط وإن كان لا يخلو من منع , ولعله إليه اوما في 
المدارك بقوله: «يجزي كل ما اشتمل على الوصيّة بتقوى الله والحثٌ 
على الطاعاك» والخذور عن الفعاصضى ..والاغتراربالدنا نوها شاكل 
ذلك» 0“ لكن قد يؤيّده ما في موئّق سماعة من الأمر بالوصيّة ستقوى 
الله ء نعم يكفي «أطيعوا الله» كما عنه فيها © وفي التذكرة”" التصريح به 
هذا. 

ون المدار توش الاصوايوا لاه المشجملة على الوعظ عنتما 
وجهانء أقربهما ذلك -قال:- وكذا الكلام فى الآية المشتملة على 
التحميد ولعتوويم داك العا ف نار ْ 

وفيه: إمكان الفرق بظهور بعض نصوص المقام*/ في أنّ المراد 
بذكر القران في الخطبة الوعظ بخلاف التحميد. بل الأقوى عدم 


)01( تأتي في ص 5١‏ فما بعدها . 

0( نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج و 1 

(غ) مدارك الاحكام: مأهية صلاة الجمعة ج 1 

(0) انظر المصدر قبل السابق . 

(1) تدكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج فنا قاله ضمن نقله لكلام الشافعى . 
(1) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 70. 


ما ريحب في الخ هين ا ا سس م 1 
الاجتزاء مطلقاً ؛ لأصالة عدم التداخل ء فتأمّل. 

« و »4 اما وجوب «قراءة سورة خفيفة » فيهما فهو المشهور بين 
الأصحاب”". لكن في كشف اللثام: «لم أظفر له بدليل إلا ما في 
التذكرة "ا ونهاية الإحكام'" من انهما بدل من الركعتين , فتجب فيهما 
كما تجب فيهما . وضعفه ظاهر» (©. 
إنْما يظهر منها قراءتها في الاولى » وتتميمه بعدم القول بالفصل يمكن 
منعه أوّلاً: بما ذهب إليه المصنّف فى النافع ‏ والمعتبر ”' من العمل 
وجوب أية في الثانية , ولا قائل بوجوب سورة معها في الأولى ٠وإن‏ 
كان هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص الفعليّة والقوليّة. 

وعلى كلّ حال فالقول بعدمالقراءة أصلاًكما عن الكافي: «وخطبته " 
فى أوَل الوقث مقصورة غلك بيد اشدوالننا وكليديجا هو اعلم و الضاةة 
على محمّد ويا والمصطفين من اله . ووعظ وزجر»!“", والاشارة 


)١(‏ نقلت الشهرة في تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ,1١‏ وجامع المقاصد: شرائط 
صلاة الجمعة ج "١‏ ص 711 . 
وياتي التعرض للقائلين بوجوب السورة ائناء البحث . 
(؟) انظر الهامش السابق . 
(') نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 377 35 . 
(؛) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ١58‏ . 
(0) المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 76 . 
(1) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 584 . 
(0) فى المصدر: وخطبة . 
(8) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص ١60١‏ . 


ل ل ل جر اف الكلةة 1ع 


على ما حضرنى من نسخة كشف اللثام(": «وقصرهما على حمد الله 
والثناء لام ادلي بو ا 
المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه. وخلوّها”" ممّاسوى ذلك»() 
لريب فى ضعفه. 

بل في كشف اللثام بعد عبارة الكافي أنّ «افظ (مقصورة) صريح في 
عدم دخول القران فيها لا في عدم وجوبها . فقد تجب بينهما كما سمعت 
وبعدهما»6!7). 

ذلك: قن حكن غير" عن الأشارة زياذة على ها سمه ينها 
«والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة» ". 

وفى الغنية: «صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله 
حاف والنذام عليةوالضاذة على عه اله صر اك اله لهم ): 
والوعظ والزجرء يفصل بينهما بجلسة ويقراً سورة خفيفة من القرآن 
دالى أن قال كل ذلك بدليل الإجماع» 7 

وفي النهاية: : « ينبغي ان يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة, 
ويقرأً "١‏ سورة خفيفة . ويحمد للّه في خطبته؛ ويصلي على النبيٌ 


.50١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

ار ا ا ا 

5 ) في إشارة السبق وبعض النسخ بدلها: وخلوّهما. 

(4) إشارة السبق: صلاة الجمعة ص 417 . 

(0) تقدم المصدر قريبأ . 

(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “ا ص .١١6‏ 
(لا) هذه العبارة موجودة في نسختناء وقد تقدم نقل المصدر . 

(8) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 

(9) في المصدر: وبقراءة . 


5 
1 


ما يجب في اللخطبكية عت حسم ب ب ا ا ا 1 
وآله "(ضلوات الل عليهم )م يدعو لأتتقة التسلمين ومدعز ايها 


للمؤمنين!", ويعظ ويزجر وينذر ويخوكف»2". 

وعن الاقتصاد: «أقل ما يخطب به ا أشياء: الحفت له والضاة 
على النبية بو الةطككة:,,والوهظه وقراء#سووة خففة من القتر ان سيد 
الخطبتين»”* ونحو ذلك في البينيّة المحكيع عن الاصباح “ أيضاً. 

وصحيح محمّد بن مسلم '' وخطبتا امير المؤمنين اِةٍ ' صريحة 
في فعلها قبل الجلوس.ء وأنّها من جملة الخطبة. بل عقّبها أمير 
المؤمنين عا فى إحدى خطبتيه بالصلاة على محمّد والهطيق والدعاء 
للمؤمنين ونحو ذلك وأطال فيه, ويمكن إرادة توشيح الخطبة بالسورة 
من البينيّة فلا مخالفة حينئذ. 

كنا ا ها عن :ادن معد رزو ا و ينطب تضم فين قانها د رع ده 
متكاور ا فاعياا نينا وجلطلة وميوو ابقل عترم م تمسراةن عاد عمد اا 
والثناء والصلاة على محمّد (والهغ8)” والوعظ وقراءة سورة خفيفة 
من القران»”" لم أعرف له شاهداً إن أراد سورة للفصل غير السورتين. 

نعم في الفقيه: «خطب أمير المؤمنين2ة في يوم الجمعة فقال: 


)١(‏ ليست فى المصدر. 

(لأاافى المصد و يعدها نو المؤامقات 

(5) النهاية: صلاة الجمعة ص ٠١6‏ . 

(؛) الاقتصاد: حكم الجمعة ص 511 . 

(6) اضباح الفنيعة (سلسلة التتابيع الفقهية): صلاة الجمة ج عضن /1؟+: 
(١1)ياتى‏ فى ص 31١0‏ . 

(0) اناق ف صن :فا تعدسها: 

(8) في المصدر بدلها: صلَّى الله عليه وآله وسلّم. 

(1) الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 15 . 


أ ا قاطن الاقم رع 11 
الحمد لله -إلى أن قال:إِنّ أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله 
(عرٌ وجل) أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم إن الله هو الفتّاح العليم ‏ بسم 
اله الرحمن الرحيم , ثم يبدأ بعد الحمد بقل هو الله أحد أو بقل ياأيّها 
الكافرون أو بإذا زلزات الأرض زازالها أو بألهاكم التكاثر أو بالعصر, 
وكان ممّا يداوم عليه قل هو الله أحد...»20. 

ال وير موي ين واوا ااي 

مصباح الشيخ !"بعد الحمد!"» )0 

3-1 : ومقنضاه حينئذٍ قراءة سورتين في الخطبة الآولى؛ إلا أن 
الظاهر كونهما من الخطبة لا إحداهما للفصل الذي له الجلوس. فما 
ذكيه ان معد لاسن اه اللهم إلا أن مكو مين حيسي أبن 
مسلم: «. ..يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب, ولا يصلي 
الناس ما دام الإمام على المثبر الشجتد غان لمر قلار فا يقرا قا هن 
55 ثم يقوم فيفتتح خطبة...»!" ويمكن إرادته الفصل بسورة 
الخطبة بمعنى الإتيان ن بها في | خرهأ فيوافق حينئذ غيره ممّن عرفت. 

00 ن ما في الخلاف: «أقلّ ما تكون الخطبة أن ن يحمد الله ويثني 

عليه ويصلّي على النبئّ (وآلهطيغ)”" ويقرأً شيئاً ويعظ الثامن هده 


(1) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١71‏ ب ١‏ شن ادك 1 أب 

ا ل وديم اط 

(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج .ص 181. 

)06( الكافي: باب تهيئه الامام للجمعة 20 “اج 7 ص 210 تهد يب الأحكام: الصلاة ,باب 
1 العمل في ليلة الجمعة ح 7١‏ ج 7 ص ,14١‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب صلاة 

(1) فى المصدر بدلها: صلى الله عليه واله. 


ها بحنب فن اللك شي جسم ب ا 6 و 11 28 


أربعة أشياء لابدّ منهاء وإن أخل بشيء لم يجزه. وما زاد عليه 
مسحت دليلنا: إجماع الفرقة»١!‏ يمكن إرادته السورة من الشىيء : 
فيوافق ما فى مبسوطه'!" وجمله”". 

وكذاما فى كفك العو ررقهيف القنامئة إلى :وجوت أرننة شيا 
فى انعط تمحمد ان قال والطاء طلم والساذة على القيه و ليت 
والوعظ , وقراءة شيء من القرآن»0*, وإلا لم نعرف له موافقاً عليه 
فضلاً عن كونه مجمعا عليه عدا ما سمعته من مصباح السيّد, مع أن 
التوشيح قد يقضي بالآية الكاملة -نعم في الذكرى “ والمقاصد العليّة ١‏ 
والمفاتيح " والماحوزية !8: «قراءة ما تيسّر» على ما حكي عن بعضها ‏ 
كما أَنّه لا شاهد له سوى خبر صفوان بن معلّى !": «انّه سمع النبي اه 
يقرأعلى المنبر: (ونادوا يامالك)000٠0‏ ولا دلالة فيه على ذلك بوجه ؛ 
اذ يمكن | امبيعة قرا فى انناء الموعكلة: 


.177-717 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 584 ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١87‏ . 

(*) الجمل والعقود: أحكام الجمعة ص 85 . 

(4) كشف الحق ونهج الصدق: الصلاة /مسالة 014 ص 41/8 . 

لذ كوف الشبينة در انظ عباذة العمة ان 1 

(1) المقاصد العلية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصيّف: «الرابع: تقديم الخطبتين 
عليها» ص ١97‏ . 

(/1) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ٠١‏ ج ١‏ ص .١١‏ 

(8) نقله عنها في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج "ا ص ١١7‏ . 

(4) فى المصدر: صفوان بن يعلى عن أبيه . 

0) سوزة الاكرقف: الك1 بانا: 

)1١(‏ صحيح مسلم: كتاب الجمعة ح 54 ج ؟ ص 044 0406. سنن البيهقي: باب ما يستحب 
قراء ته في الخطبة ج “اص .5١١‏ سنن الترمذي: ح 0508 ج " ص 5875 . 


اي لا ا ل ل ب 1 اي ا بج قو /| لزن الكلام سج 1١١‏ 


لكن في جامع الذقا ضيك ١‏ :ورهن :غير "ا إنزران الشيخ في الخلاف- 
وأكثر المتأخّرين اختاروا الاجتزاء بالآية التامّة» واختاره هو فى جملة 
من كتبه " والشهيدان في البيان © والروضة ”* والعلامة الطباطبائي في 
منظومته 0. وكأنّه هو الذي أشار إليه المصنّف بقوله: (١‏ وقيل: يجزى 
ولو آية واحدة مما يتمٌ بها فائدتها 4. 

وهو لا يخلو من وجه ؛ لإمكان حمل السورة في النصوص السابقة 
على أحد الأفراد ؛ للاكتفاء بها في الخطبة النانية» ولا قائل بالفرق 
المزبور. ع اع 2 

وهو وإن كان يمكن معارضته بالعكس -كما 0-0 إليه سابقا في 
الحملةب ذاه قد يترجّح بإمكان حمل السورة في الاولى على أحد 
الأفرادء بخلاف الاجتزاء بالآية في الثانية في صحيح ابن مسلء ”" 
وخطبتي أمير المؤمنين 0 ©, خصوصاً الأخيرتين اللتين هما نقل 
فوله ل واحتمال ترك الراوي له بعيد إن لم يكن مقطوعاً بعدمه, مضافاً 
إلى إجماعى الخلاف وكدف الحق بناء على إرادة ذلك منهما هذا. 

ولكن في جامع المقاصد أَنّ «المراد بالآية التامّة الفائدة: ما يستقل 





1 جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) كروض الجنان: صلاة الجمعة ص 5837 . 

(؟) كجامع المقاصد: انظر المصدر قبل السابق. والجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجمعة  ١‏ 
ضهن 37 

(غ) البيان: شرائط صلاة الجمعة ص ١84‏ . 

(0) الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 599 . 

. ١18 الدرّة النجفية: الخطبتان من صلاة الجمعة ص‎ )١( 

الؤاننا ع قن اح ا 

معام وس حو افا يها 





فا اتختي في اللكظنت “يت عع ب بت ب حم ب ا و 1 


بإفادة معنىّ يعتدّ به بالنسبة إلى مقصود الخطبة , سواء تضمّنت وعداً أو 
وعيداً أو حكماً أو قصصاً ٠‏ فلا يجزي نحو قوله تعالى: (مدهامّتان)”" 
ولا نحو (فألقي السحرة ساجدين)07 "ولا بس 9 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه تفصيل الحال في الأمور الأربعة. 

« و4 لكن « في رواية سماعة » المولّقة عن أبي عبدالله اق3. 
«ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن 00 
الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنيّة أوعدني, ويخطب وهو قائم نم”* 
« يحمد الله ويثني عليه. 3 يوضى ينقوى أله كب جترا صو رةه 
خفيفة" من القرآنء ثمّ يجلس, ثمّ يقوم فيحمد الله ويئني عليه 
ويصلي على (النبيّ وآله 4 صلوات الله عليهم أجمعين)" (١‏ وعلى 

مه المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات 4 فإذا فرغ من هذا 
0 المؤذن فأقام الصلاة وصلّى)" بالناس...»" إلى آخرها. 

وعليها اعتمد في النافع '' والمعتبر'"" وقد عرفت ما يقتضي ثبوت 


316 شوزة الرحهى :ال‎ )١( 

(5) سووة التخراء» الآي2 2 

(') جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 7931. 

(غ) كلمة («ثمٌ)) لب 5 المصدر . 

(5) في الكافي ومتن الوسائل: «صغيرة». ٠‏ وفي التهذيب وهامش الوسائل: «قصيرة» 

(1) في المصدر بدله: : محتد يكلا . 

(/1) في التهديب: «قام المؤذن 1 فصلى». ٠‏ وفي الكافي والوسائل: «أقام المؤذن فصلى». 

(8) الكافي: باب تهيئة الامام للجمعة ... ح ١‏ ج " ص ,45١‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة ,باب 
4" العمل في ليلة الجمعة ح اما لاص 1590 كن دوه ف وسناكل الشبيعة ديات ١.1‏ من 
أبواب صلاة الجمعة ح ,١‏ وذيله في باب 560 من نفس الأبواب سح ؟ ج/اص١74‏ و7417 

)0( المختصر النافع: : صلاة الجمعة ص 7060 . 

.588 المعتبر: صلاة الجمعة ج :دص‎ )٠١( 


ااعسلر ااال لل لل سس سسا جواضصر الكلام (ج )١١‏ 


بعض ما زاد عليها . لكنّ ظاهره وظاهر صحيح ابن مسلم إيجاب الصلاة 
على الأئمّة ئمة مب في الثانية , بل في الثاني منهما ذكرهم م8 تفصيلاً. 
كما أنّ ظاهر المونّق المزبور وخطبتي أمير المؤمنين 42 إيجاب 
الاستغفار للمسلمين والمسلمات في الثانية» وصحيح ابن مسلم في 
الأولى , فمقتضى الجمع بين النصوص ذلك فيهما معا. 

لا أن ندرة الفتوى بهاء وما سمعته من إجماع الشيخ وغيره على 
الاجدراء يدون :وسوق التصوصن للاغة مسن الواجب والمنتدوت::. 
ونحو ذلك ممّا لا يخفى » يمنع من الجيراة عاك الويجيوت يوان كدان 
الوجوب في الجملة ظاهر ما سمعته من مصباح السيّد ونهاية الشيخ 
والنافع والمعتبر وغيرها. 

0 استظهر من موضع من السرائر أيضاً ؛ لقوله: «قام الإماء 
رد على عالق يده فابتدأ بالخطبة الأولى معلناً بالتحميد لله تاك 
والتمجيد والثناء بآلائه . وشاهداً لمحمّديَيوةُ بالرسالة وحسن الإبلاغ 
والإنذارء ويوشح خطبته بالقران ومواعظه وادابه, لم يجلس جلسة 
خفيفة , ثم يقوم فيفتتح الخطبة النانية بالحمد لله . والاستغفار . والصلاة 
على النبيّ وآله لي . ويثني عليهم بما هم أهله. ويدعو لأئمّة 
المسلمين , ويسأل الله تعالى أن يعلي كلمة المؤمنين , ويسأل اله لنفسه 
وللمؤمنين حوائج الدنيا والآخرة, ويكون آخر كلامه: (إِنّ الله يأمر 
بالعلالوالاحسان وإبقاءنذى القرين ويتهى عن الفحشاء والمنكن والبغى 

يعظكم لعلّكم تل كرون)0)00, - 


.1١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.590 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )1( 


ما يجب فى طحي يي ا تت ل د لمر 


إلا أنّ الظاهر إرادته الندب من ذلك ؛ لقوله فيها قبل ذلك: «أقل ما 
تكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله . والصلاة على النبت و آله ل , 
والوعظ والزجرء وقراءة سورة خفيفة»" وذكره الزجر مع عدها أربعة 
لا يريد به وجوبه بالخصوص زيادة على الوعظ كغيره من العبارات 
السناقة حموها عبار الإخار# »بون كناق الأحسوظ المع بين 
الترغيب والترهيب. 
بل الأحوط المحافظة على جميع ما يستفاد من نصوص المقام 
-صحيح ابن مسلم وموّق سماعة وخطبتي أمير المؤمنين.2ة إلا ما 
علم كونه ندباًء ولعل منه الشهادة بالتوحيد التي يمكن تحصيل الإجماع 
على عدم وجوبها فضلاً عن المنقول”", بل والشهادة بالرسالة وإن ظهر 
من المرتضى وجوبها كما سمعت. 
والمشهور كما عن الذخيرة'"اعتبار عربيّتهما . وفي المدارك: «منع 
أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربيّة للتأسّي . وهو حسن» 6 
قلت: قد يفرّق فيهما بين الحمد والصلاة وبين الوعظ , فيجوز بغيرها 
اختياراً مع فهم العدد بخلافهما ؛ لظهور الأدأة في إرادة اللفظ فيهما 
والمعنى فيه , وإن كان الواقع منهءكةِ العربيّة فيه ايضاء لكن لعله 
لأنْه لهُةٍ عربى يتكلم بلسانه لا لوجوبه. 
وغلى: الاستراظ و الو يقهب العزد الغر نوالا أمكق تعلمها فالاو 
)١(‏ المصدر السابق: ص ؟57؟ . ' 
(1) انظر مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 75 قنال: «ولم أقف على مصرّح 
بوجوب الشهادة بالتوحيد هنا». 
(#ااقشيرة المنا نوات الششام + 
(:) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 70. 
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ارا 
متضو الخطلية 9 ينه يدون فيديكها بها 7 

فما عن الروض ** بل هو ظاهر المنظومة * أيضاً من وجوب العربيّة 
ا ا أيه في الحدائق ' : بمنع كون العلّة في الخطبة 
التفهيم بل هو حكمة, وبأن البلدان التي فتحت من العجم والروم وعيّن 
فبها الأَئمَة لم ينقل الترجمة لهم , ولو وقع لنقل ؛ إذ فيه: أنّ الأصل فيما 
ظاهره العلّة الآوَّل» ويمكن حضور العدد الذي يفهم في البلدا ن المزبورة. 

نعم قد يحتمل كما في المدارك'"' سقوط الجمعة حينئذٍ ؛ لعدم ثبوت 
مشروعيّتها على هذا الوجه . مع أنّ فيه: أنه يكفي فيها الإطلاقات مع 
منرع اسنية ل الإتعراط امول افرش برا لقعا ف 

وكا ترق 5 0 ع الخطبة يي الخممة ده الصالؤاة كه 


] نهاية الاحكام: تائمل صلاة الجمعة ج 2 0 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. 18 ص‎ 

(؟) الأول في الذكرى: شرائط صلاة الجمعة ص 57. والثاني في المسالك: ماهية صلاة 
الجمعة ج ١‏ ص 7377 . 

09 جامع المقاصد: شرائط صلاة لجيه بج ؟5*دصض .١957‏ 

(5) عبارته هكذا: «وكونهما بالعربية للتأسّي. فلا تجزي الترجمة اختياراً. ولو لم يفهم العدد 
العربية ففي جوازهما بها وجهان: من تعارض التاسّي والغرض وهو الإفهام. والظاهر ان 
الثانى مقدم» روضص الجنان: صلاة الجمعة ص 58١‏ . 

(0) الدرّة النجفية: الخطبتان من صلاة الجمعة ص ١17‏ . 

(1) الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة سج ٠١‏ ص 10. 

(0) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 70. 

(8) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 73757 . 

(9) كتذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 0/. وجامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة 
ج "ص 5597. والروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 59 . 





فى :كل عضن الخط يي بح ع م د ا ا 2 1131 


عضي اتبيعة الى المشتهور و فلو عالق اعاد ع هنا تحص ميد 
الترتيب , ولا ريب في أنّه أحوط , بل قد يستفاد بعضه من مونّق سماعة 
مو 

لكق فقن العذا رك" وهضن الريوطن "اران فى تعييته تقار )هده 
المنتهى عددمن المستحكات وات قال :فلو عكى قن الاجراء نر 
اقرية النبوت»27. 

قلت: هو لا يخلو من قوّة في البعض. بل من وجهٍ في الجميع » وإن 
كان الأولى المحافظة على ما في النصوص ضامَّاً إليها ما يقتضيه المقاء 

«الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه . ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له . ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
بالفرلاقى مضا على يه ره اللا لعدو د وعدي الى لوست و اله 

اوصيكم عباد الله بتقوى الله . واخوّفكم من عقابه, فإنٌ الله ينجّى 
)١(‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص 2"؛ . 
(؟) عبارته هكذا: «ويجب في الخطبتين ... والترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة, فيقدّم الحمد. 

ثم الصلاة.ثم الوعظءثم القراءة.فلو أخل به استأنف على مايحصل معه الترتيب مع عدم فوات 


الموالاة, ومعه نظر من الشك ين وجو بالموالاة فيهما»روض الجنان:صلاة الجمعة صض١181١.‏ 
6 منتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١ن‏ 011 


من اثقاه بمفازتهم ,لا يمسشّهم السوء ولا هم يحزنون . ويكرم من خافه , 
سيت با طاقراء وراقيهم تقر وسروراً«وأر شيك في كدرلبنة أ 
الدائمة . وأخوّفكم غقابه الذى لا انقطاع له ولا نجاة لمن استوجبه: 

فلا تغرنكم الدنيا ولا تركنوا إليها فانها دار غرورء كتب الله عليها وعلى 
أهلها الفناء . فتزوّدوا منها الذي أكرمكم الله به من التقوى والعمل 
الصالح. فإنّه لا يصل إلى الله من أعمال العباد إلا ما خلص منها, 
ولا يتقبل الله إلا من المتّقين. 

وقد أخبركم الله عن منازل من آمن وعمل صالحاً ء وعن منازل من 
كفر وعمل في غير سبيله . وقال: : (ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
27 د* وما نؤخَّره إلا لأجل معدودة 8 يوم يأتي لا تكلّم نفس إل بإذنه 
فمنهم شقىّ وسعيدة فأمًا الذين شقوا ففي النار رلهم فيها زفير وشهيق 6 
خالدين فيها ما دامت السماوات والآرض الاها شاعيرتك إن رتك فعال 
لكا مو ولةةدو اما الددمين سعد وا قل الستةاجها درن فنها مسادابية 
السسماوانت والأرض إل ماانشاء ريك عطاء غير مججذوذ) 0 

نسأل الله الذي جمعنا لهذا الجمع أن يبارك لنا في يومنا هذاء وأن 
يرحمنا جميعاً إنه على كل شيء قديرء ! نَّكتاب الله أصدق الحديث , 
وأحسن القصص .قال الله تعالى: (وإذا قرئ القرأ ن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكر ترحفون) 9 فاسمعوا طاعة الله وأنصتوا ابتغاء رحمته. ثم اقراً 
سورة من القرآن, وادع ربّك؛. وصل على النبيّ او وادع 
للمؤمنين والمؤمنات. 

.٠١8- 3٠١7 سورة هود: الأية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف: الآية 7٠١7‏ . 
() في المصدر: (صَلَّى الله عليه وآله) . 


فى تقل بعض الخطبٍ_ سس ب سسسب حبحب اام 


مّ تجلس قدر ما تمكن هنيئة» ثمّ تقوم وتقول: الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه . ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له . ومن يضلل 
الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون. ؛ وجعله رحمة للعالمين 00 ونذيراً وداعياً إلى الله 
باذنة وميراجا مقيرا .من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غوى. ' 

اوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من اطاعه , والذي 
يضر بمعصيته من عصاه . الذى إليه معادكم وعليه حسابكم ٠فان‏ التقوى 
وصيّة الله فيكم وفي الذين من قبلكم قال الله تعالى: (ولقد وصّينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أ ن اتتقوا الله وإن تكفروا فإنَّلله ما 
في السماوات وما في الأرض وكان الله غنئاً حميداً) 0. 

انتفعوا بموعظة اله والزموا كتابه, فإنّه أبلغ الموعظة وخير الأمور 
في المعاد عاقبة , ولقد اتخذ الله الحجّة .فلا يهلك من هلك إلا عن بتّنة . 
ولا يحبى من حيّ إل عن ببّئة » وقد بلّغ رسول الْهيييةُ الذي أرسل به . 
فالزموا وصيّته وما ترك فيكم من بعده من النقلين كنات سرافل 
ببته مها اللذين لا يضل من تمسّك بهماء ولا يهتدى من تركهما. 

اللهم صل على محمّد عبدك ورسولك سيّد المرسليّن وإمام المّقين 

ورسول رب العالمين ‏ ثم تقول: اللَهُم صل على (عليٌ)”" أمير المؤمنين 
)١(‏ سووة التستاءة الآية. 311 ظ 
(؟) ليس في المصدر . 


ا حت كوا | فى الكلام (ج )١١‏ 


ووصىّ رسول رب العالمين» ثمّ تسمّي الأئمة ليك حتى ننتهي إلى 
صاحبك , ثم تقول: (اللَّهِى) 7" افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزاء 
اللهءت أظهر به دينك وسئّة نبيّك يباه حتى لا يستخفي بشيء من الحق 
مخافة احد من الخلق. 

اللّهمَإِنَا نرغب إليك في دولة كريمة تعرّبها الإسلام وأهله , وتذل بها 
النفاق وأهله , وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة في سبيلك , 
وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة, اللّه ما حمّلتنا من الحقّ فعرّفناه, 
وها تعر :ا اعد قعلمتا ده م يسدهى ا حاكن ناوه ومبال الية 
وأصحابه , ثم يرفعون أيد يهم في سألون الله حوائجهم كلها , حتّى إذا فرغ 
من ذلك قال: اللّهمّ استجب لنا. 

ويكون آخر كلامه أن يقول: إِنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلّكم تذكّرون'", 
م تقول: اللّهمٌ اجعلنا ممّن تذكّر فتنفعه الذكرى » ثم ينزل» . 

واكاقخطها أمير اقيق انه فال ون اسن له اهل امه بور أنه 
ومنتهى الحمد ومحلّه, البديء البديع , الأجل الأعظم , الأعرٌ الأكرم , 
الوك قور لكبريا عو الحقذ كديا لا لاون القاهر و ووو المسياط يشير 
الممتنع بقوّته*', والمتعالي فوق كل شيء بجبروته, المحمود بامتنانه 
وبإحسانه , المتفضل بعطائه وجزيل فوائده, المتوسّع برزقه . المسبغ 
)١(‏ ليس في التضيلان.. 
سور الال 1م 


فى ابقل عط اللحطي تح م ب ا ع حت ا ات 171181 


عدن تحوده عل ١‏ لأثد ركلا هر نما له مفييد ١‏ موق حل نصداز لت 


ويد فقوو أنهو كترياثه: 
وأشهد أن لد 0 #الذى كان فى ازليقد 
متقادماً, وفي د يموميّته مسيطراً . خضع الخلائق بوحدانيّته ''' وربويّته 


وقديم أزليته ,ودانوا لدوام ان 

واشيك] معقة ا ٠‏ شبد ورور لسوتي دهن لخد اعماد: 
علفه يو اعطفاء لمهي و العريه فزي نكدووا رضنا الك اندي ادي 
لعظيم أمره, ولضياء معالم دينه ومناهج سبيله ومفتاح وحيه وسبباً 
لباب رحمته, ابتعثه على حين فترة من الرسل», وهدأة من العلم. 
واختلاف من الملل. وضلال عن الحقٌ. وجهالة بالربٌ, وكفر بالبعث 
والوعدء أرسله إلى الناس أجمعين رحمة للعالمين. بكتاب كريم قد 
فضّله وفصّله وبيّنه وأوضحه وأعرّه وحفظه من أن يأتيه الباطل من بين 
يديه ومن خلفهء تنزيل من حكيم حميدء ضرب للناس فيه الأمثال, 
وصرف فيه الآيات لعلّهم يعقلون , أحل فيه الحلال, وحرّم فيه الحرام . 
وشرّع فيه الدين لعباده عذراً ونذراً لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد 
الرسل, ويكون بلاغاً لقوم عابدين فبلغ رسالته وجاهد في سبيله 
وعبده حتّى أتاه اليقين. صلى الله عليه وآله وسلّم تسليما كثيراً. 

أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله الذي ابتدأ الأمور بعلمه . 
وإليه يصير غداً معادها ء وبيده فناوّها وفناؤكم , وتصرّم أيَامكم , وفناء 
أجالكم ‏ وانقطاع مدّتكم , فكأن قد زالت عن قليل عنّا وعنكم كما 
زالت عمّن كان قبلكم , فاجعلوا عباد الله اجتهادكم في هذه الدنيا التروّد 


. في المصدر: لوحدانيته‎ )١( 


او ل ع ع كفو | قن الكلام زج )١١‏ 


من يومها القصير ليوم الآخرة الطويلء فإنها دار عمل , والآخرة دار 
القرار والجزاء , فتجافوا عنهاء فإن المغترٌ من اغترٌ بهاء لن تعدوا الدنيا 
إذا تناهت إليها أمنية أهل الرغبة فيها المحبّين لها المطمئتّين إليها 
كتوق نا ان تكونق كنا قال انلها لي( كفاى انر لناومين الشيفاء 
فالخعلط يدائباتك الأرظن مقا يا كل الناسن والاتعاهي )50 الاي 

مع أَنّه لم يصب امريٌ منكم في هده الذقيا خبير 11ل اورقةة 
غيره”", ولا يصبح فيها في جناح أمن إلا وهو يخاف فبها نزول 
جائحة !“أو تغيّر نعمة أو زوال عافية, مع أن الموت من وراء ذلك 
وهول المطّلع والوقوف بين يدي الحكم العدل, تجزى كلّ نفس بما 
عملتء ليجزى الذين اساؤوا بما عملواء ويجزي الذين احسنوا 
بالحسنى » فاثقوا الله تعالى وسارعوا إلى رضوان الله . والعمل بطاعته , 
والتقرّب إليه بكل ما فيه الرضاء فإنه قريب مجيب. جعلنا الله وإِيّاكم 
ممّن يعمل بمحابّه ويجتنب سخطه. 

وإنّ أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكّر كتاب الله تعالى, 
قالاللّه تعالى: (وإذا قرىٌ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
اوحمون )اانه باللّه من الشيطان الرجيم (بسم الله الرحمن الرحيم 
والعصر إِنّ الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
)سيور يونس ال 22 
(؟) في المصدر: خبرة . 
(؟) في المصدر: عبرة . 
(4) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار وتستأصلها. وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة . 


مجمع البحرين: ج ؟" ص ١47‏ (جوح) . 
(6) سورة الاعراف: الآية 5 ٠١‏ . 


باجصس ا 0 


ا ل ا 
ليقف على محعوو ال مهكد وورار ل على محقد وال محمد 
وتحن على محمّد وال محمّد. وسلم على محمّد وال محمّد ؛ كافضل 
ما صليت وباركت وترحّمت وتحثنت وسلمت على إبراهيم وال 
إبراهيم نك حميد مجيد, اللْهِمْ أعط محمّداً الوسيلة والشرف والفضيلة 
والمنزلة الكريمة, الهم اجعل محمّدا وآل محمّد أعظم الخلائق كلهم 
المقام وحباء السلام وشفاعة الإسلام, اللّهم وألحقنا به غير خزايا ولا 
اكثين و نادمين ولا يد اله اعد أمين. 
0 ور اي 0 
وجزيل عطائه وتظاهر نعمائه وحسن بلائه . ونؤمن بهداه الذي 
لا حيو" كناؤمع :ولا توهدسقا وو ابول نوهرم غراوة 7م :ولغود بالل 
(1) سوزة الأخرانية اليه 6 
)١(‏ خبت النار: خمد لهبها. مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١١5‏ (خبا) . 
(؟) في بعض النسخ: «ولا يتمهّد». والتمهّد: الانبساط. والهمود: طفْوٌ النار. والسئا ورا 
ا وممد وذا: : الرفعة. فعلى نسخة «يهمد» ينبغي | 00 وعلى الأخرى 
ن يكون 0 والأولى أوفق بلاحقتها. كما أن ن الثانية أوفق حيتت فر | العقول: 


اللعد) رسخن 11ل اسناا: 


١ )8(‏ 0 0 0 بالعروة القوانين الشرعية ار الالهية . شرح الكافي 


اللا تي يي حص وو | فز الكلام :13521 


من سوء كل الريب وظلم الفتن». ونستغفره من مكاسب الذنوب, 
ونستعصمه من مساوي الأعمال ومكاره الآمال» والهجوم في الأهوال. 
ومشاركة أهل الريب» والرضا بما يعمل الفجّار في الأرض بغير الحق. 

الله اغفر لنا وللمؤمتين امد نئاك الأحياء منهيد والأمواف الذدين 
توقيتهم على دينك وملّة نيك كلا نه الله تقل حسناتهم . وتجاوز عن 
سيّئاتهم . وأدخل عليهم الرحمة والمغفرة والرضوان» واغفر للأحياء 
من المؤمنين والمؤمنات الذين وحّدوك. وصدقوا رسلك, لسار 
بدينك , وعملوا بفرائضك . واقتدوا بنبيّك. وسئوا سنتك, واحلوا 
حل اف وعد اغب مان وكات افنا فبوو هو ايو كلذ 
ولا شووعادوا عداو لقنا زلهة أقال نعيانا تبي سما و عن نكا ايم : 
وأدخلهم برحمتك فى عبادك الصالحين إله الحقّ آمين»7". 

والثاية «والتحمد ةالول اللحميي الحكيم المسخيد : التقال لما بريد» 
علام الغيوب . وخالق الخلق ‏ ومنرّل القطرء ومدبّر أمر الدنيا والآخرة: 
0 امماراك والأرض. الذي عظم شأنه فلا شيء مثلهء تواضع 
كل شيء لعة 1 لعظمته . وذل كل شيء لعرّته . واستسلم كل شيء لقدرته , وقرٌ 
كل شيء قراره لهيبته . وخضع كلّ شيء لملكته”" وربوبيّته, الذي 
يمسك السماء أن تقع على الأرض إل بإذنه, وأن تقوم الساعة إل 
000 يحدث في السماوات والأرض شىء إلا بعلمه, نحمد 
على ما كان » ونستعينه من أمرنا على ما يكون . ونستغفره ونستهد يه. 

والشيد له 01 الوصيةه ل شتررك لتو بلك امال انج يف3 


0 تين ا ما ١6‏ . 


فى تقل بعض الخلب .ب بل سسسب ا ام 
البسناةاكه و جتان الا وى وو الها وافي القيان الكتيون المكفان» 
ذو الجلال والإكرام . ديّان يوه الايع دربت اناتنا الأواليى. 

ونشهد أن عفدا ١‏ عتده ووس ولف اله الهف افيا إلى لهذ 
وشاهداً على الخلق ؛ فبلّغ رسالات ربّه كما أمره لا متعدّياً ولا مقضراً, 
وجاهد في الله أعداءه لا وانياً ولا ناكلاً. ونصح له في عباده صابراً 
محتسباً , فقبضه الله إليه وقد رضي عمله , وتقٍ سعيه . وغفر ذنبه يَيَدِة. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام ما استطعتم عملاً به من طاعته 
في هذه الأيّام الخالية» وبالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تكونوا 
تحبّون تركها , والمبلية لكم وإن كنتم تحبّون تجديدها فإِنْما مثلكم 
ومثلها كركبٍ سلكوا سبيلاً فكأن قد قطعوه , وأفضوا إلى علم فكأن قد 

بلغوه. وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتّى يبلغها. وكم 
ع 1 الع ب الس ون ون ا سني فى الاين 
يحدوه حتّى يفارقها ء فلا تتنافسوا في عرّ الدنيا وفخرها, ولا تعجبوا 
بزينتها ونعيمها , ولا تجزعوا من ضرّائها وبؤسها. فإن عر الدنيا وفخرها 
إلى انقطاع . وإن زينتها ونعيمها إلى زوالء وإن ضرّها وبؤسها إلى نفاد. 
وكل مدّة منها إلى منتهى . وكل حي منها إلى فناء وبلاء. 

اولنين لكوفن: انار الاولين وفي ابائكم الماضين معتبر وتبصرة 
إن كنتم تعقلون؟! ألم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون؟! وإلى الخلف 
الباقين منكم لا يقفون؟! قال الله (تبارك وتعالى): (وحرام على قريةٍ 
أهلكناها أنّهم لا يرجعون )'وقال: (كل نفس ذائقة الموت وإِنّما توقون 
5-0-6 يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنّة فقد فاز وما 


(أاضبوزة الاساءة د50 


بي الل سس جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الحياة الدنيا إل متاع الغرور)”" أولستم ترون إلى أهل الدنيا وهم 
يصبحون ويمسون على أحوال شتّى؟! فميّت يُبكي , وأخر يُعَرَّى, 
وصوع يتلوّى . وعائد ومعود, وآخر بنفسه يجود.ء وطالب الدنيا 
والفوت يظلبة»:وغاقل وليس يعتفول غته ::وعلى أثر الماضيق يمس 
الباقى. 

والجيد القووة: له الع ريت الليكا راك البسيع ترون رين 
السبع »ورب العرش العظيم , الذى يبقى ويفنى ما سواه. وإليه يؤول 
الخلق ويرجع الأمر. 

ألا أ نّ هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداًء وهو سيّد أيَامكم . وأفضل 
أعيادكم , وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره , فلتعظم رغبتكم 
فيه . ولتخلص نيّتكم فيه , واكثروا فيه التضرّع والدعاء ومسالة الرحمة 
والغفران. فإن الله (عز وجل) جمشحيب لكل من دعاهء ويورد النار من 
عضا ودر كا دك عن عبادته , قال الله (عزٌ وجل): (أدعو فى متحت 
لكم إِنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين)”" 
وفيه ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمرث فيها شيئاً إلا أعطاه. 

والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبيّ والمريض والمجنون 
والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان 
على رأس فرسخين. 

غزر الله لى.ولكو سالك ذلوينا نما خلا مين اعسمارثاوعتضننا 

وإيّاكم من اقتراف الآثام بقيّة أيَام دهرنا. 


. ١86 سورة ال عمران: الآية‎ )١( 
. 1١ سورة المؤمن: الآية‎ )١( 


فى تقل بعض الخطب لل ف ال 


إن أحسن الحديث وأبلغ المواعظ كتاب الله (عرّ وجل). أعوذ باللَه 
من القنطان الرعييء إن اهو القثام العليم وسيم الله الرحمق الرسيم» 
نم يبدأ بعد الحمد بقل هو الله أحد أو بقل ياأيّها الكافرون أو بإذا زلزات 
الأرض زلزالها أو بألهاكم التكاثر أو بالعصر . وكان ممّا يدوم عليه قل 
هو الله أحد. 

ثم يجلس جلسة خفيفة . ثم يقوم فيقول: الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونؤمن به ونتوكّل عليه , ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأنّ 
محمد | عيده ورسو له ضلوات الاغليه والهةوسلافة وفعف نه ورو انل 
الله صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك صلاة نامية نامّة "١!‏ زاكية 
ترفع بها درجته , وتبيّن بها فضله . وصل على محمّد وال محمّدء وبارك 
على محمّد وآل محمّد, كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم 
وآل إبراهيم , إِنْك حميد مجيد. 

اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدّون عن سبيلك, 
ويجحدون اياتك, وبكد بون رسلك. الله خالف بين كلمتهم , والق 
الرعب في قلوبهم , وأنزل عليهم رجزك ونقمتك وبأسك الذي لا ترده 
عن القوم المجرمين. 

اللّهه انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطيهم في مشارق 
الأرض ومغاربها إِنْك على كل شيء قدير. 

اللهنه اغفر للمؤمنيق والمؤمتات والمسسلميق والبسلناضء اللهه 
اجعل التقوى زادهم, والإيمان والحكمة في قلوبهم, وأوزعهم أن 
يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم . وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم 


)١(‏ كلمة «تامّة» ليست في المصدر. 


إبيه , إله الحقّ وخالق الخلق. 

اللْهد اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات , ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم, إِنْك أنت العزيز 
الحكيم (إِنْ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلّكم كوو" اذكروا الله يذكركم 
فَانّهذاكر لفن ذكرة»,واشالوا اشامن وحتفه وفضله قال لأ فيب عليه 
داع دعاه. ريّنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» 7" 

وو» كيف كان ففي المبسوط ”© والنهاية" والخلاف7" 
والمعس :9" والنخي ةم والكفاية!" والشافية(١)‏ والمنظومة "١‏ على 
ما عن بعضها أنه ( يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتّى إذا فرغ 
زالت 4 بل ربّما حكي عن الناهلي "", بل قيل 7" إِنْه يلوح او يظهر 


. في المصدر و بعض النسخ: عليه‎ )١( 
.1٠١ سورة النحل: الاية‎ )١( 
. 41572 ص‎ ١ ج‎ ١١17 (؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح‎ 
. ١0١ ص‎ ١ (؛) المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ 
: 13:0 النهابة ملا الحمنة هن‎ )6( 
.17١ ص١ ج‎ 59٠ الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة‎ )1( 
. 387 ص‎ ١ المعتبر: صلاة الجمعة ج‎ )0( 
1 اكير الفا دوفياة عط وى‎ 80 
. ٠١ كفاية الاحكام: صلاة الجمعة ص‎ )1( 
.١١؟ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج اص‎ )٠١( 
517 [الخطعان شخ ضلاة العمعة و‎ 000 
. لا يوجد لدينا كتابه. وفي بعض النسخ بدل «الناهلي»: الناصريات الاجماع عليه‎ )1١( 
.١١7؟ م شرائط صلاة الجمعة ج "اص‎ 


وت ارقاع الخطقين متخي حح سح حي سي عت م ب حي ا و لا 


من الابي "١‏ والشهيد ين "-قلت: في ذكرى أوَّلهما”” - بل في الخلاف 
الإجماع عليه 0 الأوَليِن أنه «ينبغي». بل في الوسيلة: 
((يجب» !ا ا 0 أنه «يحتمله الما و الو اه 
والمقنعة '' وفقه القران للراوندى»”" 7 ال : لعل احتمالها إرادة 


الجراق أكثير مخضرساً فن ميل المقامة التي بح تبي هين التبرن :عع 
أنّه ادّعى الإجماع كما عرفت. 
« وقيل 4 والقائل المعظم في الذكرى !: نل '. والأشهر في التذكرة 00 
والمشهور فيما عن الروض"": ١‏ لا يصمٌ إلا بعد الزوال »> لاني 
ا المحكيم عن السرائر : «هو الذى 
نقتضيه أصول المذهب, ويعضده الاعتبار والعمل في جميع 
الأعصار»!*", وحاشية المدارك للاأستاذ الأكبر: : «انّه المؤافق لطريقة 


. ١75 ص‎ ١ كشف الرموز: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

)١(‏ الأوّل فى الذكرى: شرائط صلاة الجمعة ص 1757. والثانى فى المسالك: ماهية صلاة 
العمنة اح ابه 106 لاتوروو انان عاذ لسع 1012167 

(9) انظرها فى الهامش السابق . 

13 الوسية هتاذ الحسةسى 1 

(0) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج ؛ ص 171 . 

.٠١7 ص‎ ١ المهذب: كيفية صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) المقنعة: الصلاة /العمل في ليلة الجمعة ص ود 

(8) فقه القرآن: الصلاة / أحكام الجمعة ج ١‏ ص 171 . 

(9) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج غ؛ ص 554 . 

. 7551١ ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

. 18 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص‎ )١١( 

. 797 روض الجنان: صلاة الجمعة ص‎ )1١( 

(1) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١- 1٠١‏ 

.597 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )١4( 


مام جواهر الكلام (ج )١١‏ 


المسلمين في الأعصها وو الا فضنا قار 

جامد الأذاج الضلذة كايا اللوررل وسلة كش ممر يد خرن امن 
مسلم أَنّه سأله «عن الجمعة فقال: أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان 
فيصعد المنبر فيخطب...»!" وموثّق سماعة المتقدّم ولا أذان للصلاة 
قن اندها وقد عرفت أن زقبت هذه الضاذة الووال وكها عرقت فارنا 
انلك اذا :قبل الل تكدواها فيل الجر اذاو عو لتناقهها مين 
الركعتين , ولتظافر النصوص *“ باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشكٌَ 
فيه قبل الفريضة , ولا يكونان بين الخطبتين والصلاة اتّفاقاً فهما قبلهما . 
وللاحتياط والناشى 

كن قد ونم وجرت إيقاغهها بعه اللأذاوب والأبةظير الها عليه 
قطعاً , بل الظاهر الاثفاق على عدم الوجوب, وبه يخرج عن ظاهر 
الخبرين المضمر أوّلهماء بل جزم في الذخيرة'" بمنع عدم مشروعيّة 
الأذان هنا قبل الزوال:وات اطي فى العدائق "فى رده 





(1)خاضة المذار كصلا الحسنة ذيل قول الضتف: رزوكق كان فهده الروائة متغملة المكة 
ورقة ١١4‏ (مخطوط) . 

(1) يعني قوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه»4 
سور العف ال 

(؟) الكافي: باب تهيئة الامام للجمعة... ح /اج “اص 515 تهذ يب الأحكام: : الصلاة /رباب 58 
العمل في ليلة الجمعة ح ا ”ا وسائل القع تباع::ة امن ابوانوضاةة الح 
اح *اج لاص 717 

(8) فئ نض 111 

(فأنباض التعرضن لها فيل بعت آذات اللسمطة صن 841 فنا بعدهاء.والظر وسبائل الشبيعة ديات 
١‏ من ابواب صلاة الجمعة ج لاص 7١29‏ . 

30 فيه المها محاةة الع مام 

() الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص .٠١1-١٠١6‏ 


وقت: ابقاع الخطبتين: حي حت 2 ا ا يي ماس 

كما أَنّه يمنع ظهور أدلّة البدليّة فيما يشمل ما نحن فيه , والحكم بأنّه 
في صلاةٍ حالهما لعلّه لأنّه لانتظار الصلاة» ومن انتظرها كان بحكم 
المصلى كما صرح به فى خبر العيون7". 

واستحباب الركعتين ‏ بعد فرض تسليم الاتفاق المزبور- يمكن 
تقييده بما إذا لم يخطب قبل الزوال» بل ربّما احتمل كونه ليس تقييداً : 
وأنه بتقديم الخطبتين اختار الترك. وعلى كلّ حال إِنّما يصلح رداً 
للقائل بوجوبه أو استحبابه فى وجدٍ لا جوازه. فتامّل. 

والاحتياط ليس بواجب عندناء والمروئ فى ضحم اسان عن 
الصادقنَيّةِ الذي قد يظهر من المقنعة شهرته أو معلوميّته ‏ عكس 
ذلك . قال: «كان رسول الله عيياة يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر 
فرك اتا ويخطب ف لقأل الأول فهوك دبرا قال« بيخت هد رالك 
السهوى فادل وهر 1 

بل قد يظهر منه دلالة النصوص ”** الموقّتة لصلاة الجمعة أو الظهر 
يوم الجمعة بالزوال؛ ضرورة كون المراد منها نفس الركعتين, ولعلّه لذا 
قال المصنّف * إِنّه أشهر في الروايات. 


)01( تقدم في ص 8 -١ق8‏ أ . 
(؟) الشراك دوكس الحين» : أحد سيور النعل التي يكون على وجهها توثق به الرجل... ومنه 
الحديث: «تصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك» يعني: إذا استبان الفيء في أصل 
العائظ نمق العاننة ب الشرقي عند الزوال. فصار في رؤية العين قدر الشراك. مجمع البحرين: 
6 تقده في ص 0 
(؛) تقدمت الاشارة اليها فى ص 755١‏ ... 
(0) المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 0" . 


بلع شد ٌ5ٌصطصط4بططشسسس سس جواهر الكلام(ج )١١‏ 

وتأويل ”"الصلاة بها وما في معناها -أعني الخطبة ؛ لكونها بدلاً عن 
الركعتين ‏ خلافٌ الظاهر . كتأويل ما في الصحيح بالتأَهّب لها كما في 
التذكرة'", وتأويل «الظل الأوّل» بأوّل الفيء كما عن المنتهى!", 
وتأويله بما قبل المثل من الفيء والزوال بالزوال عن المثل كما عن 
المحدلف! "رسع أن الأخبر كننا فى الذكرى "اوركف اللقاء 0 
وغيرهما”" يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده. 

قلت: إلا أن يأوّل” الزوال بالقرب منهء أو يريد مثل الباقى من 
الظلّ الأوّل لا ذي الظل, لكن على كل حال هو خلاف ظاهر الخبر 
المزبور إن لم يكن صريحه. خصوصاً ما فيه من إخبار جبرئيل ائْة , 
ولا ينافيه ما في صدره من قدر الشراك ؛إذ لعل زوال الشمس الذي هو 
ميلها عن دائرة نصف النهار_لا يتحقّق إلا بذلك , والظاهر إرادة عرض 
الشراك ؛ إذ هو المناسب حينئذٍ لإخبار مثل جبرئيل بالزوال» فتامّل. 

(و» كيف كان فقد ظهر أنّ « الأوّل أظهر » وإن كان خلاف 
الاشهر. خصوصا بعد اعتضاده بالإجماع المزبور. 


4 كما في تذكرة الفقهاء: انظر الهامش الآتي. ومدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج‎ )١( 
.7١1 ص‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 19 . 

(؟) منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 0؟١7.‏ 

(؛) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .5١85‏ 

(8)"ذكرى الشمعة«شرائط ضيلاة الجمفة ض ‏ 7 , 

(1) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 551 . 

() كروض الجنان: صلاة الجمعة ص 597, ومدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ 
ص /ا", وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ؟١7.‏ 

(4) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7ص ؟١١.‏ 


اعتبار تقدم الخطبة على الصلاة .سام 


الله إلا أن يقال: «المراد من الصحيح أنه كان ناه إذا أراد تطويل 
الخطبة للإنذارُ والإبشار والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل الزوال 
ولم ينوها خطبة الصلاة , حتّى إذا زالت الشمس كان [يأتي]١"‏ بالواجب 
منها للصلاة ثمّ ينزل فيصلي وقد زالت بقدر شراك, ولا بعد في توقيت 
الصلاة بأوّل الزوال مع وجوب تاخر مقدّماتها عنه , بل هو من الشيوع 
بمكان, وخصوصاً الخطبة التى هى الجزء”" منها»”", لكن لا داعى إلى 

نت للا سدق عد وعوبب :لل لمعا رزطة الناخى هما معت من 
الأدلّة السابقة التي سيقت لنفي الجوازء وقد عرفت ما فيه إلا أَنّه لا ينكر 

ظهورها في نفي الوجوب , مضافاً إلى إطلاق الأدلة , والله أعلم. 

(و» المشهور نقادٌ!) والتحص را 101 لد طاسعتي اذ تكون الخطبة 
الاسايس عا و واي ا 
فى كثة اللثام 5 | تظهار دعواه . كما فى || كيم عن || 1 0 تفى 
العلم بالمخالف فيه , بل عن مجمع البرهان " نفى الخلاف. 

. الاضافة من المصدر وبعض النسخ‎ )١( 

(1) في المصدر: كالجزء . 

(') كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 711 

(؛) نقلت الشهرة في روض الجنان: صلاة الجمعة ص 580 . 

(0) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠0١‏ وابن البراج في المهذب: 
كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,٠١7‏ والعلامة في القواعد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 07 
والشهيد في الدروس: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١817‏ . 

(1) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 511١‏ . 


() منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7717 . 
00( مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 748. 


للسيرة القطعيّة , والتأسّي بفعل النبي يه المعلوم بالنصوص'" 
والسيرة القطعيّة على وجهٍ جد بجوي يماد ل برد 
مسلم وموثق سماعة المتقدّمين!" وغيرهما من النصوص '" المشتملة 
على بيان الكيفيّة, التي هي إن لم تدلٌ على الشرطيّة فلا ريب في 
استفادة كون المعروف منها ذلك بحيث تنصر ف اليه الإطلاقات. فلا 

ومن العجيب اعتبار الصدوق في الفقيه» والمقنع “ والهداية ١‏ 
والعيون”" والعلل! تأخيرهما في الصحّة . مرسٍلاً'" عن الصادق 141 
وذ اذل نك الغط تعالى الماةة يوم العيدة هنما دربي "الرواءة 
نَزّل اصوصن التعدي ‏ اوفومن العجاه ٍ 

حك كر امل الخير ودكه لعاذة على القط ان الي ده 
الجمعة كما هو المعروف بدعته فيه او كان العيد يوم الجمعة فعبّر به 
عب و عونك ةب كر الك كانه فى مدل الاقزو الدزبورر؛ اناد واد 
ومخالفته المعلوم من المذهب بل الضروري منه بل من الدين. 


نينا 





+ كصحيح ابن بن شقان الانف الدكن‎ )١ 
نقتم الموقق افق صن 301 والتطي افن اضن 7و1‎ 10 

2 كصحيح ابن مسلم وخبر الدعائم الثالث الآتيين في ص .00١900-0-48‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١74‏ ج ١‏ ص !47 1717 . 
)0 0) المقنع: صلاة يوم الجمعة ص 2 6غ (ظاهره ذلك). 

. 78 الهداية: الصلاة/ فضل الجماعة ص‎ )١( 

)عبيون أخبان الرهباء يانه لالاطبين اه اع لاضن 1 

(8) علل الشرائع: باب 85١1ح‏ 9 ج ١‏ ص 511-1716. 

لهذا الا سال تق النقيه امد 

(حاومائل الفيسديابه اذهو أبرأ يه لذة الفمفة اح عا بان 0 


اعتبار قيام التحطيي" مح ع ع م ع ا يي 17 


بل قد عرفت أن الواجب التقديم فضلاً عن الجواز وأَنّهِ شرط مع 
إل اناري باللاو ام تبيخ رمي ) لمانسسيع يونا جو يمان 
متأخّري المتأخّرين!"-من التوقف في الشرطيّة أو فيها وفي الوجوب 

إن لم يكن إجماعاً في غير محلّه قطعاً. 

بل:9 قوق كماافى جامع المقاضيد""" بين العيامد والتجاسن» الهم 
قد يقال”" بالاجتزاء ‏ خصوصاً في الناسي بإعادة الصلاة فقط 
بعد الخطبتين مع بقاء الوقت ؛ ضرورة حصول الترتيب به. مع أنّه 
يمكن منعه فى العامد المشرّع في ابتداء النيّة. فتامل جيّدا, 
والله أغلي: 

( ويجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة » 
إنهيافا في الخلاف ‏ والتذكرة “ وجامع المقاصد '" والغريّة''" وإرشاد 
الجعقر نه “او الروضن "١‏ وظاهر كدف الحو "ا والمدارك "اهن ها عن 
بعضها إن لم يكن محصّلاً. 


."١١ كالسبزواري فى ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7914. 

(؟) كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ١517‏ . 

(؛) الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 598١‏ ج ١ص .1١0‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص .7١‏ 

(1) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ' ص 98؟. 

(/0 نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص ١١7‏ . 

(8) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. وانظر المطالب المظفرية: في 
الجمعة ذيل قول المصنف: «ويجب القيام فيهما» (مخطوط) . 

(ة) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 580 . 

. 487 كشف الحق ونهج الصدق: الصلاة /مسألة 04 ص‎ )٠١( 

.78 مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )1١( 





واستدل عليه جماعة "١‏ بقول الصادق اه في صحيح معاوية: «إن 
وَل من خطب وهو جالس معاوية إلى أن قال: الخطبة وهو قائم 
خطبتان . يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل بين 
الخطبتين»!" وفيه نظر. 

والأول الابعدلال عليه بالبدلثة عن الركعتين +«وباطلاق الآمر 
وبإطلاق الآمر بالجلوس بين الخطبتين في صحيح عمر بن يزيد'" 
وغيره من النصوص "؛ إذ الأصل في الواجب كونه مطلقاً. ولا يتم 
حينئزٍ إلا بالقيام ‏ فيجب فيها جميعها ؛ لعدم القول بالفصل. على أنه 
المنساق من الجلوس بينهما. 

ا م ب 00 يخطب الإمام؟ قال: 
دن ناني الله يقول: (وتركوك قائماً) 7)" بل قد يستفاد منه 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 598 والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج كدص ”١‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة 
1 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 4لا ج “اص .5١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١1‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج /اص 774. 

(؟) تقدم م المضمر في ص و78" والموثئق في ص 71١‏ . 

عا سيسدرك الوينا تل : انظر باب ١8‏ من أبواب صلاة الجمعة ج 1 ص 75 . 

) 

١ 





0) تقدم في ص ا 

)١‏ الكافي: ا اح اج اص روي نل التعيعة نان امه براي 
صصلاة ة الجمعة ح ١‏ 9 لاص 0 ا موثق سماعة السابق في ص 1 

(/كاسورة الحيعة :الايد 1 

0 تشسر القبى: ذيل الابداير لاض 1117 وتائل العنيدة ريات.:5 مقن أيؤات ختلاة الجيعة 
ع ا 1 


جيه ها ضخة الأسدلال هن الوحويهبالنا قن ومن التعلوه ان 
فعله نقْةٍ وفعل أمير المؤمنين نهذ والحسن والصحابة القيام فيهما. 
نعم قد يتوقف فى وجوب الطمأنينة فيه وإن صرح جماعة '" به بل 
في الحدائق: «قالوا»'". لكن دليلها منحصر في البدليّة المزبورة. 
وشمولها لنحو ذلك محل نظرء ولم ينبت استدامة النبيئّ والائمّة (عليهم 
الصلاة والسلام) عليها. بل ريّما كان الظنّ بخلافها إذا طالت الخطبة 
بالوعظ ونحوه. 
حينئذٍ . بل هو المشهور على الظاهرء بل قيل”*: إن ظاهرهم الإجماع 
عليه بل ربّما ظهر ذلك أيضاً من المدارك فيما تسمعه, بل عن الشيخ 
نجيب الدين أن شيخه المدقق . صاحب 0 ا الرجماع على 
و ا ا 
ولانه قد بشعر به صحيح عمر بن يزيد“ السابق باعتبار عدم 
الإنكار فيه على معاوية . وذكره حكم الخطبة فى حال القيام الذى قد 
يشعر بِأنُ لها حالاً اخر غيره. وهو ما حكاه عن معاوية. 
(١)كالعلامة‏ في التذكرة. شرائط صلاة الجمعة ج؛ ص 22١‏ والكركي في جامع المقاصد: شرائط 
صلاة الجمعة ج ؟ ص 3958 والشهيد الثاني فى روض الجنان: صلاة الجمعة ص 186. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص 8060. 
(؟) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 147. والعلامة في التذكرة: انظر الهامش قبل 
السابق. والشهيد الثاني في المسالك: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 578 - 73159 . 
(؛) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “ا ص ١١7‏ . 
(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 
(1) الخبر الذي ذكر فيه ذلك روأه معاوية بن وهب. كما تقدم . 


ولأولويّة الصلاة منهما في اعتبار القيام وقد قام الجلوس مقامه مع 
العجز , بل مقتضى بدليّتهما عن الركعتين الأخير تين جريان ذلك فيهما . 
بل يجري جميع ما عرفته في الصلاة -من التجدد في الا ثناء » ومن قيام 
الاضطجاع ... ونحو ذلك _فيهما. 

اللّهم إلا أن يفرّق بِأنّ اللازم هنا مراعاة بد ليّتهما عن ركعتي الإمام , 
فلا يجوز حينئذ الجلوس فيهما, بل يتعيّن حينئذٍ الاستخلاف , ولعله لذا 
جعل الاستنابة أولى في المحكي عن نهاية الإحكام”" والموجز”" 
وكشفه '" وإن جوّز فيها الجلوس . وجامع المقاصد !* والغريّة '' وإرشاد 
الحدتر 25" خوط ول فى التذكر ةم وهل عفن الالميعنارة عيفد ؟ 
إشكال» ". ْ 

لكن لا ريب أنّ الأقوى الأُوّل لما عرفت, مع عدم ثبوت البدليّة 
على الوجه المزبورء نعم لا ريب أن الاستخلاف أحوط لكن فيهما وفي 
الصلاة , وإن كان الأقوى جوازه فيهما فقط مع الاضطرار ؛ لعدم ما 
يصلح للشرطيّة المقتضية لسقوط الجمعة وتقييد الإطلاقات. 

ما مع الاختيار فيشكٌ في حصول البراءة بعد ظهور موارد 


.7١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١؟ ص‎ )١( 

)1 الموجز الحاوى (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 4م . 

(#اكفين الالتباين: عتلاة الحفحة ذيل قؤل: النضتك: «امتطيراً ممالا ينهم قاتيا فيهما» ورة 
١‏ (مخطوط). 

(؛) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج كص 7598. 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “ا ص ١١8‏ . 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. وانظر المطالب المظفرية: في 
الجمعة ذيل قول المصئف: «ويجب القيام فيهما مع القدرة» (مخطوط) . 

() تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ./١‏ 


581 





اعتبار قيام الخطيب _ ----  -  ---‏ _ _ سس سسسب حب ب امم 


ولسن ذافن التقنيد كن قافن ما تسمعقة بعال الاضتط ران كما ان اهو 
المورد في النصوص في الاتحاد ليس تقييداً ليحمل عليه إطلاق 
غيرهما'" كما توهّمه في الحدائق'", فتأمّل جيّداً فإنه دقيق نافع في 
مقامات عديدة تقع من الأصحاب. وربّما شدّد النكير عليهم غفلةً عن 
فيقة عم ل في ا الاطلاقات وكيفيّة الايد 

الاضحات فى اتحاد المتولى د لك ؛ قال: 5 0 من 
عبارات الأصحاب أن المتولى للخطبة هو الإمام» فلا يجوز أن يخطب 
وأحد ويصلي آخرء ولم أقف فيه على نص صريح لهم , لكنّ الأقرب 
ذلك إلا لضرورة»". 

زقال فى الذكرى: «لو غاير الإمام الخطيب ففي الجواز نظر ؛ 5-5 
مخالفته لما عليه السلف , ومن انفصال كل عن الأخرى, ولأنَ اه 
الخطبتين 5 يكونا كركعتين . ويجوز الاقتداء بامامين فى صلاة 
وأجدةء وذهب الراوندي في أحكام القرآن ' إلى الأُوّل, ولعلّه الأقرب 
إلا لضرورة» 7" 

5507 الثاني من النظر إلى ما عن نهاية الفاضل ' من 


. في بعض النسخ: غيرها‎ )١( 

.81١ ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. "١5 ص‎ ١ (؟) منتهى المطلب: صفات امام الجمعة ج‎ 
. ١70 ص‎ ١ (؛) فقه القران: أحكام الجمعة ج‎ 

(0) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7358 . 

(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص .١8‏ 


اا 2222000000 م مس00 "0 الكلام (ج )١١‏ 


جواز التعدّد. وعن الجعفريّة !" وإرشادها'" موافقته عليه » وفي جامع 
المقاصد "" أن فيه قوّة للأمرين المزبورين. 

وفيه: أن الانفصال أعدٌ من جواز الاستخلاف, كما أن عدمه أَعمّ 
من عله جو زه ضترورة إمكان الثول يفسا على هيداه الاختصال: 
لعدم توجّه الخطاب بالجمعة إلى واحد بخصوصه بل إلى مجموع العدد. 

فالعمدة حينئذٍ في نفي الشرطيّة الإطلاقات التي عرفت ضعف 
العويل عليها فى القرضي خصوصاً بعدما سمعته من المنتهى . وعن 
المصابيح '* أن المشهور المنع , وجواز الاقتداء بإمامين في صلاة 
الجمعة يمكن منعه فى الاختيار أيضاً. ولو سلّم فهو للدليل بخصوصه لا 
يدل هذه الاطلاقات الى لاعس رفن الررارقعى القكل يها وأولن وده 
منذا التعته ف لين القطا وان كان متشي ماه تومن الل 
جوانه ايشا اما قدا هذا 

وفي المدارك أَنّهِ «لو خطب جالساً مع القدرة بطلت صلاة من علم 
به من المأمومين, أمَا من لم يعلم بحاله فقد قطع الأصحاب بصحّة 
فنا الهو ندرا محا نينا 5 غلى الظاهرمق أنّ قحوذه العجهو وان تجدد 
العلم بعد الصلاة كما لو بان أَنّ الإمام محدث . وهو مشكل ؛ لعدم الإنيان 
بالمأمور به على وجهه . وخروج المحدث بنصٌ خاص لا يقتضي 

)١‏ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة لدي عو الك 
0 شرائط صلاة الجمعة ج اص 1١‏ وانظر المطالب المظفرية: 

في الجمعة ذيل قول المصنف: «ويجوز كون الخطيب غير الامام» (مخطوط) . 
0 شرائط صلاة ا 0 غ8 0غ. 


ل اطي ا 01 طريقة المسلمين فى الاعصار والامصار . 


اعتبار الفصل بين الخطبتين بجلسة لل سس و8 


إلحاق غيره به» "١‏ ونحوه عن مصابيح الظلام ". 

قلت: يمكن ان ن يستفاد ممّا ورد في المحدث وغيره أ ن المعتبر في 
صحّة صلاة المأموم صحّة صلاة الإمام ظاهراً . الع يي عدم 
فسادها بعد ذلك ؛ لاقتضاء الأمر الاجزاء . وهو الأقوى | 

واحتمال أن البطلان هنا لفوات الشرط بالنسبة إلى المأمومين ؛ 
لاعتبار صحّة الخطبة في صلاتهم لا في صلاة الإمام خاصة. 

يدقع إن الظاهر عدم زيادة مدخليّتها فى صلاتهم عن مدخليّة 
صلاته فيها . فإذا اجتزي بالظاهر فيها ففي الخطبة بطريق أولى » على أَنّ 
اقتضاء الأمر الإجزاء هنا لا ينكر ؛ لظهور الأدلّة في البناء على الظاهر 
هنا في كل ما يتعلّق بالغير ٠فمن‏ الغريب عدم تمسّك سيّد المدارك به في 
المقام » مع أنّ مذهبه في الإجزاء معلوم في تخيّل الأمرء فتأمّل جيّداً . 
واه أعلم. 

و4 كيف كان فلا يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة 4 على 
المشهون من الأصعات زقلا 1" توتتعي ةرمل اف لاقن لضفه ا 


الإجماع عليه كما أنّ فى المحكيى عن المنتهى: «هو الظاهر من 


.78 مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

)0 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ٠‏ ذيل قول المصنف: «والقيام» ج ١ص ١١7‏ 
(مخطوط) . 

(؟) نقلت الشهرة في مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 595 وذخيرة المعاد: صلاة 
الجمعة ص ؟١7.‏ 

(؛) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,.١157‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
صلاة الجمعة ص .3٠١7”‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص والعلامه في 
الارشاد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص /50. 

(0) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 


ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 





عبارات الأممات :و لضان كفيك الوق 1و كلام الأصيحات 
يدل على الوجوب»'" والرياض: «الأشهر بل عليه عامّة من تأخّرء مع 
عدم فلهوو قائا بالاستسا ضريحا نين الطاتفة)» 1 

قلت: ولعلّه كذلك ؛ إذ لم أجد إلا ما في النهاية“ وعن المهزب 7 
من أنه ينبغي . وفي النافع " وعن التنقيح " التردّدء وأَنّ الوجوب 
أحوط ء وفى المعتبر ‏ احتمال الاستحباب ؛ لأنّ فعل النبي يبي كما 
محذل أن _كون كلها سفل أنه الانشر اسل رتح عن الملهي أ 

لكن قد يريد الأوّلان الوجوب من اللفظ المزبور بل هو مراد الأوّل 
قطعاً ؛ لأنّه عطفه على معلوم الوجوب , وعطف عليه ما هو كذلك فقال: 
«وينبغي أن يخطب الخطبتين» ويفصل بينهما بجلسة . ويقراً!"" سورة 


0١7 خفيفة)»‎ 


والدليل غير متخحضر يتغل النن 2 كن يتاققى :فيه يسما عرفت 


)١(‏ منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج ادص 7؟7. 
(؟) كشف الرموز: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١77‏ . 
) 
) 





؟) رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص 14 . 

غ) ياتى نقل عبارتها . 

4 قوفي كن عا العف و اي 1 

(1) المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 0 . 

() التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١0‏ . 

(4) المعتبر: صلاة الجمعة ج "١‏ ص 580 . 

(4) استفيد ذلك من قوله: «اشكال» ثم قال: «الوجوب ظاهر عبارات الأضيحات والايان) 
منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 3217 وانظر مفتاح الكرامة: شرائط صلاة 
الجمعة ج 7اص .١١8‏ 

)٠١(‏ فى المصدر: بقراءة. 

)لهاب خلا الجمعة من 8 


اعتبار الفصل بين الخطبتين بجلسة سس اسم 


ويا ند اعوامن الوجوية» وان شتراط التأسّي بمعرفة الوجه وإدخاله في 
الكيفيّة ونحو ذلك ممّا يمكن دفعه, بل هو الأمر به في النصوص المستفيضة 
التي تقدّم شطر منهاء واحتمال إرادة مطلق الفصل من الجلوس فيها 
-كما عساه يومئ إليه صحيح معاوية"-لا ينافي ظهور كونه بالجلوس 
من غيره , فلا إشكال حينئذٍ في شر طيّته فضلاً عن وجوبه. 

بل ظاهر المصئّف وغيره!" وجوب أن تكون الجلسة ١‏ خفيفة » 
وهو كذلك إذا فات بالطول التوالي المعتبر الذى يمكن استفادته من 
النصّ والفتوى . فتبطل الخطبة الماضية حينئذٍ قطعاً. والتردّد فيه من 
ثاني الشهيدين في المحكيئ عن روضه ”في غير محلّه. 

بل قد يقال بوجوب الخفة وإن لم يفت الموالاة ؛ لظاهر صحيح 
معاوية في المقام وخبره في العيد!“ وصحيح محمّد بن مسلم" 
المشتمل على الخطبة وغيرهاء وإن اختلفت في التعبير بالقليل والهنيئة 
والخفيفة وقدر الفصل ونحو ذلك. 

وفي حسن ابن مسلم '" تقديرها بمقدار قراءة قل هو الله أحد. 
واكذاهر جما عه اا عله عولى القدي» وهو كذ اك لاج انا الام 


.7814 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كابن إدريس في السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 140, والعلامة في القواعد: شرائط صلاة 
الجمعة ج ١‏ ص /". 

(؟) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 75584 . 

(؟) يأتى فى ص 870 . 

(0) تقدم في ص 0 فما بعدها . 

. 70/ تقدم فى ص‎ )١( 

(/0) كالسيد السند في مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 74 - .4٠‏ والسبزواري في 
دكن الا ضاخ اللععةطى 11 


او الل سس سس جواضص الكلام (ج )١١‏ 


وصدق الخفّة بالأزيد. 

وعلى كلّ حال فوجوب الخفة متّجه. لكن في الروض أنه 
«لو أطالها بما لا يخل بالموالاة لم قوت اوهو لاون وخا 

وفي وجوب الطمأنينة في هذا الجلوس ما سمعته في القيام وإن 
صرّح به في المدارك'" أيضاً لوا راوع ويد 
النهي عنه في الصحيح المزبور, لكنّ المحتمل كما في المدارك** 
وغيرها!-إرادة النهي عن التكلّم بشيء من الخطبة حاله. وطريق 
الاحتياط غير خفيٌ. 

ولك عو يكن التعوه عر ها 112" اله فصل سحةبروفى التدكر»: 
«فإن قدر على الاضطجاع فإشكالء أقربه الفصل بالسكتة أيضاً مع 
اعمال النضر ا فس 

قلت: كأنّ منشأه بدليّة الاضطجاع عن الجلوس في الصلاة. وهو 
كما ترى تخريج ,كما أَنّه قد يناقش في تعيين السكتة بأنّه لا دليل 
عليه . فالمتجه وجوب ما يحصل به الفصل به او بغيره كما اوما إليه 
صحيح معاوية المتقدّم سابقاً. 


(اكازوعن العناةةخلةة الحسعد هن 44 : 

.79 مدارك الأحكام: : ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

2( 3 الأول في الذكرى: شرائط صلاة الجمعة ص 77؟, والشهيد الثاني في روض 

ن: انظر الهامش قبل السابق . 

007 

(4) كجامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص 551-118 وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة 
ص ؟١73.‏ 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 500 . 

(/0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ”7 . 


هل الطهارة شرط في الخطبتين؟ ---  -‏ _# # يس ميس 


ومنه يعلم ما في المحكيم عن المنتهى'" ونهاية الإحكاء'" 

والمو جد وكقيية ا" والروطن فا وقيريها فين ا تدان قطي الها 
تعيّن الفصل بالسكتة», وفي التذكرة احتمال الضجعة . وضعّفه في 

المدارك . ونفاها في المحكيم عن النهاية!", وقد عرفت قوّة كون 
المدار على ما يتحقّق به الفصل. والله أعلم. 

١‏ وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد» وكا هن الساسير 
المعتضد بالعمل في سائر الاعصاركما عن نهايةالإحكام'"'", والاحتياط 

فى البراءة عن الشغل اليقيني. ووجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة, 
وكونهما ذكراً هو شرط في الصلاة, وبدليّتهما من الركعتين فيكونان 
بحكمهما . ولوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا فى بدلهما. 

ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين ليه : «لا كلام والإماء بخطب, 
ولا التفات إلاكما يحل فى الصلاة, وإِنْما جعلت الجمعة ركعتين لأجل 
الخطبتين ‏ جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتّى ينزل 


. 7١! ص‎ ١ منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟' ص 71. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88 . 

)كفتك الالتبائن «صاذة الحيده ذ بل فول النصلت: وسطيرا عالقا ينهي قاكما شهما» ررق 
9 (مخطوط). 

(6) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 5554 . 

(1) كمدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص ٠غ.‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة 
ص ,”١١‏ ورياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص 11 . 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص .١‏ 

)0 انظر الهامش قبل السابق . 

(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص .7١‏ 

. المصدر السابق‎ )٠٠١( 





ل جواهر الكلأم (ج )١١‏ 
الأإمام» "١‏ ورواه في كشف اللثام عن الصدوق: «فهما»'", لكن لم 
1 


وقول الصادق لَك فى صحيح افيا :اننا شعلت العنمنة 
ركعتين لأجل الخطبتين . فهى صلاة حّى ينزل الإمام» ”© لعود الضمير 
عليهما وإن أفرد للمطابقة للخبر, وتعذّر الحقيقة يوجب إرادة الممائلة 
فى الأحكام أو الظاهرة إلا ما أخرجه الدليل. 
«ومن الأضل قا على جعريانه' فى قدو ولك والاطلذق مبوكيونهينا 
ذكراًء وذكر الله حسن على كلّ حال مع ضعف ما تقدّم كما ستعرف. 
(و 4 من هنا قال المصنّف هنا وفي النافع © والمعتبر": « الأشبه 
انها غير سوط #«ؤفاقاً الس اقتر 0 وكفيك الرسو © والقواعيلة6 
والمختلف '*" والتبصرة "١‏ والذخيرة"" والشافية "" وظاهر تركه في 





.غ1١١ ص‎ ١ ج‎ ١١70 من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 105. 

(؟) رواه كذلك في وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ” ج لاص .55١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ؟4 ج ”ا ص ؟١.‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ح 4 ج لاص .5١١‏ 

(0) المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 70 . 

(1) المعتبر: صلاة الجمعة ج "١‏ ص 580 . 

(0) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 55١‏ . 

(8) كشف الرموز: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١77‏ . 

(1) قواعد الأحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77. 

.5١9 ص‎ ١ مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

.7١ تبصرة المتعلمين: صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 7١0‏ . 

. ١١9 نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “ا ص‎ )١١( 


هل "الطهارة شرط اش الحطتةة ا كس يي 77408 


النهاية والجملين والغنية والإشارة والمراسم!"' على ما حكى عن 
بعضها ؛ لما عرفت , وعدم وجوب التاشي فيما لم يعلم وجهه. ووجود 
الاطلاقاتء والأمر بالصلاة كصلاته يكال 0 معتل اعبلن كنييتة لنفينى 
الصلاةموالعمل مبعة تسابمه داع فق الويهوت :فطلا عن الللفريظنة : 

الدد معارضٍ 0 0 حتّى ف انول عالوقم ْ 
ع ار سياد و ل 0055 ا ا 
حبريس بو واو بيني فبصع اتستك يعم 
7 

ووجوب الموالاة -بعد تسليمه-لا يدل على الشرطيّة ؛ ضرورة 
امكاح فرضها جه عن الخال يها قينا لبقن من عله اذ جزم مدن 
جانبه الأيسر أو كان فرضه التيمّم أو نحو ذلك ممّا لا تفوت به الموالاة. 

واشتراط شرط الصلاة والمقدّم عليها بالطهارة ممنوع وإن كان 
ذكراًء كمنع اقتضاء البدليّة ذلك. 

والطهارة إِنْما تجب بقدر الركعتين عند فعلهما. 

والمرسل غير حجّة عندناء مع أَنّهِ يحتمل كالصحيح إرادة تنزيلهما 
منزلة الصلاة لتنّلهما" منزلة الركعتين كعتين وحكم الصلاة ة في الثواب 
اليه إن الاش رين الما كار اال في سروم علد 


(١)انظر‏ باب الجمعة من هذه الكتب ترى صضدق :ها ادع .. 
(؟) إشارة إلى قولهعَياةُ: «صلوا كما رأيتموني أصلّي» المتقدم في ص 5١5‏ . 
(5) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: لنزولهما . 


يي لس وص عو أشن الكلام 2 1 1) 
العلل١"‏ والعيون!" بسند معتبر قال: «... نما صارت صلاة الجمعة إذا 
كانت مع الإمام ركعتين, وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين ؛ لأن 
الناس يتخطون إلى الجمعة من بُعدء فأحبٌ الله (عرٌّ وجل) أن يخقّف 
عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه وان الإمام يحبسهم للخطبة وهم 
منتظرون للصلاة . ومن انتظر الصلاة فهو فى الصلاة...»!" الحديث. 

اراق معاطلة لتنا كرمع اليج ااه علد لسار فى المسويكة وياد 
الكلام .كما أومأ إليه أمير المؤمنين ك3 فيما أرسله عنه في الدعائم قال: 
«يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم. ويصغون إليه ولا 
يتكلّمون بل يستمعون ؛ فهم فى الصلاة»0*, وربّما كان فى مرسل 
الفقية"»لإيماء إلى :ذلك أيضا وبل يقوض الظرة ميقرينة ها سمه من 
الخبرين أن الخبر والصحيح «فهم في صلاة حتّى ينزل الإمام» 
والتحريف من النشاخ. 

وحينئذٍ لابدّ من إرادة ذلك ونحوه ؛ لأنّه لا قائل باشتراط الطهارة 
بالنسبة إليهم كما اعترف به ثاني الشهيدين . قال فى المحكيم من 
مسالكه: «ظاهر اجات أنها 0 000 بالفظيب 0 
المأمومين»”" والروض: «لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم» ", 
بل عن جماعة " نقل ذلك عنه ساكتين عليه. 


.58١- 18١ تقدمت المصادر مع الحديث في ص‎ )5(- )١( 

(؛) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١187‏ (انظر المتن والهامش) . 
(0) تقدم في ص 75917 . 

(1) مسالك الأفهام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7789 . 

(/ا) روض الجنان: صلاة الجمعة ص /791 . 

(8) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 7١6‏ . 


هل الطهارة شراط فى الخطيتين ١‏ تت م تح شح ل ا 1/7 18 


بل قد يناقش فيه على النسخة المزبورة أيضاً بنحو ذلك ؛ ضرورة 
ظهور كون المراد -بقرينة قوله: «حتى ينزل الإمام» ‏ الحكم بكونها 
ضلؤة بالتفعة الها سوميق برو ذه عر :فاك بغري الاقدراظ رالسية الهه: 

بل في كشف اللثام -تبعاً للمختلف "١‏ احتمال كون الفاء تعليليّة ؛ 
أي قامت الخطبتان مقام الركعتين لأنهما صلاة أي دعاء كما أنهما 
دعاء , قال: «وحمل الصلاة على الدعاء الذي هو معناه الحقيقى لغةً 
أولى من حملها على المجاز الشرع الذي هو التشبيه بالصلاة»": وإن 
كان فافض ورين الدعاافى لناق الس وعديها شرع أيقنا. 

نعم قد يحتمل فيهما التشبيه في اقتضائهما وجوب الركعتين خاصّة 
بقرينة التفريع ؛ فإنّ قيامهما مقام ركعتين لا يستلزم أزيد من ذلك, بل 
فى المختلف: «كما يحتمل عود الضمير إلى الخطبتين لمكان القرب كذا 
حنمل زمه إلى العمعة لعل امعد مو كين ناته هن التقييد 
بنزول الإمام أنّ الجمعة إِنّما تكون صلا معتداً بها مع الخطبة . وإنّما 
تحصل الخطبة بنزول الإمام, فالحكم بكونها صلاة إِنْما يتم مع نزول 
الإمام»7". 

وأفكله القهيه فى المحكه هو غارة المرادي ا تراس ) انقانة 
ولامضى للغازة هذا واو قبل يان حت ) تعليلية شل( اليك حت 
أدخل الجنّة) كان وجهاً:*. وبأنٌّ الحكم على الجمعة بالصلاة تأكيد 
وعلى الخطبتين تأسيس , والحمل عليه أولى » وبأنٌ صدر الحديث 
)١(‏ مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5١١‏ . 
(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 101/501 . 


(؟) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .5١١‏ 
(4) في المصدر: أوجه . 


ظاهر فى الحكم على الخطبتين ؛ لأنّه تعليل لقصر الجمعة على الركعتين 
مع أنّها بدل»51. 
وفي كشف اللثام: «(قد توج الهابه يحون المعني, فهى صلاة حتى 
ل , ثم هي صلاة حتّى يسلّم ان سان السس 0 الور اي 
تسمين: تأحدهما الخطعان والتكر الرككان: فانما يبدل على جؤول 
الخطبتين منزلة الركعتين , وهو لا يقتضي | تقر اطيما ما قفر طان نف 
ود كن لول ناما ابقا ول بالف لاوم لل 
قلع لكن ل يتطق على بها ذكرة الس اكد ”0 
ضرورة ظهوره في كون القيد للجمعة على معنى أن فريضة الجمعة إلى 
نزول الإمام تكون صلاة وقبله خطبتينء إل أنّ هذا لمّا كان من قبيل 
بيان الواضحات ذكر الفائدة المزبورة للتقيبد المذكور التى مرجعها إلى 
تون القاوق ناف بين اب العدنا هي للا سيهلة ‏ ابت نوانيها 
جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»'" وبه يندفع التأكيد ومخالفة الظاهر. 
ومن الغريب قوله: «ولو قيل...» إلى اخره ؛ ضرورة عدم انطباق ما 
نحن فيه على ما ذكره من المثال. 
وكيف كان فلا ريب في ضعف الظنّ بإرادة المساواة في الأحكام, 
ويؤيّده عدم تعرّضهم لباقي ما يعتبر في الصلاة من الأحكام الكثيرة 
فيها. بل في المعتبر -بعد منع البدليّة . واحتمال ان التخفيف لمكان 
التطويل_قال: «ثمٌ من المعلوم أنّه ليس حكمهما حكم الركعتين ؛ 
)١(‏ غاية المراد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1,7 . 
)١(‏ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 501 . 
(؟) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 1 
جلاص .73١4‏ 





هل الطهارة شرط في الخطبتين؟ -.. سس فم 


بكلام المتخاطب "في أتاتا. رعدم افقار إلى اتصليم» ٠»:‏ 
وظاهره أ ذلك كله و اوسن 


بدا م المسلّمات 3 نعر ها" كذلك إلا الأوّل والأخير أ 


إطلاق ا راط الطهارة في الخلاف (غ) والمحكي ع عن السبسوط '" 


لنها 0 الحمقيقة المتشرعية 1 الشرعيّة كما نص على يد 
فى الذكرى 6 والدروسن 6 

. لكن في التذكرة!"" عن الشيخ اشتراط الطهارة من الحدث 
والخبث , وعن النهاية: «شرط بعض علمائنا طهارة الحدث والبدن 
والثوبوالمكنا وسو الخبية تباغ لباهوت الس هاي فى 
الأععبان07 ل اكه للم مسيحتاقه انمي فى المشهي 10 


. فى المصدر: الخاطب‎ )١( 
121 (9)السير: ملاة العسة بح #ضن‎ 
. 508 (؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ 
. 1١8 ص‎ ١ (؛) الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 381 ج‎ 
. ١8! ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ )0( 
. 17517 اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج 4غ ص‎ )1( 
. ٠١” الوسيلة: صلاة الجمعة ص‎ )/( 
. 7371١ ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )8( 
. (مع ملاحظة الهامش)‎ ١87 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج‎ )1( 
تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص "لا.‎ )٠١( 
. 3١ نهاية الإحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ )١١( 
. 7377 ص‎ ١ منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج‎ )١١1( 


ع جواهر الكلام (ج )١١‏ 


والبيان "١‏ والميسيّة !" والمسالك”" والروضة!) على ما عن بعضها 
وجوب الطهارة من الحدث والخبث . وهو صريح المنظومة ‏ وشرح 
المفاتيح '" أو كصير وضهيا: 

وفي المفاتيح " وعن جامع الشرائع “ والإيضاح'" وحواشي 
القمصييد 17و المنو الالو كتنر 01 ا 555 المعالم 0 
وشرحها!*" والماحوزيّة 2" وجوب الطهارة من دون تنصيص على 
الشرطيّة ولا على الخبث , وقد عرفت انصراف إطلاقها إلى الحدث. 

وقد نان لك من ذلك كله ندرة القائل باشعراط الطهارة من الخيث 
وإن كان هو مقتضى دليلهم , بل مقتضاه إثبات أحكام كثيرة . خصوصاً 
إذا جعلوا حكمها حكم الصلاة بالنسبة إلى المأمومين أيضاً , كما أَنّهِ بان 


. ١89 البيان: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )١( 
.١١٠١ (؟) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7اص‎ 
. 7789 ص‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: صلاة الجمعة ج‎ 
.718 ص‎ ١ (؛) الروضة البهية: صلاة الجمعة ج‎ 
. ١77 الدرّة النجفيّة: الخطبتان من صلاة الجمعة ص‎ )0( 
١١0 ص‎ ١ ذيل قول المصنف: «والطهارة» ج‎ ٠١ مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح‎ )1( 
(مخطوط).‎ 37 
.5١ ص‎ ١ ج‎ ٠١ مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح‎ )0( 
. 34 الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص‎ )8( 
. ١77 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )( 
. ١١١ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7 ص‎ )٠١( 
. 88 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص‎ )١١( 
الالتياس: ضلاة الجمعة ذيل قول النصتت: «متطهراً جالساً ينهم قاكماً فيهما» وارقة‎ فشك)١؟(‎ 
(مخطوط).‎ 09 
. الاثنا عشرية: الفصل السابع ورقة 77 (مخطوط)‎ )1( 
. 1٠١ نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج اص‎ )١5و‎ ١4( 





هل الطهارة شرط فى الخطبتين؟ _ --  _‏ سا 


القائل باعتبارها مع ضعف دليله. 
ما الكلام فلم أجد من أبطل الخطبة به في الأثناء . بل ريّما كان في 
خبن الغلن والعيون الأشهادة على خدمه #باععبار امستمالة على بتيان 
الحكمة في الجمعة من أنّ الإمام يخبرهم بما ورد عليه من الآفاق وبما 
محددي رح ذلك ذا 
وفي التذكرة: «فإن خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث 
والخدت الأ كر | جاه 18 رود ماعن | يناك لعفت اوور ديا 
المتعدّي أو مطلقاً بناءً على ما عرفته فى كتاب الطهارة. 
وعلى كلّ حال فالشرط إِمّا للكون في المسجد كما في المعتبر'". 
أ لففطه لا دعا موي الخروده والخط خنةه لكو الك شر هيا 
لكونها صلاة كما في الخبر", ولكنه لا يكون إجماعيّا ؛ للخلاف في 
كونها صلاة بمعنى شبهها من كل وجدء وللخلاف في النهىي عن ضدٌ 
المأمور به, على أنّ حرمة شرطها الذي هو ليس عبادة-لا بقضى 
نساوها إلا أن رد عى أن الفيروظ المجال مقده فيه من امل بيخت . 
ولو أحدث بعد الفراغ منهما قبل الصلاة استخلف كما عن 
اليوط 31ل والمكيى درا .عن الككيرة روكدا لو ااحدف فى اكناتها : 
)١(‏ تقدم في ص 58١-180‏ . 
(؟) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 7/. 
(9) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “ ص .٠2٠١‏ وانظر المطالب 
المظفرية: في الجمعة ذيل قول المصنف: «والأحوط اشتراط الطهارة» (مخطوط) . 
(4؛) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 787-180. 


. ١6 ص١١ المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ )١( 


25 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


كما هو القا نلق احدية في الصلاة»!", ولا يخلو الإطلاق من نظرء 
وانها علي ٍِ 

( ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا » 
كما صرّح به الفاضل'" والشهيدان'' والعليّان! على ما حكي عن 
الميسي منهما وغيرهم!”. 

لأنّه المتيقّن في براءة الذمّة من الشغل اليقيني بعد الشكٌ في تناول 
الإطلاقات لغيره ؛ لمعهوديّة الاستماع في سائر الأعصار والأمصار 


وقد روي:«أَنَهعَييةٌ كان إذا خطب يرفع صوته كا نه منذر جيش»7. 


بل يمكن منع صدق الخطبة بدونه , بل هو كذلك في الوعظ منها 
الذي هو أحد واجباتها. بل لا ينكر ظهور «خطبهم» و «يخطب بهم» 


. 7717 ص‎ ١ منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 2/25 نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص 51 إرشاد الأذهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 508, تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص 8 ؛. قواعد الأحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77. 

9 الأوّلفيالدروس:صلاةالجمعة ج١‏ ص 188.والبيان:شرائط صلاة الجمعة ص 184 والثاني 
في الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص17 5, وروض الجنان: صلاة الجمعة ص .١55‏ 
(؛) الكركي في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .:4١5 - ٠0١١‏ والجعفرية 
(رسائل الكركي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,1١5١‏ والميسي في شرحه كما نقله عنه العاملى في 

مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “اص .١١5‏ 

(0) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88 والأردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 514 وتلميذه في مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة 
اج ؛ ص .4١‏ 

(1) صحيح مسلم: كتاب الجمعة ح 7غ وغ4غ ج ” ص 0553. سنن ابن ماجة:ح 6غ ج ١‏ 
ص .,٠37١‏ سنن البيهقي: باب رفع الصوت بالخطبة ج #اص .73١١6‏ 





لزوم إسماع الحضور الخطبتين ‏ . .5 ال لمسالللللللا 80# 


فى النصوص السابقة فيه . ولإمكان دعوى دلالة وجوب الاستماع 
-على القول به عليه . ولغير ذلك. 

لكن مع هذا كله قال المصنّف وتبعه غيره": « وفيه تردّد 4 لضعف 
هذه الأدلّة عن قطع الأصل والإطلاقات, إلا أنّه كما ترى , نعم قد يقال 
بعدم الظهور فيها بحيث تسقط الجمعة بتعذره لصمم في العدد أو لمانع 
من ريح ونحوهء ولم يمكن تحصيل معان لا مانع فيه , فيبقى إطلاق 
الوجوب بحاله نحو ما سمعته فيما لو سمعوا ولم يفهموا. 

ا اررق اموت رقاريه يبلغ ؛ ولكن كانوا كلهم أو 
ل انر كله نالب وتم عل 
جماعة (. 

وفى كشف اللثام: «لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسورء ولأنّ الوجوب 
إن سلّم فالشرطيّة ممنوعة . وإن سلّمت فعمومها للضرورة ممنوع» 6 

لكن في المدارك " احتمال سقوط الجمعة إذا كان المانع حاصلاً 


)١(‏ كالسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 7١١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 500. وهو ظاهر الكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 
ا ا 11 

(1) هذه العبارة ليست في المصدر. وأحتمل أنّ منشاً ذكرها مافي مفتاح الكرامة حيث نقل 
هذه العبارة بعينها حاكياً لها عن التذكرة ونهاية الإحكام. انظره: شرائط صلاة الجمعة ١‏ 
ص .١1١9‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 175- 0 . 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 599. 

(0) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 500 . 

(1) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 5١‏ . 


5-7 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





للعدد المعتبر ؛ لعدم ثبوت التعبّد بالصلاة على هذا الوجه. 

قلت: ولأنّ قاعدة الميسور معارضة بما دل على الانتقال إلى الظهر 
بتعذّر الجمعة الصادق بتعذر بعض ما يعتبر فيهاء والتعارض وإن كان من 
وجه لكن لا ترجيح وأر سو يبا خصوها جم الأعفضا ديفا عدة 
الشرطيّة . فلا أقلّ حينئذٍ من الاحتياط بالجمع بين الفرضين» وربّما 
يأتي في الإصغاء ما له نفع في المقام. خصوصاً بعدما عرفت من 
الذبقد لال يوعوت الامشباع على وجونه الماع 

بل قد ينقدح منه وجوب إسماع الزائد على العدد من حضر ولا 
مشقّة فى إسماعه , بل هو مقتضى الاستد لال بقوله َىةٍ: «...إذا لم يكن 
من يخطب بهم» 7" بل وبالتأسّي ونحو ذلك. 

والاكتفاء بخطبة العدد لو لم يحضر غيرهم لا ينافي الوجوب مع 
الحضور وعدم تعذّر الإسماع أو تعسّره» ولو قيل: إِنَ العورا بسر اكد 
«يخطب بهم» المجموع لا الجميع امكن حينئذٍ المناقشة في اعتبار 
عم يع يح ا اك ترام المي 
اجتمع سبعة أَمَهم ! بعضهم وخطبهم» 7" نما القراق قت ينان لوعو 1 
لم يكن إلا السبعة , اللّهء إلا أن يدّعى أن المراد: وجود السبعة مقتض 
للوجوب ولو كانوا في ضمن المائة, فيدل حينئذٍ على إجزاء خطبهم 
ولو حضر معهم غيرهم , فتأمّل جيّداً. 

وكيفكا واد ويا دوي 


. 371 تقدم في ص‎ )١( 
. 86 تقدم في ص‎ )1( 


اهنا (المساعة فى العفدة يي بآ آذآ 114 


الإمام كبحّة الصوت ونحوهاء بل هو أشْدَّ احتياطاً من تعدّر السماع 
بالف وكدرةة لعصول السنقكة ووه خخصوها إذا كانت بد 
الصوت خلقة له . والله أعلم. 
الشرط «الرابع»: 

« الجماعة؛ فلا تصح » ابتداءً « فرادى » إجماعا بين المسلمين 
فضلاً عن المؤمنين كما اعترف به فى المعتبر*" والتذكرة !" والمنتهى 7" 
والذكرى! على ما حكي عن بعضها. ونصوصاً كقولهةٍ فى صحيح 
زرارة: «...منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة...) 6١‏ وغيره "ا 

لكن سمعت فيما تقدّم" أن ظاهر الخلاف الاكتفاء بتكبير الإمام 
وإن انفضّوا بعده ولم يكبّرواء كما أنْك سمعت أيضأ” أنْها شرط فى 
الابتداء لا الاستدامة, وبه 00 

لكن في الذكرى: «لو بان أنّ الإمام محدث: فإن كان العدد لا يتم 
بدونه فالأقرب أنه لا جمعة لهم ؛ لانتفاء الشرط ء وإن كان العدد حاصلاً 
من غيره صحّت صلاتهم عندنا؛ لما سيأتي -إن شاء الله في باب 
الجماعة. 


. 58/8 المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ )١( 

. 4" تذكرة الفقهاء : شرائط صلاة الجمعة ج غ) ص‎ )1١( 

(:1') منتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١8‏ .وفيه: وله عراف فيه نخلافا 3 

(8) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 73١5‏ . 

(0) تقدم في ص 588 . 

(1) كصحيح عمر بن يزيد المتقدم في ص 5 . 

(/لاو8)انظر ص ...58١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 337 والنهاية: شرائط صلاة الجمعة 





وربّما افترق الحكم هنا [وهناك]!"؛ ؛ لأنّ الجماعة شرط في 
الجمعة , ولم يحصل في نفس الأمر بخلاف باقي الصلوات ؛ ف القن 
إذا فاتت فيها يكون قد صلَّى منفرداً. وصلاة المنفرد هناك صحيحة 
بخلاف الجمعة. 

أمَا لو ظهر فسق الإمام فهو أسهل ؛ لأنّ صلاته صحيحة في نفسها 
بخلاف المحدث, ووجه المساواة ارتباط صلاة كل منهم بالإمام, وإذا 
لم يكن أهلاً فلا ارتباط , ولا نسلّم أن صلاته صحيحة لفقد الشرط»”". 

ونن الندارك جيعد اد بتر ذلك عنها إلى قوله: «أنَا»قال: 
الس ع عد الفرق ؛ لمنع صحّة الصلاة هنا[ك]" على تقدير 
الانفراد , لعدم إتيان ن المأموم بالقراءة التي هي من وظائف المنفرد, 
وبالجملة: فالصلاتان مشتركتان في الصحّة ظاهراً وعدم استجماعهما 
الشرائط المعتبرة ؛ في نفس الأمرء فما ذهب إليه أوّلاً من الصحّة غير بعيد. 

بل لوقيل بالصحّة مطلقاً وإن لم يكن العدد حاصلاً من غيره أمكن ؛ 
لاا ا ل لس 
سأله عن قوم صلَّى بهم إمامهم وهو غير طاهرء أتجوز صلاتهم أم 
يعيدونها! : (لاإعادة عليهم ٠‏ تمت صلاتهم ,وعليه هو اللإعادة. وليس 
عليه ان يعلمهم , هذا عنه موضوع) !)00 


1 الأقافة من النضةن. 

(1) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7378 . 

() الأضافة من النسدن: 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 0١‏ ج “اص 75 الاستيصار: 
الصلاة /باب 5114 سح 4 ج١٠‏ ضن 451..وسائل الشيعة::باب 1 من أبواب:ضلاة الجماعة 
ح وج مص 575. 

(0) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 47 - 17 . 


اعتبار الجماعة فى الجمعة - - ا 


قلت: قد يعتذر الشهيد عن القراءة لو فات محلها بأَنّ تركها كان لعذر 
فهى كالمنسيّة . فلا تقدح فى الصحّة على تقدير الانفراد. نعم تظهر 
الثمرة لو بان ذلك في محل القراءة وإن كان بعد أن فعلها. 

كما أنه يتَّجه على كلام الشهيد البطلان لوكان المأموم قد زاد ركوعاً 
للمتابعة فظهر حدث الإمام ونحو ذلك من الأحكام التى يبعد على 
الشهيد التزامها . خصوصاً مع ما قيل من ظهور أدلّة الجماعة في الائتماء 
بذي الصلاة الصحيحة ظاهراًء وأَنّه هو المنساق في كل ما كان 
د في طر بقه مر من الصلاة رد ونحوهماء ولا تنافي 


00 
في عدم بطلان الجمعة بموت الإمام في الأثناء , مع أَنّه قد انكشف عدم 
خطابه بالصلاةنقن اول الأمرء وانة انما كان أمرا ذاهرنا .تلاقف عد 
التأمّل بينه وبين من ظهر حدثه في تبيّن عدم الصلاة من أوّل الأمرء 
ولة إشكال فى معضول .نا نضئ من العئاذة جما عة: 
بل قد يقال به فيما لو ظهر إقدام الإمام على الصلاة بغير وضوء ؛ 
لكفاية الظاهر عند المأمومين » بل إن لم ينعقد الإجماع أمكن القول 
بالصحّة على هذا التقدير فيما لو صلَّى بِظنٌ الطهارة وكان عالماً بعدمها ؛ 
لكفاية الظاهر عندهم .كل ذلك لظهور الأمر في الإجزاء هنا 2 
إذا خرج ما في النصوص '"-من الحكم بالصحّة فيما لو بان حدثه أو فسقه 


... 777 انظر ص‎ )١( 
تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص 777 وانظر وسائل الشيعة: باب 77 و77 و47 من‎ )1( 
و74 و780.‎ 77١ أبواب صلاة الجماعة ج 4 ص‎ 


مم١٠؛‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 





أو كفره, أو مات في الأثناء, أو أحدث فيه _مؤيّداً لذلك , فتأمّل ؛ فإنٌ 
ذلك كلّه لا يخلو من بحث كما تسمعه في الجماعة إن شاء الله . 

ولكن عليه فالإشكال في اعتبار إتمام ما بقي من صلاتهم جماعة 
-فيقد مون من يأ تون به فيه وعدمه ؛ وقد عرفت فيما مضى السحث 

فيه المبنون على اشتراطها في الابتداء والاستدامة أو في الأول خاصّة. 

كما أنه تقدّم ما يظهر منه اعتبار العدد فيهما وعدمه , من غير فرق 
بين تبيّن فساد صلاتهم من أُوّل الأمر وبين الخلل في الأثناء ؛ لكفاية 
التلبّس ظاهراً أيضاً فيه فالحكم بالبطلان في عبارة الذكرى "إن لم 
يتم العدد إلا به لا يخلو من منافاة لما سبق , اللّهم إلا أن يخصٌ ذلك بما 
إذا لم يظهر الفساد من أُوَّل الأمر ء فلاحظ وتأمّل. 

وعلى كل حال فالجماعة شرط في صحّتها. ولا ريب في توقفها 
من المأمومين على نيّة الاقتداء . واحتمال الاكتفاء بوجوبه في الجمعة 
عن نيّته فى غاية الضعف بل البطلان ؛ ضرورة كون الاقتداء من 
العبادات المتوقفة على النيّة. 

أمَا وجوب ني الإمامة فتردّد فيها في الذكرى '" والمحكي عسن 
موضع من نهاية الإحكام”", ولعله من وجوب نيّة كل واجب 
ومن حصول الإمامة إذا اقتدي بهء ثم استقرب الأوّل في 
الذكرى”* والدروس" والبيان'' وحاشية الإرشاد'" وشرح 


. تقدم نقل العبارة آنفاً‎ )١ 
. 7378 ا شرائط صلاة الجمعة ص‎ 
1 1 (؟) نهايه الإحكام: شرائط صلاة الجماعة ج ان‎ 
. ١187 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج‎ )5( 
51 ةا البيان: شرائط هلاه الحمدة هن‎ 
1 (ااتحاغنة ال شاه ضيلةة المع ديل كوك التشتق تر اليا عقن ورف 1ط‎ 


اعتبار الجماعة فى الجمعة 0 


المفا تيح 0 لهذ الأكبر وعبرها ”ا كالمحكى عن نهاية اللإحكام' 
وأ د ١‏ وشرحيها!”. 

لكن لا يخلو من نظر ؛ إذ هو واجب شرطيّ » فيكفي فيه حصوله وإن 
لم ينوهءكما ان وجوبه من باب المقدمة لا يقتضي ازيد من ذلك , ولعله 
لذا كان خيرة جماعة من متأَخَّري الأصحاب"" العدم, وهو فى غاية 


ايرود ارج التسيابة )!ليق رع 
« و »4 كيف كان ذ« إن !" حضر إمام الأصل ايه 3 » كان اغرينا 


قيل هنا من أنه لإ وجب عليه الحضور 4 لوجوب الجمعة عليه . وعلى 

الناس التقديم « و »4 وجب عليه « التقدم 4 لعدم جواز ائتمامه بغيره 

0 

ا 0 ف لاجد غيره»!", بل الظاهر بطلان 
جمعة الغير لو سبق بناءً على عدم أ: شتراط الإذن. 


)010( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصئف: «بشروط ثلاثة» ج ١ن‏ :316 
القط دل + 

(؟) كجامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 1 ١6غ.‏ وفي رياض المسائل (صلاة الجمعة 
هن 5ة):تؤلا رن أن"الوجوت احوط:. 

(') نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 5١‏ . 

(4) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١1١١‏ . 

(5) المطالب المظفرية: في الجمعة ذيل قول المصنف: «والجماعة فلا تصمّ فرادى». وشرح 
الجعفرية (للفاضل الجواد): في الجمعة ذيل قول المصئف: «ويشترط نيّة الامام والماموم لها» 
(متقطوطان):وجعل الثاني اعتان النية. أخؤط ٠‏ 

50 كالأرسديلى :فى تمجع التائدة والززهانعلاة السجاعة ع اصن 1011 ونيد ف سارك 
الأحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 37١‏ . 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: إذا . 

(8) تقدم في ص 580 . 


نعم 9 إن منعه مانع 4 من الحضور «١‏ جاز أن/يستنيب 4 لعقد 
الجمعة , وفي وجوبه عليه نظرء نعم يجب عليه الاستخلاف لوءكان في 
الاقافو فياه شتراط الجماعة استدامة فبها وأنّها متوقفة على إذنه 
أيضاً. مع أنه يمكن القول بعدم الوجوب أيضاً؛ لذ أقضاء عطاكة 
صلاتهم جمعة ويتميّن عليهم الظهرء وليس في الأدّة ما يدل على 
وجوب حفظ صحتها لهم عليه , والأمر سهل بعد الاستغناء عن تحقيق 
ذلك بغيبته أو حضوره, نسأل الله تعجيل فرجه وأن يوفقنا للزوم 
طاعته , والله أعلم. 
الشرط « الخامس *: 

و أن لاتكون هناك جمعة ا خرى:ويتهما دوق تازانة فيال 2 
إجماعاً محصّلاً!" ومتقولاً مستفيضاً أو متواتراً"" ونصوصاً: كقول أبي 
جعفرطية فى حسن ابن مسلم: ايكون بن الكبعين 21/7 اميال (؟) 
ا بف لاقنها عله زيرت ثلاثة أميال» وليس يكون جمعة إلا 
بخطبة ل اله أمبيا ل قا بانى س أن يجمع 


هؤلاء . ويجمع هؤلاء» !"ا 


5٠6١ 





. يأتي ذكر المصادر اثناء البحث‎ )١( 

(1) نقل الاجماع في الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 0١‏ ج ١‏ ص 1155-7758, وغنية 
النروع: صلاة الجمعة ص .٠‏ ونهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 1_7 درق 
الشنيعة:شرائط ماه لكي 0؛ ورياض المسائل: صلاة الجمعة ج 4 ص 65 . 

لا لبعد دع : يعني . 

(0) في المصدر بعدها: في الجمعة . 

(1) الكافي: باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ح لاج 7 ص .4١5‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة/ باب١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 1/4 ج ٠‏ ص 7؟, وسائ ل الشيعة: باب/ من أبواب > 


اعتبار مسافة ثلاثة اميال بين الجمعتية للب ةا 


وفى مونّقه: «...إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن 
يجمع هؤلاء ويجمع مزلا مولا يكوى من الساعتين اقل عن تلان 
أميال» 0 
وعدمه. والجسر وعدمه. وكبر البلد وعدمه. بل وللافرق ببن جمعة 
الحضور والغيبة . بل لعل الثانية اظهر اندراجاً في معاقد الإجماعات, 
بل والنصوص الصادرة في الزمن المساوي لها. 

لكن في المحكين عن الموجز: «ولا تتعدّد جمعة في دون الفرسخ إلا 
بندبها حال الغيبة»'", وهو غريبء وكأنه توهّمه من عبارة الدروس 
ومن المعلوم أن مرجع الضمير فيها العيدان لا الجمعة والعيد. 

وفى كشف اللثام: «لعلٌ المراد من عبارة الموجز أنّ العامّة إذا 
صلّوها وأراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وإن لم 
يبعدوا عن جمعتهم فرسخا لبطلانها. لا أنه يجوز للمؤمنين إقامة 
جمعتين فى فرسخ أو أقل ؛ إذ لم يقل بذلك أحد ء ولادل عليه دليل» 6 

ثم إن الظاهر من النصٌ والفتوى اعتبار ذلك بين تمام الجماعتين, 
د صلاة الجممةح ١ج‏ لاص 0804 0 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 8١‏ ج “ا ص 55. وسائل 

الشيعة: باب ليوات صلاة الجمعة ح 1 لاص 35١6‏ . 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 87 . 
(؟) الدروس الشرعية: صلاة العيد بج ١‏ ص ؟1١.‏ 
(؛) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 518 . 


١ه‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بل هو كصريح الأَوّل منهماء بل منه يعلم أن المراد بالجمعة الجماعة . 
بل هو المنساق منه نفسه من غير فرق بين المسجد وغيره؛ إذ دعوى 
انصراف محل الجمعة -من المسجد أو الموضع المعدّ لهها-من لفظ 
الجمعة واضحة المنع ء خصوصاً بعد التعبير بالجماعة. وخصوصاً إذا 
كان المصلّي في المسجد مقدار العدد المعتبر مع فرض طول مسافته. 

نبا جات المناضد «يعتبر الفرسخ من المسجد إن سم 
وإلً فمن نهاية المصلّى» لا يخلو من نظر. 

نمٌ قال: «فلو خرج بعض المصلّين عن المسجد, أو كان بعضهم في 
الصحراء بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الآخر النصاب دون من سواه 
ولا يتم به العددء فيحتمل صحّة جمعة إمامه ؛ لانعقادها بشرائطها من 
العدد والوحدة بالإضافة إلى ما هو معتبر في صحّتها . ا ا 
جمعته مع الحمفة الأخرس أععار النسق وغدسبس وف عار :د لك 
فى الجمعتين ؛ لانتفاء البعد المعتبر بينهما ء ولا أعرف في ذلك تصريحاً 
للأصحاب. وللنظر فيه مجال» 7" 

قلت: لعل المتّجه على كلامه صحّة الجمعتين ؛ ضرورة فرض تحقق 
العاف ريرق الستفة وبين الحيعة التخرى. 

نعم تأتي الاحتمالات الثلاثة فيما لو صلّيت في غيره وكانت 
العين نك 1 بين الإمام والعدسيونيق الجمعة لخر ف عر د 
بالنسبة إلى باقي المأمومين أو بعضهم , وإن اقتصر في كشف اللثام ”" 
على اختصاص البطلان بالقريبين واحتمال صحّة الجمعتين » وفى 


م0 





اقتران الجمعتين فيما دون المشافة ل تي بي 8# 17 


المدارك على الأوّل وبطلان الجمعتين , ثمّ قال: ايلم 0 
عكس المحكيج عن الذخيرة!"' ومجمع البرهان'" من البطلان فيهما 
معاً. وهو المنّجه بناء على ما ذكرناء ولعله إليه يرجع ما عن مصابيح 
الظلام ' للأستاذ الأكيو من ان المعتبر الصدق العرفى والظاهر أن 
يكون بين مجموع هؤلاء ومجموع هؤلاء ثلاثة أميال. 

ثم إنه بناءً على ما ذكرنا يمكن جعل المدار على الجماعتين وإنكان 
خصونيا #اتدويجةا اذلو عقن وا عمسن تدر قر فقا ركنا وكينيفا 
المسافة تحال العقد ف تكاملت إحداها ببحيث ارقفع الصحافة بينها 
ونير لتر 535 العد السعادد ين الحم سين الضاد بعصي 
ذلك دوان كام عطي الاق الا تتاو سوق الضخة القراعن يفام الشيرعط 
غير مجدٍ, مع احتمال احتضناضي البطاؤع اننم كا ماين لد عد ف عاذ 
. 

وكيف كان ١‏ فإن اتفقتا 4 أي اقترن الجمعتان « بطلتا 4 قطعاً كما 
عن جماعة !" بل لا خلاف معتدٌ به أجده فيه"؛ لامتناع الحكم 
سكتيوا مقا لما عرافت نارفا من اشتراط الوحدة نضّاً وإجماعاً: 
ولك واو له لا عداهاء فلمرييق |0 العك ببطلانيها مغا من عير فرق 


. 44 مدارك الاحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(١؟)‏ ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .7٠١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 711-747 . 

(4) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «بشروط ثلاثة» ج ١‏ ص 1١‏ 
(مخطوط) . 

0 5 وفي باقي النسخ: حصولهما . 
(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج "اص 17١‏ . 

() كما في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج "١‏ ص 17719- .77٠١‏ 


يبن علم كل فريق بالآخر وعدمه. 

لكن ربّما أشكله بعض متأخّري المتأخّرين' "بعد الاعتراف أَنّه "١‏ 

وننى ملاع لمحايييأة الإدان الثامون يهنا لكر مسن 

وبري و بو با 
ارسي على هذا امه ولعسن لاروا بالكرب الت تن ستل السك 
دلالة واضحة على انسحاب الحكم فى الصورة المذكورة إلا بتكلف. 

وفيه: أنه لا تكلف فيه بناء على ما سلف من أنّ الأحكام الوضعية 
المستفادة من الأوامر والنواهي لا تتقيّد بما يُقيِد به الحكم التكليفي 
كما حمق في محلّه #قضافاً إلى إطلاق النتاوق ومعاقد الاأجماعات» 
على أنّ الظاهر من الخبر المزبور النفي لا النهي هناء فلا إشكال 
خوك اضاد. 

بل ربّما قيل: إنّ مقتضى النصّ بطلان الجمعتين مطلقاً إلآاما خرج 
بالدليل , وإن كان قد يناقش فيه بظهور النصّ في إرادة نفي الصحّة عن 
مميودينا الداع افيقة إعداهماء "١‏ الغا لم وكين فى مصور: 
لفان ن أمارة على صمّة خصوص إحداهما انّجه الحكم ببطلانهما ؛ 
أي عدم إجزا كل منهما في الفراغ عن يقين الشغل . بخلاف ما لو سبق 
إحداهما ؛ فإنّ استصحاب الصحّة أمارة على صحّتهاء لا أن الحكم 
بصحّتها للإجماع ؛ وإلا كان مقتضى إطلاق الخبر بطلانها أيضاً. ولعل 
التأمّل في كلام الأصحاب -وفيما ذكروه من دليل البطلان في صورة 
الأفتران و الضيكة للسا قت ررقف الما ا كوتاه فتاهل جقد . 





.7 7 كالسبزوارى فى ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ )١( 
. (؟) في بعض النسخ: بأنّه‎ 


نيق احدي الجمعتين :فنما دون النشافة حت حي تي تت 18 1 2 
ويتحقّق الاقتران عند علمائنا وأكثر العامّة ”كما في المدارك ”" 


ارح المشاتي "لابو وماافي الدكير وو عدن بعد بعضهم '* الشروع في 
ا ا 0 
انرا ولانتصار على أفلاواجب . وهو غير جائر اتنا مالك 
عينا عدا فى كدت لاه ام ا ياه د 
انعقدت صحيحة جامعة للشرائط , ولم يثبت إبطال المتأخّرة لها؛ اذ 
اران كوا عر فيك الما مدلاو على تف لعيكة هنيها مها /5 5 مليننا 
فترجيح السابقة حينئذٍ باستصحاب صحتها وموافقتها لظاهر الأوامر فى 
ماه 
مضافاً إلى ما فى التذكرة “ من الإجماع ظاهراً أو صريحاً على 
ان اللصو كت سمهي من 11 انوت (للشيرازي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١١50‏ 
مغني المحتاج : صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,58١‏ المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص .048١‏ فتح 
العزيز: كتاب الجمعة ج 4 ص ١‏ . 
(؟) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 40 . 
6 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «بشروط ثلاثة» ج ١ض 1١‏ 
(مخطوط) . 
المحتاج: صلاة الجمعة ج اص .18١‏ 
)6( المهدذب (للشيرازى): صلاة الجمعة ج اص .٠2060-4‏ مغنى المحتاج: صلاة الجمعة 
ج ١‏ ص ,18١‏ فتح العزيز: انظر الهامش السابق. 
(1) كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ا 
(/) المصدر السابق . 
(8) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4غ ص 07. 


صحّتها وبطلان اللاحقة الذي يشهد لصحّته تنبّع كلام الأصحاب, بل 
لا فرق فيه بين علم المصلّين عند عقدها أنّ اللاحقة ستوقع وعدمه, 
أو اجععه تقد رهداك] "االاعقة او غيريها وعدمسوولا بين علد صن 
اللاحنة ١‏ ا سيد مضه أر تحت ماك وعد مهولا وين تدر الاجتما 
والتباعد عليهما أو على أحدهما علم به الآخرون أو لا وعدمه. كما 
الترفي يه فى كنت البنام. 

إلا أنه قال: «وقد يحتمل البطلان إذا علموا أن جمعة تُعقد هناك إِمّا 
اجمة أو غيرها مع جهل مصليها بالحال 7 تعذّر الاجتماع والتباعد 
عليهم مع إمكان إعلام الأوّلِين لهم أو الاجتماع إليهم أو تباعدهم بناءً 
على وجوب أحد الأمور عليهم والنهي عن صلاتهم كما صلّوها وقد 
يمنعان للأصل , أو على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن 
العهدة, ولمّا علموا أن هناك جمعة تنعقد هناك مع احتمال سبقها فهم 
شاكون في صحّة صلاتهم واستجماعها الشرائط عند عقدهاء فلا يصح 
منهم نيّتها والتقرّب مع التمكّن من الاجتماع أو التباعد. 

واحتملت صمّة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقد أن جمعةَ أخرى 
قو ساك ا لم يتتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال ؛ 
لامتناع تكليف الغافل والمعذور بما غفل عنه او تعذر عليه . ووجوب 
الجمعة ما لم يعلموا المانع» 7" 

قلت: قد عرفت ما يظهر منه ضعف الاحتمال الأخيرء وأنّ الحكم 
الوضعي -الذي هو البطلان غير مقيّد بشيء من ذلك على تقديري 


النفي والنهي. 








.511-118 كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4غ ص‎ )١( 
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وأا التعتمال الأول فامللة نات السويدين فتن المسج كن عدن 
روطة "ورا صد يفا نه اعتير اق حبخة الينابقة عدم عله كل هين 
الفريقين بصلاة الأخرى, وإلا لم تصحّ صلاة كل منهم ؛ للنهي عن 
الانفراد بالصلاة عن الاخرى المقتضى للفساد. 

وق سيقة إليه ليخت الثاني الكن بظروق النده ال فال ترقا و فيل 
كيف يحكم بصحّة صلاة السابقة مع أنَّكلٌ واحد من الفريقين منهيَ عن 
الانفراد بالصلاة عن الفريق الآخرء والنهى يدل على الفساد؟ قلنا: لا 
إشكال مع جهل كل منهما بالآخر. أمّا مع العلم فيمكن أن يقال: النهي 
عن أمر خارج عن الصلاة لا نفسها ولا جزئهاء والوحدة واف كانت 
شرطاً إلا أنه مع تحقّق السبق يتحقّق الشرط. ْ 

ويشكل بأنّ المقارنة مبطلة قطعاً. فإذا شرع في الصلاة معرّضا بها 
للإبطال كانت باطلة؛ إِمّا للنهي عنها حينئذٍ , أو لعدم الجزم بنيّتها . فعلى 
هذا لو شرع في وقت بيقطع بالسبق فلا إشكال»22. 

ومنه اعترض في المدارك على جده بان «للمانع ان يمنع تعلق 
النهي بالسابقة مع العلم بالسبقء أمّا مع احتمال السبق وعدمه فيتجه ما 
ذكره ؛ لعدم جزم كل منهما بالنيّة » لكون صلاته في معرض البطلان»!. 

والخوه قرم الدحورة بضييك :نتن تعلق القنهى بها لعا بقلو قال لان 
النهي إِنّما وقع عن التعدّدء وهو غير حاصل من السابقة , نعم يمكن أن 


. 595 روض الجئان: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) المقاصد العلية: البحث الثانى من الخاتمة ذيل قول المصئّف: «العاشر: أن لا يكون جمعتان 
في أقل من فرسخ» ص ١95-56‏ . 

(؟) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص ؟١١1.‏ 

(؛) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص ١غ‏ . 


ل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


يعتبر فى صحّة السابقة العلم بالسبق أو الظّنّ عند تعذّر العلم ؛ بأن يعلم 
أو يظَنٌ انتفاء جمعة أخرى مقارنة لها أو سابقة عليها ؛ إذ مع احتمال 
السبق وعدمه لا يحصل العلم بامتثال التكليف. 

لا يقال: هذا مبنيئ على أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي الاجتناب 
عمًا يشاك في كونه روا لد الهو وعلى: الأول هي افعبان العلم وال 
المذكور ؛ لأنّ النهي إِنْما وقع عن الصلاة اللاحقة والمقارنة , فيجب 
التحرز عمّا جاز فيه أحد الأمرين , وعلى الثاني يكفي في صحّة الصلاة 
عدم العلم بكونها لاحقة أو مقارنة , مع أنّ الراجح الأخير. 

لأنَا تقول: المستند في اعتبار العلم أو الظنَ حصول الأمر بجمعة لا 
تكون مقارنة ولا لاحقة, وامتئال هذا التكليف يستدعي العلم أو الظنّ 
أقاء الوضفين وا الميعة دقه الحو عدن الجعيعة الحيقا رن 
واللاحقة حتى ينسحب فيه التفصيل. ش 

والفلاهر أن النتشفادمن الأخبار الوالاعل. وجوية وعدة الحيفة: 
أنّه متى تحقّق جمعتان يجب أن يكون بينهما المسافة المذكورة, 
فالتكليف بوجوب اعتبار المسافة بين الجمعتين أو اعتبار السبق إِنّما 
حدق إذاحصل الثلى وجوه جملة اخررق كما هو ان الأمر الميعلق 
بالشرط ء فالمأمور به صلاة جمعة يراعى فيها هذه الشرطيّة , وعلى هذا 
لا يلزم في امتثال التكليف العلم أو الظنّ بانتفاء جمعة أخرى سابقة أو 
مقارنة » نعم يعتبر العلم أو الظنٌ بعدم السبق أو المقارنة, أو حصول 
المسافة عند العلم بحصول جمعة أخرى لا مطلقاً. وبالجملة: لا يتتضح 
دلالة الأخبار على أكثر من ذلك , فتدبّر». 

ثمّ قال: «ويبقى الاشكال أيضأ في صورة يظنّ الفريق الأُوّل 
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حصول جمعة متأخَّرة مع عدم علم أصحابها بالجمعة المتقدّمة , وحيئئذ 
الدكم رسخ الننابنة ١‏ يصشرعن كدر شكال ١‏ 

وقد أطنب الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح'" والمحكيع من 
امع سان لبد اك فى الانتصار انا سينة جين رضن 
والساقنة الدسي قرو اليد كمع المشجيراذ ]ل حاف ففانمنا 
خاضله ا نَ البعد بثلاثة أميال شرط في الواقع .فإذا صلّى الفريقان في 
الأدون على التعاقب مع علم كل من الفريقين بصلاة الآخر فلابدٌ في 
صحّة السابقة من علم أصحابها بالسبق , ولا يكفي الظرمٌ ؛ لعدم الدليل 
على حجّيته ,بل الأصل والعمومات قاضيان بعدمها , والعلم بالسبق مع 
البعد في الجملة من المحالات العاديّة ‏ ولا يمكن تحقّقه إل في صورة 
صدور كل '“ واحد من الفريقين بمحضر من الآخر. 1 

وحينئذٍ فدخول السابقين في الصلاة حرام ؛ لكونه مفوّتا للواجب 
الذى هو تحصيل الوحدة فى الجمعة فيما دون تلاثة اميال ؛ 
لأُنّ السابقين واللاحقين مخاطبون بتحصيل الوحدة التي هي شرط 
وهي واجبة كما هم مخاطبون بإتيان ن الجمعة . وليس الخطاب مختصًا 
بفريق دون آخرء ا بادر فريق فربّما لم بتيسر للآخر الدخول معيو 
فتصير المبادرة منشا لترك الفريضة , فيجب على السابقين ترك السبق 


)ا تخيرة العا صلا سوم حو لا 

3 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصئف: «بشروط ثلاثة» ج ١حن‏ 1 
الخطرط)» 

() حاشية المدارك: صلاة الجمعة ذيل قول المصنّف: «ولمانع أن يمنع تعلق النهي بالسابقة» 
ورقة ١14‏ (مخطوط). 

(4) في المعيدر حندوو مم 5 


1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


حتّى يتّفق أولئك معهم , وتحصل الوحدة التي قد خوطبوا بها جميعاً. 

قولكم: إِنْ د إمام الفريق اللاحق يصير فاسقاً. 

جوابه: أن إمام السابقين كذلك ؛ لعدم امتثاله الأمر بالوحدة. 

نإو كلت هر كن فرق لا يعتقد بإمام القريق لخر 

لأنا تقول 7": إن كان كل فريق منهم يحكم ببطلان صلاة الآخر 
خرجت المسألة عن فرضها ؛ لأنّ ما نحن فيه إِنّما هو وقوع جمعتين 
صحيحتين عند الجميع لولا السبق واللحوق ؛ ولذا لم يتعيّن صحة صلاة 
فريق منهم إلا بالسبق. َ 

نعم لو كان إمام الأصل موجوداً تعيّن على الجميع الحضور عنده. 
وهو أيضاً خلاف الفرض ء وكذا يخرج عن الفرض ما إذا أراد السابقون 
تحصيل الوحدة والاطاعة إلا أن الفريق الآخر يمنعونهم من ذلك ؛ فإِنّ 
السند ول هذا ارش ليست موريهية انميق بل لوكانوا هم اللاحقين 

فظهر أن ”نظ الفقهاء امن إلى هده الضورة ل مرادهم عبن سيق 
لا ب يا ا 
يكفي العلم الشرعي بالعدم, وهو الاستصحاب , فعلى هذا يتعين ما في 
0 تينع نج 

ولا يكفي عند افقهاء عدم العلم بالسيق كما في المدارك كما كفى 
غنكاهم عدم الثل يحيفة اخرى ؛ لأنّه يلزم على ذلك أن حصول العلم 


)01( الأولى يذل ررليأنا نقول» التعبير ب «قلت» . 
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بجمعة أخرى غير مضي ما لم يحصل العلم بالسبق + ويازفه صحة 
الجمعات المتعدّدة الكثيرة في مكان واحد ؛ إذ بعد العلم بالسبق يحصل 
حمدة ضعيدة ذلا يصلون احرف فتأمّل. 

مع أَنّ الشروط معتبرة عندهم في أوّل الصلاة, وأَنّه لا تبرأ الذمّة إذا 
وقع الاشتباه في السبق. 

واضا لو كا شيع لق كاقا فى الصبيخة بون العحناد 
صحيحتين قطعاً؛ وإلا فكيف يكفي عدم العلم بالسبق مع أَنّهم حكموا 
بفساد الجمعتين من جهة عدم العلم بالسابقة, واختلفوا فيما يلزمهم 
إعادته هل هو الظهر او الجمعة أو الجميع!!». 

قلت يمك ان تكون اللذى الاصيحا نب ضيخة المنا فةميدة ا على هأ 
إذا لم يحصل ما ينافي نيّة القربة» بل المراد من حيث السبق واللحوق 
مع اجتماع باقي الشرائط , فما كا: ن فاسداً حينئنٍ من جهة أخرى خارج 
عن محل النزاع فلا جهة حينئذٍ للتقييد يما سمعت.ء ولا للإيراد بِأنّ 
اجتماع أهل الفرسخ لجمعة واحدة واجب على الجميع , ولا لغير ذلك 
ا م 

أو يكون مبنياً على عدم شرطيّة السبق في صحّتها و! وكانتضى 
التي يحكم بصحُّتها باعتبار حصول الأمارة الشرعيّة على صحَّتها 
ذاهرا شرووة العقادها اجيج بو قوعها امتثالاً للأوامر المطلقة بها 
جامعة للشرائط فاقدة للموانع , فيكون حينئذٍ مقتضي الصحّة فيها محفقاً 
والمانع غير معلوم ‏ فلا يصح حينئذٍ انعقاد الثانية ؛ لعدم اجتماع جمعتين 
صحيحتين في المكان المفروض. 

تليدن | شعراطك سيق هلها بحيظ على حي لير ائط الدابدة تسر 


ف جواهر الكلام (ج )١١‏ 


خاصٌ حتّى يحتاج إلى إحرازها في ني التقررب التي يكفي فيها ظاهر 
الأغوضدء العله سيق جبعة أخرىولامياناة بين تو تن العكيم 
ضخة الجبغة المخصوصة على العلم يسبتها وبين ضحةه الإقدام عدي 
التلتّس بها لظاهر الأمر وعدم العلم نس اخري: 

وكأنه لا مفرّ لالخصم ممّا ذكرنا فيما لو فُرض مانع من حضور كل 
من الجماعتين مع الأخرى ومن تباعدهاء واحتمال التزامه بسقوط 
الجمعة حينئذٍ يدفعه: أنه إسقاط للفرض بلا مقتضء بل ظاهر 
الاطلاقات وغيرها خلافه , فلا مناص حيئئذٍ فى هذا الحال عن صلاة 
العبفة وجي القن مقها (ذا لبر يتك له الخال وندرة"الاران قفد 
مع أصالة عدمه أيضاًء فتأمّل جيّداً. 

وأولى من ذلك في الصحَة ما لو علم بسبق جمعته ؛ إذ دعوى نهيه 

عن التلبّتس ووجوب اجتماعه مع الأخرى وتواطئهم على الجمعة 
دس لكاو غا لمي الحيفة ا ل" معذورين في عدم المجيء 5 
الناعن أر يه -لا دليل عليها من نصٌّ أو إجماع ٠‏ ونفي الصحّة عن 
مكبر الحياتين فى الخين » بن المزبورين أعم من ذلك قطعاً “بل لو أريد 
منه النهى كان مختصّاً بالمتأخّر ؛ لأنّه به يحصل تعدّد الجمعتين , فيجب 
جد عييو الب ايارو تاكن الماع تعزن الضهن. 

ومع عدم علم كل منهم بالسبق فالأصل براءة الذمّة من تعيّن 
حضور أحدهم مع الآخر ؛ لأنّ الفرض التساويء ويقين البراءة يحصل 

مم اوربع الجسناءروجويهتتصيل البيدد الميدينا أ يعي 
عادر إلى نطايا ؛ لأصالة عدم جمعة في وقت الفعل . فهي صحيحة 
بسب لقاع عا جلر وقرع صيمة أخرى «البفاع يقل إلى مغررفة 





سيق احدى الجمعتين فيما دون المسافة لل لل سس 


السبق, فإن لم يعرف صلَّى الظهر كما ستعرف الحال مفصّلاً. 

فظهر: أن إطلاق الأصحاب في محلّه, وأنّ له التلبّس بالجمعة مع 
العلم بأنّ هناك جمعة تقع فضلاً عمًا لو لم يعلم. 

انم إن تعيّن السابقة منهما اختصّت بالحكم بالصحّة , وإلآ فلا ا 
لكل منهم التمسّك بالأصل في صحّة صلاته بالخصوص حيث لم يعلم 
السابقة بعينها وإن كان لا يقدح العلم ببطلان إحداهما في إجراء الأصل 
بالنسبة إلى تكليف كل منهما , كالصلاة فى الثوب المشترك إلا أن من 
الواضح عدم صلاحية, لأس لتفنين الساقة؛ هوووة اقتضاء أضنال: 
تأحر كن مزيماعن الكخرس الأفتراي الا نه لقا كا وهو ادن ايها 
فالأصل عدمهء ولذا لم يحكم به أحد من الأصحاب عند الاشتباه, 
على أنّ الفرض هنا سبق إحداهما. 

كما أَنّهِم لم يلتفتوا أيضاً هنا إلى العلم بالتاريخ والجهلء وأ 
مجهول التاريخ يحكم بتأخْره عن معلوم التاريخ ؛ لما أوضحناه في 
محلّه من أنّ الأصل لا يصلح لإنبات صفة التقدّم على آخر والتأأخّر 
عنه » إذ هو يقضي بتأخَّر الشيء في نفسه لاعن آخر بالخصوص . ففي 
للد يرل ل باشعا خدى احبر 0 
يصلح الأصل لاستخراجه ويبقى مجملاً. ولا يحكم ببراءة ذمّة أحد 
منهما بالخصوص 

نعم لا يسقط الحكم الذي لا يعتبر فيه التعيين؛ كعدم صحّة عقد 
جمعة اخرى فى هذا المكان؛ ضرورة ابتنائه على حصول جمعة 
صحيحة , والفرض حصولها. 

فالواجب حينئذٍ عليهم إعادة الجمعة مع بقاء الوقت وإمكان التباعد 





عن ذلك المكان ن بمقدار المسافة, ومع عدم التمكن عدن اي واه 
أشار المصنّف بقوله: ولو لم يتحقق السابقة 4 ولو لاشتباهها بعد 
المعلوميّة ( أعادا » معاً « ظهرأ 4 بل هو المشهور بين الأصحاب 
نقلاً”'' وتحصيلاً”". بل عن غاية المرام '"نفي الخلاف عنه , ولعلّه كذلك 
يبن من تأخر عن الشيخ ويحيى بن سعيد. ' 
ال يعسي تيدم يما عرفية من حدم أمكان الراعوي كينا ١‏ +« 
بنبغي تقيبد إطلاق الشيخ '* ويحيى بن سعيد © إعادة الجمعة فيه بما 
عرفت ؛ إذ دعوى وجوبها عليهما ولو في ذلك المكان المخصوص 
باعتبار أنه لا لم تتشخص السابقة ولم تجز عن أحدهما على التعيين 
كانت كالباطلة , ولأنّ الأمر بصلاة الجمعة عاءٌ . وسقوطها '" بهذه الصلاة 
غيو معلوع اولان المانعَ من فعل كل منهم إعادة الجمعة معلومية 
المسبوقيّة . ولم يتحقّق عند أحد منهما واضحة البطلان» بل اجتهاد في 
نقابلة للق ْ 
وأوضح منها بطلاناً وجوب إعادة الظهر والجمعة عليهما كما عن 


كات لشو الصا عاذ الت د 12 العواتى الناقت و بها قرن لذ السيعة 
2 ا 

)١(‏ قال بذلك: العلامة في القواعد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7ض والشهيد في الدروس: 
لد نوم (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص لال 

(؟) غايه المرام: اد الجمعة ذيل 00 المصبّف؛ «الخامس؛ ان لا يكون هناك جمعة الخرى» 
ورقه 6 (مخطوط). 

(4) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ حن 115 

)6 الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص غة. 

50 لاون تدكين الشيمي .. 





سيق احدئ الجمعتية: فنما ووان الفشسافة م 7 1618 1 


عع الترهان 1" وشرع الانقاذ اويل لم جين أحضيلة عا نعم 
ميجير النا كل فى كلد ين كه "او الكر كي 5و اليضح عن حر 
الإسلام* وأبي العبّاس ١‏ وغيرهم " فيما إذا لم يعلم السبق والاقتران ؛ 
لأنّ الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر ‏ وإن كان 
الاقتران فالفرض هو الجمعة, فلو أتوا بإحداهما دون الأخرى لم 
تتحقق البراءة بذلك. 

فنك له لامي يذ ها التعداط :و شحروورة استضحات 
الشغل بالجمعة, وإطلاق الأمر بهاء فيعيدون حيئئزٍ 


د 


حمه رمسووو جد اميدق اللمعتال مها سو كير 
|| ؛ م[ (60) وجامع ال* لبها" والق يوان وطن 


. 71١ مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة ,شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصتّف: «بشروط ثلاثة» ج ١‏ ص /7ا 
اتخطرط) : 

(*) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 04. نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص .7١‏ 

(4) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص .4١5‏ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة 
الجمعة ج ١‏ ص ١7١‏ . 

(5) ايضاح الفوائد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4؟١.‏ 

)0 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 87 . 

(0) كالصيمرى فى كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصئف: «ولا يتعدد بدون 
الفرسخ...» ورقة ١77‏ (مخطوط). والفاضل الهندي في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 
وص .اا ١الا؟.‏ 

(8) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١59‏ 

)0( الجامع للشرائع: صلاة الجمغة ص 345 

.779 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

. ص 6غ‎ ١ تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج‎ )1١( 


1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





والإرشاد'" والدروس""والذكرى""والبيان'"والذخيرة” 


على ما حكي عن بعضها. محتجّين بما يرجع حاصله إلى ما ذكرنا من 
أ ما فعلاه لتردّده بين الصحّة والبطلان كان كالباطل, والأصل البراءة 


من الفريضتين. 
وما فى كشف اللثام من أنه «كما يتردد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه, 


فكنا أن ها أفغلاه كالياطز فهو كالميط| »013 يافعه: أن الجمعة الجائة 
لا يحكم ببطلانها إلا مع العلم بصلاة جمعة صحيحة , ولم يعلم هناء فهي 
صحيحة بمقتضى ظاهر الشرع , فتكون مجزية , ولا يجب الاحتياط 
للاحتمالء وإلا لم يكن لأصل البراءة مورد. 

نعم بناءً على ندرة احتمال الاقتران بحيث لا يعباً به أو فرض كونه 
كذلك كانك»من المسالة السارقة وعليهسى :حال الكجدر ادب الظير 


)١(‏ ارشاد الأذهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 508. ظاهره ذلك. 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 187 . 

(؟) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 770 . 

() البيان: شرائط صلاة الجمعة ص ١89‏ . 

(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 7١7‏ . 

(1) مسالك الأفهام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

() الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .7١4‏ 

(8) المقاصد العلية: البحث الثاني من ن الخاتمة ذيل قول المصئف: «العاشر : أ ن لا يكون جمعتا 

في أقلّ من فرسخ» ص ا 

(1) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج "' ص /ا؟١‏ . 

)٠١(‏ كروض الجنان: صلاة الجمعة ص 1585, وقوّاه الشهيد في حواشيه على ما نقله عنها فى 
مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 

. 37١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج غ ص‎ )١١( 


سبق احدى الجمعتين فيما دون المسافة #6 
فل التذكرة١١1وسفله‏ لا بعد قولا فى المسالة»:ولذا اكن وجبوة قائل بد 
في المدارك '" وإن كان ربّما استظهر '" من عبارة المتن ؛ لعدم عاط 
صدق السالبة بوجود الموضوع . بل عن المنتهى '*' حكايته بلفظ القيل, 
إلا أنّه عله بالندرة المزبورة, بل حكي عن المختلف ' وإن كنت لم 
أتحوفه 0 

كما أنّه لا يخفى ضعف ما يحتج "به له _مضافاً إلى الندرة المزبورة 
التي مرجعها إلى النزاع في الموضوع من حصول الشكٌ في شر ظٍُ 
إقامةالجمعة . وهو عدم سد كيين »فلا يجزى حينئذٍ إعادتها ؛ ضرورة 
١د‏ لقاع لالقريل» ف كنى أصا انسلجم الى تجتيته كبا قو وام 

فلاريب حينئذٍ فى الاجتزاء بإعادة الجمعة مجتمعين أو متباعدين 
بالفرسخ , ولا يحتاج إلى تغيير الإمام بناءً على ما ذكرنا استصحابا 
لشغل ذمّة الجميع , بل الظاهر كونه كذلك لو قلنا بوجوب الفرضين 
عليهما ؛ ضرورة الاكتفاء بالوجوب المقدمى في صحة الائتمام. 

لكن فى التذكرة: «ويتولى إمامة الجمعة من غير القبيلين. 


. 64 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج4؛ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 47 - 48 . 

(؟) كما في مسالك الأفهام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71١‏ . 

(؛) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج اص .5١5‏ 

(0) حكاه في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١7‏ , 

(1) عبارته هكذا: «فا ن لم يعلم أيهما سبق. أو لمأن أحداهما سابقة غير أنه لا يعلم عينهاء أو 
عرف عينها ثم نسيت. بطلت -في الأحوال الثلاث_الصلاتان معاً... والوجه عندي إيجاب 
الظهر عليهما». مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج :ةد ص 7”0؟. 

(0) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصّف: «بشروط ثلاثة» ج ١‏ ص 17 
(مخطوط) . 


#4" جواهر الكلام (ج )١١‏ 





أو يفترقان بفرسخ»7". 

وفي كشف اللثام: قلت ل كلذ مهم يعمل كوى ضاذنة لقو 
لصحّة جمعته , فلا تصحّ صلاة المؤتمين به . ولذا لا يجتمعان على ظهر 
بإمام منهماء بل إِمّا أن يجتمعا على ظهر بإمام من غيرهماء أو على 
ظهرين باماميهماء ولا ياتمٌ احد منهما بإمام اللآخرءاو ينفردواء 
ولا يكفي إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما يوهمه 
طاعر السارة بل لقا من انراق العبيدا بها اقييت فيه الأولياة 
بفرسخ»!" 

وفيه: 00-6 احتمال لغو الصلاة بعد الوجوب المقدمي 
ع -غير قادح لاه وخر جد 

كان المراد الاحتياط في رفع مطلق الاحتمال إلا أن إعادة الظهر مع 
هذا الفرض من التباعد في غاية الغرابة ؛ للقطع حينئذ بحصول جمعة 
مبيحة عن وان تا حتد ا 

ويتحقّق السبق بالتكبير قطعاً ؛ لأنّه العاقد للصلاة, وكل جمعة 
انعقدت بعد أخرى في فر سخ باطلة , لكن عن نهايةالإحكام أنّ«الاعتبار 
إِنْما هو بتمام التكبير عن ل سدقت عد اهما بهم 5 اكير وال شري 
بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء , لأنّها التي تقدم تكبيرهأ»(". 

0 لاه : انعقاد الصلاة ة بتمام التكبير كما يفيده 
الأخبار» © 


. 04 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 
. 77١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج غ ص‎ )1( 
."١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )( 
. 519 (؛) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ 


سيق احدى الجمعتين فيما دون المشافة. لل 873 


قلت: قد عرفت أَنّه ليبس في شيء من النصوص تعليق الصحّة على 
بن الاانقاة كى يكو المدا ليس رز مهاه عضول وص الضت: 
للاولى . وهو يتحّق بالشروع بها متقدّمةً على الأخرى وإن كانت صحة 
اواء اكير مراغاة واتمامه على وجد: اكد فا معد ان ون 
العذان عوك لجنا صما ع 1ل 

وكذا لا يبعد أن يكون المدار على سبق الإمام من غير حاجة إلى 
شق الفدوم أن ناه عن هنا سمه دوم العاقف قن الانلقا دعم را 
انفضّوا بعد تكبيره فواضحء وأمًا على غيره فتكبير العدد إِنّما فو كاشف 
عن الانعقاد. واحتمال عدم الانعقاد قبله ضعيف , ومنه يظهر ضعف 
احتمال اعتبار سبقهم ايضا كما وقع من غير واحد'" على وجه لم يظهر 
منهم ترجيح الْأُوّل عليه , فتأمّل. 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه حال جميع صور الاجتماع , الذي ذكر في 
جامع المقاصد تصوّر موضوعه «باجتماع نائب الاإمام في بلد واحد 
او بلدينء بل باجتماع الإمام ونائبه كذلك. ولا محذور في ذلك ؛ 
لإمكان عدم علم أحدهما بصاحبه أو اعتقادهما بلوغ المسافة الحدٌ 
المعتبر ثم يظهر خلافه , ولو علم النائبان عدم البلوغ ند أقدما على 
الصلاة كذلك لم يقدح في عدالتهما بوجدٍ ما لم يظهر إقدامهما على 
معصية تخل بها»”". 

قلت: ل حاجة الى :مراغاة النيابة فى هذا الزهان ,ينا على العينية 


.1١5-14١١ ص‎ "١ كالكركي في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. (؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: انظر الهامش قبل السابق‎ 
. (؟) انظر الهامش قبل السابق‎ 


312 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بل وعلى التخييرء ولا يتوهّم تعيّن فعل الظهر على الثاني مع العلم بقيام 
جمعة أخرى فيما دون الفرسخ ؛ للأصل وإطلاق دليل التخيير» نعم لا 
يجتزى بالجمعة التى بادر إليها إذا لم يتبيّن له سبقها ؛ استصحابا للشغل , 
تفل التاور يف تخضياة القدي :الله أغلم. 
«النظر الثاني » 

« فيمن تجب'١"‏ عليه 4 الجمعة بحيث يجب عليه السعى إليها 
وورافي فيدمينة فيرو 01 كاين وال ذكتونة وال 
والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج وأن لا يكون 
هيا > وفي صحيح زرارة: «... منها صلاة واحدة فرضها الله 5 
جماعة . وهي الجمعة. ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير 
والحيكتون دو المنسا قن و العينمو لفو اء :و العرريضن والاعمن ون كا ان 
9 فرسخين)!". 

وفي خطبة أمير المؤمنين حامْةِ: «... الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلا 
الصبيّ والمريض والمجنون والشيخ الكبير واللأعمى والمسافر والمرأة 
والعبد المملوك ومن كان على راس فر سخين...»©. 

وفي صحيح أبن مسلم: «...منها صلاة واجبة . على كلّ مسلم أن 


. في نسخة الشرائع: يجب‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: شروط سبعة . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١١9‏ ج ١‏ ص 405. تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح /ا/اج اص ١؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص 516. 

(غ) تقدمت في ص 73714 . 





اعتبان اللوع ف التي الى اليفة 7 م 


يشهدها إلا خمسة: المررضن :والمملرك والمتسافر والمراةوالض 0 

وخبر منصور بن يعقوب"'": «... الجمعة واجبة غلى كل أحد ليعذر 
النأسن أفبها الاتحميية: الفرزاة والمملو ليوا لبا قر والمريشى والفي ل 

والنبوي: «الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلا أربعة: عبد مملوك 
اوامراة أو صبىّ او مريض» '*. 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها والزيادة 
في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر, أو تكّف 
تداخل بعضها فى بعض : على أنه لا خلاف فى أكثرها أو جميعها. 

بل عن المنتهى *' وغيره”" الإجماع على اشتراط البلوغ بل لعلّه 
من ضروريّات المذهب أو الدين كالعقل, فلا تجب على غير البالغ 
والمجنون المستمرٌ جنونه إلى فواتها. نعم تصحّ من المميّز بناءً على 
الصحيح من شرعيّة عباداته . وستعرف كيفيّة صحّتها منه وحكمه لو بلغ 
فى الاثناء. 


)١(‏ الكافي: باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ح ١ج‏ ”اص 8١غ.‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 19 ج ٠‏ ص 4 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
صلاة الجمعة ح ١5‏ ج لاص 594. 

)1 في الاستبصار: «منصور بن حازم». وفي التهذيب والوسائل: «منصور» من دون ذكر النسب. 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 6؟ العمل في ليلة الجمعة ح ١8‏ ج اص .1١59‏ 
الاستبصار: الصلاة /باب ١07‏ ح ؛ ج ١‏ ص :.4١9‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة 
الجمعة ح ١1‏ ج لاص .7٠١‏ 

(4) رسالة الجمعة (للشهيد الثانى): الدليل الثانى على الوجوب العينى ص 05. وسائل الشيعة: 
باه اسن ابواواضاة السس ع واج لان لا ْ 

(0) منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١ص .73١5‏ 

(1) كالمعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 184, ومدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ] 
ص 48. وكشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص 77١‏ . 


لاوا ل ا ير و7 وأ اف. الكلام اج )١١‏ 


وفى العف "١‏ والمتعيى '" والعذكرة'' وإرشناد الجعفر يه () 
والذخيرة" على ما حكي عن بعضها الإجماع على اشتراط الذكورة, 
بل فى الأوّل منها إجماع العلماء .كما عن الثاني: «لا تجب على المرأة , 
وهو قول كل من يحفظ عنه العلم»". 

نعم قد يقال بأنّ الظاهر من النصوص سقوطها عن المرأة, ولعله 
المراد من الفتاوى ومعاقد الاجماعات. قال فى التذكرة: «الذكورة 
قرعل م فاؤتسي عن المراة اجتداعأ»!"«ولغله مراة قيرة أ يض اتح 
حينئذٍ وجوبها على الخنتى المشكل سواء قلنا بالواسطة في الواقع أو 
لا؛ للعموم الذى يدخل فيه المشتبه صدق الخاص عليه , بناءً على عدم 
كونه مقسّماً للعام» وأَنّه لم يؤخذ في مفهومه عدم الخاصٌ كي يكون 
حبذ بالشنة إلى القرضى سنك فيه راضالة البراءة هيلك ١‏ هلز 
سلّم أمكن الوجوب مع الظهر هنا أيضاً ؛ لتوقّف يقين البراءة على 
الجمع . ودعوى أصالة الظهر غير مسموعة كما أوضحناه سابقاً. 

لكن عن شرح الأستاذ الأكبر أنّ «المعروف بين الأصحاب عدم 
وجوبها على الخنثى ؛ لاحتمال كونه امرأة, والأصل براءة الذمّة وعده 
التكليف حتّى يثبتء ولا ثبوت مع الاحتمال. وشمول كل مسلم 
)١(‏ انظر الهامش السابق . 
(؟ و؟) يأتي تخريجهما لاحقاً . 
(؛) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج “ا ص .١159‏ وانظر المطالب 

المظفرية: في الجمعة ذيل قول المصنّف: «وانما تنعقد بالمكلف الذكر المسلم» (مخطوط) . 
(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .7٠١‏ 
(1) منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 77١‏ . 
() تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 87 . 


اعتبار الحرية فى السعى الى الجبعة سس لطع 


الخدت جل تان ؛لعدم تبادره من إطلاق لفظ مسلم و! ن قلنا بأنّ العاء 
اللغوي يشمل الأفراد النادرة ؛ لأنّهِ يشمل ما علم أن فرد لا ما يحتمل. 
وهذا وإن كان يقتضي عدم وجوب الظهر أيضاً -لاحتمال كونه 
وجا أ الليوهو الأضل» 50 | الجمعة كاير برعلا لدكووة وعترفاء 
والعداة فى الشررط برعي القاك فى المشروظ م« لطبي يوا بعلن 
المكلّفين إلا من اجتمع فيه شرائط الجمعة, ولأنّ الواجب أُوَّلاً كان 
الظهر ثم تغيّر إلى الجمعة بالنسبة إلى من اجتمع فيه شرائطها ‏ والظاهر 
1 ن الممسوح مثل الخنثى»١".‏ 
وفيه ما لا يخفى خصوصاً بعدما سمعت من لفظ الناس ونحوه في 
التضوضي ؛ وشرطيّة الذكورة لا مدرك لها إلا معقد الإجماع المنقول 
الذي لا ظنّ بإرادة الزائد على ما في النصوص من السقوط عن المرأة 
فيه , فتأمّل جيّدا. 
وأا الحرّية فعليها إجماع العلماء في المعتبر'" والتذكرة 7 
والإجماع في المحكيي عن المنتهى ', ولعل المراد أنّها لا تجب على العبد 
كما في النصوص السابقة , وهو معقد الإجماع أيضاً في الثلاثة المزبورة 
والذكرى " وكشف الالتباس '" والروض ”" على ما حكى عن بعضها: 
)١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصئف: «تجب صلاة الجمعة» ج ١‏ 
ص ٠١‏ (مخطوط). 
(؟) المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟ ص 588 . 
(" و0) يأتي نقل عبارتهما . 
سمحي الساليوسيق تع عليه العنعة ‏ اانعن لاا 
(1) كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصنّف: «الباب الثالث: في باقي الصلوات» ورقة 


35> (مخطوط). 
)7( روضص الجنان: صلاة الجمعة ص /ا38 . 


وال في الددكرة: «الحية شرط في الوجوب. فلا تجب على العبد 
عند علمائنا أجمع, وبه قال عامة العلماء»'" وقال في الذكرى: «الأمر 
اللخاين: اللدكرة قلا سب على العة با عماغناع""ولعل عميرهقم 
كنالاة ولا :سوط عن المكض ميشه لقدم ضاق العد عي حملي 
فيش ندريها تحت الأدلة السابقة: 

نعم لو قلنا باشتراط الحرّية في الوجوب أمكن حينئذٍ السقوط عنه ؛ 
لعدم صدق الح عليه , لكن قد عرفت أنه لا مقتضي لذلك إل معقد 
الإجماع المزبور الذي يقوى في الظنّ إرادة عدم الوجوب على العبد 
منه. كما هو المراد من معقد الإجماع المتقدّم » ويومئ إليه زيادة على 
ذلك:ذك المقظ و سالة اخرى غير ماكو الالجماع عليه هو يعني إن 
م ء الله تمام الكلام في ذلك. 

وَأ الحضر فعليه الإجماع في المعتبر'" ونهاية الإحكام”* 
والذكرى '* ومصابيح الظلام "على ما حكي عن بعضها ل كن التي 
أنه ضروريء وفى التذكرة: «الإقامة أو حكمها شرط فى الجمعة, 
لاحم عا العينا قر عضا ند ا لخلينا يم 10 1 


و3 





.81١ تذكرة الفقهاء ء: من تجب عليه الجمعة جح ؛ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7377 . 

(') المعتبر: صلاة الجمعة ج ءةدص 5894. 

للها ل كام من تجب عليه الجمعة ج اص "؛. قال: «والمسافر لا تجب عليه 
إجماعاً» . 

(0) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7377 . 

)03 مصابيح الظلام: : الصلاة /شر ح مفتاح !ديل قول المصئف: «تجب صلاة الجمعة» ج ١‏ 
ص ٠١‏ (مخطوط). 

(0) تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص . 


اعتبار الحضر فى السعى الى الجيعة سس 8# 


وقد سمعت أنّ الموجود في النصوص المسافرء والمنساق إلى 
اللافؤيظة الققر القترعى وان لم تقل بوك العقاقة لتر فيه لس ل 
يتوققف صدقه على وجوب التقصير عليه قطعاًء فتسقط عنه في مواضع 
التخيير وإن تعيّن عليه التمام فيها بنذر ونحوه. واحتمال أن قوط 
الجمعة عن المسافر لأنّ فرضه التقصير ولا تقصير في الجمعة الني اقيم 
فيها الخطبتان لمر , فتتعيّن الجمعة حينئذٍ لإطلاق الأدلة دكها 

5 فى التذكرة!" -من وجوب الجمعة فى المواضع الأربعة كما هو 

الله إلا أن يريد وجوبها من حيث صدق حضورها عليه ؛ إذ 
الفرض أن تخييره في القصر والإتمام إِنّما يكون إذا كان فيهاء فمع 
فرض انعقاد جمعة فيها حال تخييره صدق عليه حضور الجمعة . فتجب 
من هذه الجهة, لا أنُها تجب عليه من حيث مشروعيّة التمام له ؛ إذ قد 
عرفت أنه لا ينافى صدق السفر عليه مع ذلك , وأَنّه ليس من القواطع 
كالاقامة وما فى حكمها. 

على أنّ احتمال التخيير بين الجمعة وعدمها كما في الدروس”" 
أ ولق :شا على العالاحظة لمن بوره قل ريت أ الاقوقينا د كرا الس 
إلى الحيتيّة المزبورة. 
)١(‏ المصدر السابق: ص ١9-؟9.‏ 


2( الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١١ص‏ 5 . 


بسفره ونحوهم عن المسافر شرعاً لاعرفاًء فتجب الجمعة عليهم: 
وفي المتردد ثلائين وجهان. 

لكن عن صريح جماعة"" أن المراد بالحضر ما قابل السفر 
الشرعي ‏ فيدخل فيه ناوي الإقامة عشراً والمقيم ثلاثين د 
المنتهى الإجماع عليه ؛ وعنه أيضاً: «لم أقف على قول لعلمائنا على 
اشتراط الطاعة فى السفر لسقوط الجمعة»'" إلا أنه قدي الاتشراطء 
كمعن هاه الاحكاء 0 والذكرى! وجامع المقاصد'" وكشف 
الالشناسن '' والميسكة "' والروكن 7 "زخيرها!" لزان مهم السشر 
سفر العاصي وكثير السفر», وفي التذكرة: دلق فرق الاقا نه صترا وقد 
به عندنا قولد وأتحد |1 0 

ولا يخفى عليك أن ع المذار فى السقوط الينفر: الشتر: عي » وفي 
الوجوب ما يقطع حكمه من حضر ونحوه كما يعرف ذلك مفصّلاً في 
بحث المسافر. 





)١(‏ كالسيد السند في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 44. والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ٠.٠١‏ 

1 منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج‎ )١( 

(؟) تقدم المصدر قريبا . 

(4) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7١١‏ . 

(0) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 787. 

(1) كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصتّف: «الباب الثالث: فى باقى الصلوات» ورقة 
00 0 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج 7 ص ١179‏ . 

(6) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 75817 . 

)0 كمدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 4غ2: وذخيرةالمعاد: صلاةالجمعة ص .7٠١‏ 

. 475 تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 


اعتبار عدم المرض في السعي الى الجمعة  --------‏ ب بسب لالع 


وقى اذك 6 !اوضى لفحي ابجبة الساادة مين الفسمن: لد 
علمائناء والمعتبر ”'' والذكرى** إلى اللأصحاب » وعن مصابيح الظلام ٠0‏ 
الاجماع عليه , ولا يقدح فيه عدم ذكره في المراسم "كما قيل'", كما 
أنه لا فرق في إطلاق النصّ والفتوى بين ما يشقّ معه الحضور وعدمه 
كما صرّح به بعضهم !". 

وفي المعتبر'"' وعن المنتهى "١!‏ ومصابيح الظلام "١‏ الإجماع على 
السلامة من المرض .ء ولا ينافيه عدم ذكره في المحكي عن المراسه!"" 
والألفتة 91" واللمقة 1“ والفوعر الحناوى *" وكقنف الالشباى 57 


.84 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟ و١٠)‏ منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١ص‏ 755و758. 

(؟) الموجود فى النسخة المطبوعة منه: «وقال بعض الأصحاب: وتسقط عن الكبير 
العم المقتو صلاة الجمعة ج ان 1م 

(4) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 377 . 

)0600( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «تجب صلاة الجمعة» ج ١‏ 
ص ٠١‏ (مخطوط). 

(1و١١)‏ المراسم: صلاة الجمعة ص //. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج 7اص ١179‏ . 

(8) كالعلامة في التذكرة: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 84. والسيد السند في مدارك 
الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 14 50. والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة 
الخفطة من 0 

10 الح كار العف بج ءةدص 5884. 

. تقدم المصدر قريبا‎ )١1١( 

(1) الألفية: البحث الثانى من الخاتمة ص 4/. 

30 لسن الدمشتية مذ اللعسنه ن ١‏ عن اتنا قا 

. 87 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص‎ )١6( 

»... كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «الباب الثالث: في باقي الصلوات‎ )١11( 
. ورقة 75١5-/ا7١ (مخطوط)‎ 





كما أن مقنتضى الاطلاق ما صرّح به في التذكرة!" وغيرها!" من عدم 
الفرق فيه بين ما يشق التفضون ممه قيقد 5 لمعل عا ده وكجادمة: 
وزيادة المرض بالحضور أم لا. 

لكن عن إشارة السبق: «المرض المانع من الحركة»'" نحو ما عن 
فوائد الشرائع” وإرشاد الجعفريّة 60 والمقاصد العليّة" وشرح 
لجيب الدحية 9 «المرض الذى بتعدر معه الحضور» »وعن 
المسالك ”© والروض '“ والميسيّة *": «المشقة التى لا يتحمّل مثلها 
عاذ وا شوق ريا ذةسوطن ارون مره ْ 

والجميع كما ترى تقييد للنصٌّ وغيره بلا دليلء اللّهم إلا أن يدّعى 
أنّه المتبادر من المريض. 

وأمًا العرج: فعن المنتهى "١‏ وظاهر الغنية '" الإجماع عليه , لكن 


. و؟) تقدم ذكر المصدر آنفاً‎ ١( 

(؟) أشارة السبق: صلاة الجمعة ص 57 . 

(5) فوائد الشرائع: صلاة الجمعة ذيل قول المصنّف: «والسلامة من العمى والمرض والعرج» 
ورقة 11 (مخطوط) . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج ” ص ,١5١‏ وانظر المطالب المظفرية: في 
الجمعة ذيل قول المصنّف: «والمريض المتضرر بالحضور» (مخطوط) . 

(1) المقاصد العليّة: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصّف: «التاسع: سقوطها عن المرأة ... 
والاعرج» ص 10 

() نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 

(4) مسالك الأفهام: من تجب عليه الجمعة ج 0" 

0( روض الجنان: صلاة الجمعة ص 587,. ذكر «المشقة التي لا يتحمّل مثلها عادة» في العرج 
لا في المرض. 1 

. نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريباً‎ )٠١( 

. 3١7 ص‎ ١ منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج‎ )١١( 

,. غنية النزوع: صلاة الجمعة ص‎ )١١( 


اعتيار عدم العرج فى السعى الى اللحيية ل حت تر 1 


في التذكرة'" تقييد معقد الإجماع بما إذا بلغ حدٌ الإقعاد » بل عن صريح 


جماعة ''"' وظاهر آخرين " أنه إذا لم يكن مقعدأ يجب عليه الحضور. 
لكن في التذكرة' وعن نهاية الإحكام" أن «الوجه السقوط مع 
المشقة « والعدم بدونهأ». 


وعنافوانك الشرائع والروضة" وعن غيرها !6 #«الجرج البالع 

حدٌ الإقعاد, أو مشقّة السعي إليها بحيث لا يتحمّل مثله عادة». 

و الع جيه يد ركان ثم قال: «إن كان يريد به 
المققد نهو عدر فين المررطن :له ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر 
بالسعي , وإن لم يرد ذلك فهو فى موضع المنع»''"', واستحسنه في 
المحكيع عن التنقيح "١‏ 


.1١ تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كالشهيد الأوّل في الذكرى: شرائط صلاة الجمعة ص 554. والكركي في جامع المقاصد: 
شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 87 والسيد السند في مدارك الأحكام: من تجب عليه 
الجمعة ج ص 0 والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ٠‏ 

(9) كابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 87. والشهيد الثانى فى روض 
ا بم 

(؛) تقدم المصدر قريباً . 

(0) نهاية الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؟ ص "2 . 

(1) فوائد الشرائع: صلاة الجمعة ذيل قول المصنّف: «والسلامة من العمى والمرض والعرج» 
ورقة 47 (مخطوط) . 

(0) الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١”‏ لم يقيد المشقة بكونها بحيث لا يتحمل مثله 
عادة. 

(8) الأولى التعبير ب «غيْرهما». وانظر مسالك الافهام: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 58١‏ . 

() المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص "1 ,١‏ النهاية: صلاة الجمعة ص ٠١7”‏ . 

.59١0 المعتبر: صلاة الجمعة ج كدص‎ )٠١( 

. 5١17 ص‎ ١ التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج‎ )١١( 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


لكن قال فى مفتاح الكرامة: «إن اقتصاره على نسبته للشيخ لا وجه 
له ؛ لأنّه قد ذكره المفيد فيما عندنا من نسخ المقنعة!". وقد ذكر ذلك 
أيضاً عن نسخها فى كشف اللثام!", فقول المحقّق ”” والفاضل '؛ 
والشهيد © وغيرهم " إِنّه لم يذكره المفيد يجوز أن يكون توهّماً من 
الفهذ يب 7" وقن.ذ كز ه تساحب الوسيلة (6 والغقية ”6 والسراف ” 
وإشارة العو 0 وجامع الشرائع 0 وظاهر الغنية " الإجماع عليه 

نعم لم يذكره الصدوق في الهداية *" والسيّد في الجمل !5" والد يلمي 
في المراسم 7" وصاحب المعالم في رسالته "" وتلميذه 0" ولعلّه أدرج 


م 





. ١714 المقنعة: الصلاة /العمل في ليلة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج :ص ولا؟. 

(؟) تقدم ذكر المصدر قريب . 

(؟) تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص .1١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 774 . 

)١(‏ كالسيد السند في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 50. والسبزواري في 
ذدخيرة المعافضلة: الحيعة بي م 

(1) انظر تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ذيل ح 77 ج7 ص 17١‏ -57. 

(8) الوشيلة:ضلاة الحنعة هر 1 

(9و1١)‏ تقدم ذكر المصدر انفا . 

. 5 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

. 997 إشارة السبق: صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

. 46 الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص‎ )1١١( 

. 74 الهداية: الصلاة /فضل الجماعة ص‎ )١18( 

(15) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الجمعة ج اص 4١‏ . 

(11) المراسم: صلاة الجمعة ص /ا/. 

. الاثنا عشرية: الفصل السابع ورقة 17 (مخطوط)‎ )١١/( 

. لا يوجد كتابه لدينا‎ )١1( 


الاغذان القى سقط معها العمكة حم ع عي حب م عي يب نيت يت ا 1 


في المفاتيح'" والماحوزيّة'" تحت قولهما: (كل ما يودَى 
معه التكليف إلى الحرج)., وعن مصباح السيّد" أنه قال: (وقد روي 
ان العرج عذر)» !6. 

قلت: خلاصة الكلام فيما لا إطلاق نصّ فيه: أنّه إن حصل ما يصلح 
لسقوط التكليف من ضرر أو مشقّة لا تتحمّل ونحوها ممّا يندرج به 
تحت العسر والحرج أو أَهمّية واجب آخر مع التعارض ونحوها نوجّه 
الننقوط :وال“ فلا وامًا احعمال كون المداز على تطلق حدق العدر وان 
لم يصل إلى ذلك _بدعوى طبور فخوى إطلاق الأعذار المنصوصة في 
ذلك _ففيه ما لا يخفى. خصوصا بعد تاكيد وجوب صلاة الجمعة بما 
سمعت فى الكتاب والسئة. 

ومن ذلك ظهر لك ما عن المبسوط: «يجوز ترك الجمعة لعذر في 
نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين . مثل أن 01ظ5 بهت 
بمراعاته أو ميّتاً يقوم على دفنه وتجهيزه, أو ما يقوم مقامه» !“وإ نقيل 0 
إن نحوه ما في المختلف”'" والتذكرة!" ونهاية الإحكام”" والموجز "" 


.١7 ص‎ ١ ج‎ 1١ مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح‎ )١( 

(؟) لا توجد لدينا . 

(؟) نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 550 . 
(؛) مفتاح الكرامة؛: من تجب عليه الجمعة ج 7 ص :140 :.14١‏ 
(0) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١55‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج "ا ص ؟5١.‏ 
(0) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج "١‏ ص 73١515‏ . 

(الاكذكزة القيان مج تحن عليه الحمفة ب لاض 11 

(إكا تابه الاتدكاء من دو عاب العمددع حو 

. 87 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 


بق جواهر الكلام (ج )١١‏ 


والدروس '" والذكرى”'" وكشف الالتباس!" والمسالك!* والروض”" 
ور 

نمو لمشي وهاي الاجعاء انار عسي لالعياي 11 برد 
مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء [به]!١"‏ وائرك الجمعة . ولو 
لو يكن قرييا ركان ييا 7" بسجاز له له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره 
مقامه» بل في الأخيرتين ال :«لافرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو 
توجنة اوعدو الفاحة اليدة 

نعم عن المنتهى: «لو كان عليه دين يمنعه الحضور وهو غير متمكّن 
سقطت عنه , ولو تمكّن لم يكن عذراً» ولوكان بعلهيدر قنك ار شرت 
أوقيزهها لدعدر لذ ليها رهن الاماء لالجل درك الحيعة م 0 

كن عن تقباية لحك 0ل ركشن الالسا من لقابو روسن ا 





.١87 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

90لا كرق السعة شرائط صلاة الحيعة عن 11 

(؟) كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «الباب الثالث: فى باقى الصلوات» ورقة 
37 (مخطوط) . ا 

(؛) مسالك الأفهام: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص .55١‏ 

(6) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 387 . 

(1) كجامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 84 والجعفرية (رسائل الكركي): صلاة 
الجمعة ج ١ص ١١١‏ . 

() منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 5؟5. 

0( تقدم ذكر المصدر انفا . 

)0( تقدم المصدر قريباً . 

. الاضافة من المصدر ويقتضيها السياق‎ )٠١( 

لكات المصدر هديا ١‏ 

10 عار اتن المضادن اليايقة» 


الاعدار التى تسقط معها الجمعة .لسغ 


والمسالك 7: «لو كان عليه حدٌ قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز 
الاستتار وترك الجمعة». 


وعقها ١‏ نا «إذا اشتغل بجهاز ميّت أو مريض وق ممم عبد اقلا 
أو حقّ عجز عنه, أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض إخوانه لو حضر 
ظالما او لضا أوفطارا ا روفاد فيد اود اوووها متديد دن اوري 
أو شتما» 7 

قيل!": ونحو ذلك وإن لم يذكر فيها الجميع التذكرة!) وكشف 
الالتباس !' وإرشاد الجعفريّة 0" والروض '" والمسالك" والموب: (6 
ومجمع البرهان' 

وعن زناه الجر «لا فرق في المال بين الجليل والحقير»' 0 

وفي الدكر ف 0 «من له كن يخاف احتراقه كلك 05 


ل «روي أنّ من يخاف ظلماً يجري على نفسه أو ماله 
هو أيضاً معذور في الإخلال بها ء وكذلك من كان معنياغاذ يها ذ فكت 


. و1) تقدم المصدر قريباً‎ ١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: من تجب عليه الجمعة ج اص ١57‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 84-8 . 

)6 تقدم المصدر قريباً . 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة, وقد تقدم المصدر قريباً. وانظر المطالب المظفرية: في 
الجمعة ذيل قول المصنف: «والمشتغل بتجهيز ميت ...» (مخطوط) . 

(0) -(4) تقدم ذكر المصادر . 

.541 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة, وقد تقدم المصدر قريباء وانظر المطالب المظفرية: في 
الجمعة ذيل قول المصنك: «والخائف على نفس أو مال» (مخطوط) . 


)١١(‏ الصحيح رفعه فعه 


. 53714 ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )١1( 
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أو تعليل الوالد ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الأكيدة بسعه ان 
يتأخَّر عنها»”" ونحوه عن السيّد”". 

وعن ابن الجنيد: «من كان في حقّ لزمه القيام بها ؛ كجهاز الميّت أو 
علدا لالد اورم تعيب تدته و لذ عل الباحر عق" إلى عون ذلكه 
وقد عرفت الضابطة. 
أن تدع الجمعة فى المطر»!©. وفى التذكرة: «لا خلاف فيه»7”. وبه 


صرح الشهيد '' وغيره'". 

ب 30 والحق به الفاضل '' ومن تاخر عنه!'" الوح ل. وعن 
المنت "٠‏ أن السقوط مع المطر المانع والواحل الذى يشق معه المشي 
قول أكثر أهل العلم. 


.519١-1؟9٠0 ص‎ 0١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟ ص .19١‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 74؟. 

(؛) من لاا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها حم ١١١7‏ ج ١‏ ص 3 .4١‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة /باب 1 العمل في ليلة الجمعة ح ١1‏ ج اص .55١‏ وسائل الشيعة: باب 
31" من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص .54١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص .1١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 778 . 

(7 و3 و )٠١‏ كالعلامة في النهاية: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 47. والكركي في الجعفرية 
(رسائل الكركي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١2١‏ والشهيد الثاني في المسالك: من تجب عليه 
الجمعة ج ١‏ ص .58١‏ 

(8) كما في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص .50١‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة 
ص .5١١‏ 

. 71١17 ص‎ ١ منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج‎ )١١( 


افكيان دم الك :فى السفى الى شيعه ع 7 د حي س8 14 


وأمًا سقوطها عن الكبير الذي يتعذر عليه حضورهاء أو يتعسّرء أو 
يشقّ مشقة لا تتحمّل عادة؛ فهو من الواضحات المستغنية عن صريح 
إجماع التذكرة”" على سقوطها عن الذي لا حراك به , كظاهر المحكت 
عن الغنية '"'. بل وإجماع مصابيح الظلام”" على الهم الذي فسّره في 
المحكيم عن الكركي ‏ بالشيخ الفاني , وفي المقاصد العليّة *) بالشيخ 
الكبير العاجز عن الحضورء أو الذي يمكنه ذلك بمشقّة شديدة 
لا يتحمّل مثلها عادة. 

إِنْما الكلام فى الكبير الذي لم يبلغ ذلك, فإنّ مقتضى إطلاق النصّ 
ومعقق لاهن إجماع المحكيم عن المعتبر"" والمنتهى "' السقوط . لكن 
قيل**: إِنّ في الجمل والعقود”" والمبسوط "١‏ والوسيلة "١‏ والغنية 9" 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 

0 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «تجب صلاة الجمعة» ج ١‏ 
ص ١١‏ (مخطوط) . 

(؛) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص 787. 

(6) المقاصد العلية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «التاسع: سقوطها عن 
العراة ..والهم» ص 1 

(1) في نسخة المعتبر المتداولة: «وقال بعض الأصحاب: وتسقط عن الكبير والأعمى» انظره: 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص .511١‏ 

(1) منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 1؟١7.‏ 

(8) كما في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج “ا ص ١5١‏ . 

(9) الجمل والعقود: أحكام الجمعة ص ./١‏ 

. ١579 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

. ٠١7” الوسيلة: صلاة الجمعة ص‎ )١1١( 

(؟١1)‏ غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١‏ 
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والسرائر ”'وإشارةالسبق """ونهاية الاحكاء”"التقييد بالذى لا حراك به. 
وف المراي 2 وجامع الشرائع هلكا والقضيةة "ابو كفا به الطيا ليد 3 
لابن المتوّج والنناة 63 ولأ لفق لكاروا لس ''انحومأ في الكتاب. 
وفيالتحرير'١"والقواعد”""والموجز””"وكشف‏ الالتباس او وشرح 
نجيب الدين: «البالغ حد العجز»!05". 


وفى الاإرشاد: «المزمن»". 
وفي الذكرى"" والميسيّة"*" والروض“" والشافية“" 


.51١ ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

. 9 اشارة السبق: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(5) نهاية الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؟ ص !1 . 

(5) المراسم: صلاة الجمعة ص /ا/. 

(0) الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 45 . 

. 7١ تبصرة المتعلمين: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(1و60١)‏ نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج ' ص .١5١‏ 

(8) البيان: شرائط صلاة الجمعة ص ١817‏ . 

(9) الألفية: البحث الثانى من الخاتمة ص 4/,. 

.3.0# اللمعة الدمشقية: صلاة الجمعة ج اص‎ )٠١( 

. 44 ص‎ ١ تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

(؟١١)‏ قواعد الأحكام: المكلف بالجمعة ج ١‏ ص 2737 وعبّر أيضاً بالهمٌ في شرائط صلاة الجمعة 
اج اص .5١‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 87 . 

)١4(‏ كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «الباب الثالث: فى باقى الصلوات» ورقة 
١٠/‏ (مخطوط) . ا 

(11) ارشاد الأذهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 70/7 . 

١7)‏ ذكرق الشيعة: شرائط صلاة : الجمعة ص غ5 

(16 و١٠)‏ نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريباً . 

. 787 روض الجنان: صلاة الجمعة ص‎ )١1( 


اعتبار أن لا يكون بينه وبين الجمعة ازيد من فرسخين ل - 8# 


وغيرها"": «البالغ حدٌّ العجز أو المشقّة الشديدة بواسطة الكبر». 

ولم اعرف الوجه في التقييد بذلك فى خصوص هذا العذر. مع ان 
النصوص أطلقت فيه كغيره من الأعذارء فالمتّجه التقييد فيها جميعها 
أو الإطلاق وأَنّ المعتبر وجودها لما فيه من الحرج على الصنف , فلا 
يجدي قدرة بعض الأشخاص.ء ولعله لذا حكي عن الصدوق في 
الهداية''' والسيّد في الجمل'" والمفيد في المقنعة !© والشيخ في 


.»و 


وفي كشف اللثام أنّه «لم يذكره ابن سعيد ولا الحلبي صريحاً 
وإِنْما ذكرا"' السليم , وقد يبعد شموله للسلامة منها»!". 

قلف :قد حكن قروو عن الجامع ألم ذكره كما معت و عن اله 
لا بعد فيه مع إرادة المقعد ونحوه من الشيخ ؛ إذ لا ريب في عدم حدق 


العليع فانة يوان اعله: 
« و »4 كذا يعتبر ان « لا » يكون « بينه وبين الجمعة ازيد 

)١(‏ كمدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 050. ورياض المسائل: صلاة الجمعة 
اج ؛ ص 037. 

(؟) الهداية: الصلاة /فضل الجماعة ص 74. 

(*) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الجمعة ج 7 ص 4١‏ . 

(8) المقنعة: الصلاة /العمل فى ليلة الجمعة ص ١15‏ . 

85 النها ةكماةة الحمفة كى 7 

(1) ابن سعيد ذكر «الهمٌ» وقد تقدم وسيشير إليه الشارح. وقاله الحلبي في الكافي في الفقه: 
صلاة الجمعة ص ١6١‏ . 

(0) كشف اللئام: المكلف بالجمعة ج 4 ص 7370 . 

(8) نقل الاجماع في الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة /801 ج ١‏ ص 044 -011. وغنية 
النزوع: صلاة الجمعة ص .4٠١‏ وظاهر نهاية الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 54.> 


1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ونصوصاً!", وهي الحجّة على ما عن الحسن !" من وجوب الحضور 
على من إذا غدا من أهله بعد صلاة الغداة أدرك الجمعة .الذي يرجع إليه 
أو يقرب منه ما عن ابن الجنيد”" من وجوب السعي على من يصل إلى 
منزله إذا راح منها قبل خروج نهاره -إن لم يرجعا إليهما بإرادة مقدار 
الفرسخين فما دون من ذلك. 

كقول أبي جعفر آ34: «الجمعة واجبة على من | ن صلّى الغداة في 
أهله أدرك الجمعة. وكان رسول الله ييه إنْما يضلى العصر في وقت 
الظهر في سائر الأَيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الَهعَيياةُ رجعوا 
إلى رحالهم! قبل الليل. وذلك سنة إلى بوم القيامة»!“ المراد منه 
ذلك بشهادة قولدءيةِ فى حسن ابن مسلم مع زرارة”" وارسله عنه يِه 
في دعائم الإسلام: «(تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين 
إذا كان اللإمام عدلاً»" الظاهر في سقوطها عمّن زاد على ذلك 


١‏ وممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الجمعة ص ” 63١ ٠.‏ وأد بن البراج في المهذب: 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,٠ ١-٠ ٠‏ وأء بن أدريس في السرائر : صلاة الجمعة ج ١‏ ص 55 
والعلامة في الارشاد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5017 . 

. ياتي التعرض لبعضها خلال البحث‎ )١( 

(؟) نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟ ص .14١‏ والعلامة فى المختلف: صلاة 

(؟) نقله عنه العلامة فى المختلف: انظر المصدر السابق . 

(؛) يقال في الوعاء: رحل. وللمسكن: رحلء وأصله الشيء المعدٌ للرحيل . مجمع البحرين: ج 
0 ص ٠‏ (رحل). 

(0) تقدم في ص 584 . 

( الكافي: : باب وجوب الجمعة وعلى كم لمعب بع 2 اص 65 فهدين الاأحكتاء: 
الصلاة / باب ا 0 فكع اع +19 توصائل الشطاتبالية امعد 

)/00 0 الاسلام: ذكر ختلاة الجمنةج ١‏ عن ١/1‏ استعدرك الوسائل:ابات 2 من آبوات: + 





اعتبان أن لاتركرةةيكةوين الحمفة الموهة ارح م ا ا ع 13 


كما صرّح به الرضاءة فى المروئ عن العلل "١‏ والعيون'": «... إنما 
تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين لا أكثر من ذلك ؛ لأنّ 
ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهباً وبريد جائيا. والبريد 
أربعة فراسخ . فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي 
فر سخين ...»!". 

على ران فزسغين ناذا رافك ذلك فلس فسني" ودرا فى 
المعتبر ‏ والذكرى ١‏ عنه وعن حريز عن الصادق عَليةٍ . ورئما كان 
النهار تسع ساعات والمشى على تؤدة؛ إذ من المعلوم عدم الدوابٌ عند 
1 أي 

وإن ابيت عن ذلك كله فحمله على الندب متعيّن ؛ لقوّة المنعارض 


الذي منه ما سمعت من الصحيح والحسن مضافاً إلى غيرهما مما 
ستعر ف. 
إنماالبحث في الوجو ب على منكان على رأس فرسخين », فالمشهور 


دج صلاة الجمعة ح ١ج‏ اص .١١‏ 

.511 ص‎ ١ علل الشرائع: باب 5١ح 4 ج‎ )١( 

.١١ © عيون اخبار الرضا: باب 74ح ١ج ” ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب صلاة الجمعة ح 4 ج لاص .7١8‏ 

(4) الكافي: باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ح ”7ج ” ص 5١غ.‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح 17؟ ج “ ص .55١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص .5١5‏ 

(0) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .59١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7555 . 


6ه جواهر الكلام (ج )١١‏ 


نين الأضحات نقلاً "ا وتحصيلاً" شهر عطمة ديل ل اجد 
فيها”" خلافاً بين المتأخّرين -الوجوب, بل في الخلاف! والغنية 0 
وشرح نجيب الدين !7 وظاهر المنتهى '" وكشف الحو الإجماع عليه. 

وهو-_مع الصحيحين. والمرسل, وخبر العلل والعيون, 
والاطلاقات_الحجّة على ما عن الصدوق'" وابن حمزة!*' من العده 
واختصاص الوجوب على من كان دونهما , بل عن أمالى 7" الأُوّل منهما 
اللعوذين الاابانه ةنا مس ىقو لكا فى هه زرا ر# وجي 
«...وضعها عن تسعة -إلى قوله: ‏ ومن كان على را فرشي 197 
وقول أمير المؤمنين قُةٍ في الخطبة "" مثل ذلك. 


)١(‏ نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج امن 11151 زد كرائ السيعة ‏ :شبرائط 
صلاة الجمعة ص 94". وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 7٠١‏ وكشف اللثام: المكلف 
بالجمعة ج 4 ص 787 . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 157. وسلار في المراسم: صلاة 
الجمعة ص 77 والحلبى فى الكافى فى الفقه: صلاة الجمعة ص .٠0١‏ والعللامة فى القواعد: 
الذكلقه بالحفنة جاص ال 7 ْ 

(0] الأول تذكير الشعير . 

(؛) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 701 ج ١‏ ص 093-094. 

(0) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج 7 ص .١5١‏ 

(0) منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 777 . 

(8) كشف الحق ونهج الصدق: الصلاة /مسألة ؟0 ص 441 . 

(9) الهداية: الصلاة /فضل الجماعة ص 78 . 

. ٠١” الوسيلة: صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

6114 3:65 أمالي الصدوق: الفجلين الثالك والتسفوق ضن:‎ 01١1 

. 275١ تقدم في ص‎ )١١( 





(17) تقدمت فى ص 73714 . 


اعتبار أن لا يكون بينه وبين الجمعة ازيد من فرسخين 77 سسسسسب 880 


ولا يخفى ضعفه عن المقاومة من وجوه. فيمكن حمله -كفتوى 
الصدوق, سيّما مع وصفه بدين الإماميّة ولم نجد له موافقا إلا ابن 
جمرواورو اين اد رويس 11 دكن عن عازه ظيط رن بشو الى 
والكون عليهما من غير زيادة ونقيصة من الافراد النادرة التى لا يحمل 
غليها الأطلاق» لا اقل من الشك فيشمله إطلاق ما ول على وعسوتب 

وفي الروضة في شرح قوله في اللمعة: «وتسقط عمّن بعد بأزيد 
مق أفرستظين) "قال :رزو الحال | نه وتعد عليه اقاهها عتده أو'فنيها 
دون فرسخ»'". 
أزيد من فرسخ, أمَا لو كانت متعدّدة“ قائمة لزمه الحضور إلى 
فوشن دنوهذا الفصيل لنكى 112 قن كفن الا صخا نولمو افق لد 
ان ادو لمشو د 

قلت: يمكن ان يريد التعذر عنده او فيما دون فرسخ من مكانه 
الذق:هوافية«النسبة إل الجمعة المعقو د كترورة ان تمكنه من عقد: 
في الأزيد من ذلك موجب لعقد الجمعتين في الآقل من فرسخ . وهو 
غير جائز . فسقوط السعى عنه حينئئذٍ إلى الجمعة المعقودة لكون 
)١(‏ انظر السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 55١‏ 1941 وقد نقل العلامة في المختلف بعض 

عباراته. انظره: صلاة الجمعة ج »ص 5١5١ 5١19‏ ثم اعترف باضطراب كلامه . 
(؟ و") الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 705 .5١1‏ 


(0) فى المصدر: منعقذة . 


6 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





المفروض بعده عنها بأزيد من فرسخين , وسقوط غيرها عنه لتعذره 
عليه بحيث لا ينعقد جمعتان في اقل من فرسخ . بل ينبغي الجزم 
ل 0 [[اأعصال عدم ووب اامقدكي 
سرض فى الالزامن فرسيع انيدي لا فتأل جِيّداً 

وكيف كان ففي التذكرة!" وعن نهاية الإاحكام'" وكشف 
الالتباس'" وظاهر إشارة السبق/' تحديد البعد المزبور من منزله 
والجامع لا بين البلدين , بل عن الأوّلين: «فلو كان بين البلدين أقلّ من 
فرسخين » وبين منزله والجامع ازيد من فرسخين ء فالاقرب السقوط ؛ 
لأنّه المفهوم من كلام الباقر والصادق ديه ». 

قلكهيمكق أن يكون النذازعلن سكان الدن ومكان المتصليق 
قاذ زه الناريى و1 لعز ل ولا الجامع تعره وو سباق لوطل سن 
النصوص إِنْما هو لغلبة كونه فيه ولعل ذلك هو الظاهر من المتن وغيره 
ممّن عبر كعبارته!, بل هو الظاهر من النصوص. 

قال في كشف اللثام: «وإِنّما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه 
وموضع الصلاة, لا البلدين ولا مكانه والجامع كما فى التذكرة ونهابة 
الإحكام, فلو كان بينه وبين بعض الجماعة أقل من فرسخين وبينه وبين 





. 10 تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج '١‏ ص 44 . 

(') كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصثف: «الباب الثالث: فى بقية الصلوات» ورقة 
١"/‏ (مخطوط). ْ 

(؟) اشارة السيق: صلاة الجمعة ص 57 . 

(0) كالجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 45. والمختصر النافع: صلاة الجمعة ص 51 . 


لو تكلف الحضور من لا يجب عليه السعى الى الجمعة لل -- له 


الآخرين أزيد وجب عليه الحضور, فإنّه المفهوم من كونه منها على 
رأس فرسخين أو أكثر»'". 

وهو جيّد جدأً ول رع ححا سرت من 1 جما كل يهو 
غينا على البعيه بالقدر المزيوو او كان : حاضراً, وما هو إلا لعدم صدق 
البعد المزبور, ولو كان المعتبر الوطن كان كغيره من ذوي الأعذار الذين 
على من كان موطنه غير بعيد عنها بالبعد المزبور لكن كان هو بعيدا 
بأزيد من فرسخين وإن كثر ما لم يكن مسافراًء وهو معلوم البطلان: 
والله أعلم. 

( وكل هؤلاء 4 عدا المجنون ومن لم تكن عبادته من الصبيان 
شرعيّة 9إذا» افق منهم أو ١‏ تكلّفوا الحضور »> للجمعة المنعقدة 
بغيرهم صحّت منهم وأجزأتهم عن الظهر بلا خلاف أجده فيه ”" »بل فى 
المدارك: «ائه مقطوع به في كلام الاضجات»” ٠‏ بل ة في المحكى عن 
المنتهى: «لا خلاف في إجزائها للمسافر والعبد»!. وفي كشف اللثام: 
لاه خللاف في جواز صلاة النساء الجمعة إذا ع الافتتنان 5 
وأذن لهنّ من عليهنّ استئذانه. وإذا صلينها كانت الحدد | ناسين 
تخبيراً» 6١‏ .بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. 


. 51817 كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص‎ )١( 
وابن البراج في المهذب: صلا‎ .,٠١" (؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الجمعة ص‎ 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 45 40. والعلامة‎ .٠ ١ ص‎ ١ الجمعة ج‎ 
."7 ص‎ ١ في القواعد: المكلف بالجمعة ج‎ 
. 87 (؟) مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص‎ 
.؟؟١؟ ص‎ ١ (؛) منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج‎ 
. 58٠١  ؟!/1 كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص‎ )0( 


6 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





افا الى ها معدو الماع قو خرها ذا مدل عدلى 
الوجوب والانعقاد المستلزمين للإجزاء ضرورة. 

وقال أبو جعفر يا في خبر سماعة المرويّ عن الأمالي "١‏ وثواب 
الأععال "او ليها لبي ار اننا منا ف ساك اللحمفة ررقنة فيه ومفا لو 
أعطاه الله (عرّ وجل) أجر مائة جمعة للمقيم», وقد حكي الإجماع 7" 
على عدم وقوع الجمعة مندوبة. بل متى جازت اجزات وكانت احد 
الفردين » بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما أَنّه يمكن القطع به من 
واؤتعفلة التعسوضن. 

وقال أبو الحسننُةٍ في خبر أبي همام: «إذا صلّت المرأة في 
المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ء وإن 
صلّت فى المسجد أربعاً تقصت صلاتها , لتصل فى بيتها أربعاً أفضل» :6 
والنقصان -بالصاد_كالصريح في الإجزاء . وفي المحكيي عن نهاية 
الإحكام ان «صلاة الجمعة اكمل فى المعنى وإن كانت اقصر فى 
العتورنة هقانا اراح الكامليق الذون لاغلر ليو قال درق أصيعات 
العذر اولى» ”". 


.١9 أمالي الصدوق: المجلس الثالث ح ه ص‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال: باب ثواب الجمعة للمسافر ح ١‏ ص 064. 

(5) لم يرد هذا الخبر فيه. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ؟ ج ,اص 759. 

(0) في مدارك الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 06 . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة ,باب 15 العمل في ليلة الجمعة ح 51 ج ؟ ص ١4؟,‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟؟ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج /اص .71١‏ 

(/1) نهاية الإحكام: من تجب عليه الجمعة ج "عن 20 


لو نكلف الحضور من لا يجب عليه السعي الى الجمعة ل ب 8088 
وأخباو السقوط عن ننه لك المقامة ماقا "١‏ إن قليا: إن لاهرها 
الرخصة فى الترك على وجدٍ يجوز لهم الفعل كانت حيئئذٍ دالة على 
المطلوب لا منافية له وإن قلنا: إنها مع ضمّ بعضها إلى بعض, وخبر 
حفص "'", واتفاق الأصحاب... وغير ذلك ظاهرة فى إرادة سقوط 
السعى إليها لا الجمعة نفسها فالإطلاقات حينئذٍ دالة على وجوبها عيناً 
لما عا ا ع 0 
دل امت المنافي السقوط 0 ري اللغنها مالانيناي كنا 
لا يخفى على من لاحظها. 
العزيمة في السقوط المذكور فيما عدا البعيد منهم , وما في المدارك من 
ان «ظاهر المصئف فى المعتبر عدم جواز الجمعة للمراة. وهو متجه 
لولا رواية أبي همام المتقدّمة»!. على أنّ ما نسبه إلى ظاهر المعتبر 
لم نتحقّقه , بل لعل الظاهر خلافه, وَإِنّْما فيه © زة نفى الوجوب عليها كما 
يش على ذو لاك 
نعم قد يحتمل ذلك في خصوص المسافر ؛ لقول الصادقءَيّةٍ في 
اا 
(؟) يأتي بتمامه في ص 477 - 1117 . 
(') كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج ؛ ص 577 - 7371 . 


(8)[الشرة علا اعد عاض انو 151 


صحيح ربعي والفضيل: «ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى» ١‏ 
وفي صحيح ابن مسلم: «صلُوا : فى السفر صلاة الجمعة جماعة بغير 
خطبة. انو موجه كن «سألته عن صلاة الجمعة في السفر 
فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر (في غير يوم الجمعة)'", 
ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة , وإِنْما يجهر إذا كانت خطبة»!) ونحوه 
ضح جل 0 ' : 

لكن يمكن إرادةٌ الرخصة من الأمر الوارد في مقام توهّم الحظر. 
ونفي التعيين من الصحيح الأول » وإرادة عقد جمعة للمسافرين -بناءً 
على عدم جوازه كما ستسمع -لا دخولهم تبعاء والخمل عحلى العفقة 
بقرينة النهي عن الجهر وغير ذلك. 

وعلى كلّ حال فلا ينبغي التأمّل في أصل المشروعيّة . بل 
الاقوى الوجوب عينا على المكلفين منهم لو حضروها مطلقاء 
وفاقاً لصريح التهذيب" والنهاية" والكافى” والغنية!6 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١7178‏ ج ١‏ ص .47١‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة/ باب 51 صلاة العيدين ح ١5‏ ج “ا ص 584. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب صلاة الجمعة ح ١ج‏ /لاص 8 . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 0١‏ ج ا ص ١60‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب ١6١‏ ح ” ج ١‏ ص 7١غ.:‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب القراءة فى الصلاة 

(؛ و 0) تقدما فى ص 7١9‏ . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ذيل ح /الااج اص 5١‏ . 

. ٠١7” النهاية: صلاة الجمعة ص‎ ) 7١ 

(8) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص 00 

() غنية النزوع: صلاة الجمعة ص . 





لى تكلك الخضور عن له تخب عليه السبن الل اللقمعة ب ل ع تي نيت 1 8 


والسرائر "١‏ ونهاية الإحكام”" وغيرها”" على ما حكي عن بعضها . 
لمو اصرح ممّن علّق الوجوب على حضورهم )؛ ضرورة إرادة 
الوجوب غيناً: إذ احتمال التخييري كما فى كشف اللقام © دفعاً 
لاحتمال العريمة :وعدم الاتفقاد. فى غاية الفعهه لاهج النبناد» 
ضرورة ثبوت ذلك لهم قبل الحضورء فلا ريب حينئذٍ في أنّ ذلك هو 
المشهوو "ريل فى ظاهر النقية 1 | وضريعها الانجما عليه 

وفي التذكرة: «ولا يشترط -أي في العدد_الصمّة ولا زوال الموانع 
من المطر والخوف , فلو حضر المريض أو المحبوس لعذر المطر أو 
الحوق ومست علني ير العقدت الجا عا 40 

وفي المدارك: «لا خلاف في وجوبها على البعيد مع الحضور»”* 

ولي السك عن التو الولو جل الغرية.. واه يلا 
حضر عند أكثر أهل العلم»! ''"وفيه أيضاًأَنّه «لاخلاف فيه في الأعرج , 


. 517 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة. ومن تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص ١١‏ و10. 

2 كالجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 9515 40 والمختصر النافع: صلاة الجمعة ص 2331 
والمعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 597 . 

(5) كالعلامة في القواعد: المكلف بالجمعة ج ١‏ ص 7 والتذكرة: من تجب عليه الجمعة ج ؟ 
ص .١/‏ 

(0) كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج ؛ ص /ا!3؟ . 

(1) كما في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 054. وكفاية الاحكام: صلا 

افيف طن 14 

) تقدم ذكر المصدر قريبأ . 

6) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 38-37 . 

9) مدارك الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 087 . 


) 
) 
) 
)٠١(‏ منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص "7 . 
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وكذا من بعد بأزيد من فرسخين»7". 

وفي جامع المقاصد: «لو حضر أحد هؤلاء في موضع إقامة الجمعة 
وجبت عليه وانعقدت به بحيث يعتبر في العدد بغير خلاف في غير 
المسافر»'" لكن قال: «وينبغي أن يستئنى المريض إذا شق قسلة 
الاتظار مشقة شديدة ‏ ولولزم زيادة المرض فبطريق أولى » وكذاالهم»”” 
ثم حكى الخلاف في الانعقاد في العبد'* كنا ١‏ فود باوراف ا جزم 


بعدم الوجوب على المرأة أيضاً. 

وفي المفاتيح: «الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم 
الدخول فيها كما ورد النصٌ في بعضهم معلّلاً, والظاهر أنه لا خلاف في 
ذلك فيما سوى المرأة» ". 


وفي الرياض: «أَمّا وجوبها على من عدا الصبى والمخدوة .الفا 
فهو المشهور على الظاهر المصرّح به في كلام : بعض. وعن ظاهر 
ب 7 .كما هو ظاهر الإيضاح ؟ 'وشرح 0 


للمحقّق الثاني" لكن فيمن عدا العبد كس والمنتهى "١١‏ 
المريض خاصّة . وصريحه في الأعرج»7", وإن كان اي 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 78/8. 

(") المصدر السابق . 

(4) بعده حكى الخلاف في المسافرء ثم في ذيل قول المصنف: «وفي انعقادها بالعبد اشكال» 
ِيّن وجه الاشكالء انظر الهامش قبل السابق: ص 7”89. 

(0) جامع المقاصد: المكلف بالجمعة ج ؟" ص 1١8-5١7‏ . 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 8 ج 0١‏ ص .٠١‏ 

(0 و3 و١٠)‏ تقدم ذكر المصادر سابقا . 

(6) إيضاح الفوائد: المكلف بالجمعة ج ١‏ ص .١155‏ 

.09 رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١١( 


لو تكلّف الحضور من لا يجب عليه السعي الى الجمعة لل 8ن 


ل لأ ااجده نه شاذا محتنا مج ا ينيدا عدا امير والسساتر 
والعبد. وما عن مهذب القاضي: «ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء 
إذا دخلوا فيها وتجزيهم إذا دخلوا فيها وصلّوها عن صلاة الظهر»”" 
وفي شرح جمل العلم والعمل له أيضاً: «وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم 
فاولو العقد'"إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها وأجزأتهم 
صلاتها عن صلاة الظهر»”" يمكن إرادته الحضور من الدخول فيها 
لا نفس الفعل وإن احتمله في كشف اللثام 40 

وأمّا ماعن المبسوط “ والإصباح '" من انهم «إن حضروا الجمعة 
وتم بهم العدد وجبت عليهم» فظاهر الدلالة على المطلوب؛ ضرورة 
أولويّة الوجوب عليهم مع الانعقاد بغيرهم منه. _ 

ومن هنا يعلم أن مراده بما حكي عنه أيضاً فيه من أن «أقسام 
الناس فى الجمعة خمسة: من تجب عليه وتنعقد به ؛ وهو الذكر الحرٌ 
البالغ العاقل الصحيح السليم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا 
حراك معها الحاضر ومن هو بحكمه. ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به ؛ 
وهو الصبىّ والمجنون والعبد والمسافر والمرأة لكن يجوز لهم فعلها 
)١(‏ المهذب: صلاة الجمعة ج اص .٠١١‏ 
(؟) كذا في المعتمدة: وفي باقي النسخ وكقيف اللثام ومفتاح الكرامة بدلها: «العقل». وفي 

المضدر: فاولي العقللاء : 
(| شرج حمل الدك والحل تعنلا ايفاص ا 
(:) كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج ؟؛ ص /الا3؟ . 


(0) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١57‏ . 
(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج 4 ص 117 . 
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إلا المجنون. ومن تنعقد به ولا تجب عليه ؛ وهو المريض والأعمى 
والأعرج ومن كان على أكثر من فرسخين. ومن تجب عليه ولا تنعقد 
به ؛ وهو الكافر لأنّه مخاطب بالفروع عندنا. ومن اختلف فيه...»7" 
عدم وجوب السعي إليهاء لاا عدم وها عنا اوحضووهاء خصوضا 
بقرينة ذكره من كان على أكثر من فرسخين الذي لا تأمّل في الوجوب 
عليه مع الحضورء بل لعلّه خارج عن موضوع المستثنى بناءَ على ما 
نعف مر إرادتمكانه رحله: 

ب لك كاات تمد ومدق ا كله قن الغر ا ومن فين العض فو اول 


وو 


الشهيدين”" وثاني المحقّقين”" وبعض من تأخَّر عنهم '*, بل المصرّح 
بد أو كالمصرّح به قحو التهذ ون ا والنهاءية() والكافى”!" وال 7 )0 
والاشارة”" وال 0 وال: 5 ل وأ 5 ذا الو دوت 5 ْ 
لو حضرت على ما حكي عن بعضهاء بل هو ظاهر غيرها"" أيضاً. 


)١(‏ المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١55 - ١8‏ (العبارة ملفقة). 
)١(‏ الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 0-١87‏ 187. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /المكلف بالجمعة ج ؟ ص 8١غ].‏ 
(غ) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة الجمعة ص 75817 . 
(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الفعل :فى ليله العحمة ا ذيل عن الا لاص 071 
(1) النهاية: صلاة الجمعة ص ٠١”‏ . 

(0) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص ١0١‏ . 

لمعنه اللووع هضباة الجسعة ص > 

(9) اشارة السبق: صلاة الجمعة ص 97 . 

. 797 ص١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

. 14 ص‎ ١ تحرير الاحكام: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

.77١ ص‎ ١ منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج‎ )١١( 
.16 114 كالجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص‎ )١١( 


لو اتكلت العقوز فج لايع عليه الشض ال العفة ع ب 11 


بل هو من معقد إجماع الغنية أيضاً. بل في كشف اللثام'" عن معتبر 
المصئّف ”' وتذكرة الفاضل " التردّد فيه لا الخلاف. 

لكنّ الذي وجدته في الأوّل -بعد أن حكى عن الشيخ الاحتجاج 
على الوجوب الشامل للامراة بخبر حفص الذى ستسمعه_قال: «وما 
تووم الرنموئه عن المراء دوف ل الما عليه نقا وى ,ققياء ال مهما ره 
فلأ عير لوو ل ال ا ددمي الخرات وتجيرووة ان العكين مهدا 
اتثفاق فقهاء الأمصار لا عدم الوجوب. 

ويقرب منه ما في المدارك من أن «الحقّ اتتفاء الوجوب العيني 
فظعا بالنسية إلى كل م سقط عه الحضورورو آنا الويحوي الفشيرى 
فهو تابع لجواز الفعل وكيس ترق للعو ا رليك امهو قاتشن 
انتفى» (0. 

ونحوهما ما عن مبسوط الشيخ'" من نفي الخلاف عن عدم 
الوجوب على المسافر والعبد, مع أنَا لم نجد موافقاً له على ذلك سوى 
ما عن الوسيلة '" والإصباح " مع احتمالهما عدم وجوب الحضور. 
ولعلّه مراده بقرينة نفي الخلاف . خصوصاً وهو ممّن قد صرّح اوهو 


. 501 كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) المعتبر: صلاة الجمعة ج حن 111 

فو تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج غ ص /او. 

(غ) العبارة الموجودة في النسخة المطبوعة من المعتبر: «وما تضمنه من وجوب الجمعة على 
المرأة مع حضورها ففيه تردد» انظر المصدر قبل السابق . 

(6) مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 00 . 

(1) المفبسوط: صلاة الجمعة ج ١١ص‏ 1 

(/) الوسيلة: صلاة الجمعة ص ٠١”‏ . 

(8) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج 4 ص 157 . 
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عليهما في التهذيب'" والنهاية!" على ما حكي عن أَوَّلهما كالكافي'” 
والسرائر )غ0 والغنية (6) والإرشاد' والتلخيص ”'" والنافع 7" وشرحه"""ا 
والجامع ''٠'‏ وغيرها "١!‏ على ما حكي عن بعضها. 

ومن ذلك كلّه بان لك ضعف الخلاف في الجميع , فما في فوائد 
القرائة "ا وحاطية الارساد"9 دين ان اكت الأصحابي غم عسدة 
وجوبها على المسافرء والإجماع على عدمه في العبد_من الغرائب » بل 
مما ذكرنا يظهر لك الخلل في جملة من المصتّفات. 

يه ناه لك أنه لا وجه للقدح 47" في الاستدلال بخبر حفص 
على المطلوب بالجهالة في سنده بعد انجباره بما عرفت », مع ١‏ عضا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ذيل ح /الاج اص 1١‏ -؟5. 

. ٠١7” النهاية: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص ١0١‏ . 

(4) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 517 . 

(0) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص . 

(1) ارشاد الأذهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص /70 . 

(0) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل الرابع ج لا ص 016 . 

(8) المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 71. 

(1) المعتبر: صلاة الجمعة ج "١‏ ص 517 . 

.10 - 1154 الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

.4 كنهايةالاحكام: من تج بعليهالجمعة ج اص 40. وتحريرالاحكام: صلاةالجمعةج ١ص ؛‎ )١١( 

)١١(‏ فوائد الشرائع: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «فكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت 
عليهم الجمعة» ورقة 51 (مخطوط) . 

(؟١)‏ حاشية الارشاد: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «فإن حضر المكلف منهم» ورقة "١‏ 
(مخطوط). 

)١4(‏ كما في المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟ ص 5175, ومجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ؟ 
ا 


وَإن كان عامّى المذهب لكن له كتاب معتمد «ست»!", وعن الشيخ في 
العدّة أَنّه «عملت الطائفة بما رواه حفص عن أُتَمّتنا ولم ينكروه. ولم 
يكن عندهم خلافه»”'", بل امارات متعددة تشهد بصحة الخبر المزبور. 

قال فيه: «...سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة 
د[ تح على المرأة والعيد. والنمداةر ؟ فقال :ارق الى دار ناه تسن 
ليخن رحد وري ولحاي والقال ررد اها بول ان داور 
واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه. هل تجزيه تلك الصلاة عن 
ظهر يومه؟ فقال: نعم , فقال له الرجل: فكيف يجزي ما لم يفرضه الله 
عليه عمّا فرضه الله عليه؟! وقد قلت:إنّ الجمعة لا تجب عليه , ومن لم 
تجب عليه الجمعة فالفرض عليه ان يصلى اربعا. ويلزمك فيه معنى ان 
ال قوض عليه أريعا ذكنق أجرا عنة ركان وفع هنا ملرمك أن من 
دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه ممّا فرضه الله عليه. 

فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب, وطلب إليه أن يفسّرها له 
فأبى , ثم سألته أنا عن ذلك ففسّرها لي » فقال: الجواب عن ذلك أَنّ الله 
(عرّ وجل) فرضص على جميع المؤمنين والمؤمنات. ورخّص للمرأة 
والمسافر والعبد ان لا ياتوها. فلمًا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم 
الفرض الأوّل ‏ فمن أجل ذلك أجزأ عنهم . فقلت: عمّن هذا؟ فقال: عن 
مولانا 5 عبد الله طاغلا » ”. 


.١١ ص‎ 55١١ الفهرست: باب حفص رقم‎ )١( 

0580 عدة الأصول: في ذكر القرائن التي تدل على صحّة أخبار الآحاد ج اصن‎ )١( 

(') تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 78ج ٠‏ ص .,5١‏ ونقل أكثره 
في وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج /اص 37 . 





بل منه يعلم أنّ المراد سقوط السعي من نصوص الرخصة وإن عبّر 
في بعضها بسقوط الجمعة إلا أنّ المراد منه عدم الوجوب عيئاً في هذا 
الحال» فلا يجب عليهم السعى » بل هو مقتضى ضضم بعضها إلى بعض 
واشتمالها على من كان على رأس فر سخين. 

واحسمال أن المراذ الرخضة مطلقاً المقتطية التخيير ولو حال 
الحضور_يدفعه: اشتمال أكثرها على المجنون الذي لا يصلح فيه ذلك , 
نعم يجامع غيره في صدق عدم وجوب السعي , وحينئزٍ فإطلاق ما دل 
على وجوب الجمعة صالح لتناول هذه الأفراد في حال الحضورء على 
أنه لو كان المراد سقوطها مطلقاً أمكن الإشكال في أصل الإجزاء إلا 
بدعوى ظهور نصوص السقوط في ذلك, أو دعوى الاستناد إلى 
إطلاقات لا تقتضي الوجوب, ولا داعي إلى هذا التكلّف. 

وفي قرب الإسناد للحميري عن عبدالله بن الحسن عن جدّه عن 
علخ بن حشر أ دهان كا فرصو القنا سل علبي روصا 
العيدين والجمعة ما على الرجال؟ فقال: نعم»7". وخبر أبي همام 
المتقدّم'"' يراد منه أفضليّة اختيار الصلاة في البيت ‏ فلا ينافي الوجوب 
العيني لو حضرت , ونصوص المسافر السابقة لابدّ من حملها على ما إذا 
لج يكن قد حطير الجيطة ابضا. 

فاتّضح بحمد الله وجه الوجوب عيناً على الجميع عدا الصبيّ 
والمجنون. بل قد يقال بالوجوب الشرطي في الأُوّل؛ بمعنى أنه 
)١(‏ قرب الاسناد: ح 41١‏ ص 114, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ 

ج لاص 778 . 
)١(‏ فى ص 105. 


لو تكلّف الحضور من لا يجب عليه السعى الى الجدعة 7 لاع 


لا يشرع منه صلاة الظهر ؛ لأنَّ الثابت في حقّه ما يصمح من البالغ في 
ذلك الحال والفرض عدم صحَّة غير الجمعة , نعم سقط عنه السعي إليها 
بالنصوص ., فيشرع منه الظهر كغيره من البالغين ممّن تسقط عنهم مع 
عدم الحضورء أمّا معه فليس من البالغ من تسقط عنه , كما أَنّه ليس في 
الأدلّة ما يقضي بمشروعيّة الظهر له في هذا الحال, وأخبار السقوط أعّ 
من ذلك كما عرفت. 

أمّا الانعقاد بهم ففي كشف اللثام: «كأنه لا خلاف فيه فيمن عدا 
المسافر والعبد والمرأة وغير المكلّف, إلا الهرم الذي لا حراك به ء فلم 
يعد في شيء من المبسوط "١‏ والوسيلة!" والإصباح'" ممّن تنعقد بهم 
مع تعرّضهم لعدم الوجوب عليه إلى أن قال: ولع لهم أدرجوه في 
المريض. أو جعلوا صلاته _لأنّه لا حراك به_ممّا لاعبرة بها لعده 
الركوع والسجود فيها إلا إيماء» !*. 

وفى المدارك: «اتّفق الأصحاب على الانعقاد بالعبد والمريض 
والاعمن والمحبوس بعذر المطر ونحوه مع الحضور كما نقله 
جماعة) 07" 

وفي التذكرة وعن المنتهى ما سمعته. 


. ١57 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(90) الوسيلة ضلاة الجيعة ىن 7 

(؟) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج 4 ص 177 . 

(؛) كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4غ ص /الا” 11/8. 

(0) كذا في النسخ. وفي المصدر وهامش المعتمدة بدلها: بالبعيد . 

(1) مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4؛ ص 00. جملة «كما نقله جماعة» انظرها 





21١ 


وفي الخلاف: «تنعقد بالمريض بلا خلاف»'(". 

وافى ار باض: : «لا خلاف ظاهراً في انعقادها فيمن عدا العبد 
والمسافر» "ا 

وفى ظاهر الغنية'" أو صريحها الإجماع على الانعقاد بالمسافر 
والعبد.. 

وفي الذكرى: «الظاهر أنّ الاثتفاق واقع على صحّتها بجماعة 
المسافرين وإجزائها عن الظهر» ”© ولعلّه الظاهر منكشف اللنام '© أيضاً. 

قلت: قد صرّح بانعقادها بالمسافر والعبد دمضافا ان ماعرفت- 

فى الخلاف(0 والنعرات "او البعير ثلا والمتتي 3١‏ والار شاد 0١٠١‏ 
والتلخيص "١7‏ ور على ما حكي عن بعضهاء وهو الأقوى, 
خصوصاً بناءً على أنّ الساقط عنهم السعي إليها لا الجمعة مطلقاً, 
فيشملهم حينئذ نصوص الانعقاد بالسبعة ونحوهمء بل مقتضاها حينئذ 


١١)الخلات:‏ كتاى الجيعة رسمالة ماج ١ص .31١‏ 
(؟) رياض المسائل: صلاة الجمعة ج 4 ص 1١‏ . 

(؟) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 

(غ) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7377 . 

(5) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج غ ص .55١‏ 

(1) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة ه/ااج ١‏ ص .7٠١‏ 
(0) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 197 . 

(8) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 197 . 

(1) منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١١‏ ص ؟17؟7. 
)٠١(‏ إرشاد الأذهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 53017 . 

510 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل الرابع ج /ا١ ص‎ )1١( 
.40 - 44 كالجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص‎ )١١( 


لو تكلّف الحضور من لا يجب عليه السعى الى الجمعة بإ سبع 


إلا أَنّه قد يقوى في النظر تخييرهم في ذلك ؛ للأصل , وظهور خبر 
حفص في حضور الجمعة المنعقدة بغيرهم , وظهور نص السبعة مثلا في 
إرادته من حيث العدد لا اىّ عدد كان, بل قد ينقدح من ذلك الإشكال 
في أصل العقد بهم ؛ لعدم دليل صالح عليه والوجوب حال الحضور 
وكيف كان فأصل العقد بهم على التخيير أو التعيين جائز , خلافاً 
للمبسوط '" والوسيلة '" والإصباح'' والمختلف” كما حكى عنها . بل 
عن الأوّل نفي الخلاف عنه, ولعلّه للأصل المقطوع بالإطلاقء ولأنَ 
فارق من الاصحاب بينه وبين المسافر لتساويهما في العلة , مع انها لو 
انعقدت بالمسافر لزم تعيّنها عليه ؛ لأنّ العدد إن اجتمعوا مسافرين 
الم در اعد ريا برو ل يجا 5/101 
انعقدت بالعبد لانعقدت بهم منفردينء ولانهما ليسا من اهل فرضها 
والأوّل -مع أنه لا يتم مع الإذن ‏ يمكن منع اعتبارها في الفرائض , 
فللعبد صلاة الفريضة أَوّل وقتها أينما أدركته إذا لم تخل بحقّ للمولى 
ولم ينهه. 7 
والانعقاد أعمّ من الوجوب عينا الذي يمكن تسليم الإجماع 
على نفيه فيهما. 
)١(‏ المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١47‏ . 
(9الوسيلة صلةة اللحد سن د 
(؟) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج ؟ ص 151 . 
(غ) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج تدص 73١‏ و3999؟. 


57 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





ما عدم الجواز منفردين فمنعه واضح بل قد عرفت ظهور الاثفاق 

من الذكرى وكشف اللثام عليه مؤيّداً بما عساه يظهر من الأصحاب ؛إذ 
لافرق بين إتمام العدد يهم وبين كوتهم تمام اعد فما أطتب به الأستاذ 
لا يخلو من نظر. 7 

وعلى كل حال فلا تلازم بين الانعقاد بهم والوجوب عينا , نعم ربّما 
ادّعي "ا لزوم الوجوب عيئأ للانعقاد مع أنه لا يخلو من نظر ايضا؛ ضرورة 
إمكان اختصاصه بحضور الجمعة المعقودة بغيرهم. لصدق حضور 
الجمعة حينئذٍ كالامرأة فإنّه يجب عليها عينا لو حضرت ولا تنعقد بها. 

عون اي ع ا 9 
بينهما .بل الأول منهما لازم للثاني 8 ن المتّجه السقوط عنهم مطلقاً 
وان عضرو ماد بالأطلاي: إل أ بكي خخص :وما سمه نانفا ظيتر 
نه رقا عهة| العال تدريها قمعت إاطلاق لالت انا شيرو هن الاحوال 
فعلى إطلاق السقوط , ومنه حينئذٍ عقدهم الجمعة بأنفسهم , فلا دليل 
حينئذ على وجوبه عليهم ؛ ضرورة تقييد إطلاق الوسيوي ةيما ذل 
على السقوط. 
() مصابيح الظلام: الصلاة ,شرح مفتاح 8 ذيل قول المصنف: «الدين وضع الله عنهم» ج ١‏ 


ص ٠١”‏ (مخطوط). 
)١(‏ انظر كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج ع ص ٠‏ (في تقرير دليل المختلف وجوابه عنه). 


لو تكلّف الحضور من لا يجب عليه السعى الى الجمعة ل ب 8553 


بل لولا ظهور الاتّفاق المتقدّم -المتمّم بعدم القول'" بالفصل . 
وطن ال طلؤقاك الداله ص الطفرروفتة كقر لع ىلأ تسود 
واتعقمال المشناةة الرخضة من اخناو السقوطي نورقي :1 له مقا لسع 
مافاء لادكل الحكو الجواز فها عن الرخدري عينا كينا نتن 
النذارك7"ل بل تزغ بعدمة الأسعاذ الأكين :فى شرم السفاتييع "فى 
عاق الحياتر بن ةكد له التعروضن الما قة لعفف ضيبا 
السفر الظهر التى قد عرفت المراد منهاء إلا أَنّهِ لا يخفى ضعفه. 
العدد إلا فى الوجوب عيناً على الحاضر معهم من غير ذوي الأعذار مع 
الاثّفاق على العقد, ولكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه, بل 
فو كاللازه دين الععم ا عكين الاتعدلال السارق يدفرى تسد 
إطلاق ما دل على وجوب الجمعة. خرج منه ما احتاج إلى السعي, 
فيبقى غيره تحت الإطلاق المزبورء فيجب مع حضور المعقودة او مع 
التمكن من العقد , فتأمّل جيّداً. 
فوات الجمعة كما إذا لم يحضر وا إشكالء أقواه السقوط وإن أثمواء نه لا 
ريب فى صدق حضور الجمعة إذا وجدوا بعد العقد. بل وفى حال 
الشروع بالإقامة, بل وفي حال الشروع بالخطبتينء بل وعند التهيّوٌ, 


. في هامش المعتمدة وبعض النسخ: القائل‎ )١( 
. 01 مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص‎ )1( 
. تقدم المصدر قريب‎ )6( 


ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ومع الشكَ فإطلاق السقوط محكّم كما عرفت فتأمّل جيّداً. 

هذا كلّه في غير المرأة والصبئ ؛ للإجماع على عدم الانعقاد 
بالأولى في التذكرة وغيرها!", بل يمكن تحصيله . مع اختصاص 
الرفيظوالنقن والقوم ويل والكستة و الشيعة التذكير العنتن فى تصير صن 
العقد ‏ بغيرها. 

لكن في كشف اللثام: «في نسخة للغنية عندنا وقد قرأها المحقّق 
الطوسي على الشيخ معين الدين المصري: (وتنعقد بحضور من لم يلزمه 

مق المكلنين كالسا ب ركفن الفضرى عبان العا له الضبوات ا 
النساء»”" قلت: كما هو الموجود فيما حضرنى من نسختها (. 

وأنااالضيع فق كفي اللناة ةو كا نه لالخاوف فى ده انطا د حدم 
النالقين مذبورا لمحتو عتناناء ومن التنا فى ا#ااقول بالأسقادبيالضييه 
المميّزء وفي المبسوط "ا نفي الخلاف عن العدم منّا ومن العامّة»*. ‏ - 

قلت: وإن قلنا بشرعيّة عبادة الصبى وانعقاد الجماعة في غيرها به 
إلا أنه لا يخفى انسياق نصوص من تنعقد به إلى غيره كما هو واضح. 
نعم قد يقال -على إشكال ‏ بانعقاد جمعةٍ لغير البالغين في مثل ازمنة 
االسبير »السمومها ول على مشروطتة سا نر عيباذ اك اليا شيع وسنها 

) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص .1١‏ 


١) 
(؟) كيدارك الاشكان وقد المعيدر قري :وذشية المعاده ضتلةة الشعة من 1د‎ 
. 51١ (؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4غ ص‎ 
) 
) 





0 : صلاة 00 ٠‏ (المتن 0 
0037 

(1) تقدم ذكر مصدره سابقاً . 

(/) كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص 718 . 


لو تكلّف الحضور من لا يجب عليه السعى الى الجمعة --- بدت ست ١د 80١‏ 


الجمعة , والإجماع إِنْما هو على عدم انعقاد جمعة البالغين به بأن وين 
مكمّلاً للعدد ‏ فتأمّل جيّداً. 

اللهية الا ان ن يكون الأطفال يشاركون البالغين في عباداتهم ما لم 
تشترط بشرط لا يمكن حصوله لغير البالغين , كالعدالة التي هي شرط 
في الإمامة» ووقوعها في غير الجمعة إن ثبت بإجماع ونحوه وإلا كان 
ممنوعا »والاستتتاد فيه إلئ + بعض النصوص الظاهرة'" في جواز إمامة 
غير البالغ استناد إلى المؤوّل الذي هو غير حجّة ؛ ضرورة ظهورها في 
إمامته للبالغين. 

وعلى كل حال بناءً على الجواز اعتبار !"ما يشبه العدالة فى إمامة 
الطفل ‏ بأن يكون متجنّباكبائر البالغين, والإصرار على صغائرهم. وكل 
و وساي 0 دوه تو م 
لتكليف والمراب. وفي المبد ترمد وماله وعليد ووجة 00 
كان في العقد أو الوجوب أو فيهما. 

كما انساة ن لك منه من تجب عليه وتنعقد به. ومن تجب عليه ولا 
تنعقد بهء وبالعكس لكن بمعنى عدم وجوب الحضورء ومن لاا تجب 
عليه ولا تنعقد به لإ و 4 أمّا من تجب عليه ولا تنعقد به « إذاا'" حضر * 


)١(‏ كخبر غياث بن ابراهيم عن أبي عبداللهظِةٍ قال: «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن 
يوم م القوم, وأن يؤدّن». 
الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ‏ ج اص 77, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب صلاة الجماعة ح و8 ج 8 ص ١5و‏ 7717. 
)١(‏ الأولى التعبير ب «فى اعتبار ...» . 
() في نسخة الشرائع والمسالك: لو . 


ف جواهر الكلام ( ج-١١)‏ 


ف« الكافر » والملحق به ؛ فإنها « لم تصح منه ولم تنعقد به وإن 
كانت واجبة عليه »# عندنا كما هو واضح. 





وأوضح منه عندنا ما في المتن « و > غيره'" من أنّها ( تجب» 
أى ١‏ الجمعة على أهل السواد» أي القرى «كما تجب على أهل 
المذن مع المتكمان القراكا 49 إن لاخلاف أجدم فيه مسا 
الإجماع بقسميه "عليه كما أن النصوص دالّة عليه عموماً وخصوصاً, 
كخبر الفضل بن عبدالملك!* عن الصاد قي . ومفهوم قول 
أحدهما 8 في خبر ابن مسلم . وغيرهما من النصوص المتقدّمة في 
العاف الاق 

وكأنٌ ذكر المصنّف وغيره له لخلاف أبي حنيفة "فيه الذي اتّقَى منه 


الصادق علد " فى ضعيف حفص بن غياث: «ليس على اهل القرى 
جمعة , ولا خروج فى العيدين» /", كضعيف طلحة بن زيد عنه عن آبيه 


)١(‏ كالميسوط: صلاة الجمعة ج ان غ35 والجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص م وقواعد 
الأحكام: المكلف بالجمعة ج ١‏ ص 7, ومدارك الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج ] 
ص 07 -08. 

ْ . في نسخة الشرائع والمسالك: الشروط‎ )١( 

(") نقل الإجماع في الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 501 ج ١‏ ص 045. وتذكرة الفقهاء: 
كيفية صلاة الجمعة ج ص ٠‏ وجامع المقاصد: المكلف بالجمعة ج 1 

وانظر فيمن قال بذلك الهامش قبل السابق. 

(؛) تقدم في ص 318 . 

(0) تقدم فى ص 311 . 

(1) المبسوط (للسرخسي): صلاة الجمعة ج ؟ ص 597, بدائع الصنائع: صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص 01" فتح العزيز: صلاة الجمعة ج 4 ص .1٠١5‏ 

(0) في المصدر مذها ةع اسك 

(4) تهذي ب الأحكام: الصلاة/ باب ؛ ؟ العمل في ليلةالجمعة ح 7١‏ ج ٠‏ ص 4/8 1, الاستبصار: >4 


وجوب الجمعة على ساكنى الخيم + 7 
عن أمير المؤمنين طي5: «لا جمعة إل في مصر تقام فيه الحدود» 7" 

وفي كشف اللثام: «احتمال الأوّل أنه ليس عليهم ذلك ؛ لأنّ العامّة 
يرون السقوط عنهم ء فالعامّة من أهل القرى لا يفعلون, وليمس على 
المؤّمنين منهم تقيّة» !". 

قلت: وأولى منه احتمال كون ذلك لفقد اجتماع الشرائط التي منها 
وجود النائب الذي لم يتعارف وجوده في كل قرية قرية. 

«واحتمال الثاني أ الجمعة لآ نفدل حاو تكد ب إذا اخ قاف 


الحدود»””". 
والأمرسهل بعدما عرفت. 


( وكذا» تجب « على ساكني الخيم © كأهل البادية إذا كانوا 
قاطنين 4 مستكملين الشرائط ؛ للعموم المعتضد بظاهر الفتاوى التى 
يدك تحطيل الالمماعكنها يامو ها عو اليوط :لقص ا 
البادية ؛ لأنّه لا دليل عليه ولو قلنا: إِنْها تجب عليهم إذا حضر العدد 


لكان قويّاً». وما استظهره الفاضل '" والشهيد”" من ابن أبي عقيل كما 


دج الصلاة /باب لك »© أاج ١آاص‏ ٠غ‏ وسائل الشيعة: باب 5 صلاة الجمعة ح 3 
لاضن 5١7‏ . 

. 7380 - 3/9 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص ؟587. 

)ع في نسخة الشرائع والمسالك: «الساكن بالخيم» وفي المدارك: «ساكن الخيم» : 

(0) المبسوط: صلاة الجمعة ج لفن ار 

(1) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج “ص .53١١‏ 

() ذكرى الشيعة: أحكام صلاة الجمعة ص 7358 . 
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قيل 7" «إنّ الجمعة فرض على المؤّمنين حضورها مع الإمام في المصر 
الذى هو فيه . وحضورها مع امرائه '" في الامصار والقرى النائية عنه». 

مع أنه لا ظهور معتدٌّ به في عبارة الثاني منهما في شر طيّة المصر 
والقرية, والأوّل _بعد تسليم الظهور_متردّد كما حكاه عنه فى كشسف 
اللثام ‏ قال: «من عدم الدليل, ومن عموم الأخبار»”". وهو كما ترى ؛ 
ضرورة أَنّ العموم أحد الأدلة. 

والخيم جمع خيمة بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر كما عن 
الصحاح “وا لمصباح !*. 
أربعة أعواد ثمٌ تسقّف بالثمام ''' والجمع خيمات وخيم» ". 0 
يلقى عليها الثمام ويستظل بها في الحرّء وكل بيت بيني من عيدان 
ال* . )0 

وكيف كان فالظاهر إرادة الأعمّء كما أنّ الظاهر إرادة عدم السفر 
ونحوه من القطن فى المتن الذي عبّر عنه غيره'" بالاستيطان, بل 


.١54 كما في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج "ا ص‎ )١( 

(١؟)‏ فى ضبط هذه الكلمة اشتباه فى المصدر. 

() كشف اللثام: المكلف العمكة - ص ؟78. 

(؛) الصحاح: ج ه ص ١9١8‏ (خيم) . 

(0) المصباح المئير: ص ١817‏ (خيم) . 

(1) الثمام: نبت ضعيف له خوص او شبيه بالخوص . الصحاح: ج 0 ص ١88١‏ (ثمم) . 

(0) نقله عنه الازهري في تهذيب اللغة: ج لاص ٠١8‏ (خيم) . 

(8) القاموس المحيط: ج 4 ص ٠٠١‏ (خيم) . 

(9)كقواعد الأحكام:المكلف بالجمعة ج١‏ ص /.وذكرىالشيعة:أحكام صلاةالجمعة ص 78؟. 


نسب "" إلى قطع الأكثر ٠‏ لكن في التذكرة: «لا يشترط استيطاتهم شتاء 
وصيفاً في منزل واحد»"" ولعلّه ليس خلافاً ودالاوككن اشاطة و جيويب 
الجمعة عليهم بصلاتهم تماماًء فتأمّل. 
وفي التذكرة: «ولو استوطنوا منزلاً ثم سافروا عنه إلى مسافة بعد 
عدرة الام تماعد الم عي عليهم الجمة فى الضيانه والمتصد 
معاً) ".ولو أفاموا دوو عنترة اناك لسافرواعنه إلى الساقةفالوسه 
وجوبها عليهم في المسافة والمقصد لوجوب الإتمام عليهم , وإن كان 
فيه إشكال ينشأ من مفهوم الاستيطان ن هل المراد منه المقام أو ما يجب 
فيه التمام» لكا فنا .ل عتكد | بنؤالله علي 
« و 4 كيف كان ف« هنا“ مسائل »: 
«الأولى > 
« من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة 4 للأصل , ولاشتراط 
الحردية . واستصحاب السقوط « و » التكليف بالظهر بل «لو هاياه 
وا يت ة ولو اتفقت في يوم نفسه على 
الأظهر > الأشهر بل المشهور كبااضن الجواهر النفيقة لوفو ا كثر 


ار 0 

(؟) في المصدر بدلها: فى مسيرهم بل في مقصدهم إن عزموا اقامة المذة فيه. وكذا لو سافروا 
إلى ما دون المسافة فانه تجب عليهم الجمعة في المسافة والتضنهن: 

0 00 لا 

00 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج ' ص ١54‏ . 


أهل العلم كما عن المنتهى '©, بل اقتصر غير واحد ”على نسبة الخلاف 
0056 بل لا أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين. 

برعاي اي اس ير 
ووافقه الجزائري في شافيته ' ), واستحسنه في موضع من المدارك'" 
قال الشهيد: و ساف اتيس اا بكري 
لأنّ مثله في شغل شاغل » إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجدٌ في 
الكسب لنصفه الحرٌ فالزامه بالجمع '" حرج غليه 0 

ارم رست يدع اعوط ودبي المدوط مدل فين والسسار: 
وقد لا يقصر عنهما ما ذكر ٠‏ فلا نلزمه بها. 

وفي موضع آخر من المدارك بعد أن عر سيينابة 
قال: «وهو توجيه ضعيف , والحق أَنّه إن ثبت اشتراط الحرّية انتفى 
ميو وي وبا ود ع و 
عليه الجمعة -كما هو مقتضى الأخبار_انّجه القول بوجوبها عليه 
مطلقأ» 00 

قلت: يمكن استفادة اشتراطها من معاقد بعض الإجماعات 


01/1 الى الطاب مو تعيد عله اعفار اي‎ ١ 

(1) كالعلامة في التذكرة : من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 87 - 88, والكركي في جامع 
المقاصد: المكلف بالجمعة ج ؟ ص 575 4757, والسيد السند في مدارك الأحكام: من 
تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 08 . 

0 
:) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج 7اص .١49‏ 

9 مدارك الأحكام: : ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 19 . 

(7) في المصدر بدلها: بالجمعة. 

0/0) 

١ 





0 شرائط صلاة ا ل 


المشضدة بالنقاوى :وان كان قداهنا عرقت كينا ١‏ له شك التنو د 
بالسقوط للاستصحاب وإن لم يثبت اشتراط الحرّية . والاستصحاب 
الخاصٌ مقدّم على العام بعد تسليم اندراجه فيه, وأنّه لم يرجع العام 
بالتخصيص إلى ما لا يندرج فيه ذلك كما لم يندرج في الخاص. 

وعدم صدق اسم العبد عليه لا ينافي ثبوت الحكم عليه من حيث 
الاستصحاب بعد عدم الظهور من لفظه في اشتراط رقَسيْة الجملة فى 
السقوط , وليس ذا من تغيّر الموضوع, بل هو أشبه شيءٍ بتغيّر 
الأحوالء ولعلّه من هنا افق الأصحاب على الظاهر على السقوط فى 
عر ومع عد امن فرق سوط ؛ د اجعيال ١‏ مرو سمي اله 
تحت أمر السيّد -مع أَنّه مندفع في فرض المهاياة وفي فرض الإذن 
وفي قوذلل و دما 4 لا يحتاج إلى الإذن مع اندراجه في 
العدوما كم يل لؤان الله كتيريها من الو اماف لغوت 

وعلى كل يخال فالقول اقوط لا يكلو من قزق 10 الكمنيانا 
مع إمكانه لا ينبغي تركه. 

وقةاظير لكافق ذله الال فى الاتعقاة وعيدمة عدن تقدير 
الوعوت :زان له تقل انفادها بالعيد» لكين فى الذكتريى 1" أن قد 
ليون لبا ني 

« وكذا» لا تجب على 9« المكاتب والمديّر » قطعاً؛ لصدق اسم 
العبد والمملوك, من غير فرق بين المشروط والمطلق الذي لم يود 


َ 


شيثاً ::وإلاكان من المبقض» والله أعلم. 


. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 
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جواهر الكلام (ج )١١‏ 


المسألة « الثانية » 

من سقطت عنه الجمعة» ولم يحضرها يجوز أن ن يصلّى 
الظهر في أَوّل وقتها. ولاايجب عليه تأخيرها حتّى تفوت الجمعة. 
بل لا يستحبٌ» بل يستحبٌ التقديم كغيره من الأُيّام » بلا خلاف أجده 
في شيء من ذلك '" »كما لا إشكال فيه. 

إولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه» لصدق الامتثال 
حتى لو صلح للخطاب بها أكنالو اعى العيد أوورث الصريضى وراك 
العرج ونحو ذلك ؛ لقاعدة الإجزاء ء التي لا وجه معتدٌ به لدفعها باحتمال 
اتكتنا زتعن اهل الجمعة وان ذلك كان بعكم ظاهر ةا . 

اع الع الا الي اساي القور الجي. لني 31 
الجمعة فانها تجب عليه كما يجب عليه ع سي 0 
إعادة الظهر في غير يوم الجمعة لو كان قو هيانها 9 تعلق الخطاب 
به بعد البلوغ بناءً على ذلك , وقد تقدم البحث فيه في المواقيت”', 
فالدحط وتام 

وكذا الخنثى المشكل لو وضحت ذكوريّته بعد ما صلّى الظهر أعادها 
حدعة: لأ دند قتع اليا فرط لا الظور مرو قاغدة الابدواء شير خا رية 
فيه على ما هو التحقيق فيها. 


)١(‏ انظر الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 779 ج ١‏ ص 1١7‏ ونهاية الاحكام: شرائط صلاة 
الجمعة ج "١‏ ص .١١‏ ومدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة جم ؛ ص 088 - 04, وكشف 
اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص 587 . 

(؟) انظر مسالك الافهام: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 147. 

(1) ذكرى الشيعة: أحكام صلاة الجمعة ص /7؟. 

(4) انظر الجزء السابع ض 5١‏ ... 


حك الشف وغ الخمعة بج حي ا يت 1 1/1 
المسألة « الثالثة » 

إذا زالت الشمس لم يجز السفر » ونحوه قبل أدائها ( لتعيّن!” 
الجمعة 4 عليه . بلا خلاف أجده فيه'" إلآ ما يحكى عن القطب 
الراوندي”" من الكراهة , ولا ريب فى ضعفه, بل يمكن إرادة الحرمة 
منها كما يومئ إليه عدم تعارف نقل خلافه , بل حكى الإجماع عليه غير 
واحد ”.بل يمكن تحصيله. 

وهو الحجّة بعد ظهور الآية ‏ وما شابهها من النصوص " فى الأمر 
بترك سائر المنافيات لفعلها ؛ ضرورة عدم الخصوصيّة للسعي والبيع 
ونحوهما في الترك. وخصوصاً مع ملاحظة مجموع الآية والاتّفاق 
المزبور معها وما تسمعه. ٍ 

فليس الحرمة حينئزٍ مبنيّة على مسالة الضد التي على القول بها 
تكرن ولد احريها على رامتمطات المزة رفن القند لا خصبوض 
المنافي عقلاً ولو من الشرع كالصلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة إن قلنا 
بحرمة إبطالها في هذا الحال أيضاً. وحرمة السفر بأَوَّل وقتها وإن لم نقل 
بتضيّقها فيه ؛ لأنّه مانع من إقامتها في دوامه ‏ ففيه إسقاط للواجب بعد 
حصول سببه » وفي الذكرى: «ولأنّ التضيّق غير معلوم ؛ فإِنٌ الناس 


)١(‏ في نسخة الشرائع: لتعيين. 

(1) انظر مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج ا ص ١50‏ . 

() فقه القرآن: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 174 . 

(4) كابن زهرة في الغنية: صلاة الجمعة ص .4١‏ والعلامة في المنتهى: أحكام صلاة الجمعة 
اج اا ص 731 والكاضاتي كو مفايج القرائع: الصاده 'رمتتاج اج ١اص56-"59؟.‏ 

(5) تقدم ذكرها في الهامش مراراًء سورة الجمعة: الآية 4. 

(1) ياتى بعض ما يدل على ذلك خلال البحث . 





تأبعون للإمام ؛ ووقت فعله غير معلوم»7". 

كما أن قول أمبر المؤمنين د في نهج البلاغة. الاساتروجه 
ب تشهد الصلاة. إلا ناضلا" فى سبيل الله أو في د تعذر به" 
يصحب فى سفره ولا يعان على حاجته»!*. وقول الصادق عله : «اذا 
أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج 
حتتى تشهد ذلك العيد»" بناءً على اولويّة حرمة السفر بعد الزوال يوم 
االجيعة بدا بعد التعراكى العية و وعيرها فى الضوصن الت معت افو 
الكواهة قل الزوالدة ليل اخروولى بالاتجيا سيدا ودلذآله ينا سمعف: 
وإن كان مع ذلك لا يخلو من نظرء إلا أنَا في غنية عنه بما عرفت. 

كما أن به يستغنى عن إثبات الحرمة بالنهي عن الضدّ كي يرد عليه 
منع الاقتضاء 700 يلزم من تحريمه عدمه نان ء ؛ إذ لا مقتضي 
لتحريم السفر إلا استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض ء ومتى حرم 
السفر لم تسقط الجمعة ؛ لأنّه سفر معصية, فلا يحرم السفر ؛ لانتفاء 
المقتضي , فيوٌدي وجوده إلى عدمه فيبطل. 

وإن كان قد يدفع الأخير بأَنّ هذا السفر وإن لم يكن مفوّتاً لخطاب 
0 شرائط صلاة الجمعة ص 77 ؟. 
)0 في النهج وبعض النسخ: : «فاصلاً» وفي الوسائل: : «ناصلاً» . 
(#انهح النلاقة: الكناب 25ت وسائل القنسة بياتك؟ امن أبوات عاذ العنعة عر لانن 207 
(:) كنز العمال: حم ١104٠‏ ج 1 ص .7١0‏ 
(0) من لا يحضرهالفقيه: باب صلاةالعيدين ١877‏ بج ١ص .0٠١‏ تهذيبالأحكام: الصلاة /باب 

1" صلاة العيدين ح 1ج ٠ص 5/1١‏ وسائل الشيعة: باب لام ابوات صلاة العيد ح ١‏ 

ع اصن 1/1 


حك سق يوم اللعفطة سس ب جح ع ا 1211 
الجمعة لكنه مفوّت لفعلها كما هو مبنى الاستدلال على الظاهر -فيحرم 
لذلك. 

فق يهنا كان الممّجه الجواز فيما إذا أمكنه فعلها في السفر كماد 
سافر على جهة الجمعة أو عن جمعة إلى جمعة أخرى بين يدبه بعلم 
إدراكها ؛ للأصل , وعدم فوات الغرض ؛ إذ المكلّف به صلاة الجمعة لا 
جمعة خاصّة , وظهور الأدلة في حرمة المفئت المندرج فيه السفر غالاً 
الذي ينصرف إليه إطلاق النبوي وغيره بناءً على الاستدلال به. 

نعم الظاهر عدم الرخصذ فى الترك لهذا السفر ؛ استصحاباً للوجوب 
الحاكم على إطلاق الرخصة للمسافر, بل ظاهر تلك الننصوص سبق 
السفر على تعلّق الجمعة لا العكس. ومنه ينقدح عدم السقوط بتجدّد 
سائر الأعذار من العرج ونحوه بعد تعلّق الوجوب. 

فدعوى"" أن تجويز السفر في الفرض ممّا يقتضي وجوده عدمه ‏ 
أنه على تقدير الجواز مقتضٍ لحرمان الجمعة فيكون محرّماً وإذا حرم 
لا يكون مفوّتاًلأنّه سفر معصية » فيجوز حينئذٍ , فيفوّت فيحرم -واضحة 
الدفع حينئذٍ ؛ لما عرفت من وجوب الجمعة عليه عيناً» وأنّه غير مندرج 
في أدلة الوضع عن المسافر. . ' 

فال عفن لاشيم زر ال" لكان امقر هات ا لدم كانك الحبيد 
موضوعة عنه , ولا إثم عليه فى شيء منهماء وهو مخالف للإجماع»'". 

وفيه: أنه يمكن القول بالحرمة عليه لإطلاق النهي ونحوه وإن كان 
و أثئم فسافر يندرج في الوضع كمن أراق الماء . وليس ذا من سفر 
)١(‏ كما في روض الجنان: صلاة الجمعة ص 06 . 
(1) انظر ما نقله العاملي عن استاذه في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج 7 ص ١58-١417‏ 


1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





المعصية الذي يثبت معه وجوب الجمعة, بل المراد به المحرّم من غير 
عه تعمد كوي الى نذاو أن لا يفعل ما بنافي الصوم فاراف الكقر: 

بل لو قلنا بوجوب الجمعة والصوم وأنّ سفر المعصية شامل لهما 
امك أن يقال: إن البراد اله ل لم يكن المشريم ارم النوات + نيوت 
الجمعة من حيث التحريم بسب الفوات لا ينافي تعليل عدم الجواز بأنَ 
جوازه يستلزم فوات الجمعة ال 
في كل علّة ومعلول. ومن هنا حكي !" عن بعض المحققين تقرير 
الدعوى المزبورة نه يلزم تحريم السفر من فرض جوازهء وعدم 
إمكان الصلاة من فرض إمكانها. 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في كشف اللثام”" من الجواب عن 
الدهوض المدوورة لضن ان الحرمة على تقدبيرها.أيضاً مما يستلزم 
وجودها عدمها ؛ إذ لو حرم لم يمنع , فلا يكون محرّما ؛ لأنَ ن الممحرّم 
المتر كن نويا عر كمه ١‏ اناا ةعور لف كلدهما سمعة: 

نعم قد يمنع اقتضاء الجواز الحرمان ؛إذ أقصاه جواز الترك لا حرمة 
الفعل . فمع فرض الصلاة جمعة في الطريق لم يكن عليه إثم بوجه من 
الوجوه ؛ لعدم الدليل على حرمة ما يقتضي نقل الوجوب من العيني إلى 
التخييري مع عدم اختيار الترك بعد الانتقال, ونيّة الوجوب على جهة 
التعيين لم يثبت وجوبهاء نعم لو اختار الترك أثم بعدم امتثال التكليف 
حال الحضورء ولو بالفعل حال السفر الذي كان يقوم مقامه ويجزي عنه. 

والحاصل: أن جواز الترك من حيث السفر لا ينافى الوجوب من 


.١827 كما في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج ““'اص‎ )١( 
.5860- + كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج ص‎ )1( 


حكم السفر يوم الجبعة بع 
حيث العارض .ء وهو امتثال التكليف الأُوّل, ومثله لا يعد تقييداً لأدلة 
الوضع في حال السفرء فتأمّل جيّداً فإنّه ربّما دق. 

وكيف كان فالأقوى جواز السفر المزبور ووجوب الجمعة, خلافاً 
لثاني الشهيدين '' وسبطه ''' وبعض من تأخَّر عنهما ”. 

ثم الظاهر أَنّ اعتبار الزوال في المتن وغيره!© في الحرمة إِنّما هو 
بالنسبة إلى من يجب" عليه السعي قبله كالحاضر في محلّها 7 
كان بعيداً عنها بفرسخين فما دون بحيث لا يمكنه الوصول إليها إلا قبل 
الزوال”"فإنّه يجب عليه السعي مثله '“إليها قطعاًء وحينئذٍ فالظاهر حرمة 
السفر وغيره ممّا يمنع فعلها عليه أيضاً قبله إلا أنّ الظاهر اختتصاص 
ذلك في وقت الضيق ؛ لعدم الوجوب قبله ‏ .فلا بأس بالسفر وغيره فيه. 

لكن في المدارك د أنه «لو قيل باختصاص تحريم السفر بما بعد 
الزوال؛ وأنّ وجوب السعي إلى الجمعة قبله للبعيد '"إِنْما ثبت مع عدم 
إنشا + المكلت سقراً مشقطأ الوجوي» لو ريكق بعيذ | من الضواات»” ار 


١ مسالك الأفهام: من تجب عليه الجمعة ج‎ ١ ص ؛‎ ١ الروضة البهية: صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. 787 ص‎ 

(1) مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 1١‏ . 

(؟) انظر الحدائق الناضرة: شروط صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص .١18‏ 

(0) كالمهذب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5 .٠١‏ والجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 40 
والمختصر النافع: صلاة الجمعة ص 75 . 

(1) في بعض النسخ: إلى من لا يجب . 

(0) أي إلا إذا خرج قبل الزوال . 

(6) في بعض النسخ بدلها: قبله . 

(9) فى المصدر: للتعبد . 

مدا رك للك تسن تح عليه العتة ب انين 3 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وفيه: أنّ ما دل على وجوب السعي عام ومقدّم على إنشاء السفرء 
ا 0 ار 
كما تعليق الأمر بالسعي على النداء في الآية لا يراد منه نفي وجو ب 
عن محل الفرض قطعاً. 

وموك كير اناما لي لادارى عا الا 0 
ل ل يي لي 

ويحتمل أن يقال: إن كانت الجمعة في محل الترخّص لم يجز ؛ لأنّ 
فيه إسقاطاً لوجوب الجمعة , وحضورها فيما بعد تجديد للوجوب., إلا 
أن يقال: يتعيّن عليه الحضور وإن كان مسافراً؛ لأنّ إباحة سفره 
مشترواطة يلعا الجمعة ..وفلة أو كان معدا حقريشين فنا قون فيد 
الجمعة فخرج مسافراً في صوب الجمعة قاله يمكق أن يقال مسب 
عليه الحضور ى عينا وإن صار في محل الترخص ؛ لأنّه لولاه لحرم عليه 
ل اتوص الاعة ةاعدم اوجرب الفدش جار 
النيساف.. 

ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوباً من المسافة ؛ لوجوب قطعه 
على كل تقدير إِمَا عيناً كما في هذه الصورة ؛ أو تخييراً كما في الصورة 
لاولى » ويجري مجرى الملك في أثناء امعد بيرم 

وإ كات قبل عد الى لمن _اقدرهم برو يسنان أذ ريسيد 
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الأذان -إن أمكن هذا الفرض جاز»7". 

قلت: 0 واللطار على بود اننا و1 بلقي 
فلا ريب في الجواز. 

ما إذا كانت خارجة عنه فالبحث السابق آتِ في المقام ؛ إذ لا فرق 
من كون النمتو إلى بجهة تجمعة ارين بعففة إلى اخرى إن القراة إمكاة 
تحصيل الجمعة في سفره كما هو واضح . وقد عرفت إمكان كونه ليس 
من التخصيص على تقدير الوجوب, أو انه لا باس به. 

وأمّا احتمال عدم عدّه من المسافة فلا ريب فى ضعفه ؛ ضرورة أَنّ 
الوجوب عليه لا ينافي ذلك وإن تكلّف له الاستاذ الأكبر في شرحه ". 

هذا كله فى غير الواجب المضيق من السفر والفغطة إليه على 
وجه تسقط له الجمعة كما أومأ إليه خبر النهج. أمَا المندوب 
فكالمباح نعم قد يقال بزوال الكراهة عنه التي أشار إليها المصنّف 
بقوله: ( ويكره بعد طلوع الفجر » ونحوه غيره!* نبا لأعازف هده 
فيه » بل عن التذكرة”" نسبته إلى علمائنا وأكثر أهل العلم". بل عن 


. 7377 ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) مصابيحالظلام: الصلاة /شرحمفتاح ١١‏ ذيلقولالمصنف: «والسفر»ج ١‏ ص١١‏ ١(مخطوط).‏ 

(6) تقدم في ص 18١‏ . 

(؛) كارشاد الاذهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 508, وقواعد الأحكام: المكلف بالجمعة ج ١‏ 
ص /, والدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١5١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص ١8‏ . 

(1) قال بعد أن نسبه الى علمائنا: «وبه قال مالك واحمد والحسن وابن سيرين في رواية 
والشافعي في القديم وأصحاب الرأي». 





الخلاف ”' والغنية ) وغيرهما '" الإجماع عليه. 

وقال الهادي مه في خبر السري:«يكره السفر والسعي في الحوائج 
يوم الجمعة بكرة من احل الصلاة, فأمًا بعد الصلاة فجائز يتب"ك به»!4. 

وعن الرضاءقةَ فى المحكى عن الكفعمي: «ما د من يسافر يوم 
الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله . ولا يخلفه في أهله, ولا يرزقه 
من فضله» (". ْ 

والنبوى المرويّ عن رسالة ثاني الشهيدين”": «من سافر يوم 
الجمعة دعا عليه ملكان!*: ان لاا يصاحب في سفره. ولا يقضى له 
حاجته». 

قال: «وجاء رجل إلى سعيد بن المسيّب 0 الجمعة يودعه, فقال: 
لا تعجل حنّى تصلّي , فقال: يفوتني أصحابي » ثم عجّل , فكان سعيد 
يسأل عنه حتّى قدم قوم فأخبروه أن رجله انكسرت. فقال سعيد: 
إلى كيك لأظر” ل يصيبه ذلك. 


.1٠١ 705 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الجمعة/ مسألة لالج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 

() كمدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص ؟1, ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 
ا 1 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١707‏ ج ١‏ ص 415. وسائل 
الشيعة: باب 01 من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص 1١5‏ . 

(0) في المصدر بعدها: فى سفره. 

0 مصداج الكيعتى: القسلء الخاندى من لناب النتايم بت لاضن 16317 رماتل الافيقةة يالب 6د 
من ابواب صلاة الجمعة ح 0 ج لاص 2١١‏ . 

(/0) لا توجد هذه الرسالة لدينا. 

(8) في المصدر: ملكاه . 


حكم الاصغاء الى الخطبة سسسب ع 
وروى: أن جبّاراً'" كان يخرج فى يوم الجمعة لا يمنعه مكان 


0), 


الجمعة من الخروج فخسف به وببغلته. فخرج الناس وقد دحيت' 
بغلته '" فلم يبق منها إلا آذناها وذنبها. 

وروى: أنّ قوماً خرجوا فى سفر حتى !؛ حضرت الجمعة . فاضطرم 
عليهم خباؤٌّهم ناراً من غير نار يرونها»!”. 

فلا بأس حينئذٍ بإرادة الأعمّ منها ومن الحرمة من إطلاق المنع في 
بعض الاخبار السابقة . فما عن بعض العامّة ''' من التحريم ضعيف وإن 
احتمله في المفاتيح !", اما قبل الفجر فلا ريب فى عدم الكراهة 
للأصل . بل في التذكرة" الإجماع عليه والله أعلم . 

المسألة ١‏ الرابعة » 

والاصفاء ان الخطة هل هو واحبي؟ فية كر ةد كما عن 

التحرير”" والإيضاح”“" وظاهر غاية المراد"" والخراساني"" 


(1) :فق التصوو صيتادا : 

(1)افى التضدرة انهه والدحوة الرس قهز تتم اللعتري ودع من انا (ذها): 

() في المصدر بعدها: في الأرض. 

(؛) فى المصدر: حين. 

(0) بحار الأنوار: باب 44 من كتاب الصلاة ح 01 ج 89 ص 5١5‏ . 

(١)المهذب‏ (للشيرازي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص7 .,١١‏ مغني المحتاج: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 
؛ فتح العزيز: صلاة الجمعة ج 4 ص 1٠١‏ المجموع: صلاة الجمعة ج 4؛ ص 614. 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١١‏ ج ١‏ ص "77 . 

(8) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص .١9‏ 

(9) تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4 . 

. ص ؟7؟١١, ظاهره ذلك‎ ١ ايضاح الفوائد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

. فما بعدها‎ ١77 ص‎ ١ غاية المراد: صلاة الجمعة ج‎ )١1١( 

. 7١ كفاية الأحكام: صلاة الجمعة ص‎ )١١( 


1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





والكاشاني '' والماحوزي!", ينشأً: 

من اتسنا و افاكدة اللقطلية يدوت شتضوضا الوعظ هنها الى ل قاثل 
بالفصل بينه وبين غيره» ولو سلّم فيجب مقدّمة بناءً على عدم التر تيب 
في أجزاء الخطبة. 

والأمرِ”" بالإنصات للقرآن, ولا قائل بالفصل, بل عن الفاضل: 
«ذكروا في التفسير”* أن الآبة وردت في الخطبة . وسمّيت قراآناً 
لاشتمالها عليه»20. 

وقوله ليا : «.... يخطب بهم...» 7 بل وقوله عليه : «...فهى صلاة...» 7" 
قال في كشف اللثام: «لدلالتهما على أَنّ الحاضرين كالمقتدين في 
الصلاة . فيجب عليهم الاستماع للآية»0. 

وقول أمير المؤمنينهة المروئ في الدعائم: «يستقبل الناس 
الإمام عند الخطبة بوجوههم . ويصغون إليه...» 7" 

ونخوى التضومن اانه الام ة عالصيووة كيال القاية بوالمافه: 
عن الكلام. 

وكونه مقدّمة للسماع الذي يمكن دعوى عدم الشكٌ في وجوبه, 


.51-15١ ص0١ ج‎ ٠١ مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح‎ )١( 

)١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: ولحاي المس لمن 

(9؟) كما فى قوله تعالى: «واذا قرئ القرأ ن فاستمعوا له وأنصتوا» سورة الأعراف: الآية ٠١‏ . 
(اظر محمد البان ذل الآاية بج 7غ ص .0١6‏ 

(0) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 37 . 

. 371 تقدم في ص‎ )1١( 

(0) تقدم فى ص 79177 . 

(8) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 51٠١‏ . 

(9) تقدم فى ص 791131 . 


حكم الأضقاة :الل الشكبة حب ب 1/4 


خصوصاً مع احتمال توقّف صدق اسم الخطبة التي لم يضمحل إرادة 
يعتى اليها يمتها دغاية: وابسبعاقبوهوب الإشماغ دون الاايجياة: 

ومن الأصل , وقول الصادق بقةٍ في صحيح ان :فسلم: : «إذا خطب 
الأنام صوم العيدة كاز وني لحن أن بعكم جتن يرت مييق 
الخطبة...»”" بناءً على استلزام كراهة الكلام -المستفادة من لفظ رلا 
بنبغي» حتّى ادّعى الشهيد "أنه نصّ فيها_لعدم وجوب الإصغاء ؛ لعدء 
كم انشفة خالا . أو لعدم اعتبار'' عدم الكلام في مفهومه, 
والإطلاقات ؛ ضرورة عدم مدخليّة الإصغاء فى صدق الخطبة حتى 
الوعظ منها ؛إذ هو أمر زائد على السماع الذي يمكن حصوله بدونه. 

كما أَنّه من الواط ضح عدم انحصار فائدة الخطبة في الإصغاء 5 
خصوصاً غير الوعظ , قيل *: ولذا لا تسقط الجمعة ولا الخطبة لوكانوا 
كلو عنما :قله عاد عن بغر النضنين الذون يكن ددا عم ماع 
يفهمون به وإن لم يكونوا مصغين 

ونمنع وجوب الإنصات في حال الخطبة بالسيرة التي هي فوق 
الإجماع وعن تفسير ابن عبّاس «انها في الصلاة المكتوية»"2. 


١ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ 43١ ج 1 ص‎ ١ الكافي: باب تهيئة الإمام للجمعة ح‎ )١( 
من أبواب صلاة الجمعة‎ ١5 وسائل الشيعة: باب‎ .5١ العمل في ليلة الجمعة ح ١7ج اص‎ 
.7370 ح ١ج لاص‎ 

(1) غاية المراد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١‏ . 

(؟) كذا في المعتمدة. وفي بعض النسخ: «أو لاعتبار» وهي أولى. 

(؛) تعريض باستدلال العلامة في المختلف بانتفاء الفائدة بدون الاصغاء. انظره: صلاة الجمعة 
ج اص .5١0‏ 

(0) كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 701 

(1) صحيفة ابن أبي طلحة: ذيل الآبة ص 544 . 


َه جواهر الكلام (ج )١١‏ 





وفي تفسير علي بن إبراهيم «انها في صلاة الاإمام الذي يوام به»١".‏ 

والتبيان: «إنّ فيها أقوالاً: الأوّل: أنّها فى صلاة ة الإمام فعلى 
المقتدين به الإنصاتء والثاني © أنها في الصلاة» فإنّهم كانوا يتكلموة 
فيها فنسخ , والثالث © أنها في خطبة الإمام » والرابع ©: أنّها في الصلاة 
والقط ف حافس اقوس الاقم نل ول 4 ١‏ م للااهتنا اسسيه نيا 
الإنصات لقراءة القران إلا حال قراءة الإمام في الصلاة, فإِنٌ على 
المأموم الإنصات لذلك والاستماع له فأمًا خارج الصلاة فلا خلاف أنه 
لا يجب الإنصات والاستماع . وعن أبي عبد الله لك 0 أنه في حال 
الصلاة وغيرهاء وذلك على وجه الاستحباب»'”. 

4 ونحوه -أي في نفي الخلاف -فقه القرأ ن للراوندى7(". 

قلت: : بل الظاهر عدم وجوبه في الصلاة أيضاً ؛ اللسعرة بو نا 
الأدلة. 

والخطبة بهم وكونهما صلاة أعمٌ من الإصغاء قطعاً ٠‏ بل قد يقضي 
الثاني منهما بعدم وجوب الإصغا ء كالصلاة , على أن مقتضاه كغيره عدم 
الفرق في ذلك بين الواجب منها والمندوب وبين العدد المعتبر وغيرهم . 
بل ظاهره البطلان بدونه ؛ لأنْه الأصل في كلّ ما أمر به في العبادة 


. 7104 ص‎ ١ تفسير القمى: ذيل الآية ج‎ )١( 

بو ) انظر اليا يق السابفيدة زانظر أيضاً تفسير الطبري: ذيل الآية ج ‏ ص .١١5-١١١‏ 
0 انضر ت تفسير الطبري: 3 ا 

56 ات ا 57 ال م 04 

(0) تفسير التبيان: ذيل الآية ج ه ص 18-5717 . 

(8) كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج أ ص 10/8 . 

(9) فقه القران: الصلاة ة /الجماعة وأحكامها ج ١‏ ص ا 


حكم الاضغاء الى الخطبة !8ع 


المركّبة, مع أَنّك ستعرف الحال في جميع ذلك. مضافاً إلى ما سمعته 
سابقاً في بيان المراد من كونهما صلاة. 

وخبر اليعاك اعجار لهرومشتي للد 

والأمر بالصمت والنهي عن الكلام أعمّ من الإصغاء قطعاً. ودعوى 
التلازم بينهما -حتّى أنّ كل من قال بالحرمة قال بالوجوب, ومن قال 
بالندب قال بالكراهة _في حيّر المنع. 

نان مين :ذلك كله وجسيا العردة ومتضا التبوليم: اذ دول 
غيرة الأكير عل ما قبل للاوولنفى الذكترى "١‏ اتيه المتسهون 
كنا زه يق حمدة ١"‏ وإدريش '" وسشعيد!" والراوتدى فقن ضوع من 
فقه القران'" والكيدري في ظاهر الإصباح ”" والفاضل فى جملة 


من كتبه 0“ كأوّل الفتهتديى 7" زايق فوين71© والمنشر |6011 والكر 5 09 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .:١٠١‏ ومدارك الأحكام: من تجب 
عليه الجمعة ج ؛ ص 17 وكفاية الأحكام: صلاة الجمعة ص ."١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 735١‏ . 

(6) الوبسلة غتلذة الحسة طن 11 

(؛) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 516 . 

(0) الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 60 . 

(1) فقه القران: الصلاة/ أحكام الجمعة ج ١‏ ص 1716 . 

(0) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج ؛ ص 157 . 

87) كنهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7". ومختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج " 
فظن :0 : 

(4) الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 187 البيان: شرائط صلاة الجمعة ص ١1894‏ . 

)٠١(‏ المهذب البارع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 40١8 - 1١7‏ المحرر (الرسائل العشر): صلاة 
الع فون 01 1 1 

.5١؟91-518 ص‎ ١ التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج‎ )1١١( 

(؟١١)‏ جامعالمقاصد: شرائط صلاةالجمعة ج ١‏ ص ٠" - ٠١١‏ ؛.: الجعفرية (رسائل الكركي): > 


والميبى ١‏ والأسعاذا الأكنى فى الشرع "على ,ما تقل عن تعضهي: 
وا نك لمم #بل شك شبن البزاتطى لا وا| فيد (5) 
والمرتضى 7, وإن كنا لم نتحققه. 

والناني قن ة اله ط”" وال: بيان! وموضع من فقه 


ال أن 6 والنافع "١(‏ والمعتبر "١‏ والمنته, 5" والتبص 0595 
وه جمع الوه ةا وظاهراء (00 وكة ٠‏ الالسيماه 3 


د صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١١‏ . 

.١١؟ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج #اص‎ )١( 

)1 مصابيح الظلام: الصلاة ة / شرح مفتاح ٠‏ ذيل قول المصنف: «واشتمال كل منهما» ج ١‏ 
نم١‏ ا(بنطرظ )ا 

(؟) الدرّة النجفية: الخطبتان من صلاة الجمعة ص 178 . 

(؛) نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 240, والعلامة في المختلف: صلاة 
الجمعة ج "١‏ ص .5١0‏ 

80 سكنت الصلؤة العمل كر له لمعن 1 

(5تغله عله السلامة في النسعلف:صلاة العسةت © :116 واشذكزهشرائط صاةة ادم 
اع 0 

اليوط تهات الماع اام 11 

(8) تفسير التبيان: ذيل الآية ج ه ص 18. 

(9) فقه القرآن: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟47١.‏ 

0 لسر انان هاةة السعاض 1 

)١١(‏ المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 94؟. 

(17)تضهى البطليع: احكام عتلاة الحمفةان لاض عام 

(اكاسف ابسن نهنا العسد هن 2 

(18) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7817 - 7814 . 

. 1١ غنية النزوع: صلاة الجمعة ص‎ )١6( 

)١7(‏ الموجود فيه والمنقول عنه وجوب الانصات. وفي مفتاح الكرامة ‏ الذي أخذت منه هذه 
الأقوال-_: : «كشف الرموز» بدل «كشف الالتباس». انظر كشف الالتباس : صلاة الجمعة ذيل 
قول المصنف: «وكره له الكلام فيهما...» ورقة ١١49‏ (مخطوط). ومفتاح الكرامة: شرائط 2 >» 


حكم الاصغاء الى الخطية- ‏ و 


والذخيرة '" على ما حكي عن بعضها. 

ولريب أن الأوّل أحوط إن لم يكن أقوى. خصوصاً في الوعظ . 
إلا أنّ الظاهر كون وجوبه مقدّمة للسماع لا تعبّداً لنفسه. فلو فرض 
حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه إثم . 

كما ان الظاهر وكوت ذلك الواخيعفن الخطة كخداقة امم 
وعدم زيادة السماع على القول وإن كان لا مانع منه إلا أنّه لا مقتضى له 
إلا ظواهر من النصوص والفتاوى لا وثوق بإرادة الوجوب منهاء ولا 
خانن لها بالنسبة إلى ذلك تدا ودلالة. 

فما فى مصابيح الظلام من أنّ «الظاهر وجوب الإصغاء وحرمة 
الكلام من أوّل الخطبة إلى آخرهاء لا فى أقلّ الواجب من الخطبة 
خاصّة كما هو ظاهر الروايات» 3 
إلى 5 فرغ من الصلاة» ع د ايدكن منع لهو كلا للسسابداني 
ب ل ل ل 


ه صلاة الجمعة ج '' ص ؟١23١,‏ وكشف الرموز: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١171-١786‏ . 

.؟5١0 ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ٠١‏ ذيل قول المصئف: «واشتمال كل منهما» ج ١‏ 
ص ١١8‏ (مخطوط) . 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “اص 5؟5١.‏ 

(؛) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١5/8‏ 

(6) المصدر السابق . 


2 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





ل لاسر حسمن الحوت بالقرين الباف» كنا اعد 
والأصمّ فإن شأ ءا سكتاء وان اتنا ءا قرءاء وإن نا ءا ذكراء نعم عن 
المنتهى: «هل الإنصات -يعني إنصات البعيد ‏ أفضل أم الذكر؟ فيه 
نظر» (", بل عن نهابة الإحكام'" احتمال وجوب الإئنصات عحلبييما 0 
ئلا يرتفع اللفظ '" فيمنع غيرهما السماع. 

لكنه كما ترى -بعد تسليم وجوب ذلك عليهما لذلك ‏ خروج عن 
محل النزاع . فلا ريب في عدم الوجوب المبحوث فيه عليهما. بل في 
التذكرة أنّ «الأقرب وجوب الاصغاء على العدد خاصّة © _ثمٌ قال:- 
والأقرب حرمة الكلام ! و سوا ا 

لكن قال أيضاً: «التحريم ! ن قلنا به على السامعين يتعلّق بالعدد . 
وما الزائد فلاء وللشافعي " قولان , والأقرب عموم التحريم إن قلنابه ؛ 
إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معيّن 
منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصّة»'" نحو ما عن المختلف '" 
وارشاد الجعفرئة (0) ومصابيح الظلام!١",:‏ «لا تخصيص للاحد بكونه 


.77١ ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص 7/8 . 

(؟) في المصدر: : اللغط . 

(:) لم يقرّب ذلك فيهاء وإِنّما الموجود فيها العبارة الآنية والعبارة التي بعدها. 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص .71١‏ 

(1) الوجيز: كتاب الجمعة ج ١‏ ص 15 المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص 055 . 

(/1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 4/. 

(8) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ؟ ص 5١1١‏ . 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج ‏ ص ,١2١١1‏ وانظر المطالب المظفرية: 
في الجمعة ذيل قول المصنف: «ووجوب الاصغاء» (مخطوط) . 

> ١ ذيل قول المصنف: «واشتمال كل منهما» ج‎ ٠١ مصابيحالظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )٠١( 


حك الأففاء الل الفط ة تسح سآ اجأ 


من الخمسة دون غيره». 

إلا أنه ناقشه في كشف اللثام”" بأنّه لا ينفي كفائيّة الوأجوب, 
وهو كذلك لو كان ظاهر الأدلة الوجوب على العدد خاصّة. 

وفي جامع المقاصد: «فإن قيل: وجوب الإصغاء وتحريم الكلام إِمّا 
بالنسبة إلى جميع المصلّين فلا وجه له ؛ ؛ لآنّ استماع الخطبة يكفي فيه 
العدد ؛ ولهذا لو انفردوا أجزأواء أو البعض وهو باطل ؛إذ لا ترجيح, 
قلنا: الوجوب على الجميع لعدم الأولويّة, ويكفي العدد في الصحّة, 
فلا ميحد وو "ارو اهر» اختضاضن القرر له شاه بالعدة ونه عليه 
ثاني الشهيد ين في المحك عن روضه'" ومسالكه © 

وفيه: دل ٍ وال جما فى التحر ير او الفح عن النها ب "علي 
عدم البطلان بالكلام» بل ظاهر الأوّل أنّ الإصغاء كذلك أيضاً. قال: 
«قيل: الإصغاء واجب والكلام حرام , وعندي فيه إشكال , لكن لا تبطل 
الجيعة معة انحيا فا ار 

ؤقانياً أنه ليس في الأدلة ما يشهد للتفصيل المزبور. ومجرّد 
إمكانه لا يصلح مدركاً للقول به . فالمتجه حينئذٍ التعميم , ولكنه غير 
مبطل للإجماع المزبور وغيرهء هذا. 


د ص ١١8‏ (مخطوط). 

. 51٠١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

. 2١5 ص‎ ١ جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. 7591 (؟) روض الجنان: صلاة الجمعة ص‎ 

(4) مسالك الأفهام: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 551 . 
(0) يأتي نقل عبارته قريباً . 

(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟' ص 39-178 . 
(1) تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 45 . 





والمراد بالاصغاء التوجّه لاستماع الكلام, قال في الصحاح: 
«أصغيت إلى فلان: إذا ملت بسمعك نحوه»7", قيل '": وبه فسّره المحقّق 
الثاني 7" وسعماغة . 

وعن القاموس: «الاصغاء: الاستماع مع ترك الكلام 7", وبه 50 
الفاضل فى نهابته ' والشهيد الثاني 7" وغيره!", فهو حينئذ اخ 75 
الاستماع . وعلى الأول مرادف له. 

وعن الطبر سى: «الإنصات: السكوت)»0١".‏ 


وعن أبن الأعرابى: (أنضيق ونصت وانتصت: استمع الحديث 
وا 7 
وعن الغريبين: «الإنصات: سكوت المستمع»"". 
وفى المحكي» عن كنز العرفان: «استدلٌ أصحابنا والحنفيّة "" على 
)١(‏ الصحاح: ج 1١‏ ص 8١١‏ (صغا) . 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7 ص ١١50‏ . 
(؟) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1١١‏ . 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 154. وسبطه في مدارك 
الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج غ ص 17 والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة 
ون 
(0) جملة «مع ترك الكلام» ليست في المصدر . 
(1) القاموس المحيط: ج 4 ص 705 (صغا) . 
(/ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77 . 
()اروطن العنان فاك العسة عن لة ,: 
(6) كالطريحي فى مجع السرين ب #هق :551 (نضت): 
)٠١(‏ مجمع البيان: ذيل الآية ج '- ؛ ص 0١0‏ . 
)١١(‏ نقله عنه الازهري في تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص ١00-١605‏ (نصت) . 
(؟1) الغريبين: ج ” ورقة ٠١‏ (النون مع الشين) (مخطوط) . 
)١1(‏ المبسوط (للسرخسي): باب الحدث في الصلاة ج ١‏ ص .١159‏ 


حكم الكلام اثناء الخطبة - ا 


سقوط القراءة عن المأموم بقوله (جل شأنه): (فاستمعوا له وأنصتوا) ”"؛ 
فان الإنصات لا يتم إلا بالسكوت»!", وقال قبل ذلك: «إن استمع 
بمعنى سمع , والإنصات توطين النفس على السماع مع السكوت»”. 
وظاهره الفرق بين الاستماع والإنصات . والظاهر احيها ممم 
ويس ترك الكلام داخلاً في حقيقة أحدهما كالإصغاء , نعم لا تحصل 
غالباً إلا بترك الكلام المشغل للبال المنافي للتوجّه . وربّما يومئ إليه 
و ا ل ارا 


للجمعة 4 إجماعاً في التحرير'“ وجامع المقاصد" والمحكيي عن 
النهاية , بل فى الأخير أنّ «الخلاف فى الاثم وعدمه»! 3 

قلت: المشهور كما في الذكرى”!" وكشف الالتباس !) حرمة الكلام 
على السامع, 1 عن الخلاف 7(" الإجماع على تحر يمه على 
ا 7 لمستمعين .» وعن الكافى'" على الموتمّين , وفى الوسديلة 0071 


. ٠١ 6 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(1) كنز العرفان: الآية العاشرة من النوع الثامن من كتاب الصلاة ج ١‏ ص .١16‏ 

(؟) المصدر السابق . 

)ع( تقدم نقل عبارته آنفاً . 

(0) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص ٠١"‏ . 

(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 18- 79. 

(/0) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7377 . 

(8) كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «وكره له الكلام فيهما» ورقة ١١9‏ 
يطو 

(9) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 7817 ج ١‏ ص 111-5716 . 

. ١67 الكافى فى الفقه: صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

.٠١ 4 الوسيلة: صلاة الجمعة ص‎ )1١1( 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





3/ 


تحريمه على الخطيب ومن حضرء كالمحكي عن موضع من فقه 
اأقران لابين ينها حكن "اعن العقيد ايضا م.وظاهر الذكرى !لايل 
صريحها تحريمه على الخطيب والمستمعين. قيل (*: وذلك صريح 
المقتصر:"والفهدي"اروعين الشييةة "اع القطين وغيرة.: 
وثاني المحققين / والشهيدين”" على المؤتمّين والخطيب, بل في 
الروعة «ريحرم الكلام طلقا سواء سمعوا الخطبة أ ع 0 
الإصباح: «ليسن كمد ان عام وجامع الشرائع: « يحرم 
عندها»"", والدروس: («في اثنائها» 097 

وكيف كان فيدلَّ على التحريم -مضافاً إلى ما سمعته في وجوب 
الإصغاء بناءً على تلازمهما وأنّ من قال بالوجوب هناك قال بالتحريم 
امومع قا لبها لالتحاب فيه قال بالك ائئة يونا ا«الأذكينا ا عاو سس 


. ١7 ص‎ ١ فقه القرآن: الصلاة /أحكام الجمعة ج‎ )١( 

(1) نقله عنه في الجواهر المضيئة كما فى مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “اص ١١4‏ . 
(') ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 73771 . 

(:) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 

(0) المقتصر: فى بقية الصلوات ص 19 ./8١‏ 

51 امات الررع :عاذ الفسه ح عن 511 

() نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريب . 

(8) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص ؟٠:.‏ 

(4) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 5975 . 

(١٠)الروضة‏ البهية: صلاة الجمعة ج ١٠ص‏ 558 وقوله: «سواء...» الخ ليس في الروضة . 
)1١(‏ اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج ؛ ص 177 . 

(؟١1)‏ الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 160. 

(13) الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1417 . 

> الموجود في الرياض في الملازمة الثانية: «من قال بالكراهة فيه أي في الكلام قال‎ )١54( 


حكم الكلام اثناء الخطبة - 1 


الرياضن ١١‏ وبل كدعرقت ما تقفضى باعبار عتدع الخلا فت مفهوم 
اساي ا 0 : الخطبة اااسسرم م ص 
الصلاة. 0 ا 0 البزنطى صاحب الرضائلئلا 
عو لواحيو 
والمرسل: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة فقد لغوت» 7 
والآخر: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل 
ااا 0 
والشرون 15 الفودا سال ذا مو بسورة تناك من اواك 
-والنبئ ميا يخطب فلم جيه ثم لاله لبن لفاامق ضلاتك الأنا 
لفوت , فأخبر النبت كل فقال: ما 
جه باستحباب الاصغاء» والشارح هنا عكس القضية. فلاحظ. 
)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص 16. 
(؟) كصحيح ابن سنان المتقدم في ص 5914 . 
(5) تقدم في ص 7137 . 
(4) نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1950 . 
كتاب الجمعة ح ١١و؟١‏ ج اص 0487. سئن أبي داود: ح ١١١7‏ ج ١ص ,79١0‏ سنن 
النسائي: باب الانصات للخطبة يوم الجمعة ج 7 ص 5 .,٠١‏ الموطأ: كتاب الجمعة ح 1 ج ١‏ 
ص .,٠١7”‏ سئن البيهقي: باب الانصات للخطبة ج “اص 8١17و .5١9‏ 
(1) بحار الأنوار: باب 44 من كتاب الصلاة ح لاه ج 89 ص ؟١5,‏ مستدرك الوسائل: باب 
لانن أبوات صاذة ة الجمعة ح أ ج اص 1" . 
(/) سنن أبن ماجة: ح 1ه ١ص‏ 505. 


ء ٠6م‏ 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين ان تقام 
الصلاة ...0" 
يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب , ولا يصلي الناس ما دام 
الإناء على السشيري 0 
ش عََانهُ. . إثر. 
وما روأه الصدوق فى مناهى النبيك عي : ...أنه بهى عن الكلام يوم 
الجمعة والإمام يخطب, فمن فعل ذلك فقد لغى . ومن لغى فلا جمعة 
لي ا 
والمروئ عن قرب الإسناد عن ابي البختري عن جعفر عن 
ابيه ميمه : «إِنّ عليّاظةٍ كان يكره رد السلام والإمام يخطب» ©. 
وعن علي يِه : «يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. وفى 
الفطر والأضحى والاستسقاء»" بناءَ على إرادة الحرمة من الكراهة. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١7١‏ ج ١‏ ص 17١غ.‏ وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 7ج لاص 77١‏ . 
)1 الكافي: باب تهيئه الامام للجمعة ح 17ج لاحن 2 ات تهد يب الأحكام: الصلاة /باب 5 
العمل في ليلة الجمعة ح 0 ]٠ص :١‏ وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب صلاة الجمعة 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبي 2 ح 1478 ج ؛ ص .٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب ع١‏ من ابواب صلاة الجمعة ح أج لاص 33١‏ . 
(غ) قرب الاسناد: ح ص 15. وسائل الشيعة: باب غ١‏ من ايؤات صلاة الجمعة ح 1١‏ 
(0) قرب الاسناد: ح غغ6 ص 6١‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من وات صلاة الجمعة ح 0 


حكم الكلام اثناء الخطبة سس آاءة 


فقد وجمب على الناس الصمت)»00, 
فى الصلاة»'". 
فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة شيك ايك 

إلى غير ذلك من النصوص *" إلا أنّها جميعها ظاهرة أو صريحة في 
السامعين حتّى نصوص الحكم بأنها صلاة ؛ بقرينة قوله اق فيها: «حتّى 
ينزل الإمام». فالقول بحرمة الكلام عليه حينئذٍ كما ترى. خصوصاً 
بعدما روى «انه عله سأل قتلة ابن أبي الحقيق وهو يخطب»'" و«ان 
رجلا سأل ييه خاطباً يوم الجمعة متى الساعة ؟ فقال4: ما أعددت 
لها ؟ فقال : حب الله ورسوله ييا . فقال: إِنّك مع من أحببت» ". 

ولعلّه لذا صرّح جماعة !كما هو ظاهر قصر الحرمة على غيره من 


)١(‏ دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة ج ١‏ ص 185. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ح ؟ ج ١‏ ص 7١‏ . 

(؟) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١875‏ 187, مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من 
أبواب صلاة الجمعة ح 7ج 7 ص 37 . 

(؟) عبارة «إن شئت» ليست في الدعائم . 

(5) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١187‏ مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ح 4 ج 1١‏ ص 7١‏ . 

(0) مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١و‏ 8-05 ج 3 ص .57-5١‏ 

(1) سئن البيهقي: باب حجة من زعم أن الانصات للامام اختيار ج ا ص 357-517١‏ . 

(/1) مسند احمد بن حنبل: مسند انس بن مالك ج ١‏ ص /1, سئن البيهقي: باب الاشارة 
بالسكوت دون التكلم به ج 7اص 7١١‏ . 

(8) عدم الحرمة صريح العلامة في النهاية: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8” والتذكرة: شرانط 
صلاة الجمعة ج 4 ص 2/78 والشهيد في النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص 177 . 





ا -بعدم الحرمة عليه إلا إذا فاتت به هيئة الخطبة »بل عن كشف 
لاكساب أثه المشيووو هل قت يظور مهما جبواز الكتاذه سيره 
كإقرار ييه وعدم إنكاره على رجل استسقاه في جمعة وهو يخطب . 
وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب'". ولفظ «لا ينبغي» في 
الصحيح المزبور كلفظ الكراهة. 

بل لا يخفى على سالم حاسّة الشمٌ أَنّه تفوح روائح الكراهة من 
الأخبار المزبورة» بل كراهة ردٌّ السلام الذي هو واجب في الصلاة 
لابد من حملها على عدم الردٌّ الواجب أو غير ذلك. 

على أ: ذا جما فى المعكي هن التدكره "على بعصو از تحير 
الأعمى من الوقوع في بئر أو نهي شخص عن منكر لجيه" والمحتى 
عن النهاية '' وغاية المراد" | نّ محل الخلاف في كلام لا يتعلّق به 
غرض مهمّ» بل عدم الفرق في النصوص بين الواجب من أجزاء الخطبة 
والمندوب وبين الكلام المفوّت لاستماع المقصود وغيره ونحو ذلك 
أوطع شى م غلى :ها لاكرناء كنا ار النوى فى السترسل وير حين 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: صلاة الجمعة ص .٠١0©‏ والخلاف وقد تقدم ذكر مصدره . 


(؟) كشف الالتباس : صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «وكره هله الكلام فيهما» ورقة ١١9‏ 
(مخطوط) . 

(؟) صحيح البخاري: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ج ١‏ ص ,١6‏ سنن أبي داود: 
ح 1١74‏ ج ١ص‏ 708 سئن البيهقي: باب حجّة من زعم أن الانصات للامام اختيار ج ١‏ 
0" 

(غ و6) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج غ؛ ص "١‏ عبر ب«ما لا يتعلق بحق أحد من 
المي 

(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص 78. 

(0) غاية المراد: صلاة الجمعة بج ١‏ ص 775 . 


حكم الكلام اثناء الخطية مطح تت ار ا 1 و 10د 


الالتفات الذي لم أعرف أحداً ذكره_شاهد آخر. 

نعم عن المرتضى عليه في المصباح ”" أنه حرّم من الأفعال فيها ما لا 
يجوز مثله فى الصلاة . وحكى عن الاشارة'' موافقته على ذلك» لكر 
ظاهر الأصحاب خلافه, بل كاد يكون صريح اقتصارهم على ترك 
الكلام ونحوه, وهو مضعّف آخر للحكم بأنّها صلاة, والتزام النقييد 
كما ترف 

بل قد يضعّف ما عن البزنطي 7" والدعائم »من وجوب الصمت 
باستلزامه زيادة الخطبة على الصلاة ؛ ضرورة جواز الذكر والقران 
ونحوهما فيها بخلافها فيجب فيها الصمت . بل التزام حرمة ذلك وإن لم 
يكن مفوّتا للاستماع او لاستماع المقصود من الخطبة من الغرائب, 
على أنّه ليس في شيء من النصوص الفرق بين العدد والسامعين 
والحاضرين نحو ما سمعته في الإصغاء ‏ بل قد ظهر من بعضها البطلان 
بذلك , وقد عرفت أنه خلاف الإجماع. 

وفي التذكرة: «الأقرب الأوّل -أي الحرمة-إن لم يسمع العدد, وإلا 
الثانى -ثمٌ قال: ‏ التحريم إن قلنا به على السامعين يتعلّق بالعدد, أمَا 
الزائد فلاء وللشافعي قولان, والأقرب التحريم وإن قلنا به ؛ إذ لو حضر 
فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بمعيّن منهم حتى 
يحرم عليهم خاصّة» 0. 

وعن النهاية: «يجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلّم ما لم يأخذ 
)١(‏ نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 511-590. 
(1) إشارة السبق: صلاة الجمعة ص 18 . 
(' وغ) تقدم ذكر مصدرهما سابقا . 
(6) تقدم نقل هذه العبارة بتمامها في ص غغ. 


ا ا كا و وو للج7ججلل7 ا تت نشوا | لطن الكلام (ج )1١١‏ 


لنفسه كان ان وعنها أيضا: «هل يحرم الكلام على من عدا العدد؟ 
إشكال»'"... إلى غير ذلك مما لا يخفى. 
ومن هنا تردد في الحرمة جدماغة "امل خميرة الع 
وا 3 والتبيان"' وموضع من الخلاف 7" وفقه القرات 60 و|أ تو )5 
وظاهر الغنية "١!‏ على ما قيل "١١‏ عدمها . بل ريّما كان ظاهر الاآخير 
الإجماع عليه .كما ان فى الخلاف: «لا خلاف فى انه 8 ا 
وكيف كان فالأقوى دوران الحرمة فيه على تفويت ما يجب سماعه 
من الخطبة , هذا كله في اثناء الخطبة , امّا حال الجلوس بين الخطبتين 
فالاقوى عدم الحرمة ايضا كما تقدم سابقا , والله اعلم. 
المسالة « الخامسة » 
« يعتبر فى إمام الجمعة كمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة 
)١(‏ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ص 8”. 
0 فس الماة اح ا 
(؟) كالعلامة في التحرير: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 45. وهو ظاهر ولده في الايضاح: شرائط 
صلاة الجمعة ج ١ص ١57‏ والسيد السند في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ] 
ا ا 
(4؛) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١87‏ . 
(0) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 790 . 
)00 تفسير التبيان: ذيل الاية ج مص 18 . 
(:) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 597 ج ١‏ ص 150. 
(8) فقه القرآن: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١4١‏ 157. وانظر أيضاً باب الجمعة ج ١‏ ص //17 . 
(9) منتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١١ص 337١‏ . 
)٠١(‏ غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 
)1١(‏ كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص ,"35١‏ ومفتاح الكرامة: شرائط صلاة 
الجمعة ج 7اص 17584 . _ 
)1١(‏ تقدم ذكر المصدر قريبا . 





امامة العبد والابرص والاجذم والاعمى للجمعة تس ا ل ل 0ف © 


المولد والذكورة » كما تسمع الكلام فيه مفصّلاً في الجماعة ؛ إذ الظاهر 
عدم الفرق بين الجمعة وغيرها فى ذلك » نعم ستعرف جواز إمامة النساء 
حي العلل لان :و لذ الس ميري ١‏ الك هر فت لبا ب 

عدم انعقاد الجمعةبهن, فلايجوز إمامتهنفيها حينئذ بحالكما 57 


0100 ويكونعيدا هنا ءَ على انعقادها به ؛ لجوا زإمامته فيها 
مارت رمات برا السلا في ويه لماي بالررقرق 


ما ذكره المصنّف هنا في قوله: ( وهل يجوز أن | عرض 1 
أجذم ؟ فيه تردّد. و4 أَنْ ( الأشبه الجواز» فبها وفي غيرها. 

نعم قال: «وكذا الأعمى "4 أي : في التردد في إمامته 97 
الكهية الحواة ؛ ولم يذكره ه في الجماعة, وعلى كل حال فلا ريب 
أن الأشيةها د كرة فيهافضلاًعن غيرها فر القرا تفن مواقا 
اليوط الاو التسر ور 8 والسيي 67 والدكسرى ولد ووس 1 
وجامع المقاصد " وفوائد الشرائع'" والروض ''" وغيرها١"‏ 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: و. 

(1) في نسخة الشرائع : العمي . 

() المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١006‏ 

)ع تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8 10. 

(0) منتهى المطلب: صفات امام الجمعة ج ١‏ ص 7155 . 

(1) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 737١‏ . 

() الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١88‏ . 

(8) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 7375 . 

(9) فوائد الشرائع: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «وهل يجوز ان يكون ابرص او أجدم...» 
ورقة 51 (مخطوط) . 

.755١0 - 589 روض الجنان: صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

> كمدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج )ص "/, وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة‎ )١١( 


5م جواهر الكلام (ج )١١‏ 


على ما حكي عن بعضها ء بل عن المنتهى '" نسبته إلى اكثر اهل العلم , 
وغاية المرام'" والذخيرة ”أنه المشهور. 

زعو جماغة الحتعهى :انالا ياش بانائة الاعمى إذاكاق فى ورا تند 
من يسدّده ويوجّهه إلى القبلة, وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه 
خلافاً إلا ما نقل عن أنس “أنه قال: ما حاجتهم إليه؟!»!©. 

وف سجاعة المع "اليه الى .علها تنا 

والدووس ا" انه المعروف من المذهب. . 

والتذكرة: «يجوز أن يكون الأعمى إمامأ لمثله وللبصراء بلا خلاف 
بين العلماء» (0. 

ولكن في بحث إمام الجمعة منها: «اشترط أكثر علمائنا كون الإمام 
سليما من الجذام والبرص والعمى ؛ لقول الصادقءةِ: (خمسة 
لايؤمُون الناس على كلّ حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا 
والأعرابى),. والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا 


د ص 707, وكفاية الأحكام: صلاة الجمعة ص .٠١‏ 

. تقدم ذكر المصدر قريبا‎ )١( 

(1) غاية المرام: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «ويعتبر في امام الجمعة كمال العقل...» ورقة 
11(مخطوط). 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 7٠١17‏ . 

(؛) المغني (لابن قدامة): صلاة الجماعة ج ؟ ص 73١‏ . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /امام الجماعة ج ١‏ ص 737١‏ . 

(1) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 447 . 

(0) لم ينسبه الى المعروف من المذهب لا في باب الجمعة ولا في باب الجماعة, انظر الدروس 
الشرعية: صلاة الجمعة. وصلاة الجماعة ج ١‏ ص 88١3و9١51.‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة /صفات إمام الجماعة ج 4؛ ص 5518 . 

() الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ١ج‏ لاص 0” وسائل الشيعة: باب ١6‏ من » 
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ولأنّه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل. وقال بعض أصحابنا 
المتأخّرين”: يجوزء واختلفت الشافعيّة" في أنّ البصير أولى 
اف نتساويان» 27 

وعن نهاية الإحكام'*' أَنّه اشترط في إمام الجمعة السلامة من 
الع لتعدر اعكرا توك التحايات فالا 

وقال فى إمام الجماعة: «فى كراهة إمامة الأعمى إشكال أقربه 
المنع ؛ لقول الصادق طهة: (لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا 
هم الذين يوجّهونه)*©. وقول على طقِة: (...لا يوْمٌ الأعمى في الصحراء 
إلا أن بوجّه إلى القبلة)0, ولأنّه فاقد حاسّة لا يختلٌ بها شيء من 

شرائط الصلاة فأشبه الأضده نعم البصير أولى لتوقية من التجاسات» 7 

وفىالتذكرة: «ه ل البصير أولى؟ يحتمل ذ 4 مينوب الحاساك 
والأعمى لا يتمكّن من ذلك , ويحتمل العكس ؛ لأنّه أخشع في صلاته 
فق النضير الأ لهل يشتغلة نضر عمق الضلاة وكتلاهنا للقنا فك 01 


- ار 7 706 , 

السو لتر 

() تذكرة الفقهاء ار عل قلات لجان اج لض 1 

(؟) نهاية الإحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ءدص 6 . 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ‏ أحكام الجماعة ح ١7‏ ج ا ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 717/8 . 

(1) الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ؟ ج * ص 70, تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ 
احكام الجماعة ح اج اص 7" وسائل الشيعة: باب 55١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح /0 
ج مص 389 . 

)7( نهاية الاحكام: الصلاة /,صفات أمام الجماعة ج ص 6 . 

(8) الأم: امامة الأعمى ج١‏ ص ١70‏ المهذب (للشيرازي): صلاة الجماعة ج١‏ ص5١٠.‏ 2 > 





لم٠6‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 
ونص الشافعى !"على التساوى »ء وهو أولى ؛ لان النبي كير قدم الاعمى 
كما قم البصير»”". 


واستدل فيها”" وفي المحكي عن المنتهى 7 على جواز إمامته -مع 
ماذكره في النهاية عدا لد السكلت :انق ا تكيوه يده الناس وكان أعمى 
قال: «قال السبعي 00 غزا النبيّ يا ثلاث عشر غزوة كل ذلك يقدّم ابن 
أمّ مكتوم يصلّي بالناس»7", وبعموم «يوْمَكم أقرؤكم» ”"" 

وقد ظهر من ذلك كلّه دليل الجوازء مضافاً إلى ما في الحسن أن 
قراو مبال ”اذا جعفر للا عن الصلاة خلف الأعمى . فقال: «...نعم إذا 
كان له من تسندذة وكان الور 

والمرسل في الفقيه عن الصادقين طايه : ,لا د أن يوم :الأعمى | اذا 
رضوا به وكان أكثر هم قراءة وأفقههم» 7" 


د المجموع: صلاة الجماعة ج ص 581, حلية العلماء: صلاة الجماعة ج :كص ١74‏ فتح 
العزيز: صلاة الجماعة ج 4 ص 2-7158 7159. 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /صفات امام الجماعة ج 4 ص 599 . 

(6) المصدر السابق: ص 798 . 

)ع( منتهى المطلب: الصلاة /امام الجماعة ج اص 7١‏ 3. 

00 لحي 
ص ١6‏ . 

0 الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح اج ان 3/0 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 218 ١١ص‏ 0 وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح آم )ص 7 . 
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وحسن الحلبي عن الصادقل: «في الأعمى يوم القوم وهو على 
غير القبلة ‏ قال: يعيد ولا يعيدون ؛ فانهم قد تحرّوا»7". 

وقد نتم ابن مسلم بأبي بصير '"" 

وقول على نيه فى < خبر الشعبي: : «لا يو م الأعمى : في البريّة...) 
مطلقٌ يقيّده ما سمعت. 

مرا ار رازن ساو الجر ام امن 
الخلاف “ا ونهاية الاحكام”“ والموجز !"من اشتراط السلامة من 
انم سنام رصن تار عدا يلسرا« اسه إلى انها را 
رم انل قد بيعت فديكه قن التذ كر كالستكه فج تهون ا 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر ح ؟ ج ” ص 78. تهذيب 
الأحكام: : الصلاة /باب 16 فضل المساجد ح 1١‏ ج “اص 511, 00 باب 5١‏ 
مق أبوابختلاة الجماعة ع 2ح لضن 5047 . 

. 5١١ تقدم الخبر في ص‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١0‏ فضل المساجد ح 47 ج 7 ص 514, وسائل الشيعة: 
باب لمن أبوات ضلاة الجماعة بح ؟ ج 4 ضن ,ال . ' 

(؛) نقله عنه فخر المحققين في ايضاح الفوائد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,1١5‏ ويأتي 
التعليق على ذلك . 

(0) تقدم ذكر مصدره سابقاً . 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88. 

(/) غاية المرام: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: (ويعتبر في أمام الجمعة كمال العقل» ورقة 
73(مخطوط). 

(8) لم يذكره كشرط في الجمعة. وصرح بجواز امامته في باب الجماعة. انظر النهاية: ص ٠١0‏ 
واكم 

(9) صرّح في السرائر في باب الجماعة بجواز تقدمه. انظره: ج ١‏ ص 38١‏ . 

)٠١(‏ كذا في المخطوطات. والصحيح: «التخليص» كما نقله في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة 
الجمعة ج “اص 17 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ 6١٠ 





إلى الأكثر ء بل نسب الجواز في الأَوّل '" إلى بعض المتأخَّرين -في غاية 
الضعف , بل فى كشف اللثام " والمحكيم عن غاية المراد”: «إِنّي 
لم أجده في الخلاف». 

وفي مفتاح الكرامة: «إِنْي قد تتئعت الخلاف في الجمعة والخماعة 1 
والقضاء والشهادات ونحو ذلك ممّا يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض 
فلم اعد ذلك)»007. 

لوعن نوعو ١ ١‏ لانن يسوم العو ان ير ووه فشا عن 
الأكئريّة» 0 قيل ": ونحوه ما في الذكرى!" ومجمع البرهان!©. 

ومع ذلك كلّه فليس في الأدلّة ما يصلح معارضاً للإطلاقات فضلاً 
عمًا سمعت ؛إذ خبر السكوني ظاهر في الجواز من غير فرق بين الجمعة 
وغيرهاء وإن كان هو مقتضى الجمع بين عبارتي التذكرة وام 
وعدم وجوب الحضور عليه لا ينافى صحة الانعقاد به وكونه إماما فيها 
لو حضرء وعدم التحرّز عن الجاسات وكونه ناقصاً عن هذا المنصب 


. تقدم ذكر المصدر عند نقل عبارته سابقاً‎ )١( 
. 5١8 (؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص‎ 
. ١17” ص‎ ١ غاية المراد: صلاة الجمعة ج‎ )( 
. ع عي والعيدين‎ 
. 535 مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7 ص‎ 

ا : صلاة الجمعة ص 589 . 

) كما في مفتاح الكرامة: انظر المصدر قبل السابق . 
6) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 75١‏ . 

1) مجمع الفائدة والبرها ن: صلاة الجمعة ج ؟ ص 8 . 


أ 
) 
) 
) 


الأذان التالشبووء العمفة سي سبج دس حب 11 
نعم قد يقال بالكراهة كما عن النفليّة”" والفوائد الملية'", بل ربّما 
جماعة نهاية الإحكام منع الكراهة التى قد عرفت التسامح فيها قال: 
«إنّ في كراهة إمامته إشكال! أقربه المنع -إلى أن قال: نعم البصير 
أو الاو وقد سيعت ناف التدكرةافن ارولو المكيوى احد وجو 
الشافعيّة , وبالجملة: لا ينبغى التأمّل فى الجوازء واللّه أعلم. 
المسألة ©« السادسة » 
بس و ا ا 
وركذا زذالك بتو الجقا ل ومضى عليه ثلاثون يوماً 00 
بناءً على أَنّهِ من القواطع للسفرء لا أن الحكم فيه التمام وإن كان 
مسافراً كالمكاري ونحوه كما تعرفه إن شاء الله فى محلّه , والله أعلم. 
المسألة « السابعة 4 
«الأذان » الثالث المسمّى ب(« الثاني يوم الجمعة 4 في جملة من 
عبارات الأصحاب". بل هو فى معقد ما يحكى من ظاهر إجماع 
)١(‏ النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص ١4١‏ . 


(؟) الفوائد الملية: البحث التاق :من الخاتمة ذيل قول المضتف: «وينبقن .في الامامة السلامة مق 
الح سن ان 0 ا 

(؟) نقله عنه فخر المحققين في الايضاح: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١١5‏ 

(؛) الصحيح: اشكالا . 

(0) تقدم نقل هذه العبارة سابقاً . 

(1) كعبارة قواعد الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ١ص‏ 8"”. وارشاد الأذهان: صلاة الجمعة 
ج ١ص‏ 508 ويأتي اثناء البحث نقل ذلك من كتب أخرى . 


ا كك فق أشن الكلاة (ج33) 


الك "اط بدعة 4 كما في النصّ والفتوى ففى خبر حفص بن غياث 
عن جعفر عن أبيه يواه : : «الأذان الثالث بو الحمقة بدعة»(". 


والمتبادر إرادة الحرمة منها كما نسبه إلى الأكثر في المحكي عن 
إرشاد الجعفرية ' ", وإلى عامة المتأخّرين في المدارك © 200 
عدما روي زرارة وسحتد بن سيم والمصيل ٠‏ فى الضحع جين 
الصادقين لم9 : «ا هما قالا: وا نكل بدعة ضلالة » وكلٌ ضلالة 


سبيلها إلى النار» 00 وخصوصاً بعد ظهور إرادة التعر يضٍ لما | مدلقة 
عثمان أو معاوية من أذان ثانٍ " للجمعة كما سمعته سابقاً في الأذان . 


بل منه دفضافاً الى الفتاوى . وير إرادة الأذان لين من الثالث 


عكر :حال فمافي المعتيرا” د عن السبسوط اه 
والإصباح' “ والخلاف لما تسمعه من عبارتهء. وإليه أشنا و الضف 


.٠١ 1١ تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب تهيئة الامام للجمعة ح 0 ج 7 ص .45١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح 117 ج ا ص .١13‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجمعة 
لنت اس اناه 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الجمعة ج ‏ ص ,٠10١‏ وانظر المطالب المظفرية: 
في الجمعة ذيل قول المصنف: «ويحرم الاذان الثاني» (مخطوط) . 

(؟) مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 7/4. 

(0) من لا يحضره الفقيه: كتاب الصوم /الصلاة في شهر رمضان ح ١1354‏ ج ” ص ١1١7‏ 
تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 4 فضل شهر رمضان ح 54 ج ” ص 19,. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ١‏ ج 8 ص 10 . 

(1) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: ثالث . 

(0) المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج ١‏ ص 551 . 

(8) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١55‏ 

(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج ؛ ص 1717 . 


الآذان: الثالةيوع الجنكة ست حت ع نز 8:1 


بقوله: ( وقيل: 4 إِنّه و مكروه » للآصل , وضعف الخبر . وعمومالبدعة 
للحرام وغيره. وحسن الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما. قال 
المحقّق: «إلا أنّه من حيث لم يفعله النبيَّعيهُ ولم يأمر به كان أحقٌ 
بوصف الكراهة)»١".‏ 

في غاية الضعف ؛ لانقطاع الأصلء وعدم قدح الضعف بعد 
الانجبارء ومنع عموم البدعة خصوصاً في المقام , والأخير اجتهاد في 
117 النصّ , وعدم فعل النبي كلا وأمره أعمّ من الكراهة «و» من 
ذلك علم أنّ ( الأُوّل أشبه ». 

لك قن رظير عن جما غ17 لنلتة النوا اع» وأَنّ مراد من حرّم ما إذا 
جادنيه رقضة الوظيقة والقترعية و#ضرورة كله بحيال تشرريدا مديما . 

وأنّ مراد من نفاها إذا فعله بقصد الذكر والتنبيه والدعاء إلى الصلاة. 

وقد يناقش فيه: بأنه لا وجه للكراهة حينئذ . والدامن العمكن 
دعوى الحرمة هنا وإن لم يكن بقصد الوظيفة ؛ لأنها صورة البدعة , فلا 
يبعد تحريمها لذلك . ولعل هذا هو المراد من النصٌّ والفتوى لا التشريع 
الذي لا يخصٌ الأذان فضلاً عن الثالث منه ‏ وقد تقدّم نظائر للمسألة 
وا تق 

والمراد بكونه ثالثاً بالنسبة للأذان والاقامة لها وإطلاق الأذان على 
الإقامة معروف, أو يراد به بالنسبة إلى أذان الصبح في يوم الجمعة ؛ أي 
الأذان الثالث فيه بدعة» بل المشروع أذان للصبح وأذان لها خاصّة, 





. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج غ ص 485 والطباطبائي في‎ 
رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ص 8ا.‎ 


1ه جواهر الكلام (ج )١١‏ 


فإذا جيء بثالث لها كان بدعة , وعلى كل حال فالمراد به التتعريض 
بما في أيدي القوم. 
بار" والمتتصر” ايح" وهر اد المختلف © باعتبار أَنّد يفل 
قال في الأوّل. : اث ينزل الإماء عن الى يدان يي كا 
الخطبتين . ويبتدئ المؤدن الذي بين يديه بالإقامة. وينادي باقي 
لمؤذنين والمكبرين: وسو ل يلي ا 
0 الأذان الثالث, 0 ثالثاً اه الاقامة إليهما. 
فكأتها أذاد 0 4 
واستغربه في البيان وبعض من تأخَّر عنه '" » فقال: «اختلفوا فى 
وقف اذاه فالمشهور أَنّ حال جلوس الإمام على المنبرء وقال أبو 
الصلاح : قبل الصعود , وكلاهما مرويّان!", فلو جمع بينهما كن 
نميه البيعة إلى الثاني زهان إلى عير القرعي هبز ل على الشولين 





. يأتي نقل عبارته قريباً‎ )١( 

(1)النهدي البارع :صلة احاح اصن 210 

(؟) المقتصر: في بقية الصلوات ص 36 . 

(5) التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 779 . 

(0) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 787 . 

() السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 191-190 . 

( كالسيد السند في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 71. 
)0( بأني نقل عبارته قريياً . 

0) 


الأذان الثالث يوم الجمعة------- 818 


-قال: : -وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب 

مشافاً إلى اللإقامة . وهو غريب ‏ قال: - وليقم المؤذن الذي بين يدى 
الإمام ١‏ وباقي المؤذنين ينادون الصلاة. وهو أغرب» 7" : 

وفي الذكرى: «ينبغي أن نكورق أذاق المود يعد ضعوه الامام على 
المنبر والاماه جالس نول الباق لكل فيما روام عب لشن يدوه 1 
(كان رسول الي إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ 
العق دون ) االابونه أفر ابن الجنيد ' وابن أبي عقيل © واللأكثر. 

وقال أبن الصاذع: (إذا زالك الشمبين اممو ديف لان اموز فرعن 
منه صعد المنبر فخطب)". ورواه محمّد بن مسلم قال: (سألته عن 
العم فقال: ا ذازروا نامقم يرج الإقام بعد الأذان اميه على 
المنبر...) ". 

ويتفرّع على الخلاف أنّ الأذان الثاني -الموصوف بالبدعة أو 
الكراهة - ما هو وابن إدريس يقول: : الأذاء ن المنهىّ عنه هو أل" ذاق يعد 
نزوله قافا إلى الأذان عند الزوال»!”. 

وفي كشف اللثام: «يعني أن الأذان المشروع للجمعة إِمّا قبل صعود 
ليام للدي ال بعد و و وه ايام اليس حيما بلاط | كرود 


. 117 البيان: أحكام صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) عبدالله بن ميمون روى عن الصادقءظل. وهو روى عن أبيهاظِةٍ. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة ,باب 14 العمل في ليلة الجمعة ح 40 ج ؟ ص 544,: وسائل 
الشسيعة: باب 58 من ابواب صلاة الجمعة ح " ج لاص 7”59. 

(4وه ) نقله عنهما أيضاً في مختلف الشيعة؛ صلاة الجمعة ج ؟ ص 5١7‏ . 

(1) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص ١0١‏ . 


(/0) تقدم فى ص .0٠٠١‏ 
(8) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 371 . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وعلى الأُوّل فالبدعة أو المكروه الثاني , وعلى الثاني الأوّل؛ ويسمى 
ثانا لحد وتةد يفن القاتي لقا 

قلكه لاريت ١‏ الشواقيث العنروور الأذان هما معت ماهو 
مستحب في مستحبّ, ومقتضى الجمع بين الخبرين حصول الوظيفة 
بكل من الحالين» وإن كان قد يرجح ما رواه عبدالله بن ميمون سقرب 
اتتصاله بالصلاة, وبأنّه المشهور نقلاً”"إن لم يكن تحصيلاً"". بخلاف 
قول أبي الصلاح» وإن قيل © إِنْه ظاهر الغنية*, بل ظاهرها الإجماع 
عليه. 

وعلى كل حال فلو حصل في غيرهما كان مشروعاً أيضاً وإن ن كان 
هو خلاف الأفضل , وحيئئذٍ فدعوى" أن المراد بالثاني باعتبار 
الإحداث _وإلا فهو ما لم يكن بين يدي الخطيب سواءً وقع ارافان 
بالزمان ‏ واضحة الضعف ؛ لما عرفت من أنّ كيفيّة الأذان الواقع في 
عهده يي غير شرط في شرعيّته قطعاً دل اهماع فكأ ثاني 
اليجتتة. 

قال: «إذ لو وقع بعد'" صعود الخطيبء أو لم يصعد منبراً بل خطب 


0157 





. 5 كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(1) كما فى عبارة البيان السابقة . 

9 فاليا ذلك بالاضافة الى اين لين اين بي عقيل كبا ف ابرق ادريس في السرائر. 
امس صلاة الجمعة ب ص 1107 امنا الو سه ١ص‏ 188. 

(4) كما في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الجمعة ج اص .١054 ١067‏ 

(0) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١-9٠0‏ 

(1) نقل ذلك عن بعض الأصحاب في روض الجنان: صلاة الجمعة ص 0 واحتمله الكركى 
ثم ضعُّفه. انظر الهامش بعد الآتي . 


الأذان الثالث يوم الجمعة 3 لس 0١‏ 


على الأرض . لم يخرج بذلك عن الشرعيّة . فإذا فعل ثانياً كان هو 
المحدث»'". 

وكال أ نظنا: «(ويعرف أنه المحدث من ظاهر الحال .وانضمام 
القرائن المستفادة من تتالي الأعصار التي شهدت نار هذا هى التحدك 
في زمن عثمان أو معاوية حتّى أنه لوحاول أحد ترك قابلوه بالإنكار 
والحم برا عار" صصص يوم الجمعة بأذان : آخر من دون سائر 
الأتام غلئ 'تطاول المَدّة مق الأمور الدالة على دلكيوها هذا شان 
يكون إلا بدعة». 

قلت: قد يقال: إننه مع قصد البدعي يتعيّن بقصده سواء كان وي او 
انياً. ومع عدم العلم بقصده قيل © يمكن اختصاصه بالثاني #لأصالة 
الصحّة في فعل المسلم مهما أمكن فيكون محكوماً بصحّته , ويتوجّه 
التحريم إلى الثاني , وفيه: أنه جار في كل منههها «والبعق لا وض 

ما مع عدم القصد في الواقع فقد يقال ياخنضاص الثاني بالبدعيّة . 
خصوصاً إذا صادف الأول التوظيف الشنر عي ويمكن عدم سلامة كل 
فين أذائئة ذا كان قضد دمن أذ الأمر العية وا ندا ءا لاول وان 
االحوء اوكالحردم 

وقد يظهر من المنتهى تشخّص البدعي بمخالفته للموظف وإن كان 
أوَلدَ قال فيما حكي عنه: «لا نعرف خلافاً بين أهل العلم في مشروعيّة 
الأذان عقيب صعود الإمام المنبر ولو سئل عن المحدث لقالوا: إِنّه 
)١(‏ جامع المقاصد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 151-410 . 
(؟) في المصدر: والاعتناء . 
ظ 


(١‏ جامع المقاصد: ماهية صلاة الجمعة ج ض 2غ 
؛) كما في جامع المقاصد: انظر المصدر السابق . 


01/4 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الأوّل . والثانى هو الذى فعله النبيَّييةُ وإن لم يكن الوقت والمكان 
ناتف ١‏ للك الأرعليا نانك وميه را عن برط الات لمكا 
لقيل بتغيّر ذلك مشأ 41 

وممّا ذكرنا يعرف مافيه, بل قد يمنع اعتبار هذه النسبة العرفيّة 
المبنئة على الظاهر. 

وفى الخلاف: «لا 5 5 بودن اثنان واحد عد الاحرءع وان اا 
داك عوطم ولعدا كان امسر فض ايزا عدن لك كناد 
الشافغى © المستحب أن يؤدن 555 :ووز انيكونوا أكثر 
من قدو قن كنار رظي ارات اول ارقف قط انام ممنهو الأذان 
وصلَّى ‏ دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه أنّ الأذان الثالث بدعة , فدل 
ذلك على جواز الاثئين والمنع عمًا زاد على ذلك»!». وهو صريح في 
مغايرة الثاني للثالث . فيكون مخالفا لظاهر إجماع الفرقة كما أوما إليه 
فى المنظومة: 
واه سوااميك: نيد بتار سا يد 
وقديسش با نالفاي والكتزن صا سان 0 





. فى المصدر بعدها: صار‎ )١( 

)١(‏ الموجود ‏ في نسختنا المعتمدة في التخريج من المنتهى ‏ بعض العبارة. والبعض الآخر 
منقول في مفتاح الكرامة. انظر منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج ١اص‏ 376 ومفتاح 
الكرامة: ماهية صلاة الجمعة ج "اص ؟10١.‏ 

2 المهدب (للشيرازى): الاذان والاقامة ج ١‏ ص أل المجموع: الاذان والاقامة 5 1 
ص 320١17‏ فتح العزيز: الاذان والاقامة ج ' ص .3٠‏ 

41 الخلافة عات اعدالة وطاي أن 10 

(0) الدرّة النجفية: الخطبتان من صلاة الجمعة ص ١١18‏ . 


ضرورة ظهوره في أنّ ذلك خلاف في التسمية . وقد سمعت ما في 
ارات 

وقال في المعتبر: : «الأذاء ن الثاني بدعة . وبعض اضيطانا لشيتكية 
الثالث ؛ لأنَ النبي ييا 4 شرّع للصلاة ة أذانا واقنامة اياده فالقه 
و سكناه ه ثانياً لأنله يقع عقيب الأذان الأول وما معده يكون اانه 


والتفاوت لفظى» ("... إلى غير ذلك. 
وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك -وفي مشروعيّة الأذان للعصر 
والخعفال كول الخراد سم الخير تفن سناحت الاذانه تحط بو دل 


والله أعلم. 
المسألة « الثامنة » 
( يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان » بلا خلاف أجده فيه كما 
اعترف به في المحكم عن جامع المقاصد'", بل هو معقد إجماع 
التذكرة ”" والغريّة 0“ والمفاتيح © ومصابيح الظلام'" على ما حكي عن 
وإليه يرجع ما عبّر به جماعة '" من الحرمة وقت النداء , بل هو معقد 


. 517 المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 45١‏ . 

(') تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج 4 ص ٠١‏ . 

(4) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الجمعة ج '' ص ١05‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ؟١١‏ ج 0١‏ ص ؟١19-1؟.‏ 

(1) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١١‏ ذيل قول المصنف: «يحرم يوم ...» ج ١‏ ص ١١1‏ 
(مخطوط) . 

(0) كالمصنف في المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 57 والعلامة في المختلف: صلاة الجمعة 
ج اص 370, 


جرختت كنأش الكاو م تم 


ما يحكي من إجماع غاية المرام '" والجواهر'". 
بل لعل مراد الجميع الحرمة بعد الشروع فيه كما صرّح به في 
الشافية '" ناسباً له إلى الأصحاب, بل لعلّه المراد من معقد إجماع 
العاكق امل جعريية ندم حين زقمة الزناء على الفقين» والحههى: 
«انه مذهب علماء الأمصار»“, والتذكرة: «لاخلاف فيه بين العلماء»57. 
لك اث الظاسن راف الأذامن الفديعه الزوالءو اده الشيظة 
قبل الزوال ؛ ضرورة أنه لا تلازم بين الجوازين. نعم لو قلنا به حرم 
كنا 
قال في التذكرة: نيما الخطيه قبل الزنوال كا ذهن اليه يعض 
أصحابنا ”" لم نسوغ | الأذان قبله مع احتماله . ومتى يحرم البيع حينئذ؟ 
إن قلنا بتقديم الأذان حرم -000 المقتضي وهو سماع الذكر 
موجود, وإلآ فإشكال ينشاً: من تعليق التحريم بالنداء, ومن حصول 
الغاية» (0. 
قلت: لعل الأقوى الثاني بناءً على إرادة الخطبتين من الذكر ,كما أنه 
قد يقوى ك توقّف التحريم على فعل الأذان » بل المراد ترتّب التحريم 


)١‏ غاية المراه عاذ عط ونون العف «يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ...» ورقة 
1(مخطوط). 
(؟ و") نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر آنفاً . 
)الغلاي كاي العمهد عيالة > اللا اا 
(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ صيى 750. 
) تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج 4 ص ٠١7‏ . 
39 0 البحث في ذلك ونقل الأقوال مفصلاً في تلك المسألة . 
) تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج 4 ص ٠١8‏ . 





حرمة البيع يوم الجمعة يعد الاذان-   -‏ د ب !7 


على الزوال كما عن الإرشاد”" والموجز”" والميسيّة '" والروض '' 
والمسالك'" ومجمع البرهان”7؛ لأنّه السبب الموجب للصلاة . والنداء 
إعلام بدخول الوقت, فالعبرة به. 

فلوتا خرن الأذان .عق أل الوقت لم مو رفي السحوريم السيناق ؛ 
لوجود العلّة ووحوب السعي المترتتب على دخول الوقت وإن كان فى 
الآية مترئباً على الأذان» إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب 
لعي افا العتدوت الا ركون تارظا الواقههم وسمكن تتورل القهرة 
والاعدافا شعني ذلك 

اكن إذا كانت الصلاة حين الزوال فيراد حينشزٍ حرمة المفيؤت من 
البيع السبعى سواء تعضل التلاء أو لأ والتدليق غلية :في :الآية ا جببار 
برق الذالي راعتهار العسالعه العا رمه بوتحوطاامقا بشترى بده 
الى وقد تراد بحي طم لعشا ب لكي يوا لا عبرا دن عدن 
السعي كما يومئ إليه قوله نعالى: «ذلكم خير» 0 والانة الفنانية 1 
فلا يحرم حينئذٍ من البيع ما لم يكن مفوّتاً وإن د كان بعد الزوال. ولعل 
برد من اتاد عليد انها را جبزة. طرق قازار بده دمن احا 


)١(‏ إرشاد الأذهان: : صلاة الجمعة ج ا 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 89. 

(؟) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الجمعة ج '' ص ١05‏ . 
(؛غ) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 591-59060. 

(0) مسالك الافهام: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 5510. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ؟ ص 34لا و 185 5/1. 
(/) سورة الجمعة: الاية 9. 

(6) المصدر السابق . 

(9) سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 
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وإلمااشكى عن أحمد ونالكه 0 

فما في جامع المقاصد!" تعاً للتذكرة ومحتمل النهاية 0 وظاهر 
الفعقير الاين التحريي تفتدا | بالا ذإو يوق له يكو عقون م 
إطلاق باقي الفتاوى ومعاقد الإجماعات. بل ربّما كان كصريح بعضها 
لا يخلو من نظر؛ إذ لا مستند له إلا إطلاق الآية ومعقد الإجسماع 
المنساق إلى ذلك بالتبادر. 

فيكون الحاصل حيتئذٍ بناءً على ذلك: أَنّه لا فرق بين البيع وغيره 
مما بنافي السعي ؛ يحرم حيث يكون مفوّتاً ولو قبل الزوال كما إذا كان 


عدا كن الحم ويجوز إذا لم يكن كذلك من غير فرت بين وقوع 
الاذاف وغيدة. 


فما صرّح به جماعة '_بل قيل : إِنْه || 5 وس كد ]| و نا 
000 5 م عم ارال الدابيم لزيا 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١560‏ تفسير القرطبي: ذيل الاآية 4 من سورة 
الجمعة ج ١4‏ ص .٠١8‏ 

(؟) جامع المقاصد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 118 . 

(؟) تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج 4 ص ٠١8‏ . 

(4) يأتي نقل عبارتها لاحقاً . 

(0) فهم هذا الظهور صاحبا مجمع البرهان وكشف اللثام على ما نقله عنهما العاملي في مفتاح 
الكرامة: ماهية صلاةالجمعة ج؟ ص 5 .١0‏ وانظر المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج ١‏ ص197. 

)١(‏ كالشيخ في الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة "0+ ج ١‏ ص 1191 170 والمصنف في 
المعتبر: انظر الهامش السابق. والعلامة في النهاية: المحرمات يوم الجمعة ج ؟ ص 087 . 

(1) نسبه الى الأكثر في رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص 19 . 

(8) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص .77١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج ؛ ص .٠١8‏ 


خرمة البيع يو الحيمة يعن الوا ل | | ا 8 


من ذكر كراهته منهم - التي نسبها في المحكين عن المنتهى '" إلى أكثر 
اهل العلم . وفي التذكرة: : «عندنا» 7 -من أنه" مناف لا عن 0 
التأهّب للجمعة, وأنّ وقت الصلاة الزوال؛ والخطبة الفيء الأُوّل ء فإذا 
الور لوهلى ناذا اخرفقد ترك الأفضر #اروشعو ذلك 
كما أنه ينرّل ما ظاهره تعبّديّة التحريم وإن لم يكن مفوّتا على 
المفوّت ؛ بقرينة كلامهم في وجه إلحاق غير البيع بهء وكلامهم في 
وجوب السعي وحرمة السفر ونحو ذلك. بل قد يوهن إجماع الفاضل 
يوي حو ا مي 0 0 
السماع ولا حرّمنا الكلاء العال يم السريياة 
وبالجملة. و فإن أمكن تنزيل الكلام عليه 
50 
ومنه ينقدح أنه إن باع أثم وكان البيع صحيحاً على الأظهر » 
الأشهر بل هو المشوور فا" وتخضياذ" تل عن إرشاد الجعدرثد 
)١(‏ منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 771. 
(؟) انظر الهامش قبل السايق . 
(؟) الأولى بدل «من الفان بائة.: 
(غ الأولى بدل «عن»: في . 
(0) انظر الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 205 ج ١0ص 717١‏ . 
)0 نهاية الاحكام: المحرمات يوم الجمعة ج عن 02 
(/) تقلت الشهرة فى الجواهر المضيئة على ما في مفتاح الكرامة: : ماهية صلاة ة الجمعة ج " 
0 ومصابيح الظلام (للبهبهاني) ): الصلاة ة / شرح مفتاح 5 ذيل قول المصنف: : « يحرم 
يوم....» ج ١٠ص ١١5‏ (مخطوط). 
(8) قال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص13. والمصنف في المختصر >4 


أن «النهي عن أمر خارج ؛ وهو اترك السعي ل 
إجماعأ» 00 وب لأ كات فيه اده | الذاهيا يحكى عن الكاتب"" 
والشيخ '" ؛ قيل!©: وتبعهما المقدس رمي 0 والأستاذ الأكني كا 
وفي كشف الرموز: (رأنة سق | ن قلنا: أ' نّ النهي يدل على الفساد في 
المعاملاات»". 

قلت: قد ذكرنا في الأصول أَنْ التحقيق عدم اقتضائه الفساد عقلاً 
كالعبادة , بل ولا عرفا إلا إذا كان تعلق ينين لمعا علة أو احيد ا ركانها 
أو وصفها اللازم» أمّا مثل المقام الذي لا ريب بناءً على ما ذكرنا في 


كون النهي عنه من جهة كونه مفوّتا للواجب ومضادا له -ومثله لا يفهم 
ار 10 -فلا. 


عو دن اليك بو اراح د تفي 


د النافع: صلاة الجمعة ص 77, والعلامة في الإرشاد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 508 والمقداد في 
التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77١‏ . 

)١(‏ ليس في نسختنا من شرح الجعفرية كلمة «إجماعا». ونقله عنه في مفتاح الكرامة: ماهية 
صلاة الجمعة ج ' ص .٠١01-06‏ وانظر المطالب المظفرية: في الجمعة ذيل قول المصنف: 
«والبيع وشبهه بعد الآذان ... ويتعقد» (مخطوط) . 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجمعة ج ؟ ص 391١‏ . 

(؟) المبسوط: صلاة الجمعة ج١‏ ص .٠5١‏ الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 5 1١‏ ج١‏ ص .17١‏ 

(؛) كما في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ] ص 8/,. 

)0( مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج دص 38٠0‏ زبدة البيان: الصلاة /النوع الثامن ص 
١, 7١-6‏ . 

)0 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 5 ذيل قول المصنف: يحرم يوم...» ج اص ١١5‏ 
(مخطوط) . 

(10) كشف الرموز: صلاة الجمعة ج ١ص‏ لالا١ا.‏ 

(8) سورة البقرة: الاية 51/0 . 





حوائ البيع لبق لا ايسا عليه النشن الى الخيعة جع ع ا 


غير محله . كما لا يخفى على من كان على بصيرة في المسألة. 

وممّا ذكرنا يعلم انه لا فرق بين البيع وغيره من العقود وسائر 
المنافيات , بل لو لم يكن المدار على التنافي أمكن فهم المثاليّة من البيع 
لغيره من عقود المعاوضات والقطع بعدم الخصوصيّة كما اختاره 
جماعة ”". وإن كان لا يخلو من نوع إشكالء اللّهم إلا أن يدّعى إرادة 
مطلق النقل من لفظ البيع لا خصوص عقده ؛ لعدم بوت الحقيقة 
الشرعيّة فيه. والإنصاف أنّ دعوى القطع بإلغاء الخصوصيّة ممكنة سوا 
ولاح اه 

قسميد ”على وفق ما تقتضيه اقواعد, نعم لوكان اكلم عار 

0 العا ودر 8 بالنظر إلى الآخر» بلاإشكال في ير 
واحتمال عدم حرمته -باعتبار أ نْ التحقيق عدم صدق البيع على 
الإيجاب أو القبول كما ترى. 

اما الأول ققد اها روش المسكن عدن الخدلاق 7١‏ والجسوها 1 


)١(‏ كالشهيد الأول في الدروس: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١5١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
ماهية صلاة الجمعة ج "١‏ ص 438. والشهيد الثاني في المسالك: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ 
ص 50 ". والفاضل الهندي في كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 597 . 

() نقل الإجماع في ظاهر تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج ؛ ص .٠١5‏ 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .٠65١‏ والمصنف في المعتبر: 
لواحق صلاة الجمعة ج ١‏ ص 197 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة الجمعة 
ص 84, والعلامة في النهاية: المحرمات يوم الجمعة ج ١‏ ص 04 . 

(؟) يفهم ذلك من اطلاقه. انظر الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 4١1‏ ج 0١‏ ص .175١-5717١‏ 

(غ) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١6١‏ 





والمعتر 07 والعهر ا للأصل , وحرّمه أوشال: اليه اكدن الك رين لكا 
معلّلين له بالإعانة على الإثم , وأطال الأردبيلي' “في المناقشة باندراج 
يع للقي سف الذعاش» وليله لاقو الهم إلا أن مركن كتوة 
قصده ذلك , وحينئذٍ فالمحردم هو لانفس الإإبجاب أو القبول. 

وفي كشف اللثام: «قد لا تكون حرمة ولا كراهية بأن له شوم 
الجمعة على الظر ف العا شرو يناء غلى أن الاتنان بلفظة الا حاب ميلا 
حرام وإن لم يتمٌ العقد» اوهو جيناء :وان اعلي: 

المسألة « التاسعة » 

التي أشبعنا الكلام فيهاء وهي 9 إذا لم يكن الإمام موجوداً ولا 
من نصبه للصلاة. وأمكن الاجتماع والخطبتان. قيل:» يجوز 
أو ١‏ يستحبٌ أن ل يصلّى جمعة, وقيل: لا يجوزء و» قد قلنا: إن 
121 مار ابوس كزين الح وول فهر عله بن فار 
تكن السالة فيضيو ف كا مقن هال نهل فرق يزنك ورين زين الحضود 
الذي يفرض فيه حصول الفرض من غير فرق بين زمن السلطنة وغيره 
كها وهنا إلى 3 للعريما بها 

نعم بقي الكلام في فرض المتحيّر الذي استفرغ وسعه فلم يظهر من 
الأدلة ما يصمٌ العمل به. 


. 597 المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 40 . 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: : ماهيهة صلاة ة الجمعة ج > ض- 275 والشهيد الثاني في روض 
الجنان: صلاة الجمعة ص 591, وسبطه في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؟ 
ص 24-78 وقوّاه الشهيد الأول في الذكرى: أحكام صلاة الجمعة ص 5358 . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ؟ ص .78١‏ 

(0) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج 4غ ص 517 . 
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وتفصيل البحث فيه: أنّه إِما أن يكون تردّده فى الوجوب العينى 
والعريكة لاتغرء يستى اتدقاطو راتفا ومااسو اما +والتحتيق فيد 
الجمع بين الجمعة والظهر ؛ للعلم بأنّه مشغول بأحدهماء فيتوقّف يقين 
البراءة على ذلك, والمعارضة بتوقف يقين ترك الحرام على تركهما 
يدفعها: أن الحرمة المدّعاة إِنْما هي تشريعيّة لا ذاتيّة. وهى منتفية 
مع الفعل احتياطاً. ْ 1 

نعم لو كانت ذاتيّة امكن حينئذٍ التعارض المزبورء واحتيج إلى 
الترجيح بين مراعاة الواجب والمحرّم كما فو رن في محلّه » ولو أن 
الحرمة التشريعيّة تعارض الواجب الأصلي تعذر الاحتياط في العبادة 
إذا دار أمرها بين الوجوب وعدمه, وهو معلوم الفساد نضا وفتوى 
وتقاا : كنا ا هغوى ذاقنة الس نهنا كذلفقترورة كونيا اقفن 
احتمال عدم الأمر بها. 

وأوضح من ذلك فساداً دعوى تعيّن الظهر في الفرض ء للاكتفاء في 
ثبوته بعدم ثبوت وجوب الجمعة, فهو في الحقيقة الأصل حتّى يثبت 
وجوب الجمعة . ولذا وقع البحث في وجوبها لا وجوبه ؛ إذ ليس في 
الأدلة ما يقتضيهاء والبحث المزبور فيها خاصّة لاستلزامه البحث فيه 
فاستغنوا به عنه . وكون الواجب بالأصل الظهر ثم طرأ وجوب الجمعة 
-لو سلّم -لا يجدي بعد أن تحقّق الوجوب على الحاضرين المشاركين 
في التكليف . 

بيصي ال قبا در سيط برجي لني اراي 
لاستحالة التكليف بالمبهم , ولاستفاضة النصوص في عدم وجوب غير 
المعلوم ؛ إذ هو كأنّه مخالف للضرورة., والمسلّم استحالة التكليف 


ا تس ا ا ا ات عو شل الكلام اج )١١‏ 


بالمبهم من حيث إيهامه . أو المعيّن بعينه مع إيهامه من أحد الفرد ين لا 
في مثل الفرض , خصوصاً مع كون الإنهام عارضياً ناشئاً من العوارض , 
فالأصل وإطلاق أدلّة الوجوب كافيٍ "١‏ في ثبوته غي هذا الحالء وفي 
كونه تبليغاً يصمٌ معه التكليف ووه نقبيح العقل فرض 
وقوعه من الشارع مع المصلحة الداعسية إلى عدم بسيان الخصوصيّة 
للمكلف . 

ولا يذهب عليك أنّ المقام ليس ممّا دار بين الوجوب وعدمه كي 
يتمسّك فيه بأصل البراءة وإن كان هو كذلك بالنسبة إلى كل من 
ومين هورين الشدية المحضورة الى ل يشتفلها أدلة أقيل البراءة 
كما حرّر في محلّه . ولا ينافي ذلك معلوميّة تعيّن الظهر عليه لو أخَّر 
جل كي داعس عا ءانا عراس لكين جديا 
مضيّق والآخر موسّع, فلا يقين بالبراءة إلا بفعل المضيّق في وقته 
والموسّع على توسعته, فلو أَخَّر حتّى فات وقت الجمعة وتعيّن عليه 
الظهر لم يحصل له اليقين بالبراءة من الشغل الحاصل بِأُوّل الزوال» وإن 
كاذيي ا فى الكل عن توا رقف لجيه يقل الطو.. 

وإن كان تردّده بين الوجوب التخييري والحرمة قاطعاً بنفي غيرهما 
فلا ريب في أنّ الأحوط له الترك؛ لأَنّه طريق السلامة في الفرض ‏ 
بل لا يجوز له الاقتصار على الجمعة قطعاً ؛ لعدم تيقن الفراغ بفعلها 
شي في الفرض .ء بل : قد يشكل أصل جواز الجمع بينها وبين الظهر بعدم ما 
بصي رق جرت سرع الى يكن فيا هلام وات المستطي بد 
الاحتياط , فإ نه بالترك كما عرفت لا بالفعل , ففعلها حينئذٍ لا يمكن أن 


)001( الأولى التعبير ب : «كافيان» . 
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يكون له وجه تقرّبٍ يُنوى, واحتمال الأمر بها تخييراً غير كافٍ 
كما هو واضح . 

وإن كان تردّده بين العيني والتخييري على الوجه السابق فلا إشكال 
في أنّ الاحتياط بفعلها ؛ لأنّ به يقين البراءة في الفرض ء بل لا يجوز له 
الاقتصار على الطب القده حصيو يقين ليرا دةنيهه ول قح رشك جو از 
فعل الظهر بما سمعته في سابقه. 

وإن كان تردّده بين العيني والتخييري والحرمة فالظاهر أَنّه كالأوّل 
يجب فيه الجمع بينهما لنحو ما عرفته سابقاًء وهذا هو الذي صنّف فيه 
الفاضل «ملا رفيعا» رسالة حاصلها: وجوب الجمع المزبور للمقدّمة 
المذكورة. 

وقد كتب بعض فضلاء عصره رسالة فى ردّه. وقد أطال فيها إلا أَنّه 
ما أجاد . وحاصلها: منع التكليف هنا بمعيّن يجب فعل الفرضين مقدّمة 
له وأنّه ليس كناسي خصوص الفائتة باعتبار أ ن الإبهام فيه عارضي 
من قبل المكلت ميخلا الألهفإن الإهام فيددمن المتارم سير : 
ومثله غير جائز عقلاً ونقلاً, وخصوص الصلاة إلى أربع جهات للدليل , 
فالمتّجه حينئذٍ سقوطهما معاً إلا أن ينبت أصالة الظهرء أو أنها هي 
الواجبة ما لم يثبت الجمعة, فيتعيّن فعل الظهر , ولا يجوز فعل الجمعة 
فضلاً عن الوجوب ؛ لعدم ثبوت مقتضي جوازهاء ومعلوم أن العبادة 
يحرم فعلها إذا كانت كذلك. وقد أكثر فيها من الكلام بما لا يرجع إلى 
محصّل غير ذلك. 

وهو كعااترى كلاء يخال عن البحصول نان .من عدم التعرق فيزن 
الحرمة التشريعيّة والذاتيّة ومن عدم فهم المراد من أدلّة أصل البراءة , 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


أنه لا يشمل الشبهة المحصورة, وأَنّ ااال هام اس ين لسار 
وَل وغير قادح ثانياً كما أومأنا إليه سابقاً. 

ومن غريب ما وقع فيها ما ذكره في آخرها فقال: «خاتمة: يلزم 
على ما يراه من وجوب الجمع أن يجوز لهذا الفقيه أن يصلّي الجمعة 
بالناس ثم يصلّي بهم الظهر جماعة على أعين الناس, وهذا غريب لم 
بره عين ولم تسمعه أذن إلى الآن, وسيؤول الأمر إلى ذلك على ما أرى 
50-00 فتصير الخمس الضروريّة يوم الجمعة سنّاً مؤدَاة بالجماعة . 
إلى هكذا ينطدق التشير إلى الأديان على هروز الأزماق»والغياذ ياف 
وهوالمستعان»١".‏ 

وهو كما ترى لا ينبغي صدوره من متعلّم فضلاً عن عالم, وقد 
حكيباء نفس ياف كلامه فى رسالته غلية ويل الأفوى أن المر 
الصاده جماعة مع سن برى حريهاء واحثلات وجهي الرجوب 
بالاحتياط وغيره غير مانع من الائتمام كما هو محرّر في محله. 

وإن كان تردده لعدم استفراغ الوسع: فإن قلنا: إن مثله تكليفه 
التععاط الحه عيش وجوي ما عرد عليه على الفضيل القن : 
وإن قلنا: إن تكليف مثله الرجوع إلى غيره كان من المقلدين حينئذٍ, 
ولعلٌ التفصيل بين تارك الاستفراغ للتقصير وبينه لمانع شرعي -فيحتاط 
الأول ٠‏ ويرجع إلى غيره الثاني لا يخلو من وجهء ولتحرير المسألة 
محل آخر ؛ إذ هي لا تخصٌ المقام. 

والمجتهد اجتهاداً فاسداً للتقصير في النظر وغيره كغير المجتهد . 
ولعلّ منه من ذهب إلى وجوبها عيناً في زمن الغيبة .فلا يجزيه صلاتها 


. لم نعثر على هذه الرسالة‎ )١( 


0 
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عق الور ومدق أذاة اتاد إلى اتتحريم . السك له الاحتياط 
0 ة كان ممع . 


اللو ايا ني لوو ا او ا 00 


كمه تددن اننا عار ان لاح د وده أن الواجب 
عليه العمل برأيه , همع فرض كونه الحرمة لا سبيل له إلى امتثال أوامر 
الاحتباط , فلا بسعه الجمع بينهما ؛ إذ الاحتياط المندوب للمجتهد انما 
بع عي كما إذا كان ريه الوجوب التخييري قاطعاً بعدم 
ينبغى ترجيح 5 طريقى الاحتياط بما يصلح مرجحا له. 
يزيد لدبي ابي لعا اعت 
0 فالمقام مثله ؛ إذ أقصى ظبّية الحرمة عدم ثيوت 
المشروعيّة . فيصحٌ له الفعل بعنوان الاحتياط الذي لا يعارض التشريع . 
لأنا تقول: يمكن الفرق بين المقامين: بِأنّ ما نحن فيه من العبادات 
المستقلّة التى لا يجوز فعلها بمجرّد احتمال المشروعيّة إذاكان المجتهد 
خلا ا مك اذ فها هوه مويو الها كانه بخلاف نحو السورة التى من 
المعلوم عدم البأس في قرا حو 0 
ل سر ند لور ون قر للها الكل وين عو اويا 


وإن لم تكن الصحّة موقوفة عليهاء فلا ريب أن الاحتياط بالفعل متّجه ؛ 
بخلاف أصل العبادة التي فرضنا الظنّ بحرمتهاء ومع ذلك يمتنع نيّة 
التقردب بالفعل كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

ولا أظنّك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا تحتاج بعد إلى كلام آخرء 
ولا إلى ما أطنب به الأستاذ الأكبر '" باستقصاء الأصناف. وأَنّهم أربعة 
عشر صنفاً أو أزيد باعتبار التقصير في الاجتهاد وعدمه ونحو ذلك, 
وأَنّ منهم من يجب عليه الجمع بين الفرضين بخلاف الآخرء فلاحظ 
وتأمّلء والله هو العالم بحقيقة الحال. 

المسألة « العاشرة > 

«إذا لم يتمكن المأموم من السجود » بتمامه « مع الإمام في 
الأولى 4 التي أدرك ركوعها معه, انتظر ولم مع 2 
قوم من العامة 7« فأ إن أمكنه السجود > بعد قيام الإمام « واللحاق”” 
الك 4 رسن ايت جارك جد ا ا 
تحصيل الإجماع عليه , بل عن كشف اللثام ‏ دعوى الاتّفاق عليه. 





)01( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «وكلاهما مقلوب عليهما» ج ١‏ 
ص 88- ١9(مخطوط).‏ 

(1) الأم: الرجل يركع مع الامام ولا يسجد ج ١‏ ص 201 المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص 
017 و 00, فتح العزيز: صلاة الجمعة ج ص 1١‏ 0, المغني (لابن قدامة): صلاة الجمعة ج 
ل . 

)ع قال بذلك: 0 : صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١150‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : صلاة الجمعة ص 40. والعلامة في القواعد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 38. 
ور ادك ١١ص‏ 55 

(0) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 510 . 


لو زوحم المأموم عن سجود الركعة الأو ان محج سس تح حت ا 5 


ولا يقدح ذلك في صلاته ؛ للحاجة والضرورة, مع أنّ مثله وقع في 
غتلاة عتيان بحرت سحد البق 217 ويشي عت لبر جد زوع 

في الجميع الحاجة , فلا بأس عليه حينئذٍ في فوات ت المتابعة للعذر الذى 
هو كالنسيان ن أو أعظم منه. 

« وإلا» يمكنه ذلك حتّى سجد الإمام للثانية ( اقتصر على 
متابعته في السجدتين »4 من دون ركوع إجماعاً كما عن نهاية 
الاحكام'", فلو تابعه الوق بطلت صلاته للزيادة. خلافا لمالك 
والشافعى ' ". وعلى كل حال فمقتضاه أنه ليس له السجود قبله. 

لكن في المحكيي عن النهاية أيضاً: «هل يجوز له أن يسجد قبل 
سجود الإمام؟ إشكال أقربه المنع -قال: -لأنْه نما جعل الإمام لِيوتمّ 
به ؛ فأشبه المسبوق»!* أي في عدم جواز سبق إمامه في سجوده مثلاً 
و ن كان هو لأولى المأموم وثانية الإمام. 

ووحة غين الأقريت فى الفرض أَنْ المحودين الناميوة | عا مر 
للأولى ؛ فلا تجب عليه المتابعة في سجود الإمام للثانية. وعلى هذا 
نكو مراده بمعقد الإجماع المزبور على المتابعة عدم الركوع معه. 
اياج كال امبرو فيل ا الي ار سان 
في جواز سبق المأموم الإمام في سجود الأولى إذا علم المزاحمة وعدم 
التمكون هن السو معهه لكلد كما تر 


)١(‏ سنن الدارقطني: باب صفة صلاة الخوف ح 8 ج ؟ ص 09. سنن البيهقي: باب العدو يكون 
وجاه القبلة ج ا ص /ا60 .١‏ 

(؟) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص 59. 

(؟) المجموع: صلاة الجمعة ج 4 ص 070 حلية العلماء: باب الهيئة للجمعة والتكبير إليها ج ؟ 
ص 56 ". فتح العزيز: شرائط الجمعة ج غ ص 0511 ب011. 

(4) انظر الهامش قبل السابق: ص 58. 


1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





و 
وكيف كان يسجد معه السجدتين « وينوى بهما للاولى'"» ثم 
ان بركعة ثانية لنفسه وصحّت جمعته عندنا بلا خلاف فيه بيننا!", 


بل فى الذكرى” والمحكيئ عن المنتهى ”* والمعتبر'” والتنقيح 50 
الإجماع عليه. 
« فإن نوى بهما الثانية قيل > والقائ ل الشيخ في النهاية ”" والقاضي 
فى المهذب” على ما حكي عنهما والمصئّف في باقي كتبه'" على ما 
رسا '""وغيرهم 9:37 تبطل الصلاة 4 
لاله ١‏ ن اكتفى بهما للأولى وأ في ابالركية الثائية كمه حال هرو نيما 


الأعمال بالنيّات, وإن ألغاهما وأتىبسجد تين غيرهما للأولى وأتى بركعة 
5 تامّة زاد في الصلاة ركناًء وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا 
بالتعؤودو الفستلن ننصن من ال كط الا ول الح فين ومن النائية ما فبلهما: 

إوقيل»4 والقائل المرتضى في المصباح"" والشيخ فى 


. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الأولى‎ )١( 

ياي كرض المضاوانناء الضف 

(') ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7378 . 

(غ) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١ص .73١58‏ 

(0) المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج ؟ ص 114 . 

(1) التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77١‏ . 

(0) النهاية: صلاة الجمعة ص ٠١7‏ . 

(8) المهدب: كيفية صلاة الجمعة ج 1 

(1) المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 71 المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج ؟ ص 544 . 

.78 ص‎ ١ قواعد الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ كابن ادريس في السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7٠٠‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): صلاة الجمعة ص 84 . 

.599 نقله عنه المصنف في المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج كءدص‎ )١١( 


لو زوحم المأموم عن سجود الركعة الاولى سي #اة 


المبسوط '" والخلاف'" ويحيى بن سعيد في الجامع”" وبر هم 
على ما حكي عنهم: لا تبطل بل « يحذفهما ويسجد للأولى ويتمٌ 
الثانية »4 بل في الخلاف!" اللإجماع عليه ؛ لقول الصادق عليه فى خبر 
حيمر : ((. 00 ٠‏ كا.: ن لم ينو السجد تين (في الركعة) ”" الأولى لم تجز 
عنه الأولى والثانية , وعليه أن تسل ميحد دن وجتوى أ نهها ل كن 
الأولى » وعليه بعد ذلك ركعة تامّة !"ا يسجد فيها. ل 


(و» لا ريب أنّ 9 الأوّل أظهر 4 لما عرفت, ولقصور الخ 
بالضعف وعدم الصراحة ؛ إذ يجوز أن يكون قولهطُةِ: «وعليه أن 
بسحد...» إلى عدر مستأنفاً ؛ بمعنى أنه كان عليه أن ينويها للآولى . 
فإذا لم ينوهما لها بطلت صلانه. 

لكن في الذكرى: «ليس ببعيد العمل بهذه الرواية الاشتهارغا سين 
اساي وعدم وجردا ببالبوا برزيانة الور باقر ادوم 
الإبطال عن الدلالة ‏ وما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار. على أن 
(؟) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 0ج ١ص‏ 07. 
() الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 171-506. 
(؛) كالشهيد في الذكرى. ونسياتئ ذكر عبارته . 

(1) فى التهذيب بدل هذه الكلمة: أن تكون تلك السجدة. 

(0) فى المصدر بدله: للركعة . 

(8) كذا في الفقيه. وفي الوسائل بدلها: «ثانية» ومي التهذيب بدلها: تامّة ثانية . 

كا لا حص البعة همان وتعوت: العنمية وتهلياخ /31 بس ١‏ ص 1١غ4.‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 7 ج “اص ,"١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من أبواب صلاة الجمعة ح ١ج‏ لاص .5١0‏ 





الشيخ قال في الفهرست ””” ! نّكتاب حفص يعتمد عليه»(". 

وفبه: أنّه لا شهرة محقّقة تصلح جابرة على وجدٍ يكون هذا الخبر 
مخصّصاً لما دلّ على البطلان بالزيادة التي هي غير مغتفرة ة في المأموم 
0 .بل في الرياض”" تارة أن الات ا وخر 1 الشهرة 
على خلافه ظاهرة , ومنه يعلم وهن اللإجماع المزبور. 

وفي المحكي عن المبسوط "أن فى البطلان رواية, فب بحي 
منافية للخبر المزبورء بل لعلّها أرجح منه ؛ باعتضادها بالأشيان الدالة 
على الإبطال بالزيادة فى الفريضة , المعتضدة _بعد العمل بالقاعدة 
الاعتباريّة في وجه , فالمتّجه حينئزٍ البطلان كما عرفت. 

بل عن الجماعة '" أنه كذلك لو أهمل فلم ينو أنّهما للثانية أ والأولى؛ 
لان يوا ووه اويدف ا ع 
ابن ادريس " وجماعة " الصحّة ؛ لأ أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نيّة 
بل هي على ما افتتحت عليه ما لم يُحدث نيّة مخالفة . وهو قوىٌ. 

وما عن المنتهى من «انّه ليس بجيّد ؛ لأنّه تابع لغيره, فلابدٌ من نيّة 


. 1١ ص‎ ١77 الفهرست: باب حفص رقم‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7586 . 

(؟') رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص 1/. 

(؛) المصدر السابق: /ا/ا. 

(0) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١46‏ . 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 58 وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): صلاة الجمعة ص 84 . 

(/) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ صن 4 أن 

(8) كالشهيد الأول في الدروس: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١45١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص .47١‏ والشهيد الثاني في المسالك: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ 
ص 551؟, وسبطه في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ص .48١‏ 


لو زوحم المأموم عن سجود الركعة الاولى 7 ب لاس 


تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية. وعدم افتقار الأبعاض إلى نيّة 
نما هو إذا لم يقم الموجبء أَما مع قيامه فلا»7". 

يدفعه: أن وجوب المتابعة لا يصيّر المنوئّ له منويًا للماموم وإن 
كان فرضه غيره» مع أن الأصل صحّة صلاته , نعم لو كان الخبر المزبور 
معتبرأً انّجه القول بالصحّة مع إعادة السجد تين ؛ ضرورة شموله لهذا 
الفرض إن لم يكن ظاهراً فيه. 

ولو سجد المأموم ولحق الإمام رافعاً رأسه من الركوع ففي القواعد: 
«الأقرب أنّ له جلوسه حتّى يسجد الإمام ويسلم ثمّ ينهض إلى الثانية . 
وله ان يعدل إلى الانفراد. وعلى التقديرين يلحق الجمعة»”". 

وفى كشف اللثام أَنّ «له استمراره على القيام أيضاً حتّى يسلَم 
الإمام» 7" 

وعن الاريضاح: «ان فيه قولين اخرين: احدهما: المبادرة إلى الانفراد 
ئلا يلزم مخالفة الإمام في الأفعال ؛ لتعذر المتابعة , والثاني: المتابعة ثم 
حذف ما فعل, كمن تقدّم الإمام في ركوع أو سجود سهوا» ١‏ 

وعن عميد الاإسلام اه اححل فعكا نوات الحسعةة ل نه لم 
يحصل له مع الإمام سجد تان في الأولى , ولا شيء من أفعال الثانية , 
والركعة إئما تتحقق بالسجدنين»". وعن الفاضل احتماله في 


. 574 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج‎ )١( 
.78 ص‎ ١ قواعد الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. 510 (؟) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ 
. (بتصرف يسير)‎ ١١0 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: ماهية صلاة الجمعة ج‎ ):( 
. في المصدر بعدها: فلم يدرك ركعة معه‎ )5( 
. ١51 ص‎ ١ كنز الفوائد: صلاة الجمعة ج‎ )1( 


اعم الا الل ساجواضص الكلام (ج )١١‏ 


النهاية0". كما أن مقرّب المحكئن عن التحرير”" الصبر إلى تسليم 
الامام . وعن المنتهى «انّه الذي يقتضيه المذهب»”" ولم يحتمل فيهما 
العدول إلى الانفراد عاجلاً. 

قلت: لعل وجهه عدم جواز الانفراد اختياراً مطلقاً أو في الجمعة . 
اك اندكها ترى ضعيف . كضعف احتمال فوات الجمعة التي قد أدركت 
الركفة الاولى منها بإدراك الركوع , فالأقوى التخيير المزبور له. وقد 
بحتمل وجوب الركوع عليه منفردأ 3 م يلحق الإمام بالسجود. بل لعله 
لا مناص عنه مع تمكنه من القراءة , بل قد يقال به وإن لم يتمكّن منها ؛ 
لسقوطها للمتابعة ا لكل اد عبدالرحمن الاتية تشهد لذلك 
أو بعضه كالفتاوى. 

ولو لم يتمكّن من السجود في ثانية الإمام أيضاً حتّى قعد الإمام 
للتشهّد ففى القواعد أَنّ «الأقوى فوات الجمعة»!, ولعلّه لأنّ الإمام أت 
ركعتيه ولم يتم هو ركعة ؛ فإنّ تمام الركعة بتمام السجدتين. 

ا المنتهى " أنه فارقٍ هذا الفرض ما تقدّم؛ يعني إذا قضى 
السجدتين وأدرك الإمام رافعاً رأسه من الركوع ؛ ؛إذ هو في الأوّل مأمور 
بالضاء:ز اللكا ويه فا مك او قال له افرك امك ويكاان هذا 

وفيه: أنّ الأمر بالقضاء واللحاق به لا يصيّره مدركاً لتمام الركعة معه 
قطعاً. فليس حينئز إل حكم ذلك باعتبار ما دل على إدراك الركعة 


.58 ص‎ ١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
ف تحرير الاحكام: صلاة الجمعة ج ١ص 0غ.‎ 

(؟) منتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١ص .73١58‏ 
(4) قواعد الاحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8؟. 
(6) انظر الهامش قبل السابق . 





لو زوحم المأموم عن ركوع الركعة الاولى لب سلس سس سس سح يس ف م 


بإدراك الركوع . ٠‏ وهو مشترك في الفرضين , واعلّه لذا نسبه في الذكرى 7" 
إلى قول مشعراً بنوع تردّد فيه , بل عن نهاية الإحكام اختياره, لكن 
قال فيها: «وإن لم يدركه حتى 537 فاشكال»”". 

ولعلٌ وجه الفرق إدراك السجود في الأوّل حال صفة المأموميّة 
بخلاف الثاني . ولذا حكي عن المنتهى أَنّه قال بعدما سمعت: «أَمّا لو لم 
يتمكن من السجود إلا بعد تسليم الإمام فالوجه هاهنا فوات الجمعة 
قولاً واحدا ؛ لأنّ ما يفعله بعد السلام لم يكن فى حكم صلاة الامام» "ا 
وفيه ما عرفت إن لم يتعقد إجماح عليه. 
كما في القواعد !© الثاني 00 لي 
لا نص فيه ء خلافاً للذكرى” فالأقوى الأول ؛ لاتحاد الصلانين, وفيه 
منع ٠‏ ولجواز العدول من اللاحقة إذا تبيّن ل عليه سابقة مع التباين من 
كل وجهء فهنا اولى » وهو قياس بل مع الفارق » ولان الاصل البراءة من 
الاستئناف . وهو معارض بقاعدة الشغل. 

ولو زوحم في ركوع الاولى بعد ان أدرك الجماعة قبله. ثم زال 
الزحام والإمام راكع في الثانية» أو قبل ركوعه فيها ؛ لحقه فركع معه بنيّة 
ركوع الأولى . وسجد معه بنيّة سجود الأولى, وتمّت جمعته, ويأتي 
بالثانية بعد تسليم الإمام ؛ إذ هو يدرك الجمعة بإدراك ركوع الثانية, 


. 73190 ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )١( 

:.535 ض*١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة ة الجمعة ج‎ )١( 
. تقدم المصدر قريباً‎ 2 
. 78 ص‎ ١ (؛) قواعد الاحكام: ماهية صلاة الجمعة ج‎ 
. تقدم المصدر قريبا‎ (060) 


اح ا ا تت تو | فزن الكلام (ج 1١‏ 


وما ذاد هن الاوك لس ماتها من الخد رالك. 

وى كفك اللناء أوله المبادرة إلى الأظراد على نا سودنوله ان 
ركف وسعة قال كرون الإتا إن أمكس يل نسب إن امكفه دراك 
السجود أو ركوع الثانية ؛ لصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج: (في الرجل 
صلّى في جماعة يوم الجمعة » فلا ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو 
اسطوانة . فلم يقدر على أن يركع ثمّ يقوم في الصف" ولا يسجد حتّى 
رفع القوم رؤوسهم, أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم, أم 
كيف يصنع؟ قال: يركع و(" يسجد لابأس بذلك)”” 

وخبره ايضا سال الصاد قطي : (عن الرجل يكون فى المسجد 
اكات بوم لمعنو لان عير الف ترحمة الاين رتنا إلى عبانلا 
وإِمّا إلى اسطوانة . فلا در على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس 
اسيم شفل يجوز ان يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس 
فى الصف ؟ قال: لا باس بذلك) 0020" مويّدين بان وجوب المتابعة 
عد للها و المع لاط ررومن لك رتقلاي 5و1 مااذ كر هماقا 
بن الاعسال. 


ل : «ثم وك ته موقعه في المصدر بعد قوله الى «قال: يركع و يسجد». 

)١1(‏ قوله: ب و» ليس في التهديب. 

() من لا يحضره الفقيه: ب وت الب و0 00 
الأحكام: الصلاة /باب احكاء نوات نت الصلاة ح 8 ج “ ص .١١١‏ وسائل الشيعة: ا 
او اب صلاة ة الجمعة ح ١ج‏ لاص 550, 

ع تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح كاج #اص 518 
الشيعة: باب ١7١‏ من ابواب صلاة الجمعة ح ” ج لاص .771١‏ 

(5) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 598-797 . 


لو زوجحم المأموم عن ركوع الركعة الاولى ب سسب [68 


وعلى كل حال فما عن المنتهى '"' والتحرير (" _من التردّد فيه: من 
الخبرين امم وس انبا 
في طريق ٠‏ وعدم تصوصية الأول في المقصود ا 
6 
الركعتا د كما صوح بد في كشف القا 8. وإ ا 
ركوع الثانية فعن التذكرة '© والنهاية '" أن في إدراكه الجمعة إشكالاً: من 
أنّه لم يدرك مع الإمام ركوعاًء ومن إدراكه ركعة تامّة مع الإمام حكما . 
ويؤيّده الخبرا ن كما عن المنتهى '" والذكرى 67 وقلاك#فيقوق حل اله 
وان بلعو الما في التمرة 
التذكرة ونهاية الاحكاء ٠”‏ ا انعا وراد رع المعتي 60 : «أنه 
الاشبه بالمذهب». لكن فى الثلاثة عدم التمكن حتى سجد الإمام. 


. 7175 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. 40 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج‎ 

(7) هداية المحدثين: ص ١١19‏ باب محمد . 

(:) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج غ؛ ص 518 . 
(0) تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج 4 ص 05 . 
(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص 59. 
(/) منتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١٠ص .5١58‏ 
(6) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص .١70‏ 

(9) تذكرة «القعياء كيه طاذه الججده ج22 كن 90 
6١)‏ قد العصد ترما 

.7٠١ ص‎ ١ المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج‎ )1١( 


ل ا ا ا ب هي قو | قن لخادم ةا 


قلت: يمكن القول بالركوع والسجود وحده وهو مأموم, ولعل 
الخبرين ظاهران في ذلك كما اعترف به في كشف اللنام”" 

هذا كلّه في الزحام عن ركوع الأولى وسجودهاء وأمّا الزحام عن 
ركوع الثانية أو سجودها فلا تفوت الجمعة به قطعا وإن لمات نهنا 
الارعد التسلم يرون أحوديها ف نهارة الاتمكاء لامع أن الجا غدر 
كالسا وو ويه مجيح عبد لمن يال | الع قات ررقن لضن 
بصلي مع إمام يقتدى به #فرك الامامويها الرجل وهو خلفه لم يركع 

بجي رد الإمام رأسه وانحطً للسجود, أيركع ثمّ يلحق بالإمام والقوم 
في سجودهم, أو كيف يصنع ؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم . 
وح وعد 

هه نضا (زوكذا لو قاحر لفرظ» فك نم قال: «ولو بقي ذاهلاً 
عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية ع تيه فإ كالمزحوم يركع مع 
الأماءوولى تخل عن السعو ةعمد ا حتى قا الزمادروركع فى العانية أو 
لم يركع ففى إلحاقه في المزحوم إشكال» 0 

وفي كشف اللثام: «من ترك الائتمام به عمداً مع أَنّهِ إِنْما جعل إماماً 
لوقه دوفن إرهاد الأحباروالتتاوى فى الموجوغ والقاسى إلى لا 
حكمهما فى العامد»!". 


. 518 كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

)0 تقدم المصدر قريبأ . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ‏ أحكام الجماعة ح ٠٠١‏ ج 7 ص 00. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ج لاص 717217 . 

(؛ و0) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 519 . 


استحباب التنفل بعشرين ركعة يوم الجمعة_ ‏ 8 


قلت: قد يقوى فى خصوص الجمعة الأوّل ؛ باعتبار ظهور الأدلة فى 
شتراط صحّتها بالجماعة التي لا ريب في فواتها بترك المتابعة؛ وعدم 
0 -لعدم الاشتراط ‏ لا يقضي به فيها ء والمعذور ليس 
كغيره قطعاً كما هو واضح بأدنى تأمّل» بل قد يقال في المعذور: إِنَ 
جمعته صحيحة بعد انعقاد الاثتمام وإن فاتت المتابعة في جميع 
الركوعات والسجودات . ولعل الخبرين المزبورين يومئان إلى ذلك , 


والله أعلم. 
« وامًا اداب الجمعة » 
« ذ4منها: 9 الغسل » وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في كتاب 
الطهارة(") 


( و » منها: ( التنفّل بعشرين ركعة 4 زائداً على غيره من الأَيَام 
بأربع على المشهور 0 

خلافاً للمحكي عن الإسكافي فزاد ركعتين أخربين أيضاً. فيكون 
المجموع اثنين وعشرين ركعة »قال : «الذي يستحبٌ عند أهل البيت 820 
من نوافل الجمعة ست ضحوة. وسث ما بينها وبين انتصاف النهارء 
ركسا وال وقها نسي الترقمن وتنا يها د احافلة لسن 1 


(؟) يات التغرضن لبعضن النضوض الدالة غلى :ذلك خلال البخت : 
(") نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج “اص 18 وجامع المقاصد: ماهية 
صلاة الجمعة ج ؟ ص 1784 . 
وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 15١‏ وابن البراج في 
المهذب: آداب الجمعة ج 0 ٠‏ والمصنف في المختصر النافع: : صلاة الجمعة ص /ا, 
والعلامة في القواعد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 58. 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5517 - 581 . 


0 


للصحيح: «عن الصلاة يوم الجمعة كم (هي من ركعة)'" قبل الزوال؟ 
قال: سثٌ ركعات بكرة . وستٌ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة » وسث ركعات 
بعد ذلك ثمان عشر ركعة , وركعتان بعد الزوال. فهذه عشرون ركعة, 
وركعتان بعد العصر ؛ فهذه ثن تنتاآن وعشرون ركعة»! "وهو كما ترى لا 
يوافق المحكيئ عنه في الركعتين بعد العصر. 

وللصدوقين '" فلم يفرّقا بينه وبين باقي الأيّام إذا قدّمت على 
الزوال أو آخّرت عن المكتوبة ؛ للصحيح: «عن صلاة ة النافلة يوم 
الجمعة . فقال: ست عشر ركعة قبل العصر ثم قال: وان د على طلياة 
يقول: ما زاد فهو خير ء وقال: إ: وشا دول ان يجعل منها ست ركعات 
في صدر النهار, وستٌ ركعات في نصف النهارء ويصلي الظهر ويصلّي 
معها أربعة » ثمّ يصلّي العصر» !© 

زيما لهف ا#اتليفا خ يرن خالك ايفا غنيكتال: «سثٌ ركعات قبل 
زوال الشمس. وركعتان عند زوالهاء والقراءة في الأولى بالجمعة وفي 
الثانية بالمنافقين . وبعد الفريضة ثمان ركعات»"2. 
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(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 6؟ العمل في ليلة الجمعة ح 60١‏ ج ”اص 51", 
الاستبصار: الصلاة /باب 758 ح لاج ١‏ ص .4١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة 
الجمعة ح 0 ج لاص 7117 . 

(”) نقله عن الوالد ابنه في من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ذيل ح ١١١0‏ ج 
١ص .4١0 - 1١58‏ وقاله الابن في المقنع: صلاة يوم الجمعة ص 06غ. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 6؟ العمل في ليلة الجمعة ح 19 ج ا ص 150, 
الاستبصار: الصلاة ,باب » اج اص 62 وسائل الشيعة: باب 1١١‏ فخا راك 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح/ا5 ج” ص .١١‏ الاستبصار: > 


النتهنا نك التفقل بعش ريق ركقة اروم العيمة سس ب بم ب يت 11 


وهما معاً لا ينافيان دليل الزيادة» ولو سلّم فهو أرجح منهما قطعاً 
من وجوه, على ان البحكي عنهما من تنصيتها يناقى ذلك »قالا: «|ست 
وبعدها ست» وإن ل الل ا اي 

فهى سثْ عشرة» وظاهرهما الفرق بين التفريق والجمع. 

قال في الذكرى: «يلوح من كلام ابني بابويه أن : النافلةافيت عش ة 

لا غير كسائر الام وتفصيلهما السالف ينافيه وهو'" عشرون. 

رمك و سمه على أل الفقرين وظينة من كزق ذلك التريوه والية 

عشرة لمن قدّم الجميع قبل الزوال أو أخّر الجميع إلى ما بعده»'". 

ناما بحيد]. 

وكيف كان فيجوز فعل الجميع قبل الزوال بل يستحبٌ , وفاقاً الأكثر 
نقلاً في كشف اللثام © إن ن لم يكن تحصيلاً!" ؛ لتظافرٍ الأخبار'" بإيقاع 
فرض الظهر فيه أُوّل الزوال» والجمع فيه بين الفرضين . ونفي التنفّل بعد 

العضير ا ان ا 

0 0ح أج ١ص‏ ١٠غ.‏ وسائل الشيعة: باب 1م بوانت صلاة الجمعة ح 
9ج لاص .١5581‏ 

. انظر من لا يحضره الفقيه الآنف الذكر‎ )١( 

(1) كذا في النسخ. وفي المصدر ونسخة في هامش المعتمدة: إذ هو . 

(غ) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة جح 4غ ص .7٠١‏ 

(0) قال بذلك: المفيد في المقنعة: الصلاة /العمل في ليلة الجمعة ص 2.١١10‏ والشيخ فق النهاية: 
صلاة الجمعة ص ؛ .,٠١‏ وابن زهرة في الغنية: الصلاة /في أوقاتها ص 27١‏ والعالامة في 
القواعد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 78. 

(1) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص ...17١‏ ويأتي بعض آخر خلال البحث . 


01 





فلا نافلة...»(". 


وصحيح عليّ بن يقطين أَنّه سأل أبا الحسن ك4 : «عن النافلة التي 
تصلّى يوم حيد قبل الجمعة أفضل 1 بعدها؟ 0 3 الصلاة»”") 
وغيرها من النصوص التي سيمرٌ عليك بعضها إن شا 

وما عن المنتهى من أَنْ :"فت الوافل يوم الجسم شيل الال 
إجماعا؛ إذ يجوز فعلها فيه وفي غيره, وتقديم الطاعة أولى من 


ايا كر 


حلذدا لوالد العووق الافهد ا تأخيرها عن الترريضنة انها #الخير 
عقبة بن مصعب سأل الصادقءَهِة: «أيّهما أفضل: اقدّم الركعات يوم 
الحفعة» او اضلبها عه الفريضة ]ا فقال ويل تضابها بعد الفر يعات 1 
وكير سانا نينا عير لك متنا بال «راهفايها مع لمر هه 


افضل )متو سكو عهلهدا عملى هنا إذا زالك اسمن ولم تعتفل» 


)01( أمالي الطوسي: ح ١/7‏ ص 10 وسائل الشيعة: باب 08 من وات صلاة الجمعة ح 0 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 78 ج ا ص ١؟١١,‏ الاستبصار: 
الصلاة/ باب 74/8 ح 7 ج ١‏ ص ,.4١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة 

('') منتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١ن‏ 

(؛) نقله عنه ابنه في من لاا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ذيل ح ١١١06‏ ج ١‏ 
صن 210 

)6 تسهد تين الأحكام: الصلاة /باب 4" العمل يو ليله الجمعة ح 2 صن 521 
الاستبصار: الصلاة / باب 554 ح 8 ج ١‏ ص ١١غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب صلاة 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 44 ج” ص 8 .١‏ الاستبصار: > 


استحباب التنفل بعشرين ركعة يوم الجمعة سيت ع جب مآ آي 11/1 5 


أو على أنّ التأَخّر لهما بالخصوص كان أفضل لعارض. 

وظاهر المحكيع عن المقنع التردد في ذلك ؛» قال: «تأخيرها اقل 
من تقديمها في زواة زرارة بن اين 01 وفي رواية ابسن بصير" 
تقد يمها أفضل من تأخيرها) © 

وقد عرفت أن الأرجح فتوى ونصضّا الأوّل, ولكن يستحبٌ تفريقها 
كشف اللثام 40 1 

لقول ابي جعفرءيّةٍ في خبر ابي بصير المروئ عن كتاب حريز: 
لشت يعد طلوع الهس وويعت قبل الزبوال :اذا عالت امسن م 
وركعتان قبل الزوال...»©. 

ال ب 0 : «إذا ردت 0 
ومن دل عنت النهار مور كتين إذا والت الشعين ققد اليف 00 


ه الصلاة /باب ١44‏ ح 1 ج أن :11 وسائل الفح بان امن ازا اا الخحسة 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 9 ج لاص .77٠١‏ 

2 المقنع: باب صلاة يوم الجمعة ص 80 

(؛) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص ؟١7.‏ 

)000( مستطرفات السرائر: ح ١ص‏ ١الىء‏ وسائل الشيعة: باب 1١١‏ من ابواب صلاة الجمعة ح / 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 77 ج ٠‏ ص ١١‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب 558 م ٠"‏ ج ١‏ ص .6٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
اح ١٠ج‏ لاص .5١1‏ 
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بناءً على إرادة الانبساط من الارتفاع فيه. 

ولعحيح سعد بن وبعد نال الرضاءظُةٍ: «عن الصلاة يوم الجمعة, 
كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة. وستٌّ بعد ذلك 
اثنتا عشرة ركعة . وست ركعات بعد ذلك ثمان عشر ركعة . وركعتان بعد 
الزوال» فهذه عشرون ركعة...»7"؛ فإنٌ البكرة وإن كانت أَوّل اليوم من 
الفجر إلى طلوع الشمس أو تعمٌ لكن كراهية التنفّل بينهما وعند طلوع 
الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط. 

وقال الصادق لَكِلاٍ فى خبر مراد بن خارجة: «امّا انا فإذا كان يوم 
االحمعةوكاقة السحين من المقرق مقدارها مين السكر :فى يوقت 
العصر صليت ست ركعات. ا ْ 

وقال أبو جعفرية في خبر أبي بصير الذي حكاه في التعر ا دور 
من كتاب حريز: «إن قدرت أ ن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة 7 
ست ركعات بعد طلوع الشمس» ”" ٍ 

ولك كره النذل يعن العصدر وت افرنيه الدحنيا وكيا وفك فيا 
العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيرهء وروي “أن الأذان الثالث فيه 
بدعة . وكان التنفّل قبلها يؤدّي إلى انفضاض الجماعة, رجّحوا هذا 
الخبر على ما تضمّن التنقّل بين الصلاتين أو بعدهما. 


. 015 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب التطوع يوم الجمعة ح ١‏ ج ” ص 458.: تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح ٠0‏ ج ” ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
ح ؟اج لاص 5020. ٍ 

(؟) تقدم ذيل هذا الخبر مع نقل مصدره قريبأ . 

(؛) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص 351١‏ . 

(0) كما في خبر حفص المتقدم في ص 0١7‏ . 
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ولمّا تظافرت الأخبار”" بأنٌ وقت الفريضة يوم الجمعة أُوّل الزوال. 
وأنّه لا نافلة قبلها بعد الزوال» لزمنا أن نحمل «بعد الزوال» فى الخبر 
عن اعقدال تسد فى الذكرى إلى الأصيعاي :قال الشيور ما 
ركستد هيد الوا ل سين مهيا تتنتق الوا لت كاله الا هسه مي 
إلى آخره. 

وقال أبو جعفركِةٍ في خبر عبدالرحمن بن عجلان: «إذا كنت شاكاً 
في الزوال فصل الركعتين : فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة» . 

وسأل الكاظم ناي أخوه عدن جسراني الصحيح رمن رخدي 
الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ فقال: قبل الأذان»!6. 

وقال الرضاءقة للبرنطى كما فى السرائر عن كتابه: «إذا قامت 
الفسين نض ركعفين ب واذا زالك فصل الأريضة سناقة لوو لدو 

فما في الرياض بعد أن حكى الاستدلال المزبور بالصحيح المذكور 
قال: «وفي بعض هذه المقدّمات لتصحيح الاستدلال به إشكال, 
كتعوق الأكثر ته على تتقديم الركعتين على الزوال اله تشخير:ة 
العماق الانشاظة كها طهر مى سباع "امد عين كدق ايمتحات 


. 75351١ تقدم بعض ما يدل على ذلك فى ص‎ )١( 

(0)اذكرع العينة مواقت الرواتب عن 11 

(1) تقدم في ص 319 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 15 العمل في ليلة الجمعة ح 54 ج ” ص “587. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص ؟757. 

(0) مستطرفات السرائر: ح 1١‏ ص 05. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب صلاة الجمعة ح ١1‏ 
ج لاص 791. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: : صلاة ة الجمعة ج كص .١558‏ 

() كالكركي في جامع المقاصد: ماهية صلاة الجمعة ج ؟ ص 110 . 
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تأخيرها عنه الشهرة . والصحيحة المتقدّمة بذلك صريحة»”" لا يخفى 
يا قرف مكضوها عدققة ما عرفقةبالقيينة إلى الصجيعة: 

وأمّا ما في خبر سليمان بن خالد المحكي في السرائر عن كتاب 
البرنطي سأل الصادق ىة: «أيّما أفضل: أقدّم الركعتين يوم الجمعة, 
أو عليه بع الف" قال: صلهما بعد الفريضة» "١‏ فيترجّح ما 
مبعة علبةامن وجوو غدلي أ لله مجود أن يكتون ساله وقد رالك 
اميتي اونا للحن فعايينا | ١‏ تحدى الذوال:وكان التاخير له او لوده 
أو متعيّناً لتقئّة أو غيرها. 

وعلى كل حال فما عن الحسن بن أبي عقيل من «الصلاة إذا تعالت 
الشمس ما بينها وبين الزوال أربع عدر ركد وويين الدر يكين ا 
كذلك فعله رسول اللَميَييُةٌ . فإذا خاف الإمام بالتنقل تأخير العصر عن 
وقت الظهر في شائر الأيّام صلّى العصر بعد الفراغ من الجمعة وتنقل 
بعدها ست ركعات . كما روي عن أمير المؤمنين هذ أَنّه كان ربّما يجمع 
بين صلاة الجمعة والعصر»”". 

لا مستند لجميع ما ذكره بحيث يكون صالحاً لمعارضة ما سمعت ؛ 
إذ هو صحيح ابن يقطين المتقدّم الذي فيه مضافاً إلى ما سمعت: 
لوست بعك المع )يقير انز على لاقن ابي عسو 11و زنب سي 
في صدر النهارء وست قبل الزوال. وركعتان إذا زالت. وسثْ بعد 


./١ رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 
من أبواب صلاة الجمعة‎ ١١ ص 545, وسائل الشيعة: باب‎ ١4 (؟) مستطرفات السرائر: ح‎ 
.؟51١ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجمعة ج " ص‎ )©( 


استحباب التنفل بعشرين ركعة يوم الجمعة - سس سس سق 


الجمعة ١»...‏ وخبر أبي بصير”"في الجملة . والجميع كما ترى لا يوافق 
جميع ما ذكره. 

على اه بمكن إرادة الانبساط من الارتفاع في الأوّل كما عر فته 
سايقاً .كما أَنّه يمكن إرادة ابن ابى عبقيل الاتبشاط مين العيعالى» 
فلا يكون مخالفاً للأصحاب في ذلك ٠‏ بل ينحصر خلافه في وظيفة فعل 
الست بين الفرضين , والأمر سهل بعد كون الحكم نديياً. 

وو » إلا فو لو أخَّر النافلة 4 أجمع (إلى بعد الزوال جاز. و» 
اكول افقل .من ذلك تقديهها #اتمور عا أها على يعسي :ما عبر نبت 
ويجوز غيره, قال الصادق عي في خبر عمر بن حنظلة: «صلاة التطوّع 
يوم الجمعة إن شئت من اول النهارء وما تريد ان تصليه يوم'" الجمعة 
فإن:شفت عكلتة فصليتة :من أوّل التهان أي النها قشت قبل أن تزول 
الشعين) كما عرقت 

(و» حيئئذٍ ذ9 إن صلّى بين الفرضين" ست ركعات من 
النافلة جاز » كما سمعته من ابن أبي عقيل والأخبار السابقة . وعن ابن 
طاووس في جمال الأسبوع: «لعلّ ذلك لمن لا يقدر على تقديمها 


,151 تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 6؟ العمل في ليلة الجمعة ح 60 ج 7اص‎ )١( 
من ابواب صلاة‎ ١١ الاستبصار: الصلاة/ باب ودج ١ص ١٠غ6. وسائل الشيعة: باب‎ 
.7717 ج لاص‎ ١ الجمعة ح‎ 

. 08! تقدم في ص‎ )١( 

(؟) فى الاستبصار: بعد. 

) نيديب االحكداء: الصلاة /باب 16 العمل في ليلة الجمعة ح 18 ج ”اص 10", 
الاستبصار: الصلاة /باب 558 ح ١6‏ ج ١‏ ص 3١غ4,‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ح 8 ج لاص 774. 

() في نسخة الشرائع بدلها: الفريضتين . 


لعذر» 230 وأيّده أن الأدعية الواردة بينها على الناخين وردت الرواية 
| تمد رقو لها مر قات كوا اميد تشتروراف! الأذمنا بر القبناطها 
بعس كاوااعل فاعدة من ناف الر د عليه 

بل لا بأس بجعل تمان ببنهما كما تقدّم في خبر سليمان بن خالد . 
قاقر ابن اللعقين ١‏ هو لوطه كنا ممعة ماقا يوار خاذن 
مع الأصحاب في ذلك وفي زيادة ركعتين ؛إذ الضحوة في كلامه يمكن 
إرادة الانبساط منها. 

قال في كشف اللثام: «الضحوة: ما بعد طلوع الشمس قبل الضحى 
كما في العين!'' والصحاح '" والديوان! والمحيط *) وشمس العلوه 00 
وغيرها'", فلا يخالف المشهور إلا في زيادة ركعتين على 0 
وهي موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدّم » وفيه أنّهما بعد العصر, ولا 
يأباه كلاء 5 ', وأرسل الشيخ في المصباح ' لفن الرفيا ا عر 
ما رواه سعد . وليس فيه هاتان الركعتان » وفى يم 


وعسسمع جوازه. 


56 جمال الاسبوع: الفضل الأربعون ضنى‎ )١( 
: السووم اهن 118 يكوا‎ 8 

(©) الصحا دوي أ" ضن 80:5 (طيجا: 

0 غ) ديوان اللأدب: اج #هن لا كتانب د واكنة ال رحة: 
) 

01) 

) 





0) المحيط: ج “"' ص ١6١‏ (ضحو) . 
ا : باب الضاد والحاء وما بعدهما ج١1‏ ص 59755. 
7) كالقاموس المحيط: اج ص 705(ضحو). 
00 "تفده لق عبار تهدوة كر مصددرها يتنابقا. 
(3) مصباح المتهجد: صلوات الحوائج في يوم الجمعة ص 5١؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب صلاة الجمعة ذيل ح 0 ج لاص 7117. 
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عيسى عن احمد بن "١‏ ابي نصر عن ابي الحسن غَيّة قال: (النوافل يوم 
الجمعة ست ركعات بكرة, وسثٌ ركعات ضحوة, وركعتين إذا زالت 
الى :لست عو دوو وو و و ا 
بفعنى الطيحي كما في المهذب” 0 بعدهكما في المفصّل 7 
والسامي !6 أو فعل الست الأول قبل طلوع الشمس»”" انتهى لا يخلو 
ار 
الأربع نافلة اليوم والباقية نافلة الظهرين؟ أوجه, قطع ابن فهد في 
المحكيم عنه بالثالث , قال: «فلا يسقطها يعني الأربع -السفرء ولا 
رفخ 1 (" )/00( 
وعن فخر الإسلام فى شرح الإرشاد“ التخيير بين ان ينوي 
بالجميع نافلة الجمعة وأن ينويها بالأربع وينوي نافلة الظهر بثمان ونافلة 
العصر بثمان, قلت: الأولى الاقتصار على نيّة القربة من غير تعردض 
)١(‏ في المصدر بعده إضافة: محمّد بن . 
(؟) قرب الاسناد: ح 3 ص 51١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١9‏ 
اج لاص 777 . 
(' و؛) لا يوجدان لديناء ونقل ذلك عنهما في كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج؛ ص 4 .7١‏ 
(0) السامي: الباب الرابع من القسم الثالك ص 17 . 
(1) كشف اللئام: : ماهية صلاة ة الجمعة ج اصن 5 
(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في الوقت ص 16 . 
)0 شرح الارشاد: أوقات الصلوات ذيل قول المصنف: «ويزيد فيه أربع ركعات» ورقة ١9‏ 
0" 


م لي ا وي ا حت تقو اهن الكلام :131 


عن طاح انمتن والتتوى بعموم تعدا دل اله المحريون” 
لمن يصلَي الجمعة أ لظهر, وقال الرضالاقة في خبر الفضل: «...إئما 
زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم, وتفرقة 
بينه :وبين بنائر اليام. 00 

كن عن نهاية الإحكام أن «السرّ في العشرين أن الساقطة ركعتان , 

فيستحبٌ الانيا' ن ببدلهما. والنافلة الراتبة ضعف الفرائض»'". ومقتضاه 

اختصاص ذلك بمن يصلّي الجمعة »الله إلا أن بويد سه سيان + اضنا: 
الحكمة فيه , والله أعلم. 

« و » منها: أن ن يباكر المصلّي إلى المسجد الأعظم ‏ الذي 
تصلى فيه الجمعة ؛ أي يكون فيه بكرة. بلا خلاف أجده فيه؛ لأنّه 
مسارعة إلى الخير. وقول أبي جعفر هل : «إذا كان يوم الجمعة نزل 
الملائكة المقرّبون معهم قراطيس من فضّة وأقلام من ذهب » فيجلسون 
على أبواب المساجد على كراس من نور» فيكتبون الناس على منازلهم 
الأول والثاني حتّى يخرج الإمام. ل تر تم 
ولا يهبطون في شيء من الأَيّام إلا يوم الجمعة. 5 

وقال الصادقنىة في خبر ابن سنان: 0. .إن الجنار ن لتزخرف 
وتزيّن يوم الجمعة لمن أتاهاء وإِنّْكم لتسابقون إلى الجئّة على قدر 
سبقكم إلى الجمعة...» (6. 


١ ج١ علل الشرائع: باب 18ح 95ج ١ص 17>, عيون أخبار الرضاءئلا: باب 74ح‎ )١( 
ج لاص ؟77.‎ ١ من أبواب صلاة الجمعة ح‎ ١١ ص ١؟١١, وسائل الشيعة: باب‎ 

. 075 ص‎ ١ نهاية الاحكام: آداب الجمعة ج‎ )١( 

() الكافي: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح ؟ ج “اص 7١غ.‏ وسائل الشيعة: باب لا من 
أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص 71417. 

(؛) الكافي: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح 9 ج 7 ص ١0١غ.‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/, > 


استحباب التبكير الى المسجد يوم الجمعة ‏ .ل 88 


وفى خبر جابر: «إنّ أبا جعفرنئُةٍ كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعة 
حين تكون الشمس قدر'" رمح, فإذا كان شهر رمضان يكون قبل 
ذلك . وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا 
كفضل رمضان على سائر الشهور»”" 

وعن النبيّيَيَْةُ: «من غسل رامل وبكر وابتكرء واستمع ولم 
بلغ »كفْر ذلك ما بين الجمعتين»". 

وعنه وَكَل اها : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الججنابة ثم راح 
فكأنّما قرب بدنة , ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة. ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرب كبشاً» ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأنّما قدب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأئما قدب 
بيضة) (6. 

وظاهره توزبع الزمان من الفجر أو طلوع الشمس إلى الزوال 
خمس حصص. عبّر عن كل حطّة منها بساعة, من غير فرت بين يوم 
الشتاء والصيف والخريف والربيع . ولعل ذكر غسل الجنابة ممّا يوٌيّد 


ه باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 7 ج ا ص ؟. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة 
)1( الكافى: باب نوادر الجمعة ح لج “ا ص 455. تهديب الأحكام: الصلاة ,باب 515 العمل 

في ليلة الجمعة ح اج "ا ص 88 5. وسائل الشيعة: باب 1" من ابواب صلاة الجمعة م " 
() كنز العمال: ح 5١799‏ ج لاص 777. 

سئن النسائى: باب وقت الجمعة ج ' ص 09 مسخدرك الوسائل: باب ١‏ من ابواب صلاة 


ا تاتس أ كه تكو اهن العام ا 


إرادة طلوع الفجر الثاني ؛ لأَنّه هو الذي يغتسل من الجنابة في تلك 
الليلة عنده . 

وق لتك عن التدكر ةع المزاددوالسباعة الول هنا يعن التحر» 
لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرعّب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه . 
ولك اول النيا و 

قاد قد يظهر من نهاية الإحكام أنّه لا خلاف فيه عندنا ليها 
حدر ع «الأقرب أنه يعني الساعات - من طلوع الفجر الثاني ؛ 
لأنّه وَل اليوم شرعاء وقال بعض الجمهور”'": من طلوع الشمس ؛ لان 
أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويقدّرون الساعات» وقال بعضهب 7" 
من وقت الزوال ؛ لأنّ الأمر بالحضور حيائذ مي 1 
يكون التواب في وقتٍ لم يتوجه عليه الأمر فيه أعظم ظ 00 الرواح | سم 
للخروج بعد الزوال». وليس بجيّد ؛ لاشتمال الحضور قبل الزوال على 
الحضور حال الزوال وزيادة» فزاد الثواب باعتباره, وذكر الرواح ا 
خروج لأمرٍ يؤتى به بعد الزوال». 

قال: «وليس المراد من الساعات الأربع والعشرون © التي ينقسم 
اليوم والليلة عليها. وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على 
الذذق يليه إذ لو كا الميراه السيعاغاتت المذكورة لانيعوى انارق 
والمسبوق “ إذا جاءا في ساعة واحدة على التساوي ", ولاختلف 


ا ار وا ا 0 ٠6١‏ . 
(؟ و") المهذب (للشيرازي): صلاةالجمعة ج١‏ ص١١1١,‏ المجموع: صلاةالجمعة ج 4 ص .01١‏ 
(؛) كذا في المصدر, وفي كشف اللثام دنقلاً غن التصدزد : والعشرين. 
(6) في المصدر بعدها: في الفضيلة . 
(1) في المصدر: التساوق . 


الأمر باليوم الشاتي والصائف . ولفاتت الجمعة”" إن جاء فى الساعة 
القامية 11 

وناقشه في كشف اللثام بأنّ «الاختلاف والفوت على الساعة 
المستقيمة . والاخبار منزّلة على المعوجّة. وقد يستوي السابق 
والمسبوق في إدراك فضل من قرّب بدنة مثلاً وإن كان بدنة السابق 
فضا واوا ندع يرجا خزو عسل التعيطة نوناق الأهل فى | العمطة وكير 
جابر”" قد يويد أن اعتبار الساعات من طلوع الشمس»*» 

قلت: كان مراده تنزيل اخبار الاربعة والعشرين على المعوجّة, 
فلا تنافى حينئذٍ حمل الساعات هنا عليها كما تخيّله الفاضل , لكن فيه 
55 أله ادلي على الفلتة يبح السبابق :فى فلك السناعة ميوتاني ا اله 
لا يتمٌ عليه ما هو ظاهر الخبر من حصر قسمة الزمان في الخمس , فلعل 
عاذ كر اهن آزاذة الحصهن المرتورة اولل: 

كما أَنّ ما ذكره من التأييد للاعتبار من طلوع الشمس فيه ما لا 
بخفى ؛ ضرورة أن استحباب تأخير الغسل إلى ما قبل الزوال كما 
عرفته فى محلّه ‏ ينافى بظاهره أصل استحباب التبكير كما سمعت 
الكلام فيه مفصّلاً في الأبحاث السالفة , فلاحظ وتأمّل , واه أعلم. 

وعلى كلّ حال فيستحبٌ له التبكير أو إتيان المسجد ١9‏ بعد أن 
يحلق راستة ويقص أظفاره» أو حكّها إن قصّت يوم الخميس 
)١(‏ في المصدر بعدها: في اليوم الشاتي . 
(1) نهاية الاحكام: اداب الجمعة ج ١‏ ص 0١‏ . 


(؟') تقدم في ص 000 . 
(؛) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج )ص .7١7‏ 
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9 ويأخذ من شاربه » لكن ليس شيء منهما شرطأ في استحبابه 
قطعاً . وقيّد الأوّل فى الرياض 7" تبعاً لكشف اللنام '" بالاعتياد حاكياً له 
عن التذكرة ''" والنهاية0©. 

قال فى الثانى: «وإل غسل رأسه بالخطمى كذا فى التذكرة”* ونهاية 
الدك ادا وبالعملة: يستحبٌ تنظيف ؟ بالحلق أو بالغسل أو 
بهماء والغسل بالخطمي كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في 
خبر ابن بكير'" عن الصادقنَّة . وينفى الفقر ويزيد فى الرزق إذا 
جامع قصّ الأظفار والشارب على ما في خبر محمّد 5 طلحة (" 
عنه ليد . وفى خبر أبن سنان عند ءة: ان من فعل الثلاثة يوم الجمعة 
كان كفن ع و ا 00 


وفيه أوّل٠7‏ أن لم نقف على ما يدل على أصل استحباب الحلق 


.8١ رياض المسائل:صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق . 

(" و0) تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج 4 ص .٠‏ 

(؛ و١)‏ نهاية الاحكام: آداب الجمعة ج ؟ ص 5 . 

() الكافي: كتاب الزي والتجمّل / باب غسل الرأس ح ؟ ج ١‏ ص 5 050. تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 15 العمل في ليلة الجمعة ح 1 ج ” ص 571. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 

(8) الكافي: كتاب الزي والتجمّل /باب قص الاظفار ح ٠١‏ ج 1 ص .64١‏ وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب صلاة الجمعة ح ١6‏ ج لاص 505. 

(1) الكافي: كتاب الزي والتجمّل / باب غسل الرأس ح ؛ ج 7 ص 5 080. تهذيب الأحكاء: 
الصلاة /باب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح 0 ج ” ص 77؟. وسائل الشيعة: باب 7 من 

. 7١1 كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج غ ص‎ )٠١( 

. لا يوجد عدل ظاهر فى العبارة لقوله: «أولا»‎ )1١( 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 


استحباب المشى الى الجفعة عل سكينة :وو قان تح مح يمت عمج ع ب حم سك 2 4 518 


عقا عن ان يكورن قتد ا بالأعت اد سوي مااقيل الأعرو وجول حت 
التزيين الذي هو مطلق كالفتاوى , ونحوه إطلاق غسل الرأس بالخطمي 
كقصٌّ الأظفار وأخذ الشارب المطهّرين له المؤمِئين له من الجذام. 
ويزيدان في الرزق. 

والشارب على ما فى فقه اللغة للثعالبى: «شعر الشفة العليا»'". 

وعن ضياع التتومى #ترالشعر الناى سيل على النقي 

والديوان: «شاربا الرجل: ناحيتا سبلته» 40 

وعن العين: «الشاربان: ما طال من ناحيتى السبلة. ومنه سمّى 
شارب السيف . وبعض يسمّي السبلة كلاشاوا واحداء سن 
بصواب»!" ونحوه عن تهذ يب اللغة". 

وكن المضط :«ر(الشا ريا ها طال من ناخيس السيلة) 47و لامر 
سد ان كني الع كوم ون :زاك كلق 1 

(و» منها: 9 أن يكون على سكينة ووقار» كما في النصٌ " 


)١(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة /شرح مفتاح ١١‏ ذيل قول المصنف: «يستحب 
يوم الجمعة» ج ١ص‏ ١٠١٠١(مخطوط).‏ 

(؟) فقه اللغة: الفصل السادس من الباب الخامس عشر ص 17 . 

() المصباح المئير: ص ١8‏ (شرب) . 

(؛) ديوان الأدب: كتاب الاسم الصحيح باب فاعل ج ١‏ ص 40؟. 

(0) العين: ج 1١‏ ص 5017 30/8 (شرب) . 

(1) تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 504 (شرب) . 

(0) المحيط: ج 7اص ١58‏ (شرب) . 

(8) ياتى بعض ذلك قريباء وانظر وسائل الشيعة: باب 47 من ابواب صلاة الجمعة ح ” ج " 
ص 5391. 


١ه‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 


والفتوى ١‏ ", والمراد بهما إِمّا واحد هو التأنّي في الحركة إلى المسجد كما 
روى عن النبى ميك : : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها السستونوواقونا 
تمشون و عليكم السكينة»”" أو في الحركات ذلك اليوم كما احتمله في 
كشف اللثام '"', وإن ن كان هو كما ترى » أو المراد بأحدهما الاطمئنان 
ظاهراً وبالآخر قلباً أو التذلل والاستكانة ظاهراً وباطناً كل ذلك إمّا 
عند إتيان المسجد أو في اليوم كما قال الصادقنىُةٍ في خبر هشام بن 
الحكم: ). ..وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار. 0 

وان يكون ١‏ متطيّباً لابسأ أفضل ثيابه 4 وأفخرها وأنظفها. 

وات ن يدعو أمام توجّهه 4 إلى المسجد بالمأثور في خبر أبي 
حمزة الثمالي: «اللّهمّ من تهيّأ وتعباً. .6 إلى آخره وغيره. 

وا سكيوت تطبه ليفا #فراعيا لجا مقتضية العا لفيا رانف 
الفصيحة الخالية عن التعقيد وعن الابتذال ؛ لتكون موعظته جالبة 
القلوب مؤثرة فيهاء ويتوجه اناس إلى الإصغاء إليها. 

وفى الذكرى: «يستحبٌ كونه بليغا بمعنى جمعه بين الفصاحة-_التى 





)١(‏ قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الجمعة ص 0 .٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلا 
الحضة من :153 والعائية في القواعد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 58 والشهيد في البيان: 
ميدق الحنطة صن 3 

(؟) صحيح البخاري: باب المشي إلى الجمعة ج ؟ ص 14. صحيح مسلم: كتاب المساجد ح 
١‏ ج ١ص‏ ١5غ. ٠‏ سئن أبي داود: ح "لاهج ١ص‏ 101 سنن البيهقي: باب صفة المشي 
إلى الجمعة ج 7 ص 778 . 

(؟) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص .7١8-7٠017‏ 

(؛) الكافي: باب التزين يوم الجمعة ح ١‏ ج “ ص ١7‏ 4. تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح 7١‏ ج “ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة 
ح 7ج لاص 590. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب صلاة العيدين ح 48 ج اص ١17”‏ . 


هذا "رتت :واها يكزة الخطيمة مح ات ا 615/11 


هي خلوص الكلام من التعقيد وبين البلاغة . وهي بلوغه بعبارته كنه 
ما في نفسه مع الاحتراز عن الإيجاز المخلّ والتطويل المملّ»”” 

وعن دلائل الاعجاز أنه «لا معنى لها إلا وصف الكلام بحسن 
الدلالة وتمامها (فما كانت دلالته تج يترجمها)!" في صورة هي أبهى 
وأزين وآنق وأعجب وأحق بأن يستولى !" على هوى النفوس . وينال 
الحظ الأوفر من ميل القلوب, وأولى بأن يطلق لسان الحامد ويطيل 
رغم الحاسد». 

قال::زولاجية لأشتكيال “هذه الفصال غير أن ياتى المع من 
الجهة التي هي أصلح *" لتأديته, ويختار له اللفظ الذي هو أخصٌ به 
وأكشف عنه وأت له وأحرى بأن يكسبه نيلاً"', ويظهر به مزية»". 

وعن نهاية الإحكام: «بحيث لا تكون مؤْلفة من الكلمات المبتذلة ؛ 
لأنها لا تؤثّر في القلوب, ولا من الكلمات الغريبة الوحشيّة ؛ لعدم 
انتفاع أكثر الناس بهاء بل تكون قريبة من الأفهام ناصّة على التخويف 
والإنذار» !6 


وأن يكون ١‏ مواظباً على الصلوات في أوّل أوقاتها» وعلى 


. 77 ذكرى الشيعة: شرائط ضلاة الجمعة ص‎ )١( 

)1( 2 المصدر بدله: «فيما له كانت دلاله, ثم تيدجها...». 

() هذا الفعل والأفعال الآنية إلى آخر العبارة وردت فى المصدر بصورة التانيث. أي 
«تستولى... وتنال ...». ْ 

(4) في المصدر بدلها: لاستعمال . 

(5) في المصدر بدلها: أصحّ /' 

(1) فى المصدر بدلها: نبلا . 

(7) تولدتل الاعسا زضقيى القرلفن البلاقة والتضاحة عن 21.. 

١‏ اتهابه التدكاء فرائط ضبان الى اصن ماد 





ومسل هس جواهر الكلام(ج )١١‏ 


الائتمار بما أمر به . والانزجار عمّا نهى عنه ؛ ليكون له وقع في النفوس . 
فتكون موعظته أوقع في القلوب. 

«ويكره له » أي الخطيب « الكلام في أثناء الخطبة بغيرها» 
إذا لم يكن مفوّتاً لهيئتها وسالباً لصدق المراد شرعاً منها, وإلا حرم 
الاجتزاء بها ووجب استئناف غيرها. 

وكأنّ وجه الكراهة -مضافاً إلى انفصام نظام الخطبة الموجب 
للوهن في الإبلاغ والإنذار والحمد والثناء ضيق الوقت وانتظار 
المأمومين الذين يسأمون ولا يخلون غالباً عن حاجات ربّما تفوت 
لطول المكث. 

بل ربّما قيل 7" بالحرمة , بل في الذكرى: «الظاهر أَنّ تحريم الكلام 
شد نعطب والسا فين أو الك اهية | ل لق ررق ذا ابونجو ولد 
غيره”". بل كأنّه مال إليه في الرياض *, ولعلّه للتنزيل منزلة الصلاة في 
الخبرين السابقين ©, وإن كان فيه ما عرفت كما تقدّم الكلام في ذلك 
منضاذ »ف الاحظ وكا ل مول سق قاد كوا دعا كعدو :التصويض 
المشتملة على وقوع الكلام منهَيةُ في الأثناء » والله أعلم. 

(وستحت انا ايتعه ضانا كان أو قايضاء.وبرتدى” 


.٠٠١ 135 ص‎ ٠١ انظر الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. 73١51 (؟) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ 
. 1١08 ص‎ ١ (؟) كالمهذب البارع: صلاة الجمعة ج‎ 
. 11-706 (؛) رياض المسائل: صلاة الجمعة جج 4 ص‎ 
. 398 - 797 فى ص‎ )0( 
(كاثفى تشيحة النبراك:والمسالاك :«وستعيت لف ان‎ 
. في نسخة المدارك: ويتردى‎ )0( 


فا تستكين وها نكر للخطين عع آي 711 8 


ببرد'" يمنيّة 4 للخبر'"؛ ولأن ن المعتمّ والمرتدى أوقر في النفوس . 
واليمنيّة كبردة ضرب من برود اليمن, والإضافة كما في «شجر أراك». 
وبخصوصها قول الصاد قعَْةٍ فى خبر سماعة: «... ويرتدي ببردة يمنيّة 
أ عدني...»1". 
وأن يسلّم على الناس وبل العرو في العطة وقول سير 
ا 0 استقبل الناس»”*, وإرسال لامر د 
العئل يها وكون الحكم امتجباتا وخصوضا بعد مشر وعنة مطالقه 
وشهادة الااعشاو هنا بحسنه. فما عن الخللاف )١(‏ من عدم الاستحباب 
-للأصل المقطوع بما عرفت -في غير محلّه. 
هن التدكه لوزي الححكاء ذا السليو تين ]انوا 
من المنبر سلّم على من عنده؛ لاستحباب التسليم لكل وارد؛ 
وخر ى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود واستقبل 
النانى فملى علهي ا لمعه قال: دولا يسقط بالتسليم الأول ؛ له 
مختص بالقريب من المنبرء والثا: لي نى عام» ! اأبوغلن كا شد تجبيو رده 


. في نسخة الشرائع والمسالك: ببردة‎ )١( 

(1) تقدم في ص 710 . 

(؟) تقدم في ص 51١‏ . 

(؛) فى المصدر: عمرو . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /رباب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح 44 ج ” ص 44". وسائل 
الشيعة: باب 8؟ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص 549. 

(1) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 5914 ج ١‏ ص 114. 

(10) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص ./8١‏ 

(8) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص .1١‏ 

(9) هذه العبارة موجودة في النهاية فقط . 





لله تحيّة كما هو واضح. 

وان دكوة بعندد ا على قىء امن افون ا ورعضا اريك اذ 
بذاك السوطن ١١‏ والاعباني ‏ 

( وأن يسلّم أوّلاً وأن يجلس أمام الخطبة »4 على المستراح, 
زهو اللا ريدي المتبرفود الي يقوم عليها للخطبة :وذلك ليستريخ من 

ية السي و الشعود :نولا له لاقائدة لقافه عال دادمو لتعاسشى: 
قال أبو جعفركة في خبر عبدالله بن نمو كا ور سيول ال ذا 
خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذن»”", ولا ينافيه 
حسن حريز عن محمّد بن مسلم: «...يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد 
المنبر فيخطب...» "١‏ هذا. 

وقد تقدّم الكلام مفصّلاً فى بحث القراءة فيما يتعلّق بقوله هنا: 
9 وإذا سبق > لسان «الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة, 
وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يستجاوز نصف 
سور إلا فى سورة الجحد والتوحيد 4 وكذا في قوله: ا ويستحبٌ 
الجهر بالظهر في يوم الجمعة 4 فلاحظ وتأمّل. 

( ومن يصلّى ظهراً » منفرداً ولا تجب عليه الجمعة « فالأفضل 
إيقاعها في المسجد الأغنظي 4 التغموها كم وختصوصن كبر 
جعفر (أا ك2 (0 


.5 كخبر عمر بن يزيد المتقدم في ص‎ )١( 
.60١6 (؟) تقدم في ص‎ 

(4) في المصدر: كان أبو جعفر يبكر ... 

(60) تقدم الخبر الدال على ذلك في ص 000 . 


لو لم يكن امام الجمعة ممن يقتدى يه اس 8 


( وإذالم يكن إمام الجمعة ممّن يُقتدى به جاز أن يقدّء اببابوء 
ا اساسا لا كر المخري ع 
فقال 3 اكذلك أصع أن" 
تسليم الإمام ظهرأً كان أل ساك :علي ب بن الحسير لياه بفعله 
عبر وي دلي درا , أيضاً عن الصادق 0390 “إن في 
اي مايا لسار ةويا ب .. ولا تسقومن ممن 
أفقل نهم !فقا موي 5 

لكن قد يناقش في ثبوت الأفضليّة من ذلك كلّه, إلا أن الأمر سهل 
بعد التسامح , وقد تقدّم الكلام سابقاً -عند البحث في وجوب الجمعة - 


في جواز الاقتداء بهم فيها تقيّةَ والاعتداد بهاء فلاحظ وتأمّل, 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 56 العمل في ليلة الجمعة ح 07 ج 7 ص 5517., وسائل 
الشيعة: باب 19 من أبواب صلاة الجمعة ح اج لاص .50١‏ 

. فى نسخة المسالك: واتمّهما‎ )١( 

© الكاقيءباك الضلاة كلف من لآ يقد بيد ع بام لاضن :فلالا وسائل الشيسادياف:ة؟ 
من ابواب صلاة الجمعة ح 0 ج لاص ١70؟.‏ 

(:) الكافي: باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ح ١‏ ج “اص 778, تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١6‏ فضل المساجد ح 77ج "ا ص 517,. وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب 
صلاة الجمعة ح ؛ ج لاص .5"0١‏ 

(0) فى المصدر بعدها: فى وقت . 

)هدوس الأحكاء: الماذة ريات 7 أحكاء الفيتاعة بانس © ع 7 .وسائل الفنيعة رياب 
9 من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص 555. 


0 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


والله أعلم بأحكامه , وله الشكر على توفيقه وإنعامه. 
الفصل الثاني > 
©« فى صلاة العيد.بن * 
العو تيح ينل در كان اعد لالجل ني تابر 


لجمع الأشياء إلى أصولها ؛ للزوم الياء في مفرده, وللفرق بين جمعه 
وجمع عود الخشب"". 

9 و »4 على كل حال فط النظر 4 يقع ١‏ فيها. وفى سئنها 4: 

( وهى واجبة 4 على الأعيان إجماعاً منّا بقسميه”". بل لعل 
الفحكه مه عقو |2 7 كالنضوهن #اويل فيه ما رظي يقه ا نه الرراد 


.5159 انظر الروضة البهية: صلاة العيدين ج اص 01" وروض الجنان: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) المنقول يأتي. وقال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة العيدين ص 177, وابن البراج في 
المهذب: كيفية صلاة العيدين ج اص 3١5-١4‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة 
العيدين ص 8 ,٠١‏ والعلامة في التذكرة: ماهية صلاة العيدين سج ؛ ص ١١9‏ . 

2 نقل الاجماع فى الانتصار: صلاة العيد ين ص 61. والخلاف: صلاة العيدين اتما له 1117 
8 داص 2.10١‏ والمعتبر: صلاة العيدين ج ؟ ص 08" ونهاية الاحكام: شرائط صادة 
العيدين ج " ص 00. 

(؛) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج. عن الصادقنقةٍ أنه قال: «صلاة 
العيدين فريضة. وصلاة الكسوف فريضة». 

من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح 7١ج‏ ١ض‏ 50. وانظر وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب صلاة العيد ج لاص 25 

(0) في تفسير الآبة الأولى انظر من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح :+11 ج ١‏ 
ص .0٠١‏ ووسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة العيد ح 4 ج لاص .40١‏ وتفسير ابن 
جرى: ذيل الاية من سورة الاعلى ج ص 6.١‏ وتفسير القمي: ديل الأمة ون سفورة 
الاعلى ج ١‏ ص 37٠غ.‏ وبالنسبة للاية الثانية قال الكاشانى: «وفى تفسير العامّة أن المراد 
بالصلاة صلاةالعيد وبالنحر نحر الهدي والأضحية» انظر تفسير الصافى: تفسير سورة الكوثر > 





وجوب صلاة العيدين و شرائطة سا 3 


من قوله تعالى: «قد أفلح من تزكّى *: وذكر اسم ربّه فصلّى» ١١‏ 
تعالى: «فصل لربك وانحر»”", ويؤيّده إطلاق اسم الفريضة عليها فى 
جملة منها”. 


انه قد ينافيه قول الباقرءقةٍ فى صحيح زرارة: «صلاة العيدين 


مع الإمام سنة. .1" الذي حمله الشيخ '*' على إرادة ما علم وجوبه من 
السنّة لا من القرآن , اللّهم إلا أن ن يقال: ذلك من السنّة أيضاً باعتبار عدم 
صراحة القرآان فيه بحيث لا يحتاج إلى السئة, فإِنٌ ذلك المسمّى 
بالفريضة في مقابل السنّة , والأمر سهل. 

وكات 1005 ربيب في أصل الومخوزياة قم دو لامع بجيو 
الإمام ايه بالشرائط " المعتبرة فى الجمعة »4 بل بخالاك١‏ حده فيد © 
فيما عدأ الخطبة ؛ بل فى جامع المقاصد: «انه اثفاقيٌ للأصحاب» 0 


د ج دص ”27”87 وانظر تفسير الدر المنثور: تفسير نفس السورة ج 8 ص .10١‏ وتفسير 
الطبري: تفسير نفس السورة ج "١‏ اص .75١١‏ 

.١6 و‎ ١4 سورة الأعلى: الآية‎ )١( 

(1) سورة الكوثر: الآية ل 

(9) كخبر جميل الدى نقلناه قبل عدّة هوامش 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١404‏ ج ١‏ ص 0401. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 1 صلاة العيدين ح اج ٠ص‏ ل وسائل الشيعة: باب ١منابواب‏ صلاة 
العيد ح ؟ ج لاص .5١9‏ 

(5) انظر ذيل التهذيب من الهامش السابقء والاستبصار: الصلاة /باب 74 ذيل ح ” ج ١‏ 
ص 4غ4. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بالشروط . 

(0) انظر المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١14‏ والكافي في الفقه: صلاة العيدين ص .١617‏ 
والوسيلة: صلاة العيد ص ,١١١‏ وإرشاد الأذهان: صلاة العيدين ج ١‏ ص 109, والدروس 
الشرعية: صلاة العيدين ج اص .١55١‏ 

)0 جامع المقاصد: احكام صلاة العيدين ج اص 2067 . 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 


وفي الانتصار”"الإجماع على وجوبهما على كل من وجبت عليه صلاة 
الجمعة وبتلك الشروط , ونحوه عن الناصريّة !". 

وفي الخلاف”" الإجماع على أنْها فرض على الأعيان , ولا تسقط 
إلاعمّن تسقط عنه الجمعة. 

وقد ايشا اللمحوط وعر شا الفيرد قدلا بصم 

شرائط الجمعة , دليلنا: : إجماع الفرقة , وأيضاً فإذا ثبت بت أنه فرض وجب 
اسار كدوته ا اك ساف الود رام ا 
من فرق بينهما» '*. 

وفي المعتبر: رار اليدين قينا مان نياع بي شراتيط 
الجمعة , وهو مذهب علمائنا أجمع» 7" 

وفك سا لم اد ساي لذ نّ النبى مياه 
صلاها مع شرائط الجمعة, فيقف الوجوب على صورة فعله, ولأن 2 كل 
من قال بوجوبها على الأعيان اشتروط ولكه..) :"إلى 5 قيل": 
ونحوه التذكرة'" ونهاية الإحكام'". 

وعن المنتهى: «لا خلاف فيه بين علمائنا»0١".‏ 


(0)الأتضنان هئلاة العيدين عن 01 

)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة ١١١‏ ص 19؟. 
(؟) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 411 ج ١‏ ص .10١‏ 
(؛) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة لال ج ١‏ ص 114. 
(0) المعتبر: صلاة العيدين ج ؟ ص 7١8‏ . 

(5) المضدر السابق:ض 6.5 
) 
) 
)1 
) 





) كما في كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج 4 ص 7" . 
8) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص ١1١١‏ . 

) نهاية الاحكام: شرائط صلاة العيدين ج ١‏ ص 01-06 . 
)٠‏ منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص ؟4. 


وجوب صلاة العيدين و شرائطة ال سام 


مكنافا الى قول الصادق ني في صحيح الحلبي في العيدين: 
«إذا كان القوم خمسة او سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يبصنعون 
يوم الجمعة...»١".‏ 

وإلى المعتبرة!" المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة فى 
اعتبار الإمام والجماعة فيهاء وجملة منها”" وإن نكرت الإمام وقابلت 
الجماعة بالواحدة _بحيث يستشعر منها كون المراد من الإمام فيها 
مطلق إمام الجماعة لك جملة أخرى منها'“ عرّفته باللام , فيظهر أَنّ 
المقصود فيها من التنكير ليس ما ذكر ء وإلا لما عرّف . وحينئذٍ فيحمل 
على ماهو_عند الإطلاق والتجرّد عن القرينة -متبادر. 

ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الاشعار المعتدٌ به. سيّما 
على القول بمنع اعتبار الجماعة فيها مع فقد الشرائط. 

مع أنه على تقدير تسليمه معارض بظاهر الموثق عن الصادق اه 
بل صريحه: «قلت له: متى 0 قال: إذا انصرف الإمام ٠‏ قلت: فاذا 
كنت في اموس حي رجام لاص لوم يا 11 فقال: إذا استقلت 
التيمسيق : وقال: لدياسن ان تصلى وحدك ظ وللا صلاة إلا مع إمام»!". 

على أَنّك قد عرفت في الجمعة ما يظهر منه أَنّ المراد بالإمام في 
أمثال هذه المقامات المعصوم لك أو نائبه , فلاحظ وتأمّل. 
الاسم نس .7١‏ 

٠ يأتي العديد منها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة العيد ج‎ )١( 
1 
0317204. كالنوق الاق قريباء وصحيحى "ززارة وابق ستل الاين ف اضل‎ )( 


(؛) كخبر زرارة الآتى في ص 379 ٠١‏ . 
(4) تقدم فى ص 514 - 316 . 


٠/ام‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 





كما أُنّك عرفت" ما يقضي باشتراطه في الجمعة والعيد من دعاء 
الصحيفة السجّادية وغيره» بل قد عرفت ما يقضي باتحاد الجمعة 
والعيد, وأنّه اعتبر ما اعتبر في الأولى لأنّها عيد. وأنّه لاتّحادهما 
استغنى بحضور العيد عنها عند اجتماعهما كما ستعرف أيضاً. 

بل لا يخفى ظهور الصحيح”' -«قال الناس لأمير المؤمنين ناىُةٍ: لو 
أمرت من يصلّي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجدء قال: أكره أن 
استنّ سنّة لم يستنّها رسول الله يبي 7", وفي الرياض: «ونحوه المرويّ 
فى البحار! عن كتاب عاصم بن حميد' عن محمّد بن مسلم عن 
الصادق كلا » وعن كتاب المجالس() عن رفاعة عنه لاق » 7" , وحبر 
محمّد بن مسلم " عن الباقرءقة في أنّ صلاة العيد بنصب الإمام 
313 روا ل" لها ابيا دنورةه 

كما أَنّه لا يخفى ظهورها في اعتبار الوحدة فيها على حسب ما 
سمعته في الجمعة . مضافاً إلى الإجماع المزبور على ذلك. فما عن 


. 77١ في ص‎ )١( 

2 دعائم الاسلام: ذكر صلاة العيدين ج ١ص ,١181-١80‏ مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من 

(؛) بحار الأنوار: باب ٠١5‏ من كتاب الصلاة ح 57 ج 1١‏ ص 377 . 

(60) كتاب عاصم بن حميد: ص 0 مستدرك الوسائل: باب غ١‏ من ابواك صلاة العيد ح 1 

. 77 ص‎ ١171 الموجود روايته عن المحاسن, انظره: كتاب مصابيح الظلام ح‎ )١( 

(1) رياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص 81 . 

)0 تهدذيب الاحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح 'ج اص ا وسائل الشيعة: باب 
١١‏ من أبواب صلاة العيد ح اج لاص .:0١‏ 


فواكل وصوى! الاي سس ب ع ع و 1 11/1 


تذكرة الفاضل '' ونهايته '" من التوفّف فيه بل كأنّه مال إليه فى 
ور 
و الشهيد!* ومن تأخْر نه "كما قيل ”” من أن 
إحداهما لم يمتنع التعدد ؛ اقتصاراً في امنا متتضي لصتا 
ل ا ل 
00000 
كالشمعة نهو الملططان اونا كةو العوة و العم عو ال خا 
لاقت فق ننيها فى الأول ران اللتفعار قن اللحيدةة كن اعرين 
اشتراط ذلك فى العينيّة , أمّا التخيير فلا إلا أنه لمّا كان غير متصوّر فى 
العيد _باعتبار عدم فرد آخر لم يكن له وجه سوى جواز التركء بل 
عن روض الجنان أنه «لا مدخل للفقيه حال الغيبة فى وجوبها فى ظاهر 
الأصحاب, وإن كان ما في الجمعة من الدليل يتمشّى هناء إلا أَنّه يحتاج 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص ١١7‏ . 
(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة العيدين ج كص .60١‏ 
(') مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص 11-30. 
)ع دكرئ الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص ل العات: صلاة العيدين ص 5٠١‏ الدروسسن 
الشرعية: صلاة العيدين ج ١‏ ص ؟95١.‏ 
(5) كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة العيدين ج ١‏ ص 0526 والشهيد الثاني في 
المسالك: صلاة العيدين ج ١‏ ص .50١‏ 
(1) كما في مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص 11. 
(0) يأتي التعرض لها في ص 010... و 0917 . 


الا تمسسسمصب ص ا وب لح ا هك لكل اهل الخادة (ج )١١‏ 


إلى القائل» ولعلٌ السرّ في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقاً بخلاف 
العمعة ار نّ الواجب الثابت في الجمعة إِنّما هو التخيير ”كما مرّء أمَا 
العيني فهو منتفي بالإجماع , والتخييري في العيد غير متصوّر ؛ إذ ليس 
معها فرد آخر يخيّر يبنها وبينه» فلو وجبت لوجبت عينا. وهو خلاف 
الإجماع» 0 
لد وو ب ع اا ا و 
ا 0 شتراط الإمام في الوجوب إلى أن 00 


٠ “ىس‎ 26٠٠ 


اقتضته الأدلّة , وبالجملة: ف: فتخصيص الأول الدالّة على الو 50 06 
هذه التمحّلات”© لا يخلو من إشكالء وما ادّعوه من الإجماع فغير 
صالح للتخصيص ؛ لما يناه غير مرّة من أن الإجماع إِنّما يكون حجّة مع 
العلم القطعي بدخول قول الإمامعهة في أقوال المجمعين. وهو غير 
نغير دليل أشكل »,وهو كما ترى. 
وأَمّا الثاني فقد سمعت صحيح الحلبى المكتفى فيه بالخمسة . لكن 
عن ابن أبي عقيل ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع أنّه اكتفى في الجمعة 
بالخمينة بر الظاهر ا روا له قال في المحكين عنه: «لو كان إلى 
)١(‏ في المصدر: التخييري . 
(؟) روض الجنان: صلاة العيدين ص ١98‏ . 
2 كالسيزوارى في ذخيرة المعاد: صلاة العيدين ص ١8‏ والمجلسي في بحار الانوار: باب 
١:‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 0ج 1٠١‏ ص 7”00. 
(؛) في المصدر: الروايات . 
)6( مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ص 16 . 


حكم الحظيتين قفي ضلاة العيد .777 7< ا 
القيا بى لكا نا همي سواه ؛ لكنه تعبّد من الخالق سبحانه»”"', ولم نقف 
على روا نهو واه عتما دكي المبوور :لصحي المزيون المعحصد 
بإطلاق ادلة الوجوب وغيره. 

وأمّا اثالث فستعرف الكلام فيه , كما أنّك عرفت الكلام : في الرابع 
والأمر فى :ذلك كلم سهل: 

نما الكلام في الخطبتين, وظاهر المتن وغيره”" ممّن اعتبر فيها 
راط ني وجرييها د لسوت ب د اده 
ومويعا ل بعل الس وان ماسو طاعرضانة 1 1 


قال فى 5 . اللثام: «إنه نص الشيخ فى || : ع[ "١‏ والك | )١‏ 
والأققضاد!" والخدلقان ا" والكيدوق "١‏ وعتى نصية 1 و انريم 


ا اي ل ا ار اي 
شتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصّهم "على فون 

. 50١ ص‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟أياى قريبا ذكر ببعطن النضاذز الى يظهرهنها ذلك 

اا السمديوط: ساح المشديق ع طن 14 

(؛) الجمل والعقود: صلاة العيدين ص 786 . 

(6) الاقتصاد: صلاة العيد ص 37 . 

(1) الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص .١07‏ وغنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 14 . 

(0) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة العيدين ج 4 ص 158 . 

(8) الوسيلة: صلاة العيد ص .١١١‏ 

(1) السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .5١6‏ 

) االاا” اأختلاة السدين ىن 5 

0 ذا عردم اده العية ب عر ان 

) 

) 


1 ) تقدم عن لمان نسل قر ببحث الجمعة. 


ال حب ع ل ب ا ا هط كل افر الام لع ا 


الخطبتين من شر وطها, وفي المبسوط '" والجامع '" النصّ على 
الأقتراط يهنا هنا ابضا وه ابن زهرة ١‏ " والقاضي في المهزب”“ 


على اشتراطها بالممكن فيها 000 
وفي الكشف أيضاً قبل ذلك : «ويجب الخطبتا ن بعدها إن وجبت كما 


في المراسم '"'والوسيلة "1١‏ والسرائر "وحمل العلييو العمل 117 جين 0 
للقاضي !"", وفيه: أنهما واجبتان عندنا", وفي التذكرة: (واجبتان 
كما قلنا للأمر وهو للوجوب .ء وقال الجمهور”*"بالاستحباب) !07/00 

وفي الرياض: «لم نقف على مصرّح بالندب سوى ما في المعتبر "" 
والنهة اتا لاا 


(١و1؟)‏ تقدم ذكر المصدر آنفاً . 

() غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١‏ 

50 المهديه صا الجبة ع ١ص .٠٠١‏ 

(0) الاولى التعبير ب «بالتمكن منهما» كما فى المهذب. 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 711 717. 

() المراسم: صلاة العيدين ص //. 

(4) ساقطة من نسخة كشف اللثام . 

(4ا الوسيلة ما ايده ا 

7 الجرائرة تضاف السترين ع ا‎ 3١ 

. 40 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة العيدين ج اص‎ )1١( 

(؟91؟١1١)‏ شرح جمل العلم والعمل: صلاة العيدين ص ١77‏ - 77 . 

()) المهذب (للشيرازي): صلاة العيد ج ١‏ ص .٠272‏ المجموع: صلاة العيد ج ه ص ؟١,‏ 
المغني (لابن قدامة): صلاة العيد ج ؟ ص 5١‏ 5, الشرح الكبير: صلاة العيد ج ١‏ ص 507 . 

80 بدكرة الننياء ا ا ا 

(17) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص .5١6‏ 

)/7ا١)‏ ) تقدم ذكر مصدره أنفا . 

(14) نزهة الناظر: الخطب الواجبة والمندوبة ص ١؛‏ . 

(14) رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص 87 . 


حكم الخطبتين فى صلاة الفكة جب ل ب ا و 227222 51/30 

وعن مصابيح الظلام: «لم أجد قائلاً بالاستحباب غير ما نقل عن 
المعتبر 0(" 

وفي خبر ابن يقطين عن العبد الصالح ءاجه : لزن كمسر العميد ين 
للصلاة قبل الخطبة...» 5 

وافى عقسن ستليما نين خا لعزن الضاداق 180 : 2 كتز .بعت 'تكنبيزابيت 
واركع بالسابعةء ثم قم في الفانية'فاقراً ثم كثر أربعاً واركع بالقامسة: 
والخطبة بعد الصلاة»(4. 

وفى مضمر معاوية*: «سألته عن صلاة العيدين . فقال: ركعتان 
دإلى أن قاآل ب والخظية يعن الهئلذة ‏ وإئما احدث الخطبة قبل الفصلاة 
عثمان» وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً...» 00 

وفي صحيح ابن مسلم عن أحد هماطِي: في صلاة العيدين: «الصلاة 
قبل الخطبتين ”" بعد القراءة: سبع في الأولى وخمس في الأخيرة, وكان 


)١(‏ تقدم ذكر مصدره آنفاً. 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «سوى الخطبتين» ج ١١ص‏ 
5 (مخطوط). 

(9) تهديب الأحكام: الصلاة ,باب 1 صلاة العيدين ح 0 #7 ضن 0١17١‏ الاستحيضان: 
الصلاة /باب 519 ح 0 ج ان 445 وسائل القنيعة بان :من آبوات صلاة العيد ح / 

)0( تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 2 #اص .٠١١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 

(0) في التهذيب: يونس بن معاوية. 

(1) الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح ” ج “ا ص .11٠١‏ تهذيب الأحكام: 


كلام جواهر الكلام (ج )١١‏ 





أَولمنن أحدتها بعد الخطية تمان لما احدت احداتة كان إذا فرح من 
الصلاة قام الذاسن ل ذلك قدم الخطبتين و 


الناس للصلاة»(". 
وفى خبر ابي الصباح الكناني عن الصادق علي : «...والخطبة في 
العيدين بعد الصلاة» "١!‏ 


وفي خبر العلل '" والعيون !4 عن الرضاة: « ...نما جعلت الخطبة 
في يوم الجمعة في أُوّل الصلاة. وجعلت في العيدين بعد الصلاة ؛ لأنْ 
الجمعة أمر دائم تكون في الشهور والسنة كثيراء وإذا كثر على النساس 
لوال وتركوا ولم يقيموا عليها'" وتفرّقوا عنه ... وأما العيد إنما هو فى 
اليه عو ]نكا وروا ناليو فيه | رطس فاق نقة و معط القا دن قن 
عا متهم...» '" 

واف قير مقن وى قبس افق الى لشدق رقا وبززنن الهو اع :و العد كن 
يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة»!0". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 51 صلاة العيدين ح ١7‏ ج ‏ ص 187, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب صلاة العيد ح ؟ ج لاص 48١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١641/‏ ج ١ص‏ ”0577., وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب صلاة العيد ح ١١‏ ج لاص 147 . 


(') علل الشرائع: باب 87١ح‏ 4 ج ١ص‏ 510. 

(؟) عيون اخبار الرضاءكًة: باب كلاح ١ج‏ ؟ ص .١١2١‏ 

(0) في العيون: صلوا. 

ا 

)07/0 ف العو م تأن. 

اف امعد يدها ها: وهو [وهي ] أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر . 
ا وسائل القشكديات ا هوا بوانت صلاة العيد ح ١١‏ ج لاص 147. 


١ 
>. ج؟ ص 584. وسائل الشيعة:‎ ١ و الأحكام: الصلاة /باب 51 صلاة العيدين‎ 


حكم الخطبتين فى صلاة افون حي يح ةم سيت 2 /الاة 

وقال زرارة لأبي عبدالله قل : «أدركت الإمام على العف فال لد 
تجلس حتّى يفرغ من خطبته نم تسقوم فتصلّي . قالت: القضاء أوّل 
صلاتي أو آخرها؟ قال: لا. بل أَرّلهاء وليس ذلك إل في هذه الصلاة . 
فلك نما أدركت فع الإماء وما قنضيت؟ ففال: أتانسا أدركت سن 
الفريضة فهو اوّل صلاتك . وما قضيت فاخرهأ»'". 

إلى غير ذلك ممّا لا أمر فيه صريح بالخطبتين» ولذا قال في كشف 
اللشام: «لم أظفر بالأمر في خبرء ولكن راً, يي ل 
الرضاءة: (...لا تكون إلا بإمام وخطبة...) 5 

وفيه: أن ظهور الأمر في النصوص المزبورة ولو بعد الانجبار 
بما سمعت كاف . 

لكن في الدروس أن «المشهور الاستحباب» !6 وفي الذكرى: : «أنه 
المشهور في ظاهر الأصحاب» '' '» وفي البماف: وأ كر الأصبيه ا علد 
يص حوا بوجوب الخطبتين»7 '» وفي المعتبر أن" «على استحبابهما 
الإجماع وفعل لنب َيه والصحابة والتابعين» 7" 


د باب ١١‏ من أبواب صلاة العيد ح 6 ج لاص 41١‏ . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح *7 ج اص 151., وسائل الشيعة: باب 
؛ من أبواب صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 4150 . 

(0آفقة الرضاء:بات: 5 ضلاة العيدين ض 17 هتتدرك الونائل ياف ميق أنواك .لاه 
العيد ح ١‏ ج 3 ص ؟5؟١.‏ 

() كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص .5١65‏ 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة العيدين ج ١‏ ص 197 . 

(0) ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص 751٠‏ . 

(1) البيان: صلاة العيدين ص 3١7‏ . 

() المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 7714. 


يت تب مي ع سح نو لفن اكلام (ع ١١‏ ) 


إلا أنّه يمكن _بل لعلّه الظاهر ؛ بقرينة عدم التصريح بالاستحباب 
ممّن تقدمه عدا النزهة (" بل قد عرفت التصريح والظهور بخلافه, 
وعدم دلالة الفعل على الندب ؛ لأنّ المحكيم عنهم الخطبة لا تركها- 
إرادة شرعبتهما والرجحان من معقد الاجماع لا الاستحباب بالمعنى 
الأخصٌ كما اعترف به في كشف اللثام”". 

لكنّ دعوى الشهيد الشهرة المزبورة لا تخلو من غرابة , اللّهمَ إلا أن 
يكون قد نرّل عبارة الأصحاب اشتراط ما يشترط في الجمعة في العيد 
على ما عدا الخطبة كما هو مقتضى التديّر في عبارة المعتبر منهم , بل ما 
حكوه من الإجماع على عدم وجوب حضورها واستماعها يوم إلى 
ذلك. قال في المحكي عن المنتهى: «لا يجب على المأمومين 
استماعهما ولا حضورهما بغير خالاف»7"., والتذكرة: : «إجماعاً» © 
والتحرير 6 لوطل سدم ب الاستماع ... إلى غير ذلك. 

مضافاً إلى صحيح الحلبي: «...إنّ الجمعة والعيد اجتمعا في زمن 
اين الف وعديو : لشب خطيد يبي نينا شل اب 
والجمعة» ”" وإلى استبعاد توقف صحّة السابق عليها ارووة ١‏ الغالب 

في الشرائط السبق أو الاقتران» ولعلّه لذاكان خيرة العلامة في 
القواضي © وعدوييها تققد لا رطا 


. تقدم ذكر مصدرها آنفاً‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص .7١5‏ 
(؟) منتهى المطلب: احكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 710 . 
(5) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 178 . 
(5) تحرير الأحكام: صلاة العيدين ج ١‏ ص 11 . 

(1) تقدم فى ص 377 . 

() قواعد الاحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 78. 


حكم الخطبتين فى ضلاة العدة: يحب بآ ا ا ا يق يق 


إلا أنّه لا يخفى عليك ما في الجميع , وأنّه ل صلاحية له لمعارضة ما 
سمعت ممّا يدل على الوجوب والشرطيّة من النصوص التى ذكرتهما 
في الكيفيّة وغيرهاء وأومأت إلى أنْهما في العيد كالخطبتين في الجمعة . 
بل ربّما تقدم في بحث الجمعة ما يومئ إلى ان الخطبتين في الجمعة 
لأنها عيد . فلاحظ وتامّل. 

وعدم وجوب الاستماع لا ينافى الوجوب كما هو مذهب البعض 
في الجمعة (" على أنه يمكن منعه كالحضور بالنسبة إلى البعض . 97 
عدم الوجوب مسلم بالنسبة إلى الجميع وأكنا امعط سا ره 
الورسوي هيز كناتكا وإن كان شترطياً. 

وقول النبي ييه «إِنا نخطب. فمن أحبٌ أن يجلس للخطبة 
الجماس ومن اله اد وهب ازع اغبي ادا بين ترقا 
الستيرة باع عن راد البق الدرواء آي مامد بيات ]إن أن جد 
عن عطاء عن عبدالله بن السائب قال: «حضرت رسول الهيَييدةٌ يوه 
عيد , فلمًا قضى صلاته قال. إل اكدوة مع إمكان ن إرادة عدم 

حبس الجميع كما أومئ إليه في + حير الل 

ا نّ عدم وجوبهما مسلّم لو صلّيت فرادى ؛ لعدم تعفّل الخطبة 
حينئذٍ » بل يمكن أن يكون كالفرادى لو صليت جماعة بواحد ونحوه. 
بل وبالعدد في مثل هذا الزمان ن أو غيره مما لا تكون واجبة فيه » فإن 


انظر ص 100 

9 ا ١‏ ص 97 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة العيد م ١‏ ج ٠‏ 
كن 71 

)ع تقدم فى ص 0/١‏ . 





بتع بح م عع ع و ا ا 2 ا ند كو أهر: الكلام (ج )١١‏ 


احتمال وجوب الخطبتين حينئذٍ شرطأً بعيد . فينحصر البحث حينئزٍ في 
وجوبهما حال وجوب الصلاة. وقد عرفت قوّة القول به. وأنّ عدم 
وجوب الاستماع لا يدل على عدم واخوبيه. 

وعم الأسعاذ الأكررمرلبسى :لالع لمم اتحتضان الفروطن مكنها 
قه. :وهو كنا يتافى الوعويديتاقى الانسيفبات وكا لتقل احيد 
بجوت اشر مان إن ستو ربعو له رقل اعد انيدان 
كذلك , ودفع ذلك بجريان العادة في استماع الخطبة ولو من العدد 
في أمثال هذه المقامات ‏ وأنّ مثله كافٍ في الندب ‏ يجري نحوه 
على الوجوب. بل لعل ذلك هو السبب في عدم تعرّض النصوص له 
والامر به». 

إك اؤقال#والطاهرمق الثقياءوالأخبار اكهاد الشمعة والعيد ون : 
ومعهما كيف يقال بعدم وجوب الاستماع بمجرّد دعوى العلامة 
الإجماع عليه ويردٌ بذلك على سائر الفقهاء "١6...‏ إلى آخره . 

وهو ظاهر أو صر بح فيما ذكرناه, ونحوه عن غيره ممّن تأخَر!", 
بل عن التق أَنّه قال: «وليصغوا إلى خطبته»”" وظاهره الوجوب. 

وكيف كان فكيفيّة الخطبة كما فى الجمعة, وف ىالمعتبر: «عليه العلماء 
لا أعرف فيه خلافاً» © إلا أن الأولى المحافظة مع ذلك على المأثور: 


١ ذيل قول المصنف: «سوى الخطبتين» ج‎ ١ انظر مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
. (مخطوط) بتصرف‎ ١1872-187 ص‎ 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة العيدين ج ماضن 1 .... والطباطبائي في رياض 
المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص 88-87 . 

(؟) الكافى فى الفقه: صلاة العيدين ص ١05‏ . 

1 لمعي عا الديت ع ا 01 


كيفيّة الخطبة فى صلاة العيد   _‏ _ _ 6 


00 معطب أب الونيية الل 00 
برهم م يعدلون »لا نشول بال شيث ولا تخ من دوت ولي والحمد ف 
والآخرة؛ وهو الحكيم الخبير . يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها . 
إلا هو إليه المصيرء والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا باذنهء إن الله بالناس لرؤوف رحيم. 

الله ارحمنا برسيةك بو اعممنا مقر تنم إنك انث الل الكسن» 
السب انمالاة ارفى 200070 وجرت 
الرياح اللواقح ٠‏ وسار فى جو السماء السحاب», وقامت على حدودها 
البخارء وهو اله لهاء:وقاهر يذل لهالمتعرزون + ويتضاءل له المتكترون: 
ونلايى الاحلوغا ركوها العالطو. 

حون كته شين تمدو كه هدو لاف و اسم و 
ونستهديه ء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يعلم ما تخفي 
وها اسقط وزقة مون شعت قدو لاله قن للفة ل" يعلمها + ل الها لأ فى 
ولارطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين , ويعلم ما يعمل العاملون, وأيّ 
مجرى يجرونء وإلى أيّ منقلب ينقلبون , ونستهدي الله بالهدى 

والفيزن | ١‏ مكنا عدو موه ريو له الى خ د اقفو ميته عاى وحية: 


ابره جواهر الكلام (ج )١١‏ 





وأنّهِ قد بلّْ رسالات ربّه, وجاهد في الله الحائدين عنه العادلين به, 
وعبدالله حتّى أتاه اليقين صلَّى الله على محمّد واله. 

أوصيكم بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة , ولا تنفد منه رحمة , ولا 
يستغني العباد عنه , ولا يجزي أنعمه الأعمال الذي رغب في التقوى , 
وزمّد في الدنياء وحدّر المعاصي, وتعرّز بالبقاء. وذلل خلقه بالموت 
والفناء. والموت غاية المخلوقين . وسبيل العالمين . ومعقود بنواصي 
الباقين , ولا يعجزه إباق الهاربين , وعند حلوله يأسر أهل الهوى, يهدم 
كل لذة» ويزيل كل نعمة , ويقطع كل بهجة. ٍ 

والدنيا دار كتب الله لها الفناء . ولاهلها منها الجلاء , فا كثرهم ينوي 
بقاءها . ويعظم بناءها . وهي حلوة خضرة قد عجلت للطالب ء والتبست 
قلك التاطرع وعهت "اذو الشروة الضعيف: ومحتريها !" الخنائف 
الوجل ء فار تحلوا منها يرحمكم الله بأحسن ما بحضرتكم, ولا تطلبوا 
منها أكثر من القليل , ولا تسألوا منها فوق الكفاف, وارضوا منها 
باليسيرء ولا تمدّن أعينكم منها إلى ما مُنّع المترفون بهء واستهينوا بها 
ولا توطنوهاء وأضروا بأنفسكم منهاء وإياكم والتنعّم والتلهّي 
والفاكهات, فان فى ذلك غفلة واغترار. 

لأ رذ الدنيا قد سك كر أقيرك وار تيو ا اهدرو داع الكوان 
الآخرة قد رحلت فأقبلت وأشرفت وآذنت باطلاعء ألا وإنّ المضمار 
0 في المصدر: «ويضنٌ» وأضناه المرض: أثقله؛ أي الدنيا تمرض صاحب الثروة والغناء 

الضعيف الاعتقاد بادخال الحرص والبخل وسوء الاعتقاد. فلا ينتفع بشيء من غناه. مجمع 
البحرين: ج ١‏ ص 77 (ضنا). 


)0 في المصدر: «ويجتويها». واجتويت البلد: كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. مجمع 
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اللوفرو الباق كد : الأوان البييقة العتهو العا به الناوء الكتفلة دا وميد 
خطيئة قبل يوم منيّته . الا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وفقره. جعلنا الله 
وإيّاكم ممّن يخافه ويرجو ثوابه. ش 

ألا إنّ هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداً. وجعلكم له أهلاً. فاذكروا 
ل فليؤدّها كل امرئٌ منكم عن نفسه وعن عياله 
ا عع ا د عق كل 

وأطيعوا الله فيما ف فرض عليكم وأمركم دقن إقام الصلاة ؛ ده 
الزكاة, وح البيت . وصوم شهر رمضان, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرووالاخسان إلى ساتكي وما ملكت ايمانكه. 

وأطيعوا الله فيما نهاكم عنه من قذف المحصنة , وإيتاء الفاحشة, 
وشرب الخمرء وبخس المكيال ونقص الميزان», وشهادة الزورء والفرار 
من الزحف , عصمنا الله وإيّاكم بالتقوى . وجعل الآخرة خيرا لنا ولكم 
من الاولى. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم , قل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًاً أحدء ثيٌ يجلس جلسة 
كجلسة العجلان, ثمّ يقوم بالخطبة التي كتبناها في آخر خطبة يوم 
الجمعة بعد جلوسه وقيامه»١".‏ 

وخطب لد في عيد الأضحى فقال: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر زنة 


6 من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح 7 ج اضنع‎ )١( 


كلمة جواهر الكلام (ج )1١١‏ 


عراشو ووطا القمة وده قطر سماثة وخا زوه له اللسماء الح 
والحمد لله حتّى يرضى ء وهو العزيز الغفورء الله أكبر الله أكبر كبيراً 
متكبراًء وإلهاً متعزّزاً. ورحيماً متحلّنا ؛ يعفو بعد القدرة, ولا يقنطا من 
وعد ١‏ الضدا لوق نه ١‏ كدر كيرا بنوالة اله لأ اله قير وسمعا ءانه 
هانا قوير . 

والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه , ونشهد أن لا إله 
إلا هو وأنَ محمّداً عبده ورسوله, من يطع الله ورسوله فقد اهتدى 
وفاز فوزاً عظيماً. ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً . وخسر 
خسراناً مبيناً. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله ء وكثرة ذكر الموت, والزهد في الدنيا 
التي لم يمتع بها من كان فيها قبلكم , ولن تبقى لأحد من بعدكم, 
وسبيلكم فيها سبيل الماضين والاقرون ا نا قد تصني واذلك 
بانقضاء. وتنكر معروفها وأدبرت جذاء'", فهي تخبر بالفناءء وساكنها 
يهدا بالموك ونش ادها سا كان خا | وو كدو وكيا ها كان سنت : 
فلم يبق منها إلا سملة كسملة الإداوة! ". وجرعة كجرعة الإناءء 
ولو يتمرّزها الضديان "لم تنقع غلته 0. 

فازمعوا!“ عباد الله بالرحيل من هذه الدار المقدور على اهلها 


)١(‏ في متن المصدر: «حدّاء» وأشار إلى ماهنا بعنوان النسخة. والمقصود: أنّْها أدبرت خفيفة 
سريعة لا يدركها احد (روضة المتقين: صلاة العيدين ج كدص .)71١7‏ 

(1) السملة: الماء القليل يبقى في أسفل الإناء. والإداوة: المطهرة. مجمع البحرين: ج 0 
ف 4و رسمل): 

(؟) التمرّز: تمصّص الماء قليلاً. والصديان: العطشان. مجمع البحرين: ج 4 ص 76 (مزز) . 
؛) تنقع غلّته: أي تسكن عطشه. مجمع البحرين: 0 السابق . 

د ا و 
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يطمع فى البقاء , ولا نفس إلا مذعنة بالمنون, فلا يغلبتكم الأمل, 
ولأيطل غلك الأندورولة قفوو اقهها ينا مال واتهتةوا اله أنناء 
احاح ير دان بج ضير الوالة العجادن ا ا 
الأنام, وجارتم ”' جؤار متبتّلي الرهبان ٠‏ وخرجتم إلى الله( عر وجل)عن 
الأموال والأولاد التماس القربة إليه في ارتفاع درجة عنده, أو غفران 
سئئة أحصتها كتبته وحفظتها رسله لكا' واقلباد قينا ا بتع لك مه 
وبالله لو انماثت'" قلوبكم انمياثاً. وسالت عيونكم من رغبةٍ إليه 
ورهبةٍ منه دماً» ثمّ عمّرتم في الدنيا ما كانت الدنيا باقية. ما جزت 
أغيالك أو اال تبقوا شيئاً من جهدكم لنعمه العظام عليكم , وهداه 
إقاكم إلى الكيما وبا كف لمهحتوا ابد المفوها الدهر قات بعالك 
جلدم ولا وعد ولكن وركنقه تفنو موود اه تمتدوة:وصهها إلى 
جنته تصيرون , جعلنا الله وإِيّاكم برحمته'* من التائبين العابدين. 
وإن هذا يوم حرمته عظيمة , وبركته مامولة , والمغفرة فيه مرجوّة, 
فأكثروا ذكر الله تعالى . واستغفروه وتوبوا اليه إنْه هو التوّاب الرحيم . 
رمن شاك يدع من المتز از لأ يدري عنديوال جارج من الطباز 
اوه باصي رات هته نوا ذنها دوا لهت لعي 


. ص 17" (وله)‎ 1١ الواله: الذاهب عقله. والعجلان: فاقد الولد . مجمع البحرين: ج‎ )١( 
. (جار)‎ ١7١9 (؟) الجار: رفع الصوت والاستغاثة. مجمع البحرين: ج “اص‎ 

(؟) انماثت: أي ذابت. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 510 (موث) . 

(4) فى المصدر: ولو . 

(6) هت الكلنة ليت ف لصيس : 
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والأذن تقث الأصحية: وان كانت عضباء 7" القرن أو ححة برجنلها إلى 
المنسك فلا تجزى. وإذا ضحّيتم فكلوا واطعموا واهدوا واحمدواالله 
على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. ' ْ 

واكنهو الضلاة نو انوا الركاة و اتحستوا العيادة و انهو التفيادة 
وارغبوا فيما كتب عليكم وفرض من الجهاد والحجّ والصيام ‏ فإن ثواب 
ذلك عظيم لذ د يوه كوبال له بيده وأامروا بالتعروفروانهوا ضر 
المنكر. وأخيفوا الظالم وانصروا المظلوم, وخذوا على يد المريب, 
رحست الل القماء ونا مالعا جنا وا موندتر ا العديف و ادو 
الأمانة, وكونوا قوّامين بالحقّ» ولا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله 
الغرور. ِ ِ 

إنّ أحسن الحديث ذكر الله » وأبلغ موعظة المتّقين كتاب الله ء أعوذ 
باللّه من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم . قل هو الله أحد الله 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد, ويقرأ قل يأأيّها 
الكاترون اد ألهاكم التكائر. أو والعصرء وكان ممّا يدوم عليه قل هو 
الله احدء وكان ولح عدي و لسر علس واد تيلموا 
ثم ينهض , وهواقةٍ كا: ن أوَل من حفظ عليه الجلسة بين الخطبتين . 3 
يخطب بالخطبة التى كتبناها بعد يوم !" الجمعة»7". 

والجلوس بين الخطبتين مستحبٌ عند أكثر أهل العلم كما في 
المعتبرء قال: «روى ذلك محمّد بن مسلم عن أحدهماطايّه: (الصلاة 
000 
(؟) كلمة «يوم» ليست في المصدر . 
() من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١585‏ ج ١‏ ص 018. 


شرائط وجوب العيدين  ..--‏ سس 0 


قبل الخطبتين يخطب قائماً ويجلس بينهما)»7", وهو كما ترى غير دالَ 
على الندب , نعم ما سمعته في مرسل الفقيه من قوله: «وهو أوّل...» إلى 
اخره يشعر بعدم معروفيّة الجلسة بينهما قبله. 

وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله مساواة العيدين للجمعة في 
جميع هذه الأأمور. والظاهر أن : منها أنّهما لا تجبان وعلى من لم سوب 
عليه الجمعة . بلاخلاف معتدٌ به أجده فيه كما اعترف به في الرياض '" 
حاكيا لحن الاتفي كابرول فيد | رضنا | سكي يها لا كيان 
التصريح بالإجماع عليه عن الخلاف”" والتذكرة 0 وفي المحكيم عن 
المنتهى: «الذكورة والعقل والحردية والحضور شروط فيها. ولا نعرف فيه 
خلافا»!"/, وقد سمعت معقد إجماع الخلاف. 

على أن النصوص مستفيضة في سقوطها عن المسافر والمرأة 
والمريض. ولا قائل بالفصل. 

وفي المحكئ عن فقه الرضاءيًة: : «إن صلاة العيد مثل صلاة 
الخمنة واعية إلااعلى لميطة: العريطى والتملولك والصصية و ادر 
والعراة) ” ا 


. ١0 المعتبر: صلاة العيدين ج "' ص‎ )١( 

(؟ و؛) رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص 88. 

(" و0) ذخيرة المعاد: صلاة العيدين ص .7١9‏ 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة العيدين ج ٠١‏ ص ١؟5.‏ 

(0) ليست في المصدرء وقد تقدم معقده كما سيشير إليه الشارح. 

(8) قال: «شرائط الجمعة هى شرائط العيدين إلا الخطبتين. وتجبان على كلَّ من تجب عليه 
الجمعة عند علمائنا أجمع» تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 15١‏ . 

(9) منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص ؟47؟. 

)٠١(‏ فقه الرضا: باب 4 صلاة العيدين ص ,١77‏ مستدرك الوسائل: باب 0 من ابواب صلاة 
العيد ح ؟ ج 3 ص 5؟١.‏ 
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قيل: «وهو ظاهر بل نصّ في المطلوب بتمامه, وإن أوهم في بادىٌ 
النظر -من حيث مفهوم العدد خلافه , كبعض الصحاح المتقدّمة في 
الجمعة . لكن يجري فيه التوجيه لإدراج من عدا الخمسة فيهم بنحو ما 
مات فيه الإشارة»!". وهو جبّد على تقدير حجيته. 

لكن في صحيح سعد بن سعد أَنّه سأل الرضاءغِة: «عن المسافر إلى 
مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال: نعم إلا بمنى 
يوم النحر»'". 

ويمكن اراد الندق مني كالمروع ضرق اقرب الاانيدا دعن كب ان 
ايك اللعبية فوع هله ون سفت الدا ل خاي 1 تعن القسا ول 
علبيز بع اده عدون ر حيط واعلى ارجا ل اقالنتي اا 

وفى الذكرى: «روى أن إسحاق إبراهيم الثقفى فى كتابه باسناده 
عن على اي نه قال: (لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين » فهو 
عليهن واجب)0)27" بعد إرادة العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء فيه. 

قال في المحكئن عن المبسوط " والسرائر: «لا بأس بخروج 
العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء فى صلاة الاعياد ليشهدن الصلاة . 


.8/ رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح /ا/51١‏ ج ١‏ ص .01١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 1 صلاة العيدين ح 00 7ض /5 وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب 
صلاة العيد ح آج /اءص 2535 . 

2( تقدم في ص غاء. 

(8اؤساال السيعةديات 8 من أبواب صلاة العيد ح 6ج لاص 297 . 

(0) ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص 53١59‏ . 

(1) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١1,١‏ . 

(0) السرائر: صلاة العيدين ج ١١ص‏ 3 


حكم الجماعة فى صلاة العيدين ب سكب 04 


ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهنّ والجمال», قيل'": ونحو منهما 
الإصباح , وهو ظاهر المهزب . 

ولا ينافيه قول الصادقنقِةٍ » فى صحيح ابن سنان: «إنما 
رخص رسول اله ويا للنساء العواتق“" في الخروج للعيدين 
للتعرّض للرزق»”, إذ هو ظاهر أو نصّ في أن الرخصة لم تكن 
للخروج للصلاة» لكن عن أبي على: «يخرج إليها النساء العواتق 
والعجائز»”", بل في الذكرى أنه «نقله التقفي عن نوح بن دراج من 
قدمائنا» 0 

وعك كل حال فالظاهر استحبات ختلاة القيدين لحن شاط عن 
خضورهاءوفن المذارك "١‏ شيعه الى الأضحابي وقد ععرافت يها 
افج وق تير لا فلب كذ مسحي ب مدر 
ولا قائل بالفرق ء والله اعلم. 

( و4 كيف كان فلا تجب جماعة 4 مع الإمام أو منصوبه بلا 


. 717 كما في كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١( 

(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة العيدين ج 4 ص 178 . 

(1) المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١‏ ص 9؟١١.‏ 

(:) الخبر في التهذيب مضمر. 
وقد أدركت وشبّت. مجمع البحرين: ج ه ص 7١١‏ (عتق). 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١7‏ صلاة العيدين ح ١54‏ ج ” ص 187., وسائل الشيعة: 
باب 71" بن ابوات صلاة العيد ح ١ج‏ لص 277 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج كدص 7 .١‏ 

)0 ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص 5359 . 

(1) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4؛ ص 59 . 
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عاذت عند فيه"", بل بالإجماع صرح بعضهم'". فنعنانا إلى 
ما سمعت سابقاً ميا دل على اشتراطها بما اشترط في الجمعة , وإلى قول 
الباقر يا في صحيح زرارة: « لا صلاة يوم الفطر والأضحى, إلا مع 
2 عادل27)07 8 و » غيره من المعتبرة! المستفيضة النافية للصلاة 
لامع إماء: 

ذ9 لا يجوز التخلّف إِلَّا مع العذر» المسوّغ لذلك 9 فيجوز 
حيهر ان على مشردا ندباً و» كذا ؤ«لو" اختلّت» باقي 
و الغرائط مقط المكويى اشفة الددان بها جماعة وفرادى »* 
وبذلك افترقت عن الجمعة. 

قال الصادق نيا في موثق ابن سنان: «من لم يشهد جماعة الناس 
في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجدء وليصل في بيته وحده كما 


يصلى فى جماعة 77 
)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة والعيدين ج ١‏ ص ١87‏ و ١19‏ وابن 
ادرسين ف السواتو صل اليديوح اصن 1 وابن سعيد في الجامع للشرائع : صلاة 


العيدين ص .٠١5‏ والشهيد في الدروس: صلاة العيدين ج ١‏ ص 197 . 
ا ب ا عي 0 
شير الى كلمة «عادل» في هامش الوسائلء كما أَنّها جعلت بين معقوفتين فى الفقيه. 
ا عه : باب 000 ١1١‏ ج دص ,.060١١‏ وسائل الشيعة: باب ” 
عم 0 وانظر وسائل الي باب ؟ من أبواب صلاة العيد ج ٠‏ 
ص .47١‏ 
كاف اشيحة السالك: اذا. 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١401‏ ج ١‏ ص 0407. تهذيب الأحكام: 
الصلاة ,باب 1 صلاة العيدين ح 11ج "اص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب 
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وفي خبر منصور: «مرض أبي 8 يوم الأضحى فصلّى في بيته 
ركعتين ثمّ ضحّى» ' ال إلى غيو ذلك مما دل ضلى مشروعتة الضلاة له 
إذافاتت الجماعة. 

نعم يسقط عنه الوجوب بذلك قطعاً لاشتراطه كما عرفت بالجماعة 
المخصوصة فينتفي بانتفائه . وبه يحمل الأمر بها على الندب, كصحيح 
الحلبي: «سئل الصادقءَة: عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر 
والأضحى »عليه صلاة وحده؟ فقال: نعم»!". 


ولا يتعيّن عليه صلاة أربع ركعات وإن رواه أبو البختري عن جعفر 
عن ابيه عن علي ط9: «من فاتته صلاة العيد فليصل أربعاأ»”'". وقد 
حمله الشيخ ! فيما حكى عنه على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة 
العدوون اوح كت شام وان الا ول افخيل. 
)0( ) 5 : 
او ا فون 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح 55 ج “ا ص 1531, الاستبصار: 
الصلاة /باب ١76‏ ح 7 ج ١‏ ص 440.: وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة العيد ح كر 
اج لاص 060 . 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 5١‏ ج ” ص 1751 الاستيصار: 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح !؟ ج ‏ ص ,.١70‏ وسائل الشيعة: باب 
6 من ابواب صلاة العيد ح 5 ج لاص 1-1 
(؛) الاستبصار: الصلاة /باب 717 ذيل ح 4 ج ١‏ ص 111. 
)00( نقله عنه العلامة في المختلف: : صلاة 0 ؟ ص 5317 والفاضل الهندى في كلف 
اللثام: أحكام صلاة العيدين ج 4غ ص 7179 . 
)0( المقنع: صلاة العيدين ص 0 
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وإن كان ب :لاعن 
الصلاة يوم الفطر والأضحىء قال: ليس صلاة إلا مع إمام»”" وما شابهه 
من النصوص المستفيضة '"الدالّة على نفى الصلاة بدون الإمام بناءً على 
راد المتصوم اكه منه. 

ا ا 00 
1 ن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج أيصلَي في بيته؟ قال: الام 0 

لكن يمكن إرادة نفي اريسي ةا لله 0 البشرينة 1 

ديد ثم بن ظامر الس بان ار اليد دس اله انيجي 
لمن فاتته جماعة الوجوب الصلاة جماعة ندبأ لكن الظاهر الجواز 
كمختلٌ الشرائط على الأصمٌ بل هو المشهور بين المتأخّرين*. بل 
فى الرياض أَنّ «عليه عامّتهم»”, بل قد يظهر من الحلّى والراوندي 


/ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 5 صلاة العيدين ح لاج ص 8؟١, الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
٠ باب 7170اح ”اج لفن 141أ«وسائا السعدياي اتعق ابراتك صلاة العيد ح 5 ج‎ 
1 

(اقدمت الامارة ليها وري : 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١47١‏ ج ١‏ ص 0501. تهذيب الأحكام: 
ا 7 صلاة العيدين ح ٠١‏ ج اص 188, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 

0 : صلاة 5-7 ١١اص‏ 1 395 والسيد السند في مدارك الأحكام: 
صلاة العيدين ج 4 ص 47 - 48. والفاضل الهندي في كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين 
ج اص 758. 

(0) رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص 81-48/8. 
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الإجماع عليه كما ستعرف. 
مضافاً إلى المروي في الإقبال عن محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى 


الصادق كه «انّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر فقال “ضليهها ركسين 
في جماعة وغير جماعة»١".‏ 


ومرسل ابن المغيرة ة عن بعض امعان قال: ا أنا عبدالله كلا 


عن صلاة الفطر والأضحى .ء فقال: صلّهما ركعتين في جماعة وعير 
جماعة...)»(0". 


خلافاً اظاهر المحكيم عن المقنعة '" والتهذ يب“ بالبيموط” 
والناصريّة '' وجمل العلم والعمل " والاقتصاد”" والمصباح”" 
ومصتصره 0007 اللديعوز :ناي ,ومو لصي ل 
3 وكات كر مكلت متفريا إن هيده الصا 56 


)١(‏ إقبال الأعمال: باب 77 من أبواب شهر رمضان فصل فيما نذكره من صلاتها جماعة 
وفرافق هن 14 وسائل القسة ديات اانه أبراك قلا القيةيم لع لضن 3 1 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /بساب 1 صلاة العيدين ح 51 ج “ا ص 1530, الاستيصار: 
الصلاة /,باب 51/7 ح 7 ج ١‏ ص 447. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة العيد ح ١‏ 
ج لاص 2756. 

(6) يأتى نقل عبارتها . 

نهد ب اليا العنلفةا ريات صاةة الفيديقة بلح لوالا ان لام 

(0) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١19‏ 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة ١١١‏ ص 775 . 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة العيدين ج '' ص 6 . 

(8) الاقتصاد: صلاة العيد ص 77١‏ . 

(1) مصباح المتهجد: فصل شوّال ص 018 . 

. (مخطوط)‎ ١٠١ مختصرالمصباح: فيما يستحب فعله ليلة الفطر ورقة‎ )٠١( 

. 80 الجمل والعقود: صلاة العيدين ص‎ )١1١( 
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والاصحار بها أفضل» "١‏ وظاهره المنع أيضاً. وفي الرياض أنه «قرّاه 
مقطالا العا هونن جاع ار 

قلت: ولعلّه لمونّق عمّار سأل الصادقلىة: «هل يِوْءٌ الرجل بأهله 
في صلاة العيدين في السطح أو البيت؟ فقال: لا يوم بِهنٌ, ولا 
يخرجن...)» 0 

ومو تق سماغة الفتقل سنايفاً © الذدئ اغراطن :قي عا شال عله من 
الصلاة بهم جماعة حيث لا إمام واجاب ببيان وقت الذبح. واردفه 


0 


بقوله اثة: «وإن صلّيت وحدك فلا بأس». 

وللأمر بالوحدة فيما تقدّم من المعتبرة 7 إذا فاتت الجماعة, ولأنها 
حينئذٍ نافلة فلا تشرع الجماعة فيها. 

ولأنّه مقتضى الجمع بين ما دل على نفي الصلاة بلا إمام وبين ما دل 
فا نو نهنا دوا امنا مضت #اوحدا الارلى على راد تنيها سباع" 
من دون إمام الأصل أو منصوبه, والثانية على الجواز فرادى. 

وفيه: أنّ الأوّل محتمل لإرادة بيان عدم تأكّد صلاة العيد للأهل كما 
يومئٌ إليه قولهمايا: «ولا يخرجن», أو محمول على وجوب خروج 
الرجل للصلاة لمن حيث عدم مشروعيّة الجماعة فيها. 


. ١6 الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة العيدين ج ٠١‏ ص 1١7‏ فما بعدها. 

() رياض المسائل: صلاة العيدين جح ؛ ص . 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 5١١‏ صلاة العيدين ح ١8‏ ج ا ص 184., وسائل الشيعة: 
باب 8 من ابواب صلاة العيد ح 2 لاص ا١لاغ.‏ 

(4) فى ص 574 - 7376 . 

(1)انظر د ص في ماين 
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والناني ظاهر في الجوازء فهو شاهد للمشروعيّة لا للعدم. 

والامر بالوعفدة وراد متد نا يكيدل جما ع عور ا لفل 
ومنصوبه كما هو المنساق في المقام, بل مرّ نظيره في أخبار الجمعة . 
لان الحراة مق المتفوة الشارل لمظلق الحمافة ويل لعل ذلك فزات مره 
نسب إلى ظاهره المنع ممّن تقدّم من الأصحاب عدا الحلبي ,كما يومئْ 
إليه ما في المقنعة التي هي من جملة من نسب إليها المنع: 

قال في كتاب الصلاة منها باب صلاة العيدين: «وهذه الصلاة فرض 
لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام؛ سئّة على 
الانفراد عند عدم حضور الإمام. فإذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر 
اغتسلت ولبست أطهر ثيابك وتطيّبت ومضيت إلى مجمع الناس من 
البلدة لصلاة العيد» ”" إلى أن ن قال: ومن كاخفيكادة العبارين فى تماد 
صلاها وحدهكما يصلّي في الجماعة ندباً مستحبّا» '" ثمٌ قال ارول بان 

أن تصلّي العيدين في بيتك عند عدم إمامها أو لعارض مع وجوده»”" 
إلى غير ذلك من العبارات التي يُتوهّم منها ما نسب إليها. 

لكنّه قال في باب الأمر بالمعروف منها: «وللفقهاء بو تسيفة ال 
محمّد وَكِل أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد 
والاستسقاء والخسوف والكسوف إذا تمكّنوا من ذلك وأمنوا فيه من 
معةة أهل الفساة. © إلى آخرة ولعل غيره أرضا كذلك: 

وكون صلاة العيد نافلة مع فقد الشرائط لا يمنع مشروعيّة الجماعة 


.١98 المقنعة: صلاة العيدين ص‎ )١( 
. 5٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(") المصدر السابق: ص ؟ ٠١‏ . 

(؛) المقنعة: ص .8١١‏ 
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فب اين ان كانت ذريض ةيا مضل ؛ على أنّ ذلك لا يعارض الدليل . 
قال ابن إدريس فيما حكي عنه في الجواب عن هذا الأخير «بآنَ ذلك 
فيما لا يجب في وقت , وهذه أصلها الوجوب»' وقال: «وأيضاً إجماع 
أصحابنا يدمّر ما تعلّق به ء وهو قولهم بأجمعهم يستحبٌ في زمان الغيبة 
أنقياء الشيعة أن يتمدو ا أخلاة الأعياد» 7 رؤذكر"" أن هراد الأضحاب 
بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرائط لا عدم الاجتماع , وأَنّه اشتبه 
ذلك على الحلبي من قلّة تأمّله . وهو حاصل ما ذكرناه. 

لكن عن المختلف أن «تأويل ابن إدريس بعبد ) (2. 

وفى كشف اللنام: «الأولى أن يقال: إنّْهم إِنّما أرادوا الفرق بينها وبين 
صلاة الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف صلاة الجمعة كما هو 
نصّ المراسم ), واحتاجوا إلى ذلك إذ شبّهوها بها في الوجوب إذا 
اجتمعت الشرائط , قال: (قال القطب الراوندي: من أصحابنا من يذكر '" 
الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين , ثمّ قال: قال القطب الراوندي: 
الإماميّة يصلون هاتين الصلاتين جماعة وعملهم حجّة)" قلت: 
يدل“ على أنه لا يراهم يصلونها إلا مستحبّين لها»!©. 

وفي المحكيئ عن المختلف بعد أن قوّى القول بالمنع قال: «إلا أن 


(10و1) المرائرة«صلاة العيدين بع عضن 31 

(") المصدر السابق: ص .7١30-175١6‏ 

(؛) مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج ؟' ص 777 . 
(0) المراسم: صلاة الجمعة والعيدين ص 8/. 

اكاق المصدر كر 

(0) تقدم المصدر قريباً . 

(8) في المصدر: لم يدل. 

(4) كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج 4 ص ١4؟.‏ 
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فعل الأصحاب في زماننا الجمع فيها»”". 

قلت: مضافاً إلى ما عرفت من عدم تحقّق الخلاف إل من الحلبى , 
وهو نادر. 

فلا وجه حينئذ بعد ذلك كله للمناقشة!" فى المشهور: بانحصار 
دليله في الخبرين السابقين اللذين هما -بعد الإغماض عن سندهما 
غبويو ا ع لذ كله : لتر الحا نكوي الترا انيما مان ١‏ ضااةة 
العيدين ركعتان مطلقاً صلّيت وجوباً في جماعة أو ندباً في غيرهاء ردأ 
على من قال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة مع الإمام. 

مع أن التخيير المستفاد من إطلاقهما لو لم نقل بان المراد بهما هذا 
مخالف للإجماع ؛ لانعقاده على اختصاصه على تقديره بصورة فقد 
الشرائط , وإلا فمع اجتماعها تجب جماعة إجماعاً. فلابدٌ فيه من 
مخالفةٍ للظاهر , وهي كما يحتمل أن تكون ما ذكر كذا يحتمل أن تكون 
ما ذكرناء بل لعلّه أولى ؛ للنصوص المتقدّمة الظاهرة فى اعتبار الانفراد , 
وعلى تقدير التساوي فهو موجب للتساقط. 

فتجويز الجماعة في هذه الصلاة المندوبة في مفروض المسألة 
يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة , بل إطلاق الأدلة على المنع عن 
الجنناعة فى التافلة اقوى حكة :ودعوى الاختصاض بغير هده مستوعة., 

لاقن عرفك بعد اتحعبار الدلبال فبهما كينا لهالا معاد 
الاتععمال النويوى عت اعستاذهما سا سعت موا احعمال: را ايده 
)١(‏ تقدم المعلار رلا 


(©) تعليل لقوله: م 0 01000 ه الصفحة . 


الجماعة المخصوصة من الوحدة والانفراد لا مطلق الجماعة أولى من 
ذلك الاحتمال فيهما من وجوهء وأنّ النفل العارضي لا يمنع الجنماعة 
المشروعة بالأصل فيها كالفريضة المعادة الحمقناطا : والله هوالعالم 
بحقائق أحكامه. 

و4 كيف كان فا وقتها » أي صلاة العيدين « ما بين طلوع 
لعن ل ور الجن الم يوري ١‏ محا ا 1 ع 
النهاية '" والتذكرة'" وجامع المقاصد'“ الإجماع عليه كما عن 
المنتهى '*الإجماع على الفوات بالزوال, وهو الحجّة في الأخير. 

مضافا إلى قول الباقرءكةٍ في صحيح محمّد بن قيس: «إذا شهد عند 
الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماًء أمر الإمام بالافطار 
ذلك الجود إذكانا شهدا قبل ووال الشمبي» فا ويفيهدا عد زوال اسمن 
أمر الامام بإفطار ذلك اليوم وأخَّر الصلاة إلى الغد. فصلّى بهم»"؛ 
ضرورة ظهور الجزء الأول من الشرطيّة _بقرينة الثاني-في الصلاة قبل 
الزوال وإِلا للغى التفصيل كما هو واضح 

وعليه يحمل مرفوع محمّد بن حبق 1 «اذا أصبح العا 2 





,"١ كما في روض الجنان: صلاة العيدين ص 544. وكفاية الأحكام: صلاة العيدين ص‎ )١( 
.1؟١ ورياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص‎ 

(") نهاية الاحكام: شرائط صلاة العيدين ج ؟ ص 01 . 

() تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 177., ظاهره ذلك . 

(؛) جامع المقاصد: ماهية صلاة العيدين ج ؟ ص 40١‏ . 

(0) منتهى المطلب: احكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 717 . 

(1) الكافي: الصيام / باب ما يجب على الناس إذا صم عندهم الرؤية ... ح ١‏ ج 4 ص 119. 
من لا يحضره الفقيه: الصوم /باب ما يجب على الناس إذا صم عندهم بالرؤية ... ح ٠١3717‏ 
ج ؟ ص 118, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة ة العيد ح ١ج‏ لاص 4995 . 

(/) رواه الصدوق مرسلا. 


ؤاقت:طيلاه الفيد سآ تت ا 1ق 


ولم يروا الهلال. وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية. فليفطروا 
وليخر. جوا من الغد أُوّل النهار إلى عيدهم»!"؛ لإطلاقه وتقييد الأُوّل. 

وأمَا المروي عن دعائم الإسلام عن علي 12: : «في القوم لا يرون 
الهلال فيصبحون صياماً. حتّى مضى وقت صلاة العيدين” أوّل النهار 
فيشهد شهود عدول أنهم رأوا من ليلتهم الماضية, قال: يفطرون 
ويخرجون من غدء فيصلون صلاة العيد اوّل النهار»'" فبعد الإغماض 
عن سنده مطرح ؛ لما تعرفه من عدم القضاء لهذه الصلاة. 

ودعوى أن الاستدلال به من حيث التوقيت فيه بالاوّل وإن لم نقل 
بالضاء م يدفقها: بعد الاغضاء عنقا فنها ب انه يمكن حمل اول لتهار 
فيه على ما قبل الزوال بقرينة ما مرّ من النصٌ والإجماع ‏ فتوهم بعض 
الناس 0 اختصاصه بالصدر غلط واضح قطعاً. خصوصاً بعد ملاحظة 
الاستصحاب والإطلاق الذي فيه إضافة الصلاة إلى هذا اليوم » المقتصر 
في تقييدهما على المتيقّن بالإجما ونحوه. 

وأا أولة فهو وإن كان مقتضى الإضافة المزبورة المشروعيّة من 
طلوع الفجر بناءً على أنه مبدأ اليوم لآ أن الإجماع السابق فى الكنب 
السابقة أخرج عن ذلك: مضافاً إلى معلوميّة استحباب الجلوس بعد 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمس الذي قد يومئ إلى عدم المشروعيّة فيه , 


لا يحضره الفقيه: الصوم /باب ما يجب على الناس إذا صم عندهم بالرؤية ح ٠١18‏ ج ١‏ 
ص ,1١١18‏ وسائل الشيعة: باب )من ابواب صلاة العيد ح اج اجن +2 

(؟) في المصدر بدل «العيدين»: العيد من . ' 

6 دعائم الاسلام: ذكر صلاة العيدين ج ١١ص‏ /اى“, ميستدذ رك الوسائل: باب ١‏ بر ايبواب 
صلاة العيد ح ١ج‏ اص غ١‏ . 

(؛) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة العيدين ج ٠١‏ ص 5١57‏ -51؟5. 


5 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





وإلى قول أبي جعفرايةٍ في صحيح زرارة: «ليس في يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى أذان ولاإقامة, أذانهما طلوعالشمس إذا طلعت خرجوا...» 77؛ 
و اا ا د 
إعلام بدخول الوقت , وقد يكون الخروج مستحبّا مستحيّاً 

فما في كشف اللثام من أن «الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت 
الخروج إلى الصلاة , لا وقتها» () ضعيف هذا كفا | مع اختللاف زمان 
العروع باخدلات الفجار ن الذي يخرج إليه قربا وبعدأ فلا يراد التوقيت 
تفرد لك تلع وو اللالجه سمي اتخدلاق وماله اولوقت الصلذة مل 
لعل هذا الإجمال في وقت الخروج أكمل شاهد على إرادة دخول 
الوقت من ذلكء وأنّ الأمر بالخروج لمعروفيّة الاجتماع لذلك في ذلك 
الرفاق ف الأمكنة المخصوصة: 

ومنه يظهر دلالة خبر زرارة المروئ عن الإقبال: «لا تخرج من 
بيتك إلا بعد طلوع الشمس»'" على المطلوب. 

وقول لعسادوات فيما اققة فيه عن أبي , بصير المرادي: «كان 
رسول الله وَل أ يخرج بعد طلوع الكسسو 0 


)١(‏ الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح ١‏ ج “ا ص 05غ. تهذيب الأحكام: 
الصلاة ,باب ١‏ صلاة العيدين ح لج "اص ,١59‏ وسائل الشيعة: باب ل من ابواب صلاة 

اليب الم ماهيه صلاة العيدين بج ص 7112 

() إقبال' الأعسال:باكف ا مق ابواب اعمال كتهر زهان فضل:فيعا 'نذكره :موقت شروجة 
إلى صلاة العيد ص 758١‏ (هامش الصفحة).؛ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة العيد 

(4) اقبال الأعمال: انظر الهامش السابق. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة العيد ح ١‏ 


وق قبلا العدد ذة حح جح يت حت ع 1 


وقول ناسل الخادم في حديث صلاة الرضااك بمرو: «...فلمًا 
طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمّم...»١".‏ 

فما عن النهاية ”) والاقتصاد”) والمبسوط 7 والكافى 6١‏ والغنية 07 
والوسيلة " والإصباح ‏ وموضع من السرائر'" -من أن وقتها انبساط 
اعون ايده النضر فين د ا صم 

نعم في 0007 سماعه لد سأل الصادق اك : : ((متى دع فقال: : إذا 
انصرف الإمام, قال: إذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّى 55 
جماعة؟ فقال: إذا استقلت التيفس .بي ' ل وهو دمع الكتمالة لورادة 


توقيت الذبح . وظهوره على هذا التقدير في الفرق بين صلاة الإمام 
وغيره مما لم يقل به أحد_قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه. 
على أنّهِ يمكن أن يكون ذلك وقتاً للفضل ؛ بل هو محتمل في كلام 
من عرفك قال الثاضتى فى النسكه عنمن ا#دريج فصل الأرفات 
من جمل العلم والعمل: 31 وقتها ارتفاع الشمس»"", ثم ذكر هنا: 


)١(‏ الكافي: كتاب الحجّة /باب مولد أبي الحسن الرضائظة ح لاج ١‏ ص 88؛. وسائل 
الشيعة: باب ١15‏ من أبواب صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 107 . 

0 النياة هيل الحلاو هو 11 

(”) الاقتصاد: صلاة العيد ص 5٠7١‏ . 

(؛) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١19‏ 

(6) الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص ١67١‏ . 

(1) غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 10. 

(/) الزبيلة صلةة لد 1 

(8) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة العيدين ج 4 ص 178 . 

)الست انر وعدلاة العديق ا عن 1 

. 370 - ١4 تقدم في ص‎ )٠١( 

. 11 شرح جمل العلم والعمل: أوقات الصلاة ص‎ )١1١( 





«وأمًا وقت هذه الصلاة فقدّمناه فيما تقدّم ذكره, والذي ذكره أنه من 
طلوع الفمنس إل الروال جائز»”", ولعل غيرة كذ للك أ رشا اد يكون 
ورا دهم سان اغالب فيما لو أريد الخروج إلى الجبانة ونحوها. ات 
ذلك وقت مطلقاً. أو أن المراد من الانبساط ما يتحقّق به طلوع 
الشمسء ولذا قال في الذكرى بعد نقل القولين: «وهما متقاريان»7". 
وعلى كل حال فالخلاف من أصله غير متحقّق كما ا نّ المحكئ 
قن الحين © -من أ نٌ الوقت بعد طلوع الشمس داس انا كلها يا 
لعل ما في المقنعة أيضاً كذلك أيضاً قال: «فإذا كان بعد طلوع الفجر 
اغتسلت ولبست أطهر ثيابك وتطيّبت ومضيت إلى مجمع الناس من 
البلد لصلاةالعيد, فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى صلاتك» !6 
وفي كشف اللثام أنّه «قد يعطي المبادرة إليها قبل الانبساط»*", 
لكن ما ذكره من الخروج قبل طلوعها وإن كان ممّا وافقه عليه الشيخ 
الطبرسي في ي المحكي عن ظاهر جوامع الجامع _إذ قال: : «كان الطرقات 
في أَيّام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصّة 7" بالمبكّرين يوم الجمعة 
يدسون بالسرج + وقيل: وَل بدعة أحدنت في الإإسلام كرك البكنوز 
إلى الجمعة» ”"_لكن يخالفه ما سمعته من الأخبار واستحباب الجلوس 


. ١١7 شرح جمل العلم والعمل: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص 7359 . 

١‏ نقله عنه المصئف في المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص ,”٠‏ والشهيد في الذكرى: انظر 
الهامش السابق . 

(غ) المقنعة: صلاة العيدين ص ١98‏ . 

(0) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج )ص 750١؟.‏ 

(1) كذا في المعتمدة والمصدر. وفي باقي النسخ وهامش المعتمدة: معتضة . 

(1) جوامع الجامع: ذيل الآية ه من سورة الجمعة ص 7غ . 


عدم ثبوت القضاء لصلاة العيدين | ل لل ل لل .1 


بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس .ء بل في الخلاف”" الإجماع على أن 
وقت الخروج بعد طلوع الشمس ء ونسبة التبكير إلى الشافعي '", هذا. 

وفى المدارك أنه «يستحبٌ تأخير صلاة العيد فى الفطر شيئاً على 
الأضحى بإجماع العلماء ؛ لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه 
بخلاف الأضحى. فإنّ الأفضل أن يكون إفطاره على شيء ممّا يضحّي 
به بعد الصلاة , ولأنّ الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة, فاستحبٌ 
اي الصلاة ليمّسع الوقت لذلك. وفي الأضحى تقديمها ليضحّي 
بعدها. فإنْ وقتها بعد الصلاة»7", والله اعلم. 

(و» على كل حال «لو فاتت لم تقض »4 على المشهور بين 
لضاف ا ا و عدظياذ ا#اسواء كا ته وا خنة او مقلاوية يرودو انها 
عمداً كان أو نسياناً؛ للأصل المعتضد بقول أبي جعفركة في صحيح 
زرارة وحسنه: «من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له. ولا 
قضاء عليه»!' السالم عن معارضة عموم «من فاتته...»!" بعد تنزيله 


. 170 ص‎ ١ الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 449 ج‎ )١( 

. ٠١ المجموع: صلاة العيد ج ه ص‎ ,١5١1 ص‎ ١ المهذب (للشيرازي): صلاة العيد ج‎ )١( 

() مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص .٠٠١‏ 

(4) كما في روض الجنان: صلاة العيدين ص 559. وكشف اللثام: ماهيهة صلاة العيدين ج 3 
ص 70 ورياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص 10. 

(0) قال بذلك: الشيخ في الخلاف: صلاة العيدين /مسالة !غ4 ج ١‏ ص 375. والحلبي في 
الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص .١00‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص 
٠7‏ والعلامة في الارشاد: صلاة العيدين ج ١‏ ص .51١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 0 ج “ا ص 1258, الاستبصار: الصلاة / 
باب 0ا” ح ؟ ج ١‏ ص 484 وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب صلاة العيد ح " ج ٠"‏ 
ص ١5غ.‏ 

(0) تقدم في ص 587 . 


ا ا ا ا 0 1011 0 الكلام (ج )١١‏ 


بالإجماع وغيره -على اليوميّة أو على غيرها. 

وصكم بجحدين صن وبر مح إن أحمد وخبر الدعائم 
المتقدّمة سابقاً'"التى اغترٌ بها جماعة من متأخرى المتأخرين '"' فمالوا 
إلى القول سسضهوتيا دمع الها عرافقة لداتروته الناقة خرن الاب ١2‏ من 
«انّ ركباً شهدوا عند يوي نهم رأوا الهلال» فأمرهم أن يفطرواء وإذا 
أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم»”", بل للمحكين عن الأوزاعي والثوري 
وإسحاق واحمد7, ولذا حكي عن بعضهم '" حملها على التقيّة, 
وفي كشف اللثام في لكين الأول وكا ندمعكا زه لما ينقله الغا قوت ار 
وفي الثاني أن «الأمر بالخروج به للتقيّة», على أنّ ظاهرها الأداء 
كما هو المحكيئ عن الشافعي ”" لا القضاء قد أعرض عنها الأصحاب, 
ولم نعرف عاملا بها سوى ما يحكى عن ابن الجنيد”"", وهو نادر 
سكن ودغوئ الإجماع على خلافه . بل قد حكي "١‏ دعوأه. بل في 


.09194- 098 فى ص‎ )١( 

(6) كالبعرانى في الخدائى الناضرة ضاف العدين ع هن #26 والطباطبائ فى بزيساضى 
المسائل» ضلاة الفيدايق شر 4ا طن 5اقاب /1: 

(7) سئن ابي داود: ح اج مو ٠‏ سئن البيهقي: باب الشهود يشهدون على رؤية 
الهلال آخر النهار جضن 17 

(؛) المغني (لابن قدامة): صلاة العيدين ج ؟ ص 55 ؟. المجموع: صلاة العيد ج ه ص 15 
حلية العلماء: صلاة العيدين ج ؟ ص ١7؟,‏ الشرح الكبير: صلاة العيدين بج ١‏ ص 588 . 

() انظر كشف اللثام الآني . 

(1) في المصدر: يفعله امام العامة . 

(1و8) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 716 . 

00 الحو اده الدج هص 58 فتح العزيز: صلاة العيدين ج 0 ص. 175-557 . 

. 510 نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين بج 1 ص‎ )٠١( 

. 51 انظر رياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص‎ )1١( 


عدم ثبت القضاء لصلاة العيدون: ع ب ب لا 18 3 


الخلاف”" دعواه صريحاً. 

نعم في المقنعة: «من أدرك الإمام وهو يخطب فيجلس حتّى يفرغ 
من خطبته ثم يقوم فيصلّي القضاء»!". وفي الوسيلة: «إذا فاتت لا يلزء 
نعاكاها ]1 اذا صل إلى القطابة وماس سسكفها ليام لز 

رسكن إراذة الا امسن التضداء يهاه كنا لد سكن رادها قا 
الزوال من خبر زرارة عن الصاد قءْيْةٍ الموافق للمحكيح عن الشافعي: 
اقلق له أدركف الأمام على 'العطيف قال لمن بح يقر فسن 
خطبته ثم يقوم فيصلي...»!*. 

ل قو ميحد فى المدحي عن ابن ادر سن لبس على من أوائنة 
صلاة العيدين قضاء وإن جوت له : ن يأتي بها منفردأ»* وأبي علي: 
«من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعاً كالجمعة مفصولات»” الحو 
المحكيئن عن علئ بن بابويه إلا أنه قال: «يصلّيها بتسليمة»", وفي 
المحكي عن التهديب: «من فاتته الصلاة عم اعد «إمجب دم 


القضاء , ويجوز له أن يصلّي إن شاء ركعتين وإن شباء ار م ران 
يقصد بهما القضاء» 2. 


. 317/73 ص١ الخلاف: صلاة العيدين/ مسألة 4ج‎ )١( 

(؟) المقنعة: الزيادات فى صلاة العيدين ص ,.3٠‏ 

الؤسيلة علا السد كن 311 

(غ) تقدم في ص 01/7 . 

(0) السرائر: صلاة العيدين ج ادص .5١8‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ؟ ص 517 و ١7؟,‏ والفاضل الهندي في 
الحا لجا صلاة العيدين ج اص .5١7‏ 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج كدص لا .١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ذيل ح 5؟ ج “اص 170-١14‏ . 


ل بت يي ار ا 


0 وسو ب 
كل م ااسحفلة من انق درس :ولا على الاك من 41 لعدة العقنيد 
بلحوق الخطفيى : وطد :دلالنها علئ التسليمة أو التسليفين وإن كان 
الظاهر الأوّل» ولا على ما عن التهذيب ؛ لعدم التخيير فيها . الله إلا أن 
حرو ورحوحم يدون عير 

بع حال الم الأربع نافلة سحب فعلها لون ذا تبر شعن وات 
الاعمال سيد عن ستليمان "قال ززقال رسول الله كة: : من صلّى أربع 
ركعات يو م الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهنّ سبّح اسم ربّك 
الأعلى فكأنّما قرأ جميع الكتب كلّ كتاب أنزله الله » وفي الركعة الثانية 
حب وو عر اماو و 0 
يمسيو 
مستقبلة وخمسين سنة مستديرة»(0". 

لكن عن الصدوق: هذا لعن كان إمامه مخالفاً فيصلي معه تفيّة ثم 
يصلي أرووركدات لانيد اناما عن كان )اماف مواققا لمدفيهيوا ن لم يكن 


. روآأه أبو البختري عن جعفر‎ )١( 

. 04١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) أي ما عن أبي علي وعلي بن بابويه . 

(4) في بعض النسخ بعدها: كون . 

(0) في المصدر: «سلمان» وسيأي تقل التبر مسر الخترى: فى صن ١7‏ بعئوان «سلمان 
الفارسى» . 

() ثواب الاعمال: باب ثواب من صلّى أربع ركعات يوم الفطرح ١‏ ص ؟١٠.‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من ابواب صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 217 . 


عدء انوت القضاء لغلا العسدين: ست م ا ا 


مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي حتّى تزول الشمس»7". 

وفى كشف اللثام: «يمكن عند التقيّة أن يكون نافلة . وعند عدمها 
أن تصلَّى بعد الزوال»". 

وفيه أيضاً عن الهداية: «وإن ضاكة بغير خطبة ايت أربيعا 
بنسلك تسليفة واحدة» 7" ونحوه عبارة أبيه (6), واستدل لهما في المختلف )©١‏ 
على وحدة التسليم بأصل البراءة من التسليم وتكبير الافتتاح . 
ولأبي علئ بما روي عن النبىَّعيةٌ من أن (صلاة النهار مثنى مثنى) 57 
خرجت الفرائض اليوميّة بالإجماع وبقى الباقى»”". والجميع 
كما ترق 

وقد ظهر من ذلك كلّه أن استحباب القضاء الذي يتسامح فيه -غير 
ذايك قضاذ عن :وحويت: كما عن اصريرع حماعةالاتوظ ا هر اشر قار 
نعم قد يقال بالندب فى خصوص الثبوت بعد الزوال ؛ للاخبار المزبورة 


. ثواب الاعمال: ذيل المصدر السابق‎ )١( 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص .7٠١‏ 

() الهداية: صلاة العيدين ص 087 . 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ١‏ ص 517 . 

(6) انظر المصدر السابق . 

(1) سنن ابن ماجة: ح 7177 ج ١‏ ص ,4١4‏ سنن أبي دأود: ح ١1906‏ ج 7 ص 15. سنن 
الترمذي: ح 097 ج 7 ص ,44١‏ سنن النسائي: باب كيف صلاة الليل ج “اص 77 7. سنن 
البيهقي: باب صلاة الليل والنهار مئنى ج ١‏ ص 487 . 

(/01) تقدم المصدر انفا. 

() كالشيخ في الخلاف: صلاة العيدين /مسألة /اغ؛ ج ١‏ ص 177. والحلبي في الكافي في 
الفقه: صلاة العيدين ص .,٠١00‏ والعلامة في المنتهى: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 717 . 

(4) كالمصنف في المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 7١١‏ والعلامة في القواعد: ماهية صلاة 
العيدين ج ١‏ ص 59. 





3.4 جواهر الكلام (ج )١١‏ 
اكيم بقاعدة التسامح ء بل قيل 37: إن ظاهر الكليني'" العمل بها 
والامر سهل. 


(و» أَمَا 9كيفيّتها» فقد عرفت أنْها عند المشهور ركعتان على 
كل حالٍ صُلِيت جماعة أوقزافئ ايا ف كتفت اللنام '" ع على رين 
بابويه' من أنّها عند اختلال الشرائط أربع ستسليمة -وأبي على" 


م بتسليمتين بتسليمتين , والشيخ ”" التخيير للمنفرد بين الأربع والثنتين دفي غاية 
الضعف لا دليل عليه سوى ما سمعته سابقا على الحكاية السابقة عنهم 


من المرسل ونحوه. 

وصورتهما: 00 ن يكبر للإحرام ثمّ يقرأ الحمد » بلاخلاف أجده 
فيهما نصّاً"" وفتوى !© هناء مضافاً إلى ما دلٌ؛" على نفي الصلاة بدون 
الفانحة. 


« و4 أمًا الإ سورة »4 ففى كشف اللثام أنه «يأتى فيها الخلاف 
السابق»0": قلت: لكن لم أجد هنا فى شىءٍ من نصوص المقام وفتاواه 


)١(‏ كما في مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص ؟١٠.‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: 
صلاة العيدين ص 7٠١‏ . 

(1) انظر الكافي: كتاب الصيام /باب ما يجب على الناس إذا صم عندهم الرؤية ج ؛ ص .١14‏ 

() كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ص .5١9‏ 

(؛) -(1) تقدم ذكر المصادر انفا . 

() يأتي ما يدل على ذلك خلال البحث . 

(8) انظر المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١١١‏ والكافي في الفقه: صلاة العيدين ص ,١٠67‏ 
والجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ,٠١7‏ والعلامة في التذكرة: ماهية صلاة العيدين ج ؟ 
عن 12175 

(9) مسند 5 عوانة: باب النهي عن رفع الامام صوته ج ١‏ ص ١50‏ الاذكار (للنووي): باب 
القراءة بعد التعوذ ص 00. عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدمة ح ؟ ج ١‏ ص .١51‏ 

.؟5١٠١ كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص‎ )٠١( 


اكنلية كاز العنة و م ا م ع حت 4 


ما يشهد للعدم, بل ظاهرهما معاً الوجوب, بل في المدارك”" عن 
التذكرة'" إجماع الأصحاب على وجوب قراءة السورة مع الحمد ونه 
لا يتعيّن سورة مخصوصة. | 

قلت: ١‏ و» لكن اختلفوا في « الأفضل »4 ففي المتن: « أن يقرأ 
الأعلى 4 في الأول والغاشية في الثانية . وفي كشف اللثام: «لا أعرف 
ما استند إليه»”", قلت: ولا من وافقه عليه سوى ما حكاه هو فى 
المعتبر'* عن ابن أبي عقيل. ّْ 

إذ المحكئ د النهاية60 والمسييو !0 والإصبام "00" 
ومختصره'" والفقيه''" والهداية"" والمراسم"" والسرائر 9" 
والجامع ©": الأعلى في الأولى والشمس في الثانية, واختاره في 


.٠١8 مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص 174 . 

(؟) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج غ ص ١؟77.‏ 

(؛) المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .7١9‏ 

(6) النهاية: صلاة العيدين ص ١70‏ . 

(1) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص 17١‏ . 

(/) كذا في النسخ. والمفروض - بقرينة ما بعده -إما ان تبدل الكلمة ب «المصباح» او تضاف 
كلمة المصباح بعدهاء وكلاهما ممكن إذ المطلب منقول عن المصباح وموجود فيه. انظر 
مصباح المتهجد: فصل شوال ص 018 . 

(8) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة العيدين ج 4 ص 178 . 

(9) مختصر المصباح: صفة صلاة العيد ورقة 51١‏ (مخطوط) . 

.0١5© ص‎ ١ ج‎ ١48٠١ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ذيل ح‎ )٠١( 

(١1١)الهداية:‏ صلاة العيدين ص 07 . 

(؟١١)‏ المراسم: صلاة العيدين ص 8/. 

(؟1) السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .7١7‏ 

. ٠١7 الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص‎ )١8( 





)١١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 
النافع '" والقواعد”" وغيرهما”"؛ لخبري إسماعيل الجعفي! وأبي‎ 
. الصباح الكناني © عن الصادقين كه‎ 


وعن جمل العلم والعمل0' وشرحه"" والمقنعة 6 والفهيدت7ة 
والكافى "١!‏ والغنية "١‏ والمختلف'" والمنتهى '" وغيرها 9" أنه يقرأ 
فى الوق الكتسين وق القائنة القاضية بيلق القلات: واله السسعة 
للإجماع وخبر معاوية بن عمّار عن الصادق.هة»!*", لكن هو في 
الكافي 7" والتهذيب"" مضمرء وقد يريد الإجماع على خلاف ما قاله 


)01 المختصر النافع: صلاة العيدين ص 77 . 

(1) قواعد الاحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 58. 

(") كالوسيلة: صلاة العيد ص .٠١١١‏ وارشاد الاذهان: صلاة العيدين ج اص ,٠١-509‏ 
والجعفرية (رسائل الكركي): صلاة العيدين ج ١‏ ص 177 . 

(؛) تاتي قطعة منه مع ذكر مصدره فى ص 175795 . 

(0) ياتي في ص 311-717١‏ . 
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(0) شرح جمل العلم والعمل: صلاة العيدين ص 17١‏ . 

(8) المقنعة: صلاة العيدين ص .١96 ١954‏ 

(4) المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١‏ ص ؟؟1 . 

. ١04 ١67 الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص‎ )٠١( 

.10 غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص‎ )1١( 

.500 75014 ص‎ "١ مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج‎ )١١( 

(17) منتهى المطلب: كيفية صلاة العيدين ج ١‏ ص 76١‏ . 

)١4(‏ كمدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص .٠١8‏ ومال إليه في ذخيرة المعاد: صلاة العيدين 
ص 7١‏ وقرّبه في رياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص ٠١5‏ . 

(10) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 478 ج ١‏ ص 117. 

(11) الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح "اج “اص :4٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب صلاة العيد ح ؟ ج لاص 174 . 

(10) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح ٠١‏ ج “اص 79؟١.‏ 


كيقدة جملا ؟ العيد ين حي ب تآ ا 11 


الشافعى!"' من قراءة «ق» فى ذولي و«لقمان»'" فى الثانية, وإلا 
فمن المستبعد دعوى الإجماع في مقابلة من عرفت الذين من جملتهم 
هو فى مبسوطه '" ونها يته (6. 

وعن على بن بابويه ) عكس ما فى المتن. 

رهن اللعبو كردق اراي لكيه وف النائنة الهس 

وفي كشف اللثام أنّ «روي الوجهان عن الرضاظة "' في بعض 
الكتنب) 00 

قلت: وفي صحيح جميل أنه سألهاىةِ '" «...ما يقرأ فيها؟ فقال: 
والعسين بوضعاها وها انا ليد ييه الفاقجة و اهيا دهواء للا وله 
ذلك وجه جمع ب بين النصوص. وعلى كل حال فالخلاف في الأفضليّة لا 
في أصل السورة, والأمر سهل. 


)١(‏ الأم: القراءة في العيدين ج ١‏ ص 77؟. مختصر المزني: صلاة العيدين ص 5١‏ الوجيز: 
صلاة العيدين ج اص ,٠‏ مغني المحتاج: صلاة العيدين ج ١اصض 51١‏ المهذب 
العلماء: صلاة العيدين ج 5 ص 04" فتحم العزيز: صلاة العيدين ج 6 ص 6 

0 اديع «القمر» كما فى الخلاف وكما فى مصادر كتب السئة. 

ل صلاة العيدين ج ؟' ص 505 . 

)0( نقله عنه العلامة في المختلف: انظر المصدر السابق . 

7 تق الرغات ا شق ضياة لديم أن 171 72لا سيضارك الوننا تساك لدم اواك 
صلاة العيد ح ‏ ج اص ١71١‏ . 

لل كنب لخم ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص 7١‏ . 

(9) أي: ابو عبد الله اليل . 

)0660 تهذ يب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 5ج لض /7 3 وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من ابواب صلاة العيد ح ؟ ج لاص 70 2 . 


اا ب ببس ميب م م لشم كو افر لكوم 1ع 31 


« ثم يكبّر بعد القراءة على الأظهر » الأشهرء بل المشهور رواية 
وفتوى . بل في الانتصار'" وظاهر الخلاف '" اللإجماع عليه , بل لا اجد 
فيه خلافاً سوى ما يحكى عن ابن الجنيد ”' وظاهر الهداية © من تقديم 
التكبيرات على القراءة» نحو المحكيئ عن أبي حنيفة بل والشافعي 
وأحمد!“ -وإن زاد عليه بنحو ذلك في الركعة الثانية أيضاً الذي من 
جهته حُمل ما في مضمر سماعة: «...والتكبير في الركعة الأولى يكبّر 


200 يقراء ثم يكبّر السابعة ثم يركع بهاء فتلك سبع : تكبيرات, ثم 
يقوم في الثانية فيقراء فإذا فرغ من القراءة كبّر اربعاء ثم يكب 
اللا و00 وبركع بها...» 7" 

وخبر إسماعيل بن سعد !"6 الأشعري عن الرضاءكة: «...التكبير 
في الآولى سبع تكبيرات قبل القراءة, وفي الأخيرة خمس تكبيرات 


. 61 الانتصار: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: صلاة العيد ين /مسألة 15١‏ ج ١ص‏ 308 3110. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ؟ ص 7075 . 

(8) الهداية: صلاة العيدين ص 67 . 

(0) المبسوط (للسرخسي): صلاة العيدين ج ؟' ص 2”8 اللباب: صلاة العيدين ج ١‏ ص ,١١1‏ 
الميزان الكبرى: صلاة العيدين ج ١‏ ص 150, رحمة الأمّة: صلاة العيدين ج ١‏ ص 7 
مغني المحتاج: صلاة العيدين جََ ١ص "١١-73٠١‏ المهذدب (للشيرازى): صلاة العيدين 
ج ١ا‏ ص ,١١7‏ حلية العلماء: صلاة العيدين ج ١‏ ص 501 - 5017, المغني (لابن قدامة): 
صلاة العيدين ج ؟' ص 73150 . 

(1) جملة «ثم يكبر الخامسة» ليست في التهذيب. 

() تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح ١١6‏ ج ”ا ص ,17١‏ الاستبصار: 
الصلاة ,باب 1/9؟ ح ٠١‏ ج ١‏ ص 4008 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب صلاة العيد 
ح 19ج لاص 159 . 

)0( في الاسكتصان» شسعدات: 





كنفئة جلاة العدوة ل ةج 1 


بعد القراءة»(". 

وصحيح عبدالله بن سنان عن الصادق يِه : «التكبير في العيد ين في 
الأولى سبع قبل القراءة , وفي الأخيرة خمس بعد القراءة» 7" 

وصحيح هشام عنهية أيضاً «في صلاةالعيدين , قال: تصل القراءة 


بالقراءة . وقال: تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ م تركع بالسابعة» 7 
على التقيّة»؛ لإعراض الأصحاب عنهاء فلا تقاوم المشهور 
والمجمع عليه الذي رواه معاوية بن عمّار/' ومحمّد بن مسلم'' وابو 
سا لي يا ا 
وما في المعتبر من أن «الحمل على التقيّة ليس بحسن .فإن 


/ الاستبصار: الصلاة‎ ,15١ ص‎  ج‎ ١0 صلاة العيدين ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ )١( 
٠ ج‎ ٠١ من أبواب صلاة العيد ح‎ ٠١ ص 00غ. وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب 51/4 ح 4 ج‎ 
. 2759 ص‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح ١7‏ ج ا ص ,175١‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب ١18‏ ح 8 ج ١‏ ص :.405١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد 
داع ص21 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 5١‏ صلاة العيدين ح ”" ج ”" ص 184. الاستبصار: 
الصلاة /باب 71/4 ح ١١‏ ج ١‏ ص 400.: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد 
ح 7١ج‏ لاص 1758 . 

(8) متعلق بقوله: «حمل ...» المتقدم في س ١‏ من الصفحة السابقة 

(0) يأتي في ص 117 بعنوان مضمر يونس . 

(3 و)) تأتي قطعة منهما مع ذكر المصدر في ص 117 . 

(8) تهذيب الأحكام:الصلاة /باب1 صلاة العيدين ح ١9‏ ج؟ ص ؟؟١,الاستبصار:الصلاة‏ / باب 
فلاح دج ١ص‏ 84غ4. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب صلاة العيد ح8 ج /اص 850. 

(1) تأتي قطعة منه مع نقل المصدر في ص 114 . 

.11٠١ كعليّ بن أبي حمزة, انظر الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح 0 ج 7 ص‎ )٠١( 
2 ا‎ ١3١١ ج اص‎ ١١ وتهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح‎ 

. 474 من أبواب صلاة العيد ح 7ج لاص‎ ٠ 


+ جواهر الكلام (ج )١١‏ 





بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته '"' أنه لا يودعه إلا ما هو 
ححّة لد: واحتاره ابن الجنيد”" ما لكرة الأول أن نقال: فبه:-رواكان 
أشهرهما بين الأصحاب بعد القراءة» !"كما ترى ؛إذ ذكر ابن بابويه ذلك 
فى كن افيس تائم عدم عدولد عند لاقي الحم ل خليها وان اكان يخ 
حبقة عنده؛إة قد يشتية عليه العال بل هو كتير كما ا ينففى على 
الخبير الممارس 


بن الوا هاوق السب بعد القراءة أنه للركوج»وإذا احتمل 
الواحدة احتمل غيرها, وهو أن يقضيها!“ قبل القراءة. فيحمل على 
تكبيرة الإحرام»”*؛إذ هو _مع أنه لا يتم في بعضها_-كما ترى ؛ ضرورة 
إمكان تغليب الأكثر على الأقلٌ» فيقال: السبع قبل القراءة ويراد منه 
الستٌّء وأا إرادة الواحدة أي تكبيرة الإحرام منه فلا مجال لصحّتها 
أصلاً, والله أعلم. 
ومن الغرائب عنزا عي تنبيظة ححوطة "أن اللقلكة مين ١‏ :نه ف 

ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في 1 
ال ع سيط ارا " مشروحة «نقل أبن الت عد و المرضى 


الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى». 


(1) من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١ص‏ 08 

(1) تقدم ذكر المصدر آنفاً . 

2 000 1ض 1511 

فسفلك القنيمة. 200 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج ”اص 175 . 

(0) هذه النسخة هي الموافقة للمطبوع فعلاً. انظر النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص 170 . 


اكرفكة غ5 العف ون :سح ب حر يي يز 31/183 


وو» على كلّ حال ثم « يقنت بالمرسوم حتى يتمّ خمسا » 
على الفشهون فن بوحوب التتوك ويل عن الاتصار 0١‏ الاجنا ع على 
ووية: وهو الجخ يعد الأمريهدولوبالجملة الخيرثة فن ينان الكيلية د 


في خبر عليّ بن أبي حمزة'" ويعقوب بن يقطين '!" وصحيح إسماعيل 
الجعفى ) وغيرها6. 

حلذناً العراق 00 والمسكى :فى لمر والكعات :قينا باتني 
وابن سعيو1© والناطال :فى القبسرير 81 لصيل المع كديفا بض 
نصوص الكيفيّة ''٠'‏ عنه . وعدم نصوصيّة ما تعرّض له فيها''", بل لم 
بعلم منها إرادة بيان الواجب من الصلاة من المندوب, وخصوص 
قوله حلي فى مضمر سماعة: «...وينبغى أذ بيقنت 0 تكتبير تين 6 
ويدعو اليه وفي بعض ابسن «وينبغي أ بتضرع» "ل 
ولاستلزام استحباب التكبير استحبابه. 


. الاتتصار: صلاة العيدين ص 7ه‎ )١( 

(1) انظر هامش )٠١(‏ من ص 717 . 

( و) تأتي قطعة منهما مع ذكر المصدر في ص 159 . 

(8) ككين نده الرقا يات :ل تساذة الس عن الا 1 

(1) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 47 ج ١‏ ص 11١‏ . 

(0) المعتبر: صلاة العيدين ج ؟ ص "١5‏ (في المصدر خطا مطبعي). 

)0( الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ٠١/‏ . 

(9) تحرير الأحكام: صلاة العيدين ج ١‏ ص 51 . 

. 237 من أبواب صلاة العيد ج لاص‎ ٠١ انظر وسائل الشيعة: باب‎ )٠١( 

. الأولى تذكير الضمير او إبدال «فيها» ب «منهأ»‎ )1١1( 

(؟١١)‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 1 صلاة العيدين ح ١6‏ ج 7 ص ,.17١‏ وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب صلاة العيد.ح 15ج لاعن 2178 . 

(1) كذا في المصدر. وانظر كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج 4 ص 540. 


والجميع كما ترى ؛ ضرورة انقطاع الأصل بما عرفت , وخلوٌ البعض 

ا وو وي 
0 ولا يبعد دعوى امعان 55 لدم 58 في 
المندوب منها كما صرّح به في الروضة"" ليع دعر مره رارم 
و ارود الاح الاك ا مس مط وى نسي .كما هو واضح بأدنى 
ما ٠‏ بل الظاهر ذلك في غير القنوت أيضاً من التكبير وقراءة السورة 
ونحوها! "من أحكام الفريضة , وإشعار «ينبغي» غير صالح للمعارضة , 
بل المتّجه صرفه إلى ما لا ينافي الوجوب ؛ للأدلة السابقة المعلوم قوّتها 
بالنسبة إليه. ولا تلازم بين استحباب التكبير واستحبابه. ولو سلم 
لازم عكبيهمانمن الجانيى كان الحتده وجوت اكير » لاسعاراء 
وجوب القنوت وجوبه, وقد عرفت أنه ظاهر الأدلة. 

على أن هوا الأقوى في نفسه وفاقاً لصريح الفاضل 7“ والمحكئى 
عن أبي علئع * وظاهر الأكثر نك ؛ للأمر به في النصوص الكثيرة 
)١(‏ الروضة البهية: صلاة العيدين ج ١‏ ص 7١7‏ . 
(؟) الأول 'قتية الكتمير » 
[6) اى:وخوية التكيين.: 
(؛) مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج ١‏ ص 107. قواعد الأحكام: أحكام صلاة العيدين 

و 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف. انظر الهامش السابق. والفاضل الهندي في كتف اللثام: 

أحكام صلاة العيدين ج ؛ ص 717. 


30 كالخلبى: في الكاقى في القن عياف اللندين هي ونان هراك الإراب شي البودني: 
اعسات لسن انض 117ل و ابن وم فى لقف كه عاذ الفندين عن 3 وان 
حمزة في الوسيلة: صلاة العيد ص .١١١‏ 
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كيفيّة صلاة العيدين + 


السفهشنان الك 1 

وخلافاً للمعتبر'" والكتاب فيما يأتي والمحكي عن ابن سعيد'” 
والتهديب !) والخلاف 7" ؛للأصل .وخبر هارون حور شان 
الصادق عليه : «عن التكبير في الأضحى والتطاة فقال: خسن واردع: 
ولا يضرّك إذا انصرفت على وتر»". 

وهو_بعد الإغضاء عن سنده. وقصوره عن المقاومة غير صريح 
في إجزاء كل وترء كخبر عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جدّه عن 
علي نيه قال: «ما كا ن يكبّر النبئ عَكيةُ في العيد ين إلا احير وابعد ٠‏ 
حتّى أبطأ عليه لسان الحسين لله . فلمًا كان ذات ودغي البد اند 
وأرسلته 0 جده» فكبر رسول الله ياة فكبّر الحسين علي حتى !"كبر 
النبي لام سبعاً. ئمّ قام في النانية فكبّر النبي كك وكقكر الحبيين ان 

حل قير عتمييا , فحعلها رسول ان 2 ندم روشنك السلة إلى :(بوءه 
القيامة] وبل هوروان على الرعونيمر كاه بالفارضن. 


. 497 من أبواب صلاة العيد ج لاص‎ ٠١ انظر وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) المعتبر: صلاة العيدين ج ١و‏ 1 

ف الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ٠١/‏ . 

(0) ظاهر الخلاف الوجوب. وهو الذي نقله عنه في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج " 
عنه في رياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص ٠١١‏ . 

)1 تهدذيب الأحكام: الصلاة /باب 1" صلاة العيدين ح م اص 81١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠‏ من أبواب صلاة العيد ح ١4‏ ج لاص 1 

(80) فى "المصد و يذلهة اليوم:: 

> تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 77 صلاة العيدين ح١١ ج 7 ص 588. وسائل الشيعة:‎ )٠١( 





7 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





وصحيح ؤزارة#زراة عبد الدلكف بى أعيق سال آنا عفر افد فسن 
الصلاة في العيد ين » فقال: الصلاة فيهما سواء , يكبّر الإمام تكبير الصلاة 
قائماًكما يصنع في الفريضة , ثمّ يزيد في الركعة الأول ثلاث تكبيرات . 
وفي الأخرى ثلاثاً وى تكبير الصلاة ده والسجود. وإن شاء 
باذنا يعمسا وان نا م ود دا ن يلحق ذلك إلى الوئر»7". 

وهو محتملٌ لبيان صلاة العامّة, على أَنّه لا ينفي وجوب الثلاث , 
ا ا ابيا بتي 1 


ا ا 
وقد ظهر من ذلك كلّه أنّ الأقوى وجوب التكبيرات التسع الزائدة 

ووجوب القنوت أيضاً كذلك , نعم لا يتعيّن في الأخير لفظ مخصوص ؛ 

للأصل , والإطلاق . وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماطاةً: «سالته 

الكلام الحسن»7". 

فما عن الحلبي _من أنه «يلزمه ان يقنت بين كل تكبير تين فيقول: 
الهم أهل الكبرياء والعظمة, وأهل العرّة والجبروتء وأهل القدرة 

ي باب ٠‏ من أبواب صلاة العيد ح 0ج لاص 277 . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح ١7‏ ج ا ص 158, الاستبصار: 
الصلاة ,باب 51/8 ح 0 ج ١‏ ص 487: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد ح 
7ج لاص 1758 . 

(؟) الاستبصار: انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق . 


(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١١‏ صلاة العيدين ح ١9‏ ج * ص 588, وسائل الشيعة: 


كن اودلا اللبدنة سم مآ ب ا ا 11 


والملكوت , وأهل الجود والرحمة, وأهل العفو والعافية, أسألك بهذا 
اليوم الذي عظّمته وشرّفته وجعلته للمسلمين عيداً, ولمحقد كيه ذخراً 
ول يدا 0 ن تصلّي على محمّد وآل محمّد. وأن تغفر لنا وللمؤمنين 
والطاية نكن و كعد نامرد 5 عقي ميت فد يجنا هين الو 
ابن زهرة : «وبقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره بدليل الإجماع الماضي 
ذكره»" يعني إجماع الطائفة, ثم ذكر هذا الدعاء وزاد في أخره: 
«برحمتك ع الراحمين» "١‏ واضح الضعف ؛إد لم أظقر حبر 
يتضمّن هذا القنوت كما اعترف به في كشف اللثام'*. 

نعم قال الصادق نقْة في خبر ابن أبي منصور: «تقول بين كل 
تكبير تين: الهم أهل الكبرياء والعظمة , وأهل الجود والجبروت , وأهل 
جعلته للمسلمين عيداًء ولمحتد يل ذخرا وميد 37 الى دل 
محمّد وآل محمّد كأفضل ما صلّيت على عبدٍ من عبادك؛ وصلّ على 
ملائكتك !*' ورسلك , واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأمو ات الهم إِنِي أسألك من خير ما سألك 
يا 3 العو هالو عرو ا نوي ونه سي م ندا اونا اهنا ذ راك مفة نعيا ذلك 


المرسلون»". 


. ١05 الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص‎ )١( 

. 15 غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص‎ )١( 

() المصدر السابق: ص 560 . 

(؛) كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج 4غ ص 510. 

(0) في التهذيب بعدها: المقرّبين. 

[5) تهدين الأحكاء: السلا ريات علا الفيد ينح جه ب عافن :194 وسائل الشنيعة: باب 
1 من أبواب صلاة العيد ح ؟ ج لاص 118 . 


7 11 ز ةزةز01 ااا 00 الكلام (ج )١١‏ 


وقال الباقرقة فى خبر جابر: «كان أمير المؤمنينهِة إذا كبّر في 
العيد ين قال بين كل تكبير تين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له . 
وأشهد أن محمد أَعَبِيْوٌ "١‏ عبده ورسولهء اللهم أهل الكبرياء...) "١‏ وذكر 
الدعاء إلى اخرهء وهو الذي ذكره المفيد”" والقاضى فيما حكى من 
مهذبه ١‏ وشرح الجمل ©. 
وقال الصادق 22 في خبر بشير' كاين سبعيد: ققو ل حي كنل 
تكبير تين: له ريي أبذاءوالاسلاه ديني أبداً. ومحمّد نبيّي أبداً 
والقرا ن كنابي نا موا لك قبلتي ادا وعلىٌ ولَبّى اذا وال اوضياء 
ىد او لاك" 
اللبسوا يو دار يور اب و 
واقيد | محرا عيده ورسولة اللمة انف اهل الكتبرياء يو الفيظة» 
زاه الحوفو الع وك وو اهل القدوة و لاطا بو الع فك اساللك فى هذا 
اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً. ولمحمديَيلةٌ ذخراً ومزيداً» أسألك 
)١(‏ جملة «صلَى الله عليه وآله» ليست في التهذيب. وموقعها في الوسائل بعد قوله: ورسوله. 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ صلاة العيدين ح لاغ ج “ا ص .١4١‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب صلاة العيد ح 7ج لاص 118. 
(؟) المقنعة: صلاة العيدين ص ١94‏ . 
(5) المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١‏ ص ١١١‏ . 
)060( شرح جمل العلم والعمل: صلاة العيدين ص ل" 
(1) كذا في التهذيب. وفي الوسائل: بشر 
(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 51 صلاة العيدين ح ١١‏ ج ل ص 187؟, وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب صلاة العيد ح 5 ج /ا ص 519 . 


كبفة هاا لعن سي يح ا ا 1 


وأنبيائك المرسلين» وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات 
والعستلفين والموتلمات الأحداء فتهي وال مواكهء اللهة الى انما للقن 
خير ما سالك به عبادك المرسلون, واعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك 
المخلصون. 

لله أكبر أوّل كل شىيه و اخره»ويذيع كل شى ع ومقتهاهه» عا كل 
شيء ومعاده . ومصير كل شيء وإليه مردّه, مدبّر الأمور وباعث من في 
التووع قاب[ :كما لبوميوة الخنقا كه معان السراثر. 

الله أكبر عظيم الملكوت شديد الجبروت, حيّ لا يموت, دائم لا 
يزول إذا قضى أمراً فإنْما يقول له: كن فيكون. 

كي اسيك القن| «أخيو انس فنك للك لوحو وعدا زر رك 
الأبصار وكلّت الألسن عن عظمتك. والنواصي كلها بيدك. ومقادير 
الأمور كلها إليك ٠لا‏ يقضي فيها غيرك, ولا يتمّ منها شيء دونك. 

لله أكبر أحاط بكل شيء حفظك . وقهر كل شيء عرّك, ونفذ كل 
شيء أمركء وقام كلّ شيء بك , وتواضع كل شيء لعظمتك لعظمتك . وذل كل 
شيء لعزّنك , واستسلم كل شيء لقدرتك , وخضع كل شيء لملكك. 

لله أكبر ء وتقرأً الحمد (والأعلى وتكبّر السابعة, وتركع وتسجدء 
وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحاها وتقول)”” الله أكبر أشهد أن لا 
إله إل" الله:وحده لا شررلك لدم و اشيد ١‏ كد | عبد وورسؤلة الله 
انق اهل الكيويا : ا التكبير. يكون هذا 
القول في كل تكبيرة بيرة حتى تتم خمس تكبيرات» " 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وفى المحكئ عن المصباح: «فإذا كبّر قال: الهم أهل الكبرياء 
والعظمة , وأهل الجود والجبروت . وأهل العفو والرحمة , وآهل التقوى 
والمشزة: أسالك جحو هنذا البو الذق جعليه المسلمين عنيدا : 
ولمحمّد ييا ذكرا وميد : أن تصلّي على متك وال مسد وأن 
تدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّد , وأن تخرجني من 
كلّ سوء أخرجت منه محقداً وآل محمّد”", الله ني أسألك خير ما 
سالكدههييادك العبالعوةوواعوة بك منقا اسحعاد بت عيادك 
الصالحون»'" وذكر أنّهِ يفصل بين كل تكبيرتين بهذا الدعاء.ولم أظفر 

ولا بأس بالجميع وغيره, إلا أنّ الأولى ذكر المرسوم عنهم 82 ؛ 
لأنهم 85 أعرف من غيرهم بالخطاب ومقتضى الحال, ومن هنا كان 
الأولى مراعاة المعانى إذا لم يتيسّر خصوص الألفاظ . كما أنّ الظاهر 
تاروع يه بعش لوال لمن عدم لزوم الحفظ على الغيب هنا في 
خضرل النعت لول يكت القراء#اوالمكتويي اوينالأ تبات اواتتحو دالت 
والله هو العالم. 

9 ثمَّ» إذا أتمّ ذلك « يكبّر » للركوع من غير قنوت « ويركع, 
فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير 4 للقيام قبل القراءة زائدأ على 
د الصلاة/باب ١‏ صلاة العيدين ح ؟؟ ج “ا ص .١175‏ وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب 

صلاة العيد ح 6 ج لاص 519 . 
)١(‏ في المصدر بعدها: صلواتك عليه وعليهم. 


(؟) مصباح المتهجد: فصل شوال فيما يستحب فعله ليلة الفطر ص 04 . 
02 كالطباطبائي في الدرّة النجفية: سنن صلاة العيدين ص ١77‏ . 
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كبفتة ضلاة العدية: سج ب تت ا 


تكبير الرفع من السجود الأخيرء وفاقاً للمشهور نقلاً”'" وتحصيلاً"", بل 
فى الانتتصار”" الاجماع على أنّ التكبيرات فى الركعتين بعد القراءة, 
مضافاً إلى النصوص _التى تقدّم جملة منها_الدالّة على أَنّ التكبير فى 
الركعة الأخيرة خمس بعد القراءة» بل لا يبعد دعوى تواترها في ذلك. 

ومن الغريب ما فى كشف اللثام من احتمال إرادة الرابعة بعد القراءة 


من الخامسة في قول الصادق اق فق ين أب ببضبيرة اانبرقة اتقورم افنئ 
الثانية فتقرا ثم تكبّر اربعا والخامسة تركع بها...»!) وكذا في نحو خبر 
ابن مسلم: «...ثمٌ تقوم فتقراً لم تكبّر أربع تكبيرات كرد 
بالخامسة»" قال: «فَإِنُ (ثمّ)”" إنما تفيد تأخير الركوع عن الأربع , 
على أنْها نما تحتمل التأخّر الذكري»"؛ إذ هو كما ترى؛ على أنه 
لو سلّم احتماله هنا ففي النصوص ما لا يقبل ذلك ؛ لتصريحه بكون 
اللخمين عد الارالزة. 


١ كما في تخليص التلخيص على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج‎ )١( 
.١77 ص‎ 

)١(‏ يأتي ضمن عبارة كشف اللثام نقل بعض العبارات, وانظر السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 
/17”, وقواعد الأحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١ص‏ 58. 

(9) الانتصار: صلاة العيدين ص 05-لام. 

)ع( تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 1ج ان ل الاستبصار: 
الصلاة /باب ١1/4‏ ح 4 ج ١‏ ص 45 غ.: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد ح ٠‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 5١‏ ج ”ا ص 175, الاستبصار: 
الصلاة /باب ١7/4‏ ح 7ج ١‏ ص 483.: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد ح 

)0 يوجد اشتباه في المصدر في ضبط هذه الكلمة. 

(/) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج غ ص .5١8 5١1١‏ 


57 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





تساعق المندوف 01 00 والسيّد في الجمل ”" والناصريّات © 
والقاضى * والحلبتين " وسلار”'-من القيام بتكبير -في غير محلّه إن 
أرادوا غير تكبير الرفع كما صرح به الحليتان على ما في كشف اللثام: 

قال: الأوضيوج الحلبيان 0 ينه يكبّر بعد القيام قبل القراءةء 
والقاضي '" بأَنّه يرفع رأسه من سجود الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة 
نم يكر ثم يقرأء وهو أيضاً نص في كون التكبير بعد القيام؛ وكلام 
الباقين يحتمل كون التكبير المتقدّم تكبير الرفع من السجود . ويؤيّده: 
أنّ السيّد فى الاتتصار حكى الاجماع إلى آخر ما سمعته . 

وفى الخلاف أَنّ (التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة: 
1 منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع» وفي الشانية خمس . 
منها تكبير الركوع , وفي أصحابنا من قال: منها تكبيرة اا 

وفي المنتهى: (والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثاً وزاد تكبيرة 
أخرى للقيام إليها) 9" 


) المقنم: اف ا ا من لا يحضره الفقيه: ذيل ح ١4/٠١‏ ج ١ص .0١5١‏ 

(؟) المقنعة: صلاة العيدين ص ١960‏ . 

() جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة العيدين ج ا ص 44 . 

(؛) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة/ مسألة ١١١‏ ص 71794 . 

(0) المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١٠اص 2١75‏ قال فيه: «قام إلى الركعة الثانية بغير تكبيرة ثم 
يكبر تكبيرة واحدة 007 

(1) الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص .١05 ١07‏ غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 460. 

(0) المراسم: صلاة العيدين ص 8/. 

(8 و1) تقدم ذكر المصدر قريبا . 

... في الخلاف بدلها: في الاولى سبع‎ )٠١( 

.708 ص‎ ١١ الخلاف: صلاة العيدين /مسالة ١ا؛ ج‎ )١١( 

.78٠ ص١ منتهى المطلب: كيفية صلاة العيدين ج‎ )١١( 


كيفيّة صلاة العيديين ل ب بحب ف 01 


وفي المختلف: (والظاهر أن مرادهم -يعنى المفيد والقاضي 
والحلبيئّين "١‏ بالتكبير السابق على القراءة في ا 00 
القيام إليها) '". 

نم صريح المبسوط '" ان المصلى يقوم إلى الثانية بتكبير الرفع من 
السجود. 

وفي التهاية: (فإذا قام إلى الثانية '* بغير تكبير) "© وهو يحتمل نفي 
تكبير الرفع .كما يحتمله قول ابن سعيد: (فإذا سجد قام قائلاً: بحول الله 
وو أقوم عه 0 
الا ع ا ناي وديم 
ظاهر فى تحقّق الخلاف»7". 

قلت: الأرسض صعنه علي العدررين ؛لصراحة النصوص في كون 
التكبير الزائد في الثانية أربع تكبيرات بعد القراءة بعد كل سر 
فمن أدّعى نقصاتها عن ذلك أكون تكبيرٍ منها بعد القيام اوفقي 
القراءة بلا قنوت اتويت كان يقالن السومن المزبورة المعمول 
ساء م 


- في المصدر: والحليات‎ )١( 

. 707 ص‎ ١ مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: الصلاة /الركوع والسجود. وصلاة العيدين ج ١‏ ص ١١١‏ و١7١.‏ 
(؛) في المصدر بعدها: قام. 

(6) النهاية: صلاة العيدبن ص ١70‏ . 

(1) الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ٠١7‏ . 

(0) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل, الرابع ج /ا؟ ص 011 . 
(8) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4غ ص 7١7-15١١‏ . 





جواهر الكلام (ح 1١‏ 


بل لم نجد ما يشهد بخلافه سوى الإجماع ف في المحكيم عن 
الناصريّات .بل قال فيه: «لا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي 
رتّبناه حسبما أدَاه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزياً عنه , وإِنّما الخلاف 
فيمن خالف هذا الترتيب» فلا إجماع على إجزائه . ولا دليل انأ عله 
غير الإجماع . فوحب ان كون الدر قت الذى ذكره"" أولى وأحوط ؛ 
للإجماع على إجزائه»'". 

وهو كما رم وايضالف اأجماعد الباق إن زان السام تكثبيرا . 
وللمعلوم من النصوص والإجماع من كون التكبير الزائد في الثانية أربعاً 
إن لم يرد للقيام تكبير. 

وسوى ما في كشف اللثام من الاستدلال بمضمر يونس" قال: 
«...تكثر فيهما اثنتي عشر تكبيرة, تبدأ فتكبّر وتفتتح الصلاة, ثم تقرأً 
نافحة الكتانيه تن قرا والفعس ومعا ها 153 محسى تكبير ات 
لم 0 وتركع -فتكون 8 بالسابعة ‏ وتسجد سجد نين »نم تقوم 
فتقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية. ثمّ تكبّر أربع تكبيرات 
وتسجد سجد تين وتتشهد وتسلم !6...» !0 

قال: «لحصره التكبير المتأخّر عن القراءة في أربع , ويبعد كون 
كاف التعندن وض السع : دكرنا»: 
(؟) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة ١١١‏ ص 19؟. 
(؟) في الكافي والوسائل: «يونسء عن معاوية» وفي التهذيب: «يونس بن معاوية» . 
1 السة:ف التهدنت 
(0) الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح * ج 7 ص .41١‏ تهذيب الأحكام: 


الصلاة 0 0 ٠ج‏ اص ا وسائل الشيعة: باب ا فين انوا 
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كفة كاد 6 الععة يجيي د و ا ب ع و ا 0101 


المراد حصر التكبيرات الزائدة ؛ حيث ذكر الست في الأولى . فإنّ منها 
تكبير الركوع . فالمراد: ثمّ يقوم بتكبيرة » ويدفع البعد ذكر الركوع في 
الأولى وتركه في الثانية» ل 

وفة أكلاً: اناما جد هذا إن لم رويدوا للقناء تقر سركي 

مع ذكر تكبير الركوع في غاية البعد. 

وثانياً : أن ذلك ليس بأولى من إرادة الزوائد من الأربع , وعدم ذكره 
الكامينة اسنف اهما د كاه في الأولى ارعل ددا وان سن ور 
خصوصاً مع عدم ما يشعر بإرادة القيام بالتكبير. وعلى كلّ حال فلا 
ريب في ضعفه كما عرفته مفضّلاً. 

رحيهز لأفيترا الجمد .وسور ةو الا فصل اؤيهرا الغاشية 4 عند 
المصئف. وقد عرفت البحث في ذلك كلّه مفصّلاً ( ثمٌ يكبّر أربعاً 
ويقنت بينها أربعاً » بما شاء ؛ والأفضل بما سمعته سابقاً. 

قاذ تحصّل من ذلك كله: عده التكبيرات الزائنة والقدو نات وار 
كلا منها''" تسع , وأن ما يحتمله كتب الصدوق '" والمفيد !© وا اكاك 
من كون ا شونا والقندونا كو سه او قينا نا والتكي انث 
تديعا الا فى غاية الضعف. 





. 7١7 كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الأولى'تثنية الضمير. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ذيل ح ١18٠‏ ج ١‏ ص 0١5-01١‏ المقنع: 
صلاة العيدين ص 1١‏ . 

(4) المقنعة: صلاة العيدين ص .١90 ١94‏ 

(0) المراسم: صلاة العيدين ص //. 

)03 قال في مفتاح الكرامة: «نعم تحتمل عبارة الفقيه والمقنع والمقنعة وجمل العلم والمراسم 
أنّالزائد ثمان بأن يراد بتكبيرة القيام في كلامهم تكبيرة رفع الرأس من السجود كما صرّح > 
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جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بل عن المختلف: «لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وأنّه تسع 
تكبيرات . خمس في الأولى وأربع في الثانية . لكنّ الخلاف في وضعه: 
فالشيخ !"على أنّه في الأولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات ويقنت 
خمس مرّات عقيب كل تحير كله باتع يكن تخبير ا الركون ويسوكع» 
وفي النانية بعد القراءة يكر أربع مرّات قنك قيب كل تكبيرة قنتة , نم 
يكبّر الخامسة للركوع . وذهب إليه ابن أبي عقيل ”' وابن الجنيد”" وابن 
حمزة!* وابن إدريس '" 

وقال المفيد": في الأولى سبع تكبيرات ممع تكبيرة الافتتاح 
والركوع , ويقنت خمس مرّاتء فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ ثمٌ كبّر 
أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث 9 وهو اختفنار السمقد 
المردتضي الأوابد كايا بووه او بي الصلام ٠١١‏ اوسا لحل كم 

وهو_مع مخالفته لما تقدم عن المنتهى "" من الحكاية عن الحسن 
وابن بابويه-قال في كشف اللثام: «يخالف ما قدّمناه عنه من أنّ الظاهر 
ان مرادهم بالتكبير السابق ة في الركعة الثانية تكبيرة القيام إليها»9", 
وهو لا يخلو من نظر. 


ه بذلك في المبسوط» انظره: ماهية صلاة العيدين ج 7 ص .١71/‏ 

(8) في المختلف بدلها: «وابني» وما في كشف اللثام ‏ الذي أخذت هذه العبارة منه ‏ مطابق 
لما هنا. 

)١١1(- )9(‏ تقدم ذكر المصادر أثناء البحث. 

1621 06 مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج الى‎ )١١( 

)١١(‏ لم يتقدم منه ذلك وأننًا تقدم نقل ما عن المفيد. وانظر منتهى المطلب: كيفية صلاة العيدين 
واس 1 

.7١6 كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١5( 


كيفيّة صلاة العييدييين ل لل ا”ممباوب ب مالم 078ه 


نعم ما حكاه في الكشف عن السرائر لا يخلو من خلل , قال: «قال 
ابن إدريس: وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتى عشرة 
تكبيرة بغير خلافء والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين 
مع وإنّما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات؛ منهم من يقنت تمان 
اا وا ا ا 0 
الطوسي . والثاني مذهب شيخنا المفيد»”"؛ إذ الظاهر أنّ الصواب 
بالناءالكتاةوول فيل 18 نه الدوهود فيه 00 
مخالفة لصريح كلامه في المقنعة ١‏ من الثمان قنوتات . 

وكيف كان ففي قول المصتف: «يكبّر أربعاً يقنت بينها أربعاً» 
بابس اشرزورة مضا حون كو لقنوانا تاونق فال ولى أن تقول 
عقيب كل تكبيرة من التكبير الزائد قنوت. 

وكأنٌ الذي دعاه إلى هذا التعبير الإيماء إلى المراد ممّا في النصو ص 
الى تاهيه بيعو دلت اكضحيع يعدوت ووكن ما الى 
الى - ويدعو بينها لكر حر يركع بها...»!*' وخبر الجعفي '": 

...١‏ ثم يكبر خمساً يقنت ببنهنٌ ثم يكبّر وأحدة وبركع بها كر 
5 زوق القائة و ايمس وطجا ذا له مك ريه و حتت بسي 


.١4 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج اص 1,74 . 

(5) وهو الموافق لنسختنا أيضاً انظر السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 3١1‏ . 

() تقدم ذكر المصدر . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح ١91‏ ج “ا ص 157, الاستبصار: 
الصلاة /باب 714 ح 0 ج ١‏ ص 9غ48. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد ح / 
اج لاص 270 . 

(1) كذا في التهذيب والوسائلء وفي الاستبصار: الجبلي . 


0 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


م يركع بالخامسة»”" وغيرها'". 

فما في المدارك -من أن «الظاهر منها سقوط القنوت بعد الخامس 
والرابع -إلى أن قال: وهو الظاهر من كلام ابن بابويه": ثمّ يكثّر خمساً 
يدت ينكل كير ينث يرع بالساجة» ”متا هو ظاهرفي اميل إلى 
ذلك - في غير محلّه قطعاً ؛ إذ لا ريب في | ن المراد بقرينة الفستاوى 
ومها فد الاهما 212و التصرض الأخر التكليث في البينيّة» أو يراد منها 

معنى «فيها» كما في بعض النصوص أيضاً “أو غير ذلكنمقا باس يه 

عد اسروك كنا حوراطو وان اعلم: 

( الم يكبر» تكبيرة ( خامسة للركوع ويركع 4 بها بلا قنوت, 
0 بحي 

(ف» تحصّل من ذلك كلّه: أنّه على المختار « يكون الزائد عن 
المعتاد 4 من التكبير ( تسا » ومن القنوت لعاناء فنا لكر يسبيلفد 
إغسى ان الابلى رايع في الات شير انربيا ة الإحرام 
وتكبيرة ة الركوع 4 ومعهما يكون المجموع اثنتى عشرة تكبيرة, 
سبع في الأولى على عدد تكبيرات الافتتاح, وخمس في الثانية على 
عدد تكبيرات الإحرام في اليوم والليلة » وليكون التكبير في الركعتين 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح ٠١‏ ج “اص 157, الاستبصار: 
000 89ح 1 ج ١‏ ص 4غ4غ. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد 
ح ١٠ج‏ لاص 176 . 

(؟) الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح 5 ج ص .6٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب صلاة ة العيد ح "اج لاص 178 . 

(؟) تقدم ذكر مصدره. 

(؛) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص ٠١9‏ . 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك: وتكبيرتي الركوعين . 





امكاف عا الفية و م ا تر 41 


سميعا رهزا وت اكه آنا إلى ذلك الزنضا قا فيها وروا عه النمضة 
اين شاذان "0١‏ 

وعلى كل حال ينبغي أن يرفع يديه مع كل تكبير؛ لخبر يونس: 
«سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبير أم يجزيه أن يرفع 
بده في أوّل التكبير؟ فقال: مع كل تكبير» !", نضاقاً الى ها فرضه ماقا 
فى أوائل ماتحت كيفلة الضلاة دمن الحتمال كون الرفم نين يعات 
ملعتي تيل سلا 

إن الظاهر عدم ركنيّة شيء من التكبير والقنوت على تقدير 

الوجوب ؛ لعموم ما دلّ”" على اغتفار السهو. وعلى عدم إعادة الصلاة 
إلا من خمسة0, ولتساوي أركانها مع باقى الفراشئض وإن وجب ذلك 
فيها زائدا عليها. 

وقد يقال بالركنيّة بناءً على أصالتها لإجمال العبادة. إلا أن المصرّح 
به هنا خلافه من دون خلاف بينهم فيه . وهو ممّا يويّد ما ذكرناه في 
المباحث السابقة من المناقشة في هذا الأصل. 

وحينئذٍ فلو نسي التكبيرات أو القنوتات أو بعضها حنّى ركع مضى 


١875 من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح 0ج ١١ص 5 علل الشرائع: باب‎ )١( 
. 177 ج لاص‎ ١ من أبواب صلاة العيد ح‎ ٠١ ح وج ١ص ١57؟, وسائل الشيعة: باب‎ 
. 2/5 من ابواب صلاة العيد ح ١ج لاص‎ ٠ باب‎ 

(5) انظر هامش )١(‏ من ص 30 . 

(؛) تقدم فى ص 15 . 

(0) انظر مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص .٠١5‏ وذخيرة المعاد: صلاة العيدين 
ص 77", والدرة النجفيّة: الصلاة /العيدان صن ١7١‏ . 





في صلاته ولا شيء عليه ؛ إذ ليست أركاناً دبل في الد كر وعيرطا 


وهل نقضى :بعت الضلاة؟ أثبته الشيخ '"» ولعله لما سبق من الرواية 
-أي قولهقةٍ في صحيح ابن سنان: (إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً 


ا رصسحوة ا :كيرا م ذكرت فاصنع '" الذي فاتك سهواً )00 _ونفاه 
فى المعتبر"', وتبعه الفاضل 00 لأنّه ذكر وقد 0 
بالأصل 60 السليم عن المعارضء وللشيخ أن يبدي وجود المعارضء 
وهو الرواية المشار إليها»!". 

قلكوقد يعم خضيوضا فيها إذا كان المقس القنوتكب الاتنان :2 
إعدااركو كها في التررظى لحن فى الدكرى ارود بعصي فى الرالوع 
عندنا ؛ لما فيه من تغيير الهيئة»!"", ولعله المانع من الاحتمال المزبور 


.٠١١ كمدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 

(7) نسب في عدّة كتب إلى الخلافء إلا أن الموجود فيه: «إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى 
في صلاته ولا شيء عليه» الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 460 ج ١‏ ص 115 وانظره 
أيضاً: مسألة 6ج ااضن ‏ الاتدواظ اضا بعض الفروع المطروحة في المبسوط: صلاة 
العيدين ج ١‏ ص .١7١‏ 

(؟) كذا في التهذيب والوسائل, وفي الفقيه: فاقض . 

(؛) كذا في الفقيه. وفي التهذيب والوسائل: سو 

)مق لا متشو النعقنة باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠٠١‏ ج ١‏ ص 551, تهذيب 
الأحكام: الصلاة /,باب ١١‏ أحكام السهو ح 58 ج ؟ ص 50١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الركوع ح ”' ج 1١‏ ص .73١١‏ 

(1) المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .7١0‏ 

(/) تحرير الأحكام: صلاة العيدين ج ١‏ ص 41 تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج ؟ 
ص ,17١‏ نهاية الاحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص .5١‏ 

(8) فى المصدر بدلها: المنافى . 

(9) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة العيدين ص 747 . 

. المصدر السابق‎ )٠١( 


أيضاً ل امنا ءَ على استفاد ته ممّا في الفريضة ير تفع المانع المزبور. 

ولو تذكّر وهو أخذ في الركوع ولمّا ينته إلى حدّه رجع إليه قطعا . 
ولو اقلنا تقوم المكبير كل القراء فى الأولى ييه حتى درا لوبعد 
إليه كما في المعتبر”"؛ لفوات المحلٌ, وفيه منع كمنع توقّف الفاضل في 
تذكرته”" في إعادة القراءة مع استدراكه: من حيث عدم وقوعها في 
فجليا ؛» ومن صدق القراءة ؛ ضرورة رجحان ن الأول كما في الفريضة . 
نعم على المختار لو قدّم التكبير على القراءة سهواً اقتصر على إعادة 
ل مو ل 
و لاله لكك قال؛ : «وفي الما الخلاف في الشكَ في 
الأوليين المبطل للصلاة )احتمال! قل توكهو يه وان قد د جع قله | له 
كان قد كبر لم يضرٌ ؛ لعدم ركنيّته»'*. 

وهو جيّدء إلا أنه لا ريب في ضعف الاحتمال المزبور, كما أنّه 
الس ا يار ا 
لكر دهن قوت يقوى عد ااضات لأنه مس أخر. ودعو 

001 فده التكير والقنوت علق القزاء ةعمد فى الأشيرة أو في 
الأولى بنا ءَ على المختار ففي الذكرى: «في بطلان صلاته مع استدراكه 





. 7١0 المعتبر: صلاة العيدين ج ؟' ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص 17١‏ . 

() كمدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص ٠6٠١‏ وذخيرة المعاد: صلاة العيدين ص 7؟” . 
(4) تقدم المصدر قريبا . 


في محلّه عندي الوجهان: البطلان لتغيّر نظم الصلاة, وعدم إيقاعها 
على الرعة العأمون يدو ول نه اركب متنا ديف الصاذة 4 |3 ]ل معو 
بالشيء نهي عن ضدّه , والنهي في العبادة مفسد _والصحّة ؛ لما تقدّم في 
الرواية أن د كل ما ذكر الله عر وجل به ورسوله يي فهو من 
الصلاة...)("', ويحتمل تالثاً وهو البطلان إن اعتقد شرعيّته ؛ لأنّه يكون 
مبدعاً . فيتحقّق النهي , وإن لم يعتقد شرعيّته هنالك كان ذكراً مجرّداً 
فى الصلاة , فلا ينافيها» "2 
وفيه: بعد الإغضاء عمًا في ثاني وجهي البطلان؛ وعمّا يشعر به 
االفضيل من كون اختمال اللطادن على كتير عدم الفشر ع روفو كما 
ترى ‏ أنّ هذا الحكم غير خاصٌ في المقام , بل حاله كحال من قد 
اللسو رصان الحيد مدا عمد ال تدينرى الصاةة في البناريناء 
على اختصاص دليل إيطال التشريع من قولهطة: «من زاد...» 7" 
ونحوه في الفريضة اليوميّة » وقد تقدم تحرير المسالة في المباحث 
السابقة. 

وعلى كل حال فلا سجود للسهو فيما نفعله الآن من الصلاة لأنها 
نآقلة االروااي الوأيية» الأتلى ارد سباريطانا ول ساي 
وجوبهما بعد انصرافه للفرا؟ نض اليوميّة . خلافاً للمحكيم عن الكاتب 7“ 





. 7٠١ تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) تقدم المصدر قريبا . 

(*) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ٠١‏ أحكام السهوح 10 ج ١‏ ص 1554 الاستبصار: 
الصلاة ,باب 1١15‏ ح ؟ ج ١‏ ص 571, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح ؟ ج 8 ص 315١‏ . 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ١‏ ص 5377 . 


أحكام صلاة العيدينه مب 


وأوّل الشهيدين '" وغيرهما!". 
ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه, فإذا ركع ركع معه 
قطعا بناءً على الندب ؛ لوجوبها مع إرادة الجماعة فلا يعارضهاء بل لا 
يبعد ذلك على الوجوب أيضاً إذا لم يتمكّن من الفعل ولو محّفاً؛ لأنّهما 
حينئزٍ كالقراءة ‏ بل جزم الفاضل '" به من دون قضاء بعد التسليم , وبأنْه 
لو ادرك الإمام راكعا كبر ودخل معه واجتزا بالركعة ولا قضاء عليه, 
وتبعه العلامة الطباطبائي ' في ذلك كلّه , بل لا خلاف أجده فيه إذا لم 
يتمكن حنّى من التكبير ولاء. 
نعم احتمل في الذكرى '' منعه عن الاقتداء إن علم التخلف , 
ووجوب الانفراد إن لم يعلم ؛ لوجوبهما عليه ولا دليل على تحمّل 
الإمام كالقراءة ؛والاقتداء وإن وجب لكنه ليس جزء من الصلاة. 
واعترضه فى كشف اللثام”" بان «هذه الصلاة لا تجب على 
المنفرد», قلت: يكفي في الجواز من غير فرق بين الجماعة الواجبة 
والمعمريف اطلاق أدله القيياء اله تنه يحصو دن ه31 على التعفار 
يعن الرياذة والنقضاة له 
)١(‏ الدروس الشرعية: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١954‏ 
(؟) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة العيدين ص .4٠١‏ والكركي في الجعفرية 


(رسائل الكركي): صلاة العيدين ج ١‏ ص 177 . 

(') تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص ؟77١,‏ قواعد الأحكام: أحكام صلاة العيدين 
اص 

(5) الدرّة النجفية: الصلاة /العيدان ص ١,77”‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة العيدين ص 7587 . 

(1) كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج غ ص 507 . 


شرن 





10 إذا تمكّن من إتمام التكبير ولاءً بلا قنوت. ففي القواعد"" 
والمنظومة'" عدم الوجوب عليه ٠‏ بل في الثاني التتصريح بأ نَّ الواجب 
السدكن مهما مما فر اذقيه إلى ان مقس التو انك تقطعهها من . 

لكن عن المبسوط '" والسرائر '» وجملة من كتب الفساضل 7" 
والدروس7") وغيرها" أنه «يكبّر ولاءً من غير قنوت» واحتمله في 
القو افو بلعل لذ كاذ فى التكين والقتورك: رانمب مقا دخ : 
فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور. 

ويه ببعة تسليم اشتغلال وجوت التكبير. وله ليين القتوة- 
منافي للترتيب المعتبر فيهما كما هو واضح. 

وأمًا عدم القضاء بعد التسليم فللاصل السالم عن المعارضء و لأَنْه 
00 الذي فات محلّه ؛ خلافاً المحكي عدن المعيووط 1" 

0 '", ولعلّه اد -ينأه على أصله من أنه لو نسيه المصلّي 
اديه ال لويد بسع اق ا خاصّة ليس المقام من 


)0010( قواعد الأحكام: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص. 11 

(؟) تقدم المصدر قريباً . 

(1) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١,١‏ . 

(؛) السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ حَن 3 , 

(0) تحرير الأحكام: صلاة العيدين ج ١‏ ص 41. تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج 4 
ص ١75‏ تهاية الاحكام: ماهية صلاة العيدين ج 5د ص ١أ.‏ 

)1 الدروس الشوفية: صلاة العيدين ج ١١ص‏ غ١ ٠‏ 

(0) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة العيدين ص 4١‏ . 

(8) قواعد الأحكام: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 59. 

(9) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١7١‏ . 

0 كتحرير الأحكام: صلاة العيدين ج‎ )٠١( 

1 117 كما في جامع المقاصد: احكام صلاة العيدين ج اصن‎ )١١( 


استحباب الاضخار بضلاة العيد_. ----- سسب ما 


النسيان, بل هز من الترك عمداً للمتابعة. 
كما أنه لادليل على تحثّل الامام غير القراءة. بل عدم تحقّله 
القنوت في الفريضة يدل بطريق الأولى على العدم في المقام. لكن 
احتمل في الذكرى”" تحمّله الدعاء . ولا ريب في ضعفه . وعليه فلا 
بأس بدعاء المأموم سواءً كان بدعاء الإمام أو غيره كما صرّح به في 
الذكرئ 7" العدة اقتضاء التسخل هعء التسبروعية ::والقياين علد 
القراءة -بناءً عليه فيها لا يجوز التعويل عليه , والله أعلم. 
#وسئن هذه الصلاة» 
امور 1 
منها: ١‏ الإصحار بها 4 حتّى ينظر إلى آافاق السماء, إجماعاً 
بقسميه 7", بل المحكيم منهما إن لم يكن متواترا فهو مستفيض '“, 
كالنصوص '“ المتضمّنة للفعل والقول» بل قد يشم من بعضها '''-ولو من 


. 787 ذكرى الشيعة: كيفية صلاة العيدين ص‎ )١( 

() المنقول سيأتي. وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١14‏ وابن 
إدريس في السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 8 وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة 
العيدين ص .,٠١7‏ والعلامة في الإرشاد: صلاة العيدين ج ١‏ ص .,51١‏ والشهيد في البيان: 
صلاة العيدين ص .5١7‏ 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 491 ج ١‏ ص 105, ومنتهى المطلب: 
أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 44 وجامع المقاصد: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 447 
ومدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ل ٍ 

(0) يأتي بعضها خلال البحثء وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة العيد ج ٠“‏ 
ضن 419 

)01 انظر مرفوع محمد بن يحيى الآتي. ووسائل الشيعة: باب /ا١‏ من ابواب صلاة العيد ح ٠‏ 


1 عراس الجادم لك 3017 


حيث مخالفة السئة الكراهة في غيرهاء ولعلّه المراد من : نفي الجواز 
في غيرها المحكي عن النهاية!". 

وعلى كلّ حال فهو مسنون 9 إلا بمكة 4 إجماعاً بقسميه'" أيضاً . 
ورنع دين بحيى إلى الصادق نظ أنّه قال: «السئّة على أهل 
اللعكا رات يبرزوا من أمصارهم في العيدين (إلى الصحرا ان .إلا أهل 
1 فإنهم يصلون في المسجد الحرام» !*. 

وإلحاق!*' مسجد المدينة به اجتهاد في مقابلة النصٌ المتضمّن 
لفعله ْقةٍ وغيره» بل في المحكين عن السرائر أنّ «الصلاة فيه -أي 
المسجد الحرام تكون في الصحن دون موضع الصلاة 10 لأ 
ولا بأس به إذا كان ن الصحن هو الخالي من الظل كما أومأ إليه في كشف 
اللثام '0. 

كفي سين يدا كي لادان ابر جات أر صا عار 
ل سا سا 

أن يطلب مكاناً بارزاً؛ أي يكون ظلّه حال الصلاة فيه السماء 








. ١١77١ النهاية: صلاة العيدين ص‎ )١( 
(؟) انظربهامن رق 1 من الضفحة السابقة عياف والخلاف والستهن من الوافضن الذى«يعنه..‎ 
ل ال‎ 

)غ0 الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهماح ٠١‏ ج "ا ص غ6 تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 11ج ”اص 78 ا باب /ا١‏ من احزات 

(5) كما عن ابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف: صلاة العيدين بج ٠‏ ص ,57١‏ ونقله 
في السرائر: عن قوم من اصحابناء انظر الهامش بعد الآتي . 

(5) في المصدر بدله: الظلال . 

(0) السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .5١8‏ 

(8) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ص 5١١7‏ . 


تأكد السجود على الارض فى صلاة العيد سس 48# 


لا سقف ونحوه كما أومأت إليه النصوص. كقول الرجل نظا في خبر 
سلمان'" بن حفص: «الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلى 
فيقث ال" الشهاء!"اأوضيوة "الوه عليه نت العنعلة العادقة 
الطباطبائي ١؛‏ ش 

( و» منها: تأكد ( السجود » فيها 9 على الأرض » دون غيرها 
مما يصمح السجود عليه بلا خلاف أجده قيه ا بل قال الصادق نقِةٍ في 


صحيح الفضيل '": «أتي أ بي بخمرة "يوم الفطر فأمر بردّهاء وقال: : هذا 
يوم كان رسول هيه يحبٌ أن ينظر فيه إلى افاق السماء ء ويضع 
جبهنه على الأرض»” 


(0) اقبال الأعمال: 5 010 أعمال شهر رمضان فصل فيما نذكره من البروز في 
صلاة العيد تحت السماء ص 586 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة العيد ح ١١‏ 
(؟) من لاا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح /1 ١6‏ ج ١اص‏ 008. وسائل الشيعة: باب ١/‏ 

(غ) الدرة النجفية: الصلاة / ,سنن العيدين ص ١,75‏ . 

)6 قال بذلك: : الشيخ ه فى النهاية: صلاة العيدين ص 00 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
العيدين ص /ا١ى3‏ 5 فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة العيدين ص ١ق‏ 2 
في القواعد: ماهية صلاة العيدين ج ١ص‏ 538. 

(1) في الكافي: الفضل. 

(0) الخمرة _بالضم ‏ : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط. وفي النهاية: هي 
مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده. ولا يكون خمرة إلا هذا المقدار. النهاية (لابن 
الأثير): ج١7‏ ضن الا (خمر). 1 ل اه 

(8) الكافي: باب صلاة ا والخطبة فيهما ح /اج ” ص .41١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 5١‏ صلاة العيدين ح 2 “٠ص‏ 5851 وسائل الشيعة: باب /ا١‏ من ابواب 
صلاة العيد ح فج لاص 56. 


# يح ل 7 اج فقو | هذا الكلام (ج )١١‏ 


بل قد يومئ ذلك -باعتبار شرف الجبهة إلى استحباب مباشرتها 
بجميعه ؛ أي بحيث لا يصلّىي على بساط ونحوه. بل قولهءا في صحيح 
معاوية: «...لا تصلين يومئذٍ على بساط ولابارية»!" ظاهرٌ فى الكراهة 

كنا اوها البداق النطوية 0 

« و »4 منها: ل« أن يقول المؤذن !"4 أوغيره: « الصلاة ثلاثا ؛ فإنه 

لا اذان » ولا إقامة 9 لغير الخمس » بلا خلاف فيه بين العلما 0 

000 0 وح صحم سعاغين عن دار : «قلت اق ب 

عبد الله اليل - : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ 0 ل 

فيهما 3 0 »ولكن ينادى: الصلاة . ثالاث مكدات...)» 07 

وظاهره استحبابه لهما على نحو الأذان المووقة يورا ان عقف لمن 
ذلك -ومن قول أبي جعفرءكة في صحيح زرارة الذي اقققتصر عليه 
الضدوق "! كنا فيز رز أذافسيها طلوع التحمين: في يد 

الوجهين -استحبابه للوقت ولخصوص الصلاة. 

لكن في المدارك عن الذكرى *: «ظاهر الأصحاب أنّ هذا النداء 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 57 صلاة العيدين ح ه ج 7 ص 1806, وسائل الشيعة: باب 
١١‏ من أبواب صلاة العيد ح 4ك .50١‏ 

(؟) الدرّة النجفية: الصلاة /سئن العيدين ص 7177 . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: المؤذّنون . 

(4) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص .١١7-١١5‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح 5ج اص .60١8‏ تهديب الأحكام: 
الصلاة /باب ١١‏ صلاة العيدين حم 59؟ ج ” ص ,14١‏ وسائل الشيعة: باب /ا من أبواب 
صلاة العيد ح ١‏ لاص 2 . 

() لم نجده فيما توفر بايدينا من المصادر. 

)0 ذكوىئ الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص -538. 


استحياب الخروج م" 


ابعل اناس العروع الى التضلى و لأنه ا حرى عرق الاذان: السفاه 
بالوقت ثم قال: ‏ ومقتضى ذلك ان محله قبل القيام إلى الصلاة . وقال 
أبو الصلاح ”": محل هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة ‏ فإذا قال المؤدنون 
ذلك كبّر الإمام تكبيرة الإحرام ودخل بهم في الصلاة. والظاهر تأدّي 
السئّة بكلا الأمرين»'", وعلى كل حال فالأمر سهل , وقد تقدّم فى 
بحث الأذان بعض الكلام الذي له تعلّق في المقام. فلاحظ وتأمّل. 
والله أعلم. ْ ار 

لواحا ع دوا وا ود 0 
بمرو بعد ان قال: «. .إني أخرج كما خرج رسول الله فين 
المؤمنين عَجة ... ولأنّه أبلغ في التذلل والاشتكانة. 

لكن مقتضى ذلك عدم الفرق بين الامام والمأموم. خلافاً لظاهر 
المتن ومن عبّر كعبارته!. بل قيل *: إِنه صريح المبسوط '" وظاهر 
الأكثر”'", لكن أطلق في المحكيءم عن التذكرة'" والنهاية " وغيرهما!”" 


. ١07 الكافى فى الفقه: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؟ ص 177 . 

() الكافي: كتاب الحجة /باب مولد ابي الحسن الرضائظةٍ م /اج ١‏ ص 488. وسائل 
الشيعة: باب ١5‏ من أبواب صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 407 . 

(؛ و7) كالنهاية: صلاة العيدين ص .١154‏ والجامع للشرائع: صلاة العيدين ص .٠١7‏ وقواعد 
الأحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 58 والبيان: صلاة العيدين ص 7١7‏ . 

(0) كما في كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4؛ ص .7١8‏ 

(1) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١7١‏ . 

(8) تذكرة الفقهاء: سئن صلاة العيدين ج 4 ص ١17‏ . 

) 

) 


ع 


4) نهاية الاحكام: سئن صلاة العيدين ج ؟' ص 14 . 
ا ا : صلاة الخ القروووسن العنافةسياذة العلاين 


1" 





وإن كنت لم أتحقّقه في الأوّل منهما!", ومقتضاه العموم كصريح 
المحكي عن جامع المقاصد”") بل في الأوّلين الإجماع على 
إطلاقهما بل في الأول منهما إجماع العلماء. 

بل في كشف اللثام: «لا أعرف وجهاً للتخصيص سوى أنَّهم لم 
يجدوا به نصّأً عاماً. ولكن في المعتبر'" والتذكرة 1ن يمفيى الفيها: 
كان يمشي إلى الجمعة خاقنا وقال (سقعت سول أن قزل من 
اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار) 1" 

ولعل التعميم أوفق بقاعدة التسامح , كالمشي الظاهر في الخشوع 
والذل والمسكنة المطلوبة للجميع من غير فرقي يبن الإمام والمأموم . 
على أن 6 العرنوئ 3: أنّ رسول اليه لم يركب في عيد ولا جنازة . 
وهو الذي فعله الرضاءكةٍ لما أراد الخروج كخروج رسول اله َاة 
وعليّ علي ؛ فإنه لما طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء 
من قطن ألقى طرفاً منها على صدره وطرفاً : بين كتفيه واتشمّرء نم قال 
لجميع مواليه: «افعلوا مثل مافعلتء ثم أخذ بيده عكازاً. ثمّ خرج 


)١(‏ عبارته: «ويستحب الخروج مانا على سكينة ووقار ذاكراً بإجماع العلماء لأنّ النب يل 
لم يركب في عيد ولا جنازة. ... وان يكون حافيأ». 

(؟) جامع المقاصد: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 110 . 

(؟) المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء: سنن صلاة العيدين ج 4 ص .١54 ١87‏ 

(0) صحيح البخاري: باب المشي إلى الجمعة ج ١‏ ص 4. سنن الدارمي: باب في فضل الغبار 
ذى نيبيل انع ادن 1017 سدق الترمدى: 2 1109 بو لعي + بالابسيدق التنيات رباك 
ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله ج 1 ص ١8‏ . 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص .5١9 0-17١8‏ 

(0) عوالي اللآلي: باب الصلاة ح ٠١‏ ج ١‏ ص .52١‏ مستدرك الوسائل: باب ١6‏ من أبواب 
صلاة العيد ح ١‏ ج ١‏ ص ١70‏ . 


دك الور اا ل 0 


وهو حافٍ قد شمّر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمرة. فلمًا 
فى ومقكا بون يديه" وك اررض 'دكسيراف فهدل لكا ان السجفاء 
والحيطا افج ويه بو التواهوالناس على الباض كيدو الوليسو | التبالا 
وتزيّنوا بأحسن الزينة , فلمّا طلعنا عليهم بهذه الصورة وطلع الرضاءلية 
وقف على الباب وقفة م قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما 
هداناء الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام » والحمد لله على ما ابلانا 
ترفع بها أصواتنا قال ياسر: فتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج والصياح 
لما نظروا إلى أبي الحسن حَجهٍ وسقط القوّاد عن دوابّهم ورموا بخفافهم 
لمّا رأوا أبا الحسن 3 حافياً. وكان يمشى ويقف في كلّ عشر خطوات 
ورك اراسي 37 لى اشر 

وعلى كل حال فالأولى تعميم المشي للإمام وغيره كما هو صريح 
بعض '" وظاهر إطلاق آاخر *“ الذي هو معقد إجماع العلماء ء في 
التذكزة اثامبوعن المضير #0 والمتتهى ا" واليذكرة 10[ عن غلك فل ]4 


. في المصدر بعدها: رفع رأسه إلى السماء‎ )١( 

(1)انظر هامش (”) من ص 18١‏ . 

(؟) كالشيخ في النهاية: صلاة العيدين ص 174. وابن البراج في المهذب: كيفية صلاة العيدين 
جَ الع 10لا واب فهرو فى العدة كرد سيلة الجيد ين صن الو انكر كر ا سام 
المقاصد: ماهية صلاة العيدين ج "' ص 540 . 

(5) كالعلامة في النهاية: سنن صلاة العيدين ج ؟ ص 14. وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): صلاة العيدين ص .5١‏ 

(6)تذكر » النقواء ستو صللا العية يق 12 اط 1017 

(1) المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .7١7‏ 

(0) منتهى المطلب: احكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 71515. 

(8) تقدم ذكر المصدر قريبا . 

(4) الإضافة من المصادر. 


ا و نكمت لخ اشر الكاام!( 12 ١‏ 


«من السنّة أن يأتي العيد ماشياً ويرجع ماشياً». 

لكنّ ظاهر جماعة "١‏ بل لعلّه الأكثر اختصاص ذلك بالإمام » بل في 
المقنعة: «روي أن الإمام يمشي يوم العيد 0262 5 
ولا يصلّي على بساط ويسجد على الأرضء وإذا مشى رمى ببصره إلى 
السماء . ويكبّر يبن خطواته أربع تكبيرات ثم يمشي»'". 

والأوّل أولى. 7 

وظ على » كل حال ينبغي أن أن يكون على ١‏ سكينة ووقار ذاكرا 
لله" سبحانه 4 إجماعاً فيماحكي عن التذكرة 0 والنهاية 0١‏ على ذف 
من الخضوع والخشوع مالا ينكرء وقد سمعت حكايةما فعلهالرضااقة 
جه سان سحيام الور لخر كاقل ال زد ومسل 
ار سس ان ع واد عي الى السلوية 
وليكن الخروج بعد كل ما قد سنّ في الجمعة أن يقدّما 
كالغسل والتطييب'() والتزيّن والاعتمام والرداء اليمني 
ا اا ل 1225 
كندلك الخطيع ولمعي «الضهر بالتكور و انكر ؟ 

والأمر سهل. 


١ ص 41. والشهيد في الدروس: صلاة العيدين ب‎ ١ كالعلامة في التحرير: صلاة العيدين ج‎ )١( 
. 1١7 ص‎ ١ ص 1417., والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة العيدين ج‎ 

(9؟) النكتعة» الننادانت مرخ صلق العيد يق عن 1 

(*) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: الله . 

(؛) تذكرة الفقهاء: سنن صلاة العيدين ج 4 ص ١87‏ . 

(0) نهاية الاحكام: سنن صلاة العيدين ج ١‏ ص 14 . 

)١ )‏ في المصدر: التطيّب. 

17 الك الحقدة: الصلةة رس اللعن يدض ابت 1/6 


امعاعات اناطع ايوة الفتدو وو اخ سي ا ب يس 18 41 


( و4 منها: « أن يَطْعَم 4 أي يأكل بنفسه « قبل خروجه فى 
الفطر. وبعد عوده في اللآضحى مما يضحًي به 4 إن كان , إجماعا منّا 


)١( ٠.٠ 


بقغسميه ووم ا 00 سيو 
اك 0ن اسم 0 9 

من النصوص" *. 

وينبغي أن يكون المأكول في الفطر تمر تأسَياً بالنبي 5 الها بورورق 
عنه أنه ييه «كان ا كل قب عر وه تمراك اثازنا إى عتسمينيا رسيا 
أو أقل أو أكثر» ©. 

وعن الاقبال: را ن امن أبي قرّة روى بإسناده إلى الرجل جل عع ل كل 
تمرات يوم الفطر فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك» 1 


)١(‏ نقل الإجماع في مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص .١١4 - ١١7‏ ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة /مفتاح ١١‏ ج ١‏ ص 55. ورياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص ٠١0‏ 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١19‏ وابن البراج في المهذب: 
كيفية صلاة العيدين ج ١ض‏ ١:,؛‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص .٠١ ١‏ 
والعلامة في الارشاد: صلاة العيدين ج 0١‏ ص .751١‏ 
)١(‏ انظر وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب صلاة العيد ج لاعن 17 أنومسنشدرك الوسها نا : 
باب 4 من أبواب صلاة العيد ج 1 ص ١78‏ . 
(9) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح له ١ص‏ 0808. وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من ابواب صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 187 . 
(؛) انظر ذيل الحديث فى من لا يحضره الفقيه فى الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب ؟١‏ 
ان صلاة العيد ح ؟ كاج لاص 2.444 2 
(0) سئن البيهقي: باب الأكل يوم الفطر قبل الغدو ج “اص 187. مستدرك الحاكم: كتاب صلاة 
العيدين ج ١‏ ص 598. 
(3ا لقيال الأعنالحيافية افق ابواتك اعمال شتهر رهشا فضل فيما تذكروه مهنا يكو الفطار 
عليه ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة العيد ح ؟ ج لاص 44060 . 


وقال النوفلي لأبي الحسن لهْة: «إنّي أفطرت يوم الفطر على طين "١‏ 
تقال أ بر كلاو لم ا 

لكن في المحكي عن السرائر أنّه «روي الإفطار فيه على التربة 
اعد وان ا رن ها ل ل اا امي كر 
الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل 
التربة الحسينيّة (على متضمُّنها أفضل الصلاة والسلام) للاستشفاء 
فحسب القليل منها دون الكثير للأمراض ء وما عدا ذلك فهو باق على 
أصل التحريم والإجماع»!* 1 

وتبعه على ذلك جماعة ممّن تآخّر عنه'”, فشرطوا في جواز 
قارلها العلة كعرو من ال نام يل فى كسان اللنداء امد ستو قا 
المعقريها من هله كالقديد ”اقلت ترجه لتر موه اتسعي كد 


فيه وإن بقيت بركته. 
فلا ريب أن الأحوط تركها مع عدم العلة ٠‏ والجمع بينها وبين التمر 
معها . واحوط من ذلك الجمع بينهما وبين السكر ؛ لما في الذكرى من ان 


. كذا في الوسائل. وفى الكافى: «تين». وفى الفقيه: «طين القبر»‎ )١( 

(5] الكافى؟ كناب الطيام #زبات التوادر ع لاس #انهى «#اارمن ال" سيغيره الفقيده الضوء #زنات 
النوادر ح ٠١67‏ ج ١‏ ص 178. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة العيد ح ١‏ ج ٠‏ 
ص 46غ. 

(6) فقه الرضاءا بان + توافل شهر رعضاق ضن 7١+‏ ::سعتدرك الوساكل :تباي هق اوات 
صلاة العيد ح ؟ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(:) السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .7١8‏ 

(8اكالفيية ف الذكرى؛ وجوت ضلة العديق صن +1418 والبين الفبعة فى ناز 
الاحكام: صلاة العيدين ج اصن 11 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج غ ص 775 . 


استحباب التكبير في عيج: الفط تمي 511 


«الأفضل الحلاوة, وأفضلها السكّر»"" وإ ن كنت لم أقف على أثرٍ له هنا 
ارعا ع د دي 
وا 2 

هذا كله فى الفطر وأمّا الأضحى فقد عرفت أصل الحكم فيه . لكن 
قد يوهم عبارة المتن وما ضاهاها" اختصاص الاستحباب بمن 
يضحّي كما يحكى عن احمد بن حنبل 7 الذي قد اجمع علماء الفريقين 
على خلافه فى ذلك , ومن هنا كان حمل العبارة على إرادة التعريض به 
لا موافقته متعيّناً. 

وكيف كان فا ن لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور كما 
يشمن له الا ععار والأخبار, والله أعله: 

(و» منها: 9 أن ن يكير في »> عيد ( الفطر» على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً) وتحصيادً"", بل عليه عامّة المتأخّرين”", بل يمكن 


)01( ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص ٠‏ 538. 

(9) انظر عاتن لاق الضف المتابقة.. 

(؟) كالمبسوط: صلاة العيدين ج ١١ص‏ 518 والجامع للشرائع: صلاة العيدين ص أ عى3 
وقواعد الأحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 628 والدروس الشرعية: صلاة العيدين ج ١‏ 
من 1 

(غ) المغني (لابن قدامة): صلاة العيدين ج كدص 555, الشرح الكبير: صلاة العيدين ج 7 
د 7717 
والبرهان :سلا اليدين ج لاعن 4 0 ا م ١‏ 

كما في رياض المسائل: صلاة العيدين ج #اض :1.1/1 


ادّعاء الإجماع عليه كما عن جامع المقاصد”" والغريّة '", ولعلّه لشذوذ 
قول السيّد '" كما عن المفاتيح !). نحو ما عن المنتهى'' من اللإجماع 
انعقاده. 

وعن المعتبر: «استحبابه في الفطر قول فضلائنا وأكثر الجمهور» !" 

بل عن الخلاف ‏ والغنية '" الإجماع عليه. 

وضن الأمالى 119] تمن دين الأمامقة, 

بل عن مصاييح الظلام: «قد اتفقت الشيعة في الأعصار والأمصار 
على عد ار -أي في العيد ين -العلماء والأعوام 7١‏ ار 

افيه ايغيا اد «مراد السيّد من الوجوب ما على تركه اللوم 
والعتاب لا الذمٌ والعقاب ؛ لأنّ الشيخ قال: (الوجوب عندنا على 
ضربين: ضرب على تركه اللوم والعتاب)'"", وكيف يراد بهالمعنى 


. 489 جامع المقاصد: ماهية صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١( 

0 عنها لاماي حي ماج الكرامة ماهية صلاة العيدين ج لاص ١873‏ , 

#اوتاياي ذكن المصدر لاحت : 

(5) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 7١‏ ج ١‏ ص 4؟. 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 747-747. 

(0) المعتبر: صلاة العيدين ج ؟ ص 5١9‏ . 

(8) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 454 ج 0١‏ ص 01-70١‏ 

الكاعية اتروع كيفية صلاة العيدين ص .11١‏ 

)١ :(‏ أمالي الصدوق : المحلس الثالت والسعون ص 86١71260١١‏ 

. في المصدر بدلها: والعوام‎ )1١( 

)١ 0‏ مصابيح الظلام: : الصلاة 5 ؟" ذيل قول المصنف: «يستحب الاصحار» ج ١‏ ص 
05 (مخطوط). 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح 87 ج ١‏ ص 1١‏ . 


استحباب التكبير فى عيد الفظر ب لسسسسس88ة 


المصطلح والرواة ماكانوا يعرفونه مع عموم البلوى به؟!»7". 

وكيف كان فلا ريب أنّ الأقوى استحبابه ؛ لما عرفت , وللأصل 
سيّما مع عموم البلوى به واشتراك جميع المكلّفين فيه من رجل أو 
امراة:صغير أو كبيرء فى جماعة أو قزادى» فى بله أوافن قرية» فى 
سفر أو حضر كما يقتضيه الإطلاق وادّعى في الخلاف”" الإجماع 
عليه . وفي خبر حفص بن غياث”" عن امير المؤمنين نية: «على 
الرجال والنساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات, وعلى من 
ضَلى وحده ومن :ضلى تطوّعأ» © فلا ريب فى اتتبعاد خفاء مثل هذا 
الحكم الذي هو عاءٌ مثل هذا العموم. 00 

هذا مضافا إلى قول الصادق ليةٍ فى خبر سعيد النقّاش: «أما أن فى 
الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون©, قال: قلت: أين هو؟ قال: في ليلة الفطر 
في المغرب والعشاء الاخرة وصلاة الفجر والعيد ثم يقطع...» 0 
الحدوف مر والاعيواك. و اسهناة الال مومغوية الى الكعايه سوفن 
احتمال إرادة الواجب بالسنّة منه, مع أَنّه خلاف الظاهر. 
وخبر محمّد بن مسلم أو صحيحه المرويّ عن المستطرفات عن 


. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

(؟) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة غ44 ج ١ص 717١‏ . 

(؟') فى التهديب بعدها: «عن ابيه» وفى الوسائل بعدها: «عن جعفر عن ابيه». 

0 اتهديت الالمكاف الفطلاة ارياب :1 عله الليفين اها جهن :114 اتويمائل النيمة 
باب 7١‏ من أبواب صلاة العيد حم ؟ ج لاص 117 . 

(0) فى الكافى: مستور. 

(1) الكافي: كتاب الصيام/ باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح ١‏ ج 4 ص 171, "من لا يحضره 
الفقيه: الصوم/ باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح ٠١74‏ ج " ص .١١7‏ وسائل الشيعة: باب 

مق أبواب عللةة العيد بن اح '(اضن: :208 + 


,6د جواهر الكلام (ج )١١‏ 


نوادر البزنطي أَنّه سأل أحدهما :"١ 861١‏ «(عن التكبير بعد كل لا 
فقال: كم شئت ؛إنه ليس بمفروض» ! ", والاطلاق إلى المشيئة معلا بأَنّه 
ليس بمفروض كالصريح في إرادة نفي الوجوب بالمعنى المصطلح منه. 

مضافاً إلى اعتضاده وسابقه بما سمعت وبما تسمع مما يدل على 
عدم وجوبه في أيّام التشريق من النصوص وغيرها بناءً على عدم القول 
المعتدٌ به بالفصل بينهماء فثبوت الندب فيها يلزمه في المقام كالعكس , 
فيصم الاستدلال بأدلّة كل من الطرفين على الآخر بعد تتميمه 
بالإجماء العر كن 

كلّ ذلك مع عدم المعارض المقاوم ؛ إذ آية التكبير على الهداية' 
ليست صريحة في الوجوب بل ولا ظاهرة . خصوصاً إذا عطف وما قبله 
على اليسر فى «يريد الله بكم اليسر»©. 

وكتابة الرضاظة إلى المأمون فيما رواه عنه الصدوق في العلل عن 
الفضل بن شاذان: «. ..والتكبير في العيدين واجب. و كفول 
الصادق نظا في خبر الأعمش المروئة عن الخصال الآني ‏ يمكن إرادة 
التبوت أو التأكد منهما بل لعلّ الثاني منهما المنساق إلى الذهن من 
التأمّل في مجموع الدليلين. 


. ليس من الواضح من المستطرفات أن الخبر عن أحدهما8‎ )١( 

(؟) في المستطرفات بدله: «كبّر أَيّام التشريق عند كلّ صلاة, قلت له: كم؟». 

(؟) مستطرفات السرائر: ح ١7‏ ص ,١‏ وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب صلاة العيد ح ١‏ 
اج لاص 510. 

(4) أي قوله تعالى: «ولتكبّروا الله على ما هداكم» سورة البقرة: الآية 1660 . 

(0) المصدر السابق . 

(كاعيوة خياد الرضائظِةِ: باب 70ح ١‏ ج ؟ ص .١١0‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة العيد ح 0 ج لاص 05غ . 





محل التكبير فى عيد الفطر  _‏ __ .الهلهلهله ل ال[ 13 


ومنه يعلم أولويّة إرادة ذلك من غيره من النصوص الواردة بلفظ 
«عليهم التكبير»'" ونحوه؛ إذ أصرحها اللفظ المزبور وعرفت قوّة 
الاتعتمال المذكور فيةستها عد ما عه فق تكن الأضكى وسفعه 
موا السابقة التي لا يقاومها ذلك من وجوه, بل هذا الاختلاف 
نفسه -منضماً إلى ما تسمعه من الاختلاف في الأضحى أيضاً, وإلى 
الاختلاف في الكيفيّة دافارة اخوى على القدون كنا ليشن عاك هد 


سسؤيو 


له أدنى خبرة ة بكلامهم علهاظ . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك ضعف ما ذهب إليه المرتضى”" وأبو على ”" 
وابن شه راشوب */ فيما حكي عنهم من الوجوب , بل قيل !*: قد يظهر 
ذلك من الوسيلة '" والمراسم '" في المقام, إل أنْك قد سمعت احتمال 
إرادة ما بامباح بي وا 


وليلة الفطر وآخرها صلاة اباد اواو اما 
مشروعيّة التكبير بعد ذلك , بل الإجماع بقسميه ' عليه. 


1 من أبواب صلاة العيد ح © ج‎ ١7 انظر خبر حفص المتقدم آنفاً. ومستدرك الوسائل: باب‎ )١( 
.١77/ ص‎ 

. 087 الانتصار: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ؟ ص 5371 . 

)غ0( متشابه القران: ذيل الآية ١0‏ من سورة البقرة ةج اص لالا١.‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج "' ص ١181‏ . 

(1) الوسيلة: صلاة العيد ص ١١7‏ . 

(1) المراسم: صلاة العيدين ص 78. 

(6) نقل الإجماع في الخلاف: #عيتلةة الحدديق رسبالة 06 س ١‏ ص 105-1073. وغنية 
النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 51 . 3 





نما الكلام في مشر وعيّته في غير ذلك: فالمشهور بين الأصحاب 
زقل10 وتتحضيلذ!') عدهه + لكن عن البرنطي: «يكبر الناس في الفطر إذا 
خرجوا إلى العبد» !"2 واختاره 56 المعتبر () محتجًا عليه بفعل علئ يه 
وعيا ع من الفا 101 

وقال المفيد: «روي أن الإمام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى 
راكباً. وإذا مشى رمى ببصره إلى السماءء ويكبّر بين خطواته أربع 
الكو اف 0 

وقد سمعت ما فعله الرضائكة حال خروجه لكن في عيد الأضحى 
على الظاهر, و نسمع اهنا نيما ياتى لحو ه. 

وعن الكاتب'" مشر وعيّته عقيب النوافل والفرائض. 

وعن رسالة علي بن بابويه" انه يكبّر عقيب ست بزيادة الظهر 
والعصرء وهو ظاهر ولده في الفقيه. حيث قال بعد رواية سعيد النقاش 


جه وقال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة العيدين ص .١٠5370‏ وابن ادوس فين السرا نمه صلاة 
العيدين ج ١‏ صن 11-0 وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة العيدين 2 /اى 
والعلامة في القواعد: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 58. 

.7؟1١ كما في كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١( 

)1 قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١١54‏ وابن إدريس في السرائر: 
وقد تقدم قريبا ذكر مصدره. والعلامة في التذكرة: سئن صلاة العيدين ج ضن ١:١8‏ 

(؟) نقله عنه المصنف في المعتبر: انظر المصدر الآتي. 

(؛) المعتبر: صلاة العيدين ج ؟ ص .7٠١‏ 

)000( المجموع: صلاة العيدين ج مص ١غ2.‏ المغني (لابن قدامة): صلاة العيدين ج ١‏ جهن 15 

(1) المقنعة: الزيادات من صلاة العيدين ص 5 5١‏ . 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ١‏ ص 7760 . 

(6) نقله عنه في التخليص على ما نقله في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج ” 
ص 06 . 


محل التكبير فى عيد القطر ‏ ل ب أ ها 


السابقة: «وفى غير رواية سعيد: وفى الظهر والعصر»"", ولعله لذا 
استحبّه في المحكي عن الأمالي '"' والمقنع '" عقيب الست 

وفيما كتبه المأمون إلى الرضاةٍ : «...التكبير فى العيد ين واجب 
فى النعار فى بين تفمسن :عاو كا ويل ا به فى وزو ضلذةا ا لساري لاه 
الفطر...»0. | 

وعن الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد هه في 
حديث شرائع الدين قال: «...والتكبير في العيدين واجبء أما في الفطر 
ففيى خمس صلوات يبتدئٌ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة 
العصر من يوم الفطر...»7", ولعل المراد خمس فرائض مع صلاة العيد, 
فتكون سنا كما نضل عليه في المحكي .عن فقه الرضبا 99 , والأممر 
هل بع الاج ئ ' 

نعم لم اقف على ما يشهد لما سمعته عن ابي على هنا ء وكونه ذكرا 
ميقيتا على 5[ حال الأ تضى بالشعياب الخصوص ةرتنع دكن 
اهنا دقماعما ‏ تسيعه من نخوض: الذكرين: يده التوزاقل ا كناء: لاعس ريق 
واللّه أعلم بحقيقة الحال. 


(كاتعق لذ يسطتية القند الطبوة رباك التكنين ليله فلن بوه اراح لماه ااضن لقا 

(؟) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 017 . 

() الموجود في نسخته التي بأيدينا: «في عشر صلوات» انظر المقنع: صلاة العيدين ص 1 . 

(؟) الصحيح: الرضائلية إلى المأمون . 

(0) عيون أخبار الرضاءافلا: باب 6" ح ١ج‏ ؟ ص ,.١2550‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
صلاة العيد ح ه ج لاص 401. 

(3) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح 9 ص 1١5‏ وسائل الشيعة: ياب ١١‏ من أبواب صلاة 
العيد ح 7 ج لاص 07 . 

الأاههه ال طناكةربات ااتوائل شهن رمضان عن :1 


(و» كذا يستحب أن يكبر 9 في الأضحى »4 أيضاً على المشهور 
شهرة عظيمة , بل هي من المتأخَّرين إجماع '"» بل عن الآمالي '"' نسبته 
إلى دين الاماميّة والغنية'"' الإجماع عليه. وسمعت ما عن مصابيح 
الظلام. 

المؤيّد: بما نجده الآن في أعصارنا من العلماء وغيرهم» وبما 
تقدّم سابقاً في عيد الفطر ممّا لا يخفى عليك جريانه في المقام, 
مضافاً إلى الأصل , سيّما فيما تعمّ به البلوى . وصحيح عليّ بن جعفر 
مأل انافك ة#وعين التكبير أثاء التفسريق أواح ب ر؟ قنال: 


فم ب 2 


خلافاً للم تضى فأوجبه مدّعياً في ظاهر انتصاره'* الإجماع عليه . 
وهو عجيب ؛ ضرورة كون العكس مظئة ذلك . ومن هنا قال في المحكوع 
عن المختلف: «إن الإجماع على الفعل دون الوجوب»'", وفي 
الذكرى: «انّه حجة على من عرفه»". 

وعلى كل حال فلم نتحقق ما ذكره من الإجماع. بل المتحقق 


)١(‏ قال بذلك: العلامة في الارشاد: صلاة العيدين ج ١‏ ص 51١‏ والشهيد في البيان: صلاة 
العيدين ص ؛ ١؟.‏ والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة العيدين ج ١‏ ص ,١1١7‏ 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 5١‏ ج ١‏ ص 59. 

(؟) أمالى الضدوق: المجلسن الثالت والتسعون ص ١١0و:854:‏ 

(©) غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 51 . 

(؟) تهذيب الأحكام: الحج /باب 51 س 54١‏ ج 0 ص 488. وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 

| أبواب صلاة العيد ح ٠١‏ ج لاص .11١‏ 

(06) الانتصار: صلاة العيدين ص 07 - 088 . 

(1) مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج ١‏ ص 74 . 

(7اتذ كوف العسيةوسدون اصلةة السد يف من 1 


1605 





106 





خلافه . نعم عن الشيخ في التبيان7" والاستبصار'" والجمل والعقود”” 
وأبي الفتوح في روض الجنان” وابن حمزة ‏ والراوندي في فقه 
القرآن"" وجوبه على من كان بمنى دون غيره؛ وفي كشف اللثام أنّه 
«احتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجّح 
الال 7 


وإن كان الإنصاف أن مقتضى الدليل عدم الفرق بين منى وغيره ؛ 
إذ هو الخبران السابقان”" المطلقان اللذان قد عرفت قصورهما عن 
المغا وفة وان المر ادديهما الفيوت او الدا كن كما يقبي لذ هتنا فول 
الصادقنيةٍ في موق عمّار: «التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة 


)١(‏ عبارته هكذا: «هذا أمر من الله تعالى للمكلفين ان يذكروا الله في الأيام المعدودات وهي 
أيام التشريق ... والآية تدل على وجوب التكبير في هذه الأيام ... وأوّل التكبير عندنا لمن 
كان بمنى عقيب الظهر ... وفى الأمصار عقيب الظهر ...» انظر تفسير التبيان: ذيل الأية ١7‏ ؟ 
من سورة البقرة جم "١‏ ص ١1-0‏ . 

(؟) عنوان الباب: «ان التكبير أيام التشريق عقيب الصلوات المفروضات فرض واجب» ثم 
روى أخباراً بعضها تخصّه بمنى وبعضها عام. انظر الاستبصار: الحج /باب 7١5‏ ج ١‏ 
ص 599. 

(5) عبارته هكذا: «والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى واجب ... وفي الأمصاوعقيت 
عشر صلوات» انظر الجمل والعقود: الحج/ نزول منى ص ١6١‏ . 

(4) عبارته (مع ترجمتها منّا): «الآبة دليل على وجوب التكبير في هذه الأيام ‏ ايام التشريق - 
بعد الصلوات التى ذكرناها ... إما عشرة فى الأمصار أو خمسة عشر فى منى ...» انظر تفسير 
رظن الحنان: درل الكية مق مبورة البقزواع االع اا 71 

(0) عبارته هكذا: «والتكبير بمنى عقيب خمسة عشر صلاة واجب ... وفى غيرها من الأمصار 
متب فتهن سلوات» ار الوسيلة: الحم ترول مقن اناننا عن 4 ما 

(1) فقه القران: الحج /ذكر ايام التشريق ج ١0ص .3٠١‏ 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج غ ص 5؟71. 

(8) أي خبرا الفضل بن شاذان والأعمش المتقدم أولهما في ص 12١‏ وثانيهما في ص 107 . 
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03 نأفلة ايا التشرية المعلوم إرادة التأكيد أو النبوت من لفظ 
الوجوب فيه ؛ لعدم القائل به بالنسبة إلى النافلة , وكذا قول أمير 
المؤمنين لك في خبر حفص بن غياث المتقدّم آنفاً"". ومنه يعلم الحال 
في غيرها ء فتدبره. 

وقوله'" تعالى: «واذكروا الله في أيام معدودات» أي أيَام 
اا 00 “', والذكر فيها التكبير كما في 

حابن مضل سنال الصادق ليد عن الاية قال: «التكبير في يام 

تشريق صلاة الشهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث , وفي 
0 عو فلو اتوي 

وفي كشف اللثام: «إنّهِ ليس نصّاً في التفسير, ولا لفظ الآية متعيّناً 
بهذأ المعنى» !". 

قلت: ؛ على أنه محمول على الندب حينئذٍ . كصحيح عليّ بن جعفر 
والاا د : «عن النساء ء هل عليهنٌ التكبير أَيّام التشريق؟ قال: : نعم » 
ولا يجهرن»!" و ما فى أأمحكن عن قرب الإسناد له عن عبدالله بن 








دوت الأحكام: الحج /باب 5١ح‏ 1ج نكن 7 اوسائل الضعة تبات اام ابوات 
عيلةة السيوس 11م ان 117 

0 فى ص. »6 3 0 

.7 معطوف علي قوله: «الخبران» المتقدم في الهصفحة السسابقة س‎ )١ 

(4) سوءة البقرة: الابة 73١‏ . 

(: الخلاف: الحج /مسألة 75س 5ص 20 . 

الكافي: كتاب المج /باب التكبير أيام التشريق سم ١‏ ج 4 ص .0١8‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب؛ صلاة العيد .م ١‏ ج لاص 101 . 

! كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 6؟١7.‏ 

48 تهديب الأحكام: الحج //رباب 57 م 704 ج 6 من .44١‏ وسائل الشيعة: باب ؟؟ من 
أبواب صلاة العيد م ١‏ س لاص 417 . 


اعبات التكي ف «عيد: الام حت 31/2 


الحسن العلوي عنهنظةٍ أَنّه سأله: «عن الرجل يصلَّي وحده أيَام 
التشريق . هل عليه تكبير؟ قال: نعم. فإن نسي فلا شىيء'")'". 
وغيرهما”"», والكل كما ترى لا اختصاص فيه بمن كان بمنى. 

لكن في كشف اللنام أن «دليله اختصاص الآّية مع الأصل , وقول 
الصاد ق نه فى حسن ابن عمّار: (تكبير ايام التشريق من صلاة الظهر 
يوم النحر إلى صلاة الفجر !"من أَيّام التتشريق إن أنت أقمت بمنى » وإن 
انت حرج لبس عيذ احبرييه لحرو ال 

وفيه: أنّه لا دلالة في الآآية على الاختصاصء بل حسن ابن مسلم 
السابق كالصريح في خلافه , والأصل مقتضاه العدم في الجميع , والمراد 
من حسن ابن عمّار أنه إن أقام إلى النفر الثاني كبّر إلى فجر آخر أَيّام 
التشريق » وإن خرج في النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج .كما 
هو واضح. 

وكيف كان فمحلّه في منى , وألحق بها المفيد”” مكّة , بل في كشسف 


. فى المصدر: فلا بأس‎ )١( 

اذ ب الاكاوع تنمسالل علو بن ره خرن الات 130 بونمائل التنبحة 
باب 7١‏ من أبواب صلاة العيد ح 4 جلاص 114 . 

(17) قرب الاسناد: ح 481/7 ص 555. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب صلاة العيد ح 5 ج"٠‏ 
ص 2777 . 

(؛) فى الكافى: العصر. 

(8حملة بعد الغروج» لسع فى المصدن.: 

() الكافي: الحج / باب التكبير أيام التشريق ح 4 ج 5 ص 017. تهذيب الأحكام: 
الحج /باب ١1‏ م 0ج وص 511, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب صلاة العيد ح ] 
ج لاص 109. 

(/) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4؛ ص 5151-1750 . 

(8) المقنعة: الزيادات من صلاة العيدين ص .٠١١‏ 
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اللثام: «وهو مراد غيره أيضاً؛ فإنّ الناسك يصلّي الظهرين أو إحداهما 
ال بمكة» 00 


د فليكي مس ار 
باي ف الأمصار عقيب عشر» ألا الظهر المزبور واخرها الغداة 
ا ؛ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نضا وفتوى ٠‏ بل في 
الاتتصار”" والخلاف" والغنية! والمنتهى! والتذكرة!' وظاهر 
المعتبر " على ما حكى عن بعضها اللإجماع عليه. 

نعم في صحيح معاوية: «سألت أبا عبداللهقِةِ عن التكبير في أَيّام 
التشريق لأهل الأمصارء فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر 
صلوات, ولأهل منى في خمس عشرة صلاة» فإن أقام إلى الظهر 
والعصر كبر» !6. 

وسأل غيلان أبا الحسن لقْاِ: «عن التكبير في أَيَام الححجّ. من أيّ 
يوم يبتدىٌ به؟ وفي أيّ يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء 
)١(‏ كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4؛ ص 1؟7. 
(؟) الانتتصار: صلاة العيدين ص 67 - 08 . 
(؟) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة ؟4؛ ج ١‏ ص 1378-5777. 
(؛) غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 11 . 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 747 . 

(1) تذكرة الفقهاء: سنن صلاة العيدين ج ؛ ص ١١١‏ و ١07‏ (كلامه صريح في الاجماع في 
الأرّل وظاهر في الثاني). 

(/1) المعتبر: صلاة العيدين ج ]اص 7 . 


(4) الخصال: أبواب الخمسة عشر ح ه ص 505. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة 


محل التكبير فى عيد الاضحى + . . ش 6+ 


أو بمنى أكثر؟ فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة 
الغداة من يوم النفرء فإن أقام الظهر كبّر , وإن أقام العصر كبّر ء وإن أقام 
المغرب لم يكبّر. والتكبير بالامصار يوم 0 صلاة الغداة إلى النفر 
الأوّل صلاة ”" الظهر بوهوروسط انام اللشريق ب 

وسأل عليّ بن جعفر أخا ه ليد : ا 
فقال: يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أَيّام التشريق من صلاة العصر 
تكتر وشؤليب "الى آخرة: 

ومسكى الحم زيادة اكير على بخمس: عتخر يل فدى حير 
غيلان أنّ التكبير في الأمصار في يوم عرفة, إلا أنه مع عدم موافقته 
لباقى النصوص .ء بل ولقوله ك3 فيه: «وهو وسط أيام. ..» إلى اخره 
محمول على ما عند العامّة , بمعنى: أ نّ العامّة في الأمصا ركذا تفعل, 
وأمّا تلك الزيادة فلا بأس بها بعد التسامح و! نكنت له اجد مصتحابها: 


سن ناس 


إلا أنّها ليست كذلك بذلك التأكد. 
كما أنّ الأقوى استحبابه بعد النوافل أيضاً كما عن أبى عله 6١‏ 
والشيخ '* التصريح به بل مال إليه في الرياض "', فما عن المشهور”'" 


)١(‏ فى التهذيب بدلها: وصلاة. 

كيدي الأحكام: الحج /باب 5١1‏ ح 4١7‏ ج 0 ص 47]. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب صلاة العيد ح ١١‏ ج لاص 117 . 

(؟) مسائل على بن جعفر: ح ١17‏ ص .١15١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة العيد 
ح 5ج لاص 417. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ؟ ص 776 . 

(0) الاستبصار: الحج /باب ٠١7‏ ذيل ح 4 ج 7 ص .7٠١‏ 

(1) رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص .١١١-١١٠١‏ 

(/) كما في كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 774. ورياض المسائل: صلاة > 
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-من عدم الاستحباب, بل قيل 7" نه كاد يكون إجماعاً , وأَنّهِ قد يظهر 

من الخلاف "ا والانتصار'" انعقاد الإجماع عليه لا يخلو من نظر ؛ 
لخبر حفص بن غياث ومولّق عمّار المتقدّمين سابقاً*, وخبر علىٌ بن 
جعفر سأل أخاهقةٍ: «عن النوافل أَيَام التشريق هل فيها تكبير؟ قال: 


عم فإن نسي فلا بأس» 60 
وما استحبابه في غير أعقاب الصلاة فقد سمعت ما ذكرناه سابقا 


في تكبير عيد الفطرء وفي المحكي عن المنتهى: (أقال كن أضحاننا: 

يستحبٌ للمصلّي أن يخرج بالتكبير إلى المصلى .وهوحسن ؛ لماروى "١"‏ 

عن على عي أن خرج يوم العيد فلم يزل يكبرحتّى انتهى إلى الجبّانة '*» ل 
وفى العقيه: : «أذ نّ أمير المؤمنين د خطب في الأضحى فقال: : الله 


أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد ؛ الله أكبر على 
ماهداذا وول لشكر كها راذنا كرو لحن على :نا ورافةا من هينه 


د العيدين ج ل 

)١(‏ كما في رياض المسائل: انظره في الهامش السابق. 

(؟) الخلاف: صلاة العيدين /مسالة غ48 ج ١‏ ص 17١‏ . 

(") الانتصار: صلاة العيدين ص 697-65 . 

(؛) في ص 155 و100. 

(0) مسائل علي بن جعفر: ح ١4/‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة العيد ح 
لاج لاص 177. 

(1) سنن الدارقطني: كتاب العيدين ح "اج ١‏ ص 4. عمدة القاري: باب التكبير أيام منى ج 1 
ص 250 المغني (لابن قدامة): صلاة العيدين ج ؟ ص ١7؟.‏ 

(1) الجبّانة: الصحراء. وتسمى بها المقابر لأنْها تكون في الصحراءء. تشبيه للشىء بموضعه 
مجمع البحرين: ج 7 ص ١5‏ (جبن). ْ 

(8) منتهى المطلب: احكام صلاة العيدين ج١‏ ص 558 . 

() في الفقيه: اولانا. 


كيفية التكبير في العيوي --_  _-‏ - -ح ج ا ا يا 


الأنعام»7", ولكنّه يمكن أن يكون التكبير الذى بعد الصلاة. 

050 «أنّه كان إذا فرغ من الصلاة يعني صلاة عيد الأضحى - 
صعد المنبر ء ثم بدأ فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر زنة عرشه. ورضا 
فى وعد قط سنماثة ويعاوى له الاسواء انق وو اللحهد شدي 
إلى اخر الخطبة. 

وفى المحكين عن البيان عن أبى علي أنه قال: «يكثّر الإمام على 
1 يقول: ا اي 
نالأ نا سد ف هارينا أإلالاء رجا عبر ير كلما مت ير 
عشر خطى وقف وكبّر وقال. ويرفع به يديه إن شاء. ويحرّكهما 
تحزيكا 00 0 

وأا كيقتة التكيير فى النط رو الأضحى قاط يقول: الله | كبر الله كبر 
وفي »4 التكبيرة 9 الثالثة تردد » ينشأ: من الأصل وخلوّ أكثر النصوص 
والمشهور الأوّل!*, بل عن الخلاف " الإجماع عليه , وخيرة بعض " 


١١ ص 017, وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ١1487 من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح‎ )١( 
11 فق أبزائة ضاة الع ع قر لالض‎ 

(1) تقدم نقل الخطبة في ص 087 ... 

(”) البيان: صلاة العيدين ص 5 7٠١‏ . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح 4 ج ا ص 178 . 

(5) كما في روض الجنان: صلاة العيدين ص ”7 .١‏ وكشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؛ 
ص 777 . 

(1) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 41: ج ١‏ ص 119. 

(0) كالشهيد فيالدروس: صلاةالعيدين ج ١‏ ص .١115‏ وابن فهد فيالموجز (الرسائلالعشر): © 


جواهر الكلام (ج ١١‏ 





11 


الثاني بل نسب(" إلى النهاية لكن لم نتحقّقه '". والأولى ذكر الثالنة 
بعنوان الاحتياط , وأحوط منه تكرير تمام الدعاء بالتثنية والتثليث. 

عل كر حال قزل ٠:‏ لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد لله على 
ما هداناء وله الشكر على ما أولاناء ويزيد في الأضحى: ورزقنا 
من بهيمة الأنعام 4 كما في القواعد”' والمحكيئ عن النهاية 0 لكن في 
القواعد”: «الحمد لله» بلا واو. 

والذي عثرنا عليه في النصوص التى ي: ينبغى التعويل عليها ولو 
بالتخيير بين ما فيها ‏ ؛ خبر سعيد النقّاش في تكبير الفطرء وهو على ما 
في الكافي '" والفقيه'"وأكثر نسخ التهذ يب '": 0. ..الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد الله أكبر على ما هدانا» "مع زيادة 
«والحمد لله على ما أبلانا» في الفقيه' "خاصة , قيل :"١‏ وكذا الهداية !05" 


ضاق العدون من كابر الكرى فى الععترية (رسائل الكركن اسل اليدين جام ا 

(1الكيهة اللسة عم الذ كرف والموجوةافها قصة المزين الن التهاف اطن دكرى لد 
وجوب صلاة العيدين ص 758١‏ . 

(؟) انظر النهاية: صلاة العيدين. باب زيارة البيت من كتاب الحج ص 160 . 

(؟) قواعد الأحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 79-18. 

(8) النهاية: صلاة العيدين ص ١70‏ 17707 . 

(5) وكذا في النهاية . 

.١71 ج 4 ص‎ ١ الكافي: الصيام /باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح‎ )١( 

الأانيية الا معطره الذعنه: الصوم ,باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح ان ا 

(8) الموجود في نسخة التهذيب المعتمدة في التخريج تثليث التكبير. وانظر كشف اللثام: ماهية 
صلاة العيدين ج ص 3717 . 

(9) وسائل الشيعة: باب 2١‏ من ابواب صلاة العيد ح ؟ ج لاص 100 . 

(١٠)انظر‏ هامش (/) من هذه الصفحة . 

. 718-1157 كما في كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص‎ )1١( 

)١١(‏ الموجود فيها: «على ما أولانا» الهداية: : الصلاة /التكبير في العيدين ص م 


كيفية التكبير فى العيدين .9 9 ل2 لل _اتااسم 00# 


والأمائرا دوق 

الع اه ). واف ا كباله كر .لا إله إل الله والله كبرو الحدد 0 

أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أبلانا إلى أن قال: ‏ ويزاد أي 

في تكبير الأضحى ‏ والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام»'", 

وكأنّه إلى هذه الرواية أشار الصدوقءلة بقوله: «روي أنه لا يقال في 

عيد الفطر: (ورزقنا من بهيمة الأنعام) ؛ فإنَ ذلك في أيّام التشريق» 7 
وعلى كلّ حال فالخبران مخالفان للكيفيّة التى فى المتن . ولم أجد 

غيرهما فى تكبير الفطرء بل فى المدارك أن «خبر النقّاش هو الأصل فى 

الحكم» '*. وفي المعتبر: بحسن عندي ما رواه النقاش. 2 إلى 

أخره إلا أنه ثلث التكير دولا باس موا ن كان في الكافي والفقيه 

وأكثر : شيخ التهوذايت النفلية كنا عرفت وكا مهو الذى اعشمدم مره 

حتّى المنظومة , فقال. 

صورته'" التهليل بين أربع ما بينها الحمد وبين المقطع 

وبعدها زيد فى الاضحى واحدة تبلغ سنّاً مع تلك الزائدة”" 

. 017 أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١( 

(1) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح 4 ص 1١5‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة 
العيد ح اج لاص ل607ؤ. 

(') من لا يحضره الفقيه: الصوم /باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح 06 س 5اص 1107 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد ح 4 ج /,ا ص 401. 

(؛) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص ١١0‏ . 

(0) المعتبر: صلاة العيدين ج *دص .5١١‏ 


)0( في المصدر: وصورة. 
(/1) الدرّة النجفية: الصلاة /,سئن العيدين ص .١78‏ 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





2323 

لكن كثير من عبارات الأصحاب لا توافق تمام ما في الخبرين ؛ 
إذ فى ا ف لمقنعة "١‏ في تكبير الفطر نحو ما في الكتاب. 

وفي المحكن عن مصباح الشيخ "١‏ ومبسوطه '" والجامع '' في عيد 
الفطر نحو ما فى الكتاب. لكن بزيادة «ولله الحمد» قبل قوله: «الحمد 
لّه» مع ترك الواو في التحميد الثاني”*. 1 

وفى الخلاف: «اللّه أكبر الله اكبرء لا إله إلا الله والله اكبرء الله اكبر 
وله الحمد»”" وأَنّ عليه الإجماع , لكن فى كشف اللثام: «يحتمل 
الإجماع على خلاف ما حكاه عن الشافعي ومالك وابن" عبّاس 
لا أ يكبّر ثلاث نسقأء فإن زاد على ذلك كان ري ا 
ويؤيّده أنّه لم نجد من وافقه عليه ممّن تقدّمه فضلاً عن أن يكون 

وعن السرائر ”*" والتلخيص "١‏ فى تكبير الفطر أيضاً: «الله أكبر الله 


)١(‏ المقنعة: الزيادات من صلاة العيدين ص ٠١١‏ ( مع ملاحظة الهامش). 

(") مصباح المتهجد: فصل شوّال ص 017 . 

(؟) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص 717١‏ . 

(؛) الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ٠١8‏ . 

(0) الواو ثابتة فى نسختنا من المبسوط. 

(1) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 41 بج ١‏ ص 116. 

(0) في المصدر: وابني . 

(8) الأم: كيف التكبير ج ١ص 58١‏ المجموع: صلاة العيدين ج 0 ص 75 و .4٠‏ فتح العزيز: 
صلاة العيدين ج 0 ص ,٠١‏ المغني (لابن قدامة): صلاة العسيدين ج ؟ ص 557, الوجيز: 
صلاة العيدين ج ١‏ ص 19. 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 778 . 

.5١9 السرائر: صلاة العيدين ج دص‎ )٠١( 

. 017 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل الرابع ج /ا١ ص‎ )1١( 


ذه للك ل الفدين عبج يب د 101 


أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء (اللّه أكبر )”على ما هداناء والحمد لله على 
ما اولانا». 

وفي النافع: «الله أكبر ثلاثاًء لا إله إلا الله (والله أكبر ولله الحمد)'"الله 
اكبر على ما هدانا»”". 

وعن المهد 0 وروطن الجنان !0 لأبي الفتوح من أنه «الله الااء 
أكبرء لا إله إلا اله (والله أكبر, وللّه الحمد)”" على ما هداناء وله الشكر 
على ما أولانا». قيل ": وحور عن عله "ا لكين لسن فحية:روله 
الشكر على ما أولانا». 0 

وعن نهاية الاحكام أَنّ «الأشهر: الله أكبر مرّتين, لا إله إلا الله 
واله اكير [الله أكين) #أعلى ماهدانا وله الحمن على .ما اولان “ريل 
عن الروض 7" أنه المشهور لكن مع إبدال الحمد بالشكر... إلى غير 
ذلك . 

وأنا الأطحى ذالتى فى التضوص:منه ما ستعته» كخبر الأحمتتن 


. ليس في السرائر‎ )١( 

(؟) فى المصدر: والله أكبر اله أكبر وللّه الحمد. 

() المختصر النافع: صلاة العيدين ص 78 . 

(4) المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١‏ ص 7؟١‏ . 

(0) تفسير روض الجنان: ذيل الآية ١60‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 11 . 

(1) فى المصدرين: «والله أكبر الله أكبر وله الحمد» وفى التفسير اضافة كلمة «الحمد» بعد هذه 
العبارة. ْ 

(0) كما في كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص 718. 

(8) نقله عنه أيضأ في مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج ؟ ص 57 . 

(9) ليس فى المصدر . 

كتياه الاتيكاء اينو ضاة الس د كس 

. 7١” روض الجنان: صلاة العيدين ص‎ )١١( 


الذي عبّر به الصدوق في المحكي من المقنع ''' وحج الفقيه '". 

ومنه صحيح زرارة: ...اله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر -وفي 
غيز التهودوت 53 اله أكبر وله الحمد_الله أكبر على ما هدانا الله أكبر 
عن ما رزقنا من بهيمة الأنعام...»). وهو الذي أقاق اليه فنا سعسة: 
من المنظومة . ورواه منصور بن حازم' في الصحيح والحميري في 
قرب إسناده”"' عن عبدالله بن الحسن عن عليٌ بن جعفر على ما في 
كشف اللثام "1 

بل رواه أيضاً معاوية بن عمّار في الصحيح لكن مع زيادة «والحمد 
له على ما أبلانا»" فى آخره. 

كمويّق عار الانوهن كنات المسائل لعليٌ بن جعفر "١!‏ كصحيح 


. 1١ المقنع: صلاة العيدين ص‎ )١( 
.005 (؟) من لا يحضره الفقيه: الحج / باب التكبير ايام التشريق ج "' ص‎ 
(؟) ذكر هذا الخبر في موضعين من التهذيب, وهذه الزيادة مذكورة في اعنهنا: أنكان يديه‎ 
الأحكام: الحج /باب 4١ح 74ج 0 ص 119, وانظره أيضاً: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين‎ 
' ح فاج اص 2356 ل‎ 
(؛) الكافي: الحج /باب التكبير أيام التشريق ح ؟ ج 4 ص 017. الخصال: أبواب الخمسة‎ 
. 108 من أبواب صلاة العيد ح ”اج لاص‎ 7١ عشر ح 4 ص 0505. وسائل الشيعة: باب‎ 
وسائل الشيعة: باب ١؟ من‎ .0١1 الكافي: الحج / باب التكبير ايام التشريق ح "ا ج 4 ص‎ )0( 
. 205 ابواب صلاة العيد ح ” ج لاص‎ 
١١ من أبواب صلاة العيد ح‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ 15١ قرب الاسناد: ح 870 ص‎ )1( 
.11١ ج لاص‎ 
. 7801 7117 كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج غ ص‎ )1( 
الكافي: الحج/ باب التكبير أيام التشريق ح؟ ج؛ ص 017. تهذيب الأحكام: الحجج / باب‎ )8( 
.109 من أبواب صلاة العيد ح؛ ج لاص‎ 7١ 9ح 70ج 0٠ص 519,. وسائل الشيعة: باب‎ 
إلا أنه ليس فيه ذلك.‎ 7 
> وسائل الشيعة: باب١؟ من أبواب صلاةالعيد‎ .١5١ ص‎ ١77 مسائل علي بن جعفر:‎ )٠١( 
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زرارة إلا أنه ترك فيه «الله أكبر» قبل «ولله الحمد». 
كما أن مرسل الفقيه '"عن أمير المؤمنين مثل الصحيح المزيونر ا يضاً 


انه حذف فيه ما بعد «ولله الحمد...» إلى الآخر. وقد سمعت ما قاله 
الرضاءكة في خروجه وأمير المؤمنين 120 في خطبته. 

وأمَا عبارات الأصحاب: فتثليث التكبير في أوّله محكين عن 
البزنطي '" والدروس '" والجعفريّة » وفي الذكرى ‏ عن أبي على : 
لكن في المعتبر "'عنه التربيع . وسمعته في حكاية فعل الرضاءكة بمرو: 
والمشهور التثنية . بل المصئف في النافع " وابو العّاس في الموجز" 
ممّن قال بالتثليث في الفطر قالا بالتثنية هناء مع أن الصادقاقة قال 
في خبر ابن عمّار: «تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في 
العشر» ”5 بل هو الظاهر من باقي النصوص إل خصوص زيادة 
الحمد على رزق البهيمة التي قد أرسل الصدوق''" النهي عن قولها 


0 يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١ج‏ ١٠ص ,.0١٠١8‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
5 ابواب صلاة العيد ح اج /اص .2٠١‏ 

(") نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة العيدين ج كدص .5١٠١‏ 

(") الدروس الشرعية: صلاة العيدين ج 1ن ا 

(؛) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة العيدين ج حون ام 

(0) ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص 58١‏ . 

(1) المعتبر: صلاة العيدين ج الا" 

. 738 7” 7 المختصر النافع: صلاة العيدين ص‎ 7/١ 

(4) الموجود فى نسخته التثليث أيضاً. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاةالعيدين ص .1١‏ 
(4) الكافى: الصيام /باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح ؟ ج 4 ص ,١١7‏ وسائل الشيعة: باب 
)٠١١(‏ تقدم ذلك فى ص ١١7‏ . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





ا 


في الفطر وأنّها في الأضحى خاصّة. 

0 الذي ألجأهم إلى التثنية هنا اتّفاق نصوص المقام عليها كما 
عرفت, واعلّه هو الأقوى إلا أنه لاريب في كون الاحتياط ذكرها 
بعنوانه, والأحوط منه تكرير الدعاء مانت مخافظة عدن السطة وَإن 
كان يي 

وَأما ناقى الفضول: فق 'المقنعة 7" والقؤاغن"" تو ها هنا إلا ان 
«الحمد لله» باذ رزو أو كما عن بعض نسخ الكتاب () 

و المصباح * ومختصره”" والمبسوط ”" والوسيلة ‏ والجامع (" 
نحو المتن لكن بزيادة «وللّه الحمد» قبل قوله: «الحمد لله»2"7. 

وكذا عن زوضن الجتات 31 5 الفتوح لكن بإبدال «الحمد لله» 
بقوله: «ولله الحمد»29. 

بل وكذا عن المهدّب "هنا ء لكن عنه في الحجّ: «الله أكبر الله أكبر, 


. 7١١ المقنعة: الزيادات من صلاة العيدين ص‎ )١( 

.79-78 ص‎ ١ قواعد الأحكام: ماهية صلاة العيدين ج‎ )١( 

() الواو ثابتة فى نسختنا من المقنعة. 

() نه على ذلك في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج 7 ص 180. 

(5) المنقول مطابق للموجود في صيغة تكبير الفطر لا الاضحى. انظر مصباح المتهجد: فصل 
شوالء وما يعمل في أيام التشريق ص 047 و14 . 

(1) مختصر المصباح: فيما يستحب فعله ليلة الفطر ورقة 04" (مخطوط) . 

() المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١,7١‏ . 

(8) الوسيلة: الحج/ نزول منى ثانياً ص 194٠0‏ . 

(9) الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ٠١8‏ . 

)٠١(‏ في الوسيلة والجامع للشرائع إضافة «أللّه كبو د عدا راد أكبر». 

. ١77/ ص‎ "١ من سورة البقرة ج‎ ٠١1 تفسير روض الجنان: ذيل الآية‎ )١١( 

)1١(‏ مع إضافة «اللّه أكبر» بعد جملة «والله اكبر». 

(1) معإضافة «الله أكبر» بعد جملة «والله أكبر» انظر المهذب: كيفية صلاةالعيدين ج١‏ ص 7؟١.‏ 
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لا إله إلا الله (والله أكبر على ما هدانا)”". والحمد لله على ما أولانا 
ورزقنا من بهيمة الانعام»!". 

وفي حج الكتاب'' وعن السرائر (» والتلخيص ” وحجّ النهاية 00 
والمبسوط '" والاإرشاد”" كما هناء لكن بإبدال «الحمد لله على ما هدانا 
وله الشكر على ما أولانا» بقوله: «الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على 
ما أولانا» نحو ما عن حم التحرير'", لكن ليس فيه «الحمد لله على 
ما اولانا». 

وفى المقنعة: «الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر ء والحمد لله 
على يها وزقا من داعال ار 


٠0)1١( 


وفي النافع نحو ما سمعته من صحيحي زرارة ومنصور إلا أن 
فيهما زيادة «الله أكبر ولله الحمد» قبل «الله أكبر على ما هدانا», ولعلٌ 
فاق الناقع من على ناافى التهد ين "ابسن قوط هيده الزجادة: 


. في المصدر بدلها: والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا‎ )١( 

(1؟) المهذب: الحج /الرجوع من مكة إلى منى ج ١‏ ص 517 . 

(1) شرائع الاسلام: الحج /الاحكام المتعلقة بمنى بعد العود ج ١‏ ص 77 . 

(5) السرائر: الحج /زيارة البيت والرجوع إلى منى ج ١‏ ص .11١-7٠١‏ 

(0) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل الرابع ج /ا١‏ ص 617 . 

(1) النهاية: الحج /زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 518 . 

(0) المبسوط: الحج /ذكر نزول منى بعد الافاضة ج ١‏ ص .578١‏ 

(8) ارشاد الاذهان: الحج /باقي المناسك جج ١‏ ص 771 . 

(4) عبارته هكذا: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على 
ما رزقنا من بهيمة الأنعام» انظر تحرير الأحكام: الحج /في الرمي ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

؟١‎ ١ المقنعة: الزيادات من :صلاة العيدين طن‎ )1١( 

. 78-317 المختصر النافع: صلاة العيدين ص‎ )1١( 

)1١(‏ تقدم ذكر المصدرء وأشرنا هناك إلى أن الرواية فيه وردت بشكلين. 


وفي كشف اللثام: «وكذا المنتهه "١‏ والتذكرة اي وفي فقه القران 
للراوندى: : (الله أكبر الله ا لا إله إلا الله والله أأكنين الله اكير "انوك 
الحمد . والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام) ©. 

وق الحسد: :(الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر © ولله الحمد 
على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من , بهيمة الأنعام) ". 

وعن أبِي علىّ: (يكر أربعاً ويقول: لا إله إلا الله والله أكبرء (الله 
أكبر)" وللّه الحمدء الله أكبر على ما هدانا أله اكير على ها وفنا هن 
بهيمة الأنعام , والحمد “الله ")على ما أبلانا)”" وبه حسن ابن عمّار 017 
عن الصادق نيةٍ إلا أن التكبير في أَوّله مرّتين. 

وفي السرائر"" والتلخيص "" ما مر عنهما بزيادة (ورزقنا من 
بهيمة الأنعام) , وفى نهاية الإحكام ©" ما مرّ عنها بهذه الزيادة. 





.787 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: سئن صلاة العيدين ج 4غ ص .١00‏ 

(") جملة «الله اكبر» الثانية ليست فى فقه القران. 

(؟) فقه القرآن: الحج /ذكر أيام التشريق ج ١‏ ص ١‏ .© 

(0) في كشف اللثام بعدها: الله ان 

(1) نقله عنه أيضا العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ؟" ص 510 517 بزيادة «والحمد 
لله على ما اولانا» فى آخره. 

(/) ليست في كشف اللثام. 

(8) فى المصدر: «الحمد» بدون الواو . 

(5) في المعتبر بعدها: اله أكبر . 

31 نقله عنه أيضاً في المعتبر: ا‎ )٠١( 

0 الكافي: الحج /باب التكبير أيام التشريق ح 4 ج غ ص 017. تهذيب الأحكام:‎ )1١( 
٠“ من أبواتن صلاة العيد ح 5 ج‎ 5١ باب 19ح 3560 ج مض 519؟, وسائل الشيعة:.ياب‎ 
. 109 ص‎ 

)١5(- )1(‏ تقدم ذكر مصدرها آنفاً . 


كراهة خروج المصلي الى الصخراء باللاح ------ ب ب ببسب 09 


وقال في المنتهى: (وهذا شيء مستحبٌ, فتارة يزاد. وتارة 
ينقص) 0017 

إلى غير ذلك من الاختلاف الذي يمل السمع بالتعدّض لتمامه, 
خصوصاً مع مخالفته لما في النصوص . بل قد وقع من الشخص الواحد 
في الكتاب الواحد في المقام وفي الحجّ كالمصّف في الكتاب وغيره . 
ب ا ال دار 
حكوا جملة من غدازات الأصحاب فى الفظر والأشتص «زو الكل حمين 
إن شاء الله». ْ 

قلت: لا ريب في أن مراعاة ما في النصوص -بعد إضافة ما في 
بعضها من الزيادة إلى الآخر_أولى ء والله أعلم. 

هل كلدافيها د كره المطنتك فم الست وروالا فالمبيقنا دهن التضوسى 
وباقي كتب الأصحاب أزيد من ذلك كما لا يخفى على من له أدنى 
بصيرة. 

«و » أمًا ما ؤيكره» : فط الخروج »4 إلى الصحراء للصلا 
« بالسلاح » من غير عذر كخوف ونحوه بللا خلاف حك يه 2 
لمنافاته الخضوع والاستكانة, ولقول أبي جعفرئُةٍ في خبر السكوني: 


. 747 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 777 . 

(*) كالشهيد الأوّل في الذكرى: وجوب صلاة العيدين ص 5١‏ ؟. والكركي في جامع المقاصد: 
ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص ١0غ4.‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة العيدين 
ص .7١7‏ 

(؛) قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة العيدين ص .١17١‏ وابن إدريس في السرائر: صلا 
العيدين ج ١‏ ص ١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ٠١‏ والعلامة في 
القواعد: احكام صلاة العيدين ج “اص 79. 
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ن 


«نهى النبئ ياه أن يخرج السلاح في العمدين إل ان كيو ده 
حاضر»''', وفي كشف اللثام: «كذا فى الكافي'", وفي العيديت !” 


5 


إلا أن : يككون عذر 67 ظاهر» !© 

وو » كذايكره ل ا 
إماماً كان ن أو مأموماً في يومي العيدين « قبل الصلاة!" يعدهاأ » 
لى الزدال إلا بمسجد ابل بالمدبنة فال بيستحبٌ له 
أن اأيصاي 4 تيه ل ركعنين ابل خروجه» إلى سلاة البيد بادا 


بالنبى مياه . 

بلاخلاف معتدٌ به أجده في شيء من ذلك نضّاً وفتوى 40 »بل في 
الخلاف (' وعن المنتهى ' '") وجامع المقاصد'"" الإجماع على الكراهة 
في يوم العيد قبل الصلاة وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم. 

ومنه يعلم إرادة الكراهة من النصوص المستفيضة المتضمُّنة ؟" 


. 418 ج لاص‎ ١ من أبواب صلاة العيد ح‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

٠. ٠ الكافي: باب صلاة العيدين ح اج لض‎ 1١ 

. 377 تهد يب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح 1ج "صن‎ ١ 

(غ) فى التهذيب: «عدوٌ» وهو الذى نقله عنه فى الوسائل. 

(0) كشف اللثام: احكام صلاة العيدين ج ص 8غ5١.‏ 

(1) في نسخة المسالك بدل «قبل الصلاة»: قبلها. 

0 قال بذلك: أبن 0 0 الشراي صلاة العيدين ج ١‏ ص ”3 والمصنف 0 المختصر 
النافع: صلاة العيدين ص 78 والعلامة في الارشاد: صلاة العيدين ج ١‏ ص ,57١‏ والشهيد 
في الدروس: صلاة العيدين ج اص غ5١‏ . 

(9) الخلاف: صلاة الحدين لداة 7ج اص ١6‏ . 

(1) تأتي الاشارة إلى بعضها. وانظر وسائل الشيعة: ا اماف قينا العنة ج /ااص 18 1. 


كراهة خروج المصلي الى الصخراء بالسلاع  ---‏ ب بسب 09# 


لنفي الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها المعلوم إرادة النهي منه كما في 
النصوص الأخر. 

مادا إلى الشهررة النظليهة وول كن | نوا دعقا د كرو الاي ا 
والقاضي'" وابن حمزة' " وغيرهم !* ممّن حكى عنهم -ممًا ظاهره 
الحرمة ؛ للتعبير بعدم الجواز ونحوه_الكراهة ؛ لغلبة تعبيرهم بما في 
النصوص وإناطة إرادتهم بالمراد منهاء كما لا يخفى على من له أدنى 
خبرة بكلامهم. 

فدغدغة بعض الناس ”في الحكم هنا باعتبار اتّفاق النصوص هنا 
على الح واللوى هن شير يعار ص مع حتفي الجيو ار سو مكبر 
اماق النارسى المروئ ممطداً إليه في المحكيئ عن ثواب الأعمال: 
قال: «قال رسول مسي ان الى ؛أنع 0 دم ريسم 
ا :وف الالئة والضحى فلد من الثواب كمن أشي 
جميع المساكين ودهُّنهم ونظفهم , وفي الرابعة قل هو الله 0 0 
مدة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة» 00 





. 1١ غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص‎ .٠00 الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١‏ ص ١١17‏ . 

(8) الوسيلة غئلاة العيق هن 111 

(4) كالشيخ في المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ,٠37١‏ والنهاية: صلاة العيدين ص ١١54‏ 
وابن سعيد في الجامع للشرائع ص ٠١‏ . 

(5) انظر كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج ؛ ص ص 58: ومصابيح الظلام: 
الصلاة /شرح مفتاح 7١‏ ذيل قول المصنف: «والتنفل...» ج ١‏ ص ١97”‏ (مخطوط) . 

(1) تقدم فى ص ٠١1‏ . 
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وهو -مع القدح في سنده, واحتماله بعد الزوال -غير مكافيئ لها من 
0 , خصوصاً مع ظهوره في الاستحباب الذي لم يظهر به قائل من 
الأصحاب, بل قال الصدوق بعد نقله: «هذا لمن كان إمامه سكالنا 
فيصلّي معه تقيّةَ ثم يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد , ببأقامن كان اقامة 
موافقاً لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة_لم يكن له أن يصلّي بعد 
ذلك حثى تزول الشمس»7". 

وفي الرياض أنه «بهذا التوجيه يخرج الخبر عن محل الفرض 
لكون الأربع ركعات حينئذٍ صلاة العيد كما عليه جماعة تقدّم إلى 
ذكرهم مع دليلهم الإشارة»!" وإن كان فيه ما لاا يخفى ؛ ضرورة عدم 
إشعار الخبر المزبور بشيء من ذلك بل ظاهره أو صريحه أنّها ليست 
صلاة عيد. 

في غير محلها'”؛إذ قد عرفت أنًا في غنية عن هذا الخبر في ثبوت 
أضل العوا3بالأجماعات وضيرهاء فتحيل النقى والنهى سد علق 
الكراهة كما عليه الأصحاب عدا من عرفت المحتمل كلامه ما يوافقهم 
اها وول كان طعينا. 

وأضعف منه ما يستفاد من المحكين عن أبى على هنا من عدم 
الكراهة في مثل صلاة الفحلة, قال ريزول" يسعدة اسل فقيل الضنااة 
ولا بعدها للمصلّي في موضع التعبّد وفان كان الخمها ركان قورت 
كالسعة العرا م أو معيدد البق نئل قلا حت ا خلاده سن ركنعن قل 
)١(‏ تقدّم نقله في ص 1٠١7-5051‏ . 


)5 رياض المسائل: صلاة العيدين ج ص .١١8‏ 
(9) خبر قوله: «فدغدغة» المتقدم فى س 8 من الصفحة السابقة . 


كراهة خروج المصلي الى الصخراء ببالشلاح ---------- ب 0 


الصلاة وبعدها. وقد روي عن أبى عبداللهكة أنّ رسول اله يَييِةِ كان 
يقل نالك باليدأه والرحعةافى ماده 

وفيه أوّلاً: أنا لم نقف غلى الخبر المزبورء نعم قال الصادقنثهة 
في خبر الهاشمي: «ركعتان من السئّة ليس تصليان في موضع إل في 
المدينة . قال: تصلى في مسجد الرسو ل ظِياة في العيد قبل أن بخرج 
إلى المصلّى . ليس ذلك إلا بالمدينة ؛ لأنّ رسول الله يَييإةٌ فعله»7". 

وهو -مع اعتضاده بالشهرة العظيمة ”' على الاستثناء » بل ربّما ظهر 
من بعضهم !* الإجماع عليه , بل عن المنتهى' دعواه صريحا عليه 
الحجّة على إطلاق الصدوق" والشيخ في الخلاف " الكراهة من غير 
استثناء مسجد المدينة. 


وثانياً: بعد تسليم ما ذكره من الخبر المزبور قال في الذكرى: 
«وهذا -أي إلحاق كل مكان شريف بمسجد النبي يا - كأ نّه قياس , 


. 518 ص‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج‎ )١( 

)1 الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهماح ١1ج‏ '' ص .41١‏ تهديب الأحكام: 
الصلاة ,باب ١‏ صلاة العيدين ح اج اص 2378 وسائل الشيعة: باب لا من ابواب صلاة 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة العيدين ص ,٠١5‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة 
العيدين ص .,٠١7‏ والعلامة فى القواعد: احكام صلاة العيدين ج ١٠ص‏ 35 والشهيد 2 
البيان: صلاة العيدين ص 73١06‏ . 

(؛) كالعلامة في التذكرة: سئن صلاة العيدين ج 4 ص 154. والكركي في جامع المقاصد: 
احكام صلاة العيدين ج “*دص 208. 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 717 . 

(1) المقنع: صلاة العيدين ص 1 

(/) الخلاف: صلاة العيدين /مسالة 17ج اص 110 . 





كا 
وهو ترون ال كاله أوما إلى ماعن اليقدلق "انين الأسينيد لال اه 
بتساوي المسجدين في أكثر الأحكام وبتساوي الابتداء والرجوع ؛ 
ضرورة وضوح منع التساوي هنا نضّاً وفتوى. 

نعم في كشف اللثام: «دليله عموم ادلة استحباب صلاة التحيّة, 
ولا يصلح ما ورد هنا لتخصيصها ؛ فانٌ الأخبار هنا إِنّما دأت على أنه 
لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال» وان الراتبة لا تقضى فيه قبل 
الزوال» وذلك لا ينافى التحيّة إذا اجتاز المسجد بدءً وعودا. 

وخبر الهاشمي أفاد استحباب إتيان مسجده يه والصلاة فيه وعدء 


بمسجدء وإن فهم منه ابن إدريس '' استحباب الصلاة إن اجتاز به, 
واشحت التستق :فى النهاية 1 والتذكرة"اضلاة الفحتة إن ليث 
صلاة العيد فى المسجد كالمحقّق فى المعتبر "'؛ لعموم استحبابها. 


٠9 


واختار في المنتهى " العدم ؛ لعموم النهي عن التطوّع لاف ا 
الرسول يبيب (0. 
007 الإجماع المحكئ المعتضد بالتتبّع مع صحيحي زرارة 


. 75١59 ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص‎ )١( 

11-1 مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج‎ )١( 

() السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 518-1517. 

)ع نهاية اللاحكام: شرائط صلاة العيدين ج اص . 
(0) تذكرة الفقهاء: سنن صلاة العيدين ج 4 ص .١1١‏ 
(1) المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ حن 1 

)/07 منتهى المطلب: احكام صلاة العيدين ج اص 3721١‏ . 
(6) كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج #ص 5256. 


كرافة خروج المصلي الى الصحراء بالشلاع #7 ب ب الا 
عن الباقر'" والضادق 77250 «لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى 
تصلّي الزوال في يوم العيدين» يكشف أن المراد ممّا في صحيح 
زرارة'” اوصحيح الحلبي ١‏ وصحيح عبدالله بن سنان ! اوغيرها “ادقن 
اله ليس تيل عازة ارد ولا يدها ساعد قل كاذل 19/411" 
المراد عدم توظيف نافلة قبل صلاة العيد أو بعدهاء وإلا لم يكن وجه 
للنهي عن خصوص القضاء. 

كما أنه لم يقل أحد بالفرق يبنه وبين غيره من النوافل ذوات 
الأسباب وغيرها فلا ينبغي التأمّل حينئذٍ في تخصيص ما دل على 
التحيّة أو غيرها بما هناء سواء قلنا: يينهما عموم وخصوص مطلق كما 
في الذكرى '" أو من وجه ؛ ضرورة رجحان المقام من وجوه., وإلا لم 
يكن فرق بين التحيّة وغيرها. ولا بين وقوع صلاة العيد في المسجد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ المواقيت ح ١70‏ ج ؟ ص 578. وسائل الشيعة: باب 
/امن أبواب صلاة العيد ح 4 ج لاص .47١‏ 

0 باب 000 12 ج ١٠ص .0٠04‏ وسائل الشيعة: باب ٠/‏ 

/ الكافى. ات ا 6 والخطية 0 اج اص 9ع تهذ يب الأحكام: : الصلاة‎ 02١ 
0 صلاة العيدين ح /ج "٠5ص ا 0 من أبواب صلاة العيد ح‎ 1١ باب‎ 

(4) ثواب الأعمال: باب ثواب من صلَّى أربع ركعات يوم الفطر ح 4 ص .٠١7”‏ وسائل الشيعة: 
باب /امن أبواب صلاة العيد ح اج لاص 555. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح ٠‏ ج ٠‏ ص ,١58‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب 777 ح ١‏ ج ١‏ ص 1غ8غ. وسائل الشيعة: باب من أبواب صلاة العيد ح 7ج ٠‏ 
ص 179. 

(1) الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح ” ج ا ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب / من 
ابواب صلاة العيد ح ١1ج‏ لاص 2٠‏ . 

)007 ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص .38٠‏ 
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فظهر من ذلك كله قوّهُ ما عليه الأصحاب وأنّْه لا يلحق بمسجد 
النبى يا 0 3 خلى الحرام ببغلانا الفسكي عن الحدري 00 فالعقه 
دمرليااك بعلي اباس راودا مالا بن ابر لفحي يكاين 
شه حينئذ له القصد والصلاة لا إذا افق اجتيازه. بل هوظاهر 
عبارات الأصحاب. خصوصاً المحكئ من معقد إجماع المنتهى'" 
الذي هو عين ما عن المبسوط '' وغيره!“ 
نم إِنّ الظاهر من صحيحي قضاء الوتر ا -وخبر عليّ بن جعفر 
المروقع عق قدب الإسناد سال اخاه يا : «عن الصلاة فى العيدين هل 
من صلاة قبل الإمام او بعده؟ قال: لا صلاة إلا ركعتين مع الأمام»" 
ومعاقد اللإجماعات وغيرها عدم اختصاص الكراهة المزبورة بمن 
ضفل اضبلاة العيد.وان تن "ذلك :إلى تاه عا زات الأصسحاب 
وكانه توهّمه من قولهم -بعد تسليم اتّفاقهم على نحو هذا التعبير : 
)١(‏ اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة العيدين ج 4 ص 778 . 
)؟) ) منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ار ان 
() المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص 17١‏ . 
(5) كالجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ,٠١7‏ والبيان: صلاة العيدين ص ٠١86‏ . 
(0) تقدم نقلهما قريباً . 
(1) قرب الاسناد: 2 0ص 510 وسائل الشيعة: نات /ا من أبواب صلاة العيد ح ١١‏ س ”7 
ص .27١‏ 
(0) كما في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة العيدين ج ا ص 506 
(8) ثواب الأعمال: واب من صلَّى أربع ركعات يوم الفطر ذيل ح ١‏ ص .٠١-٠١7‏ 


حكم التكبيرات فى صلاة العيد_  _ _  _‏ س - بسببس/819 


«قبل صلاة العيد وبعدها» الظاهر فى وقوعها. لكن يمكن أن كنود 
ذلك تبعاً النصوص التي من المعروف عدم تركها في ذلك الزمان لا أَنّه 
تقييد للكراهة , فالأأقوى حينئذٍ ما عرفت ء وفاقاً لظاهر المنظومة”" 
أو صريحها والرياض'" والمحكين عن الكاشاني . 

وترتفع الكراهة بالزوال على الظاهر ؛ لتقييد صحيحي قضاء الوتر 
بذلك , فيحمل إطلاق غيره عليه ولو بعدم القول بالفصل . لكن فيهما: 
«حتّى تصلّى الزوال» وظاهر الفتاوى أو صريحها ارتفاعها بالوقت 
لا بالفعل , ولعلّه المراد من الصحيحين إل أن وقع ذلك موقع الغالب. 

وعلى كل حال فالكراهة هنا من حيث الخصوصيّة وإن كانت دائرة 
بين ما عرفت, لا أَنّها من حيث مقارنة النافلة لطلوع الشمس مثلاً, 
وإلا لم تعمٌ ذات السبب وغيره, كما هو واضح, واللّه أعلم. 

( مسائل خمس» 
قد تقدم الكلام في : 
«الأولى » 

منهاء وهي أَنّ ( التكبير الزائد » على تكبير الإحراء والركوع 
ؤهل هو واجب» أو لا؟ وقد ذكرنا هناك ما يظهر منه الوجه فيمن 
قال: « فيه تردّد و4 أنّ « الأشبه » الوجوب لا 9« الاستحباب. و» 
أنه « بتقدير الوجوب هل القنوت واجب» أو لا؟ وما ينشأ منه كل 
من الوجهين أو القولين وذكرنا هناك أيضاً أن ١‏ الأظهر » نعم لا ١‏ لا4 
)١(‏ الدرّة النجفية: الصلاة /سئن العيدين ص ١75‏ . 


(؟) رياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص .١١7‏ 
() مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ؟؟ ج ١‏ ص 9؟. 


57 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


كما لا يخفى على من لاحظ تمام ما تقدّم له «و» منه يعلم أنه 
(بتقدير وجوبه هل يتعيّن فيه لفظ » مخصوص أولا؟ وأنّ 
( الأظهر أَنْه لا يتعيّن وجوبأ » فراجع وتأمّل. 
المسألة « الثانية » 

المشهور بين الأصحاب نقلاً"" وتحصيلاً". بل في الخلاف”" 
الإجماع عليه أنّه (إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان 
بالخيار فى حضور الجمعة » وقد قال الصادق 2 لمّا سأله الحلبي 

ني الصميع عن اجتماعهما فقال: «اجتمعا في زمان علىّ نه . فقال: 
من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت, ومن قعد فلا يضرّه وليصل 
الظهر..» *“ وهو كما في المدارك ”مع صحّة سنده. وصراحته في 
المطلوب_مؤيّد بالأصل وعمل الأصحاب. 

( وعلى الإمام » وينبغي له « أن يُعلِمهم ذلك في خطبته » كما 
لوك زد ارون عار ان مارك نا ااا ان د لسن 
طالب ِل كان يقول: لعي عيده للناس في يوم واحد فإِنْه ينبغي 
للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إِنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا 





)١(‏ نقلت الشهرة في روض الجنان: صلاة العيدين ص .7٠ ٠‏ ومسالك الأفهام: صلاة العيدين ج 
١٠ص‏ 051,. وكشف اللثام: احكام صلاة العيدين ج ؛ ص ,”0١‏ وذخيرة المعاد: صلاة 
العيدين ص ١؟77.‏ 

(1) قال بذلك: المفيد في المقنعة: الزيادات من صلاة العيدين ص .5١ ١‏ والشيخ في المبسوط: 
صلاة العيدين ج ١‏ ص ,١7١١‏ وابن ادريس في السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١١‏ 
والعلامة في الإرشاد: صلاة العيدين ج ا 

(؟) الخلاف: صلاة العيدين/ مسالة 448 ج ١ص‏ "177 . 

(:) تقدم في ص 3175 . 

(0) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص ١١5‏ . 


لوا اتقق عند و عيعة ع ب تت 1 قر 


نهنا حميها وكين كان مكائه قاضدا ذاه اوستضرف غو ال كير 
فقن أذنت ل 1لا 

« وقيل » كما عن ظاهر أبي عليّ '" وبعض متأخَري المتأخّرين ”: 
١‏ الترخص”!* مختصٌ بمن كان نائيا عن البلد كاهل السواد؛ دفعا 
لمشقة العود » والانتظار ١‏ وهو الأشبه » عندا لمصئف ؛ لخبر إسحاق 
المزبور وخبر سلمة عن الصادقظةٍ أيضاً قال: «اجتمع عيدان على 
عهد أمير المؤمنين اي . فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان 
فمن احبٌ أن يجمع معنا فليفعل . ومن لم يفعل فإن له رخصة ؛ يعني من 
كان م:: تيأ» 00 

إلا أنّه ليس فيه كون المنزل نائياً, ولعلّه لذا لم يعتبره في اللمعة'", 
ق< فخصها بهل القرى ء بل في الروضة " التصريح بكونها قريبة أو بعيدة . 
ويمكن إرادة ذلك من نحو عبارة المتن» ذ فيتفق الجميع حينئذٍ على كون 
الصدين لو لقا د عسات اعد ب الح امه 
قصرها على من لم يكن من أهل البلد ويلحقه مشقّة بالعود أو الإقامة, 
ويتّفق الجميع حينئذٍ أيضاً. 
)١(‏ تقدم في ص ؟/ا؟ 1773 . 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ؟ ص 51١‏ . 
(؟) كالجزائري في الشافية على ما نقله في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ 

ص ١7‏ ؟. والبحراني في الحدائق الناضرة: يع ١٠ص‏ 7/7 31 . 
(5) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الترخيص 
)060( تقدم في ص 37 . 


(1و7) الروضة البهية: صلاة العيدين ج ١١ص .3٠‏ 
(8) المعتبر: صلاة العيدين ج ؟ ص ١1؟1١.‏ 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وقال القاضي "١‏ والحلبيّان !"' فيما حكي عنهم : «لا تخيير . بل يجب 
الحضور على كل من اجتمعت فيه شرائط التكليف» ؛ لقصور النصوص 
وي 
منع القصورء خصوصاً بعد الانجبار بالإجماع المزبور الذي 
يشهد له اليم وإن كان من أدلة الوجوب الكتاب ؛ إذ هو على التحقيق 
بُخصٌ بخبر الواحد كما أن خبر إسحاق -بعد اللإغضاء عن سنده_قال 
محمّد بن أحمد بن يحيى: «أخذته من كتاب محمّد بن حمزة ؛ بن اليسع 
ووافعن حكدي التغرع ول اسع أناقة "وبل كال بحضهه ذا 
أيضاً: لا دلالة فيه على عدم الرخصة لغير القاصي , وخبر سلمة مع 
الطعن في سنده أيضاً_لا حجّة في قوله فيه: ( يعني...» إلى اخره ؛ لعدم 
العلم بكونه من الإمام» بل لعل الظاهر خلافه . فلا تكافئًا الصحيح 
المزبور المعتضد بالإجماع المحكيء وبالشهرة العظيمة وبغير ذلك مما 
لا يخفى » فالقول حينئذٍ بإطلاق الرخصة هو الأقوى 
نعم ينبغي قصرها على غير الإمام ؛ لعدم ظهور النصوص فيما 
يشمله, بل ظاهر بعضها خلافه . فحينئذ يجب عليه ان يحضر كما عن 
السيّد'" وغيره”" للأصل والعموم, فإن حصل معه العدد صلّى جمعة , 


111١ ض١ المهذب: : كيفية صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص ١00‏ وغنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 1 ., 

2 تهذيب الأحكام: : الصلاة /باب 1١‏ صلاة العيدين ذيل ح ١1ج‏ ٠ص‏ و وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب صلاة العيد ذيل ح "'ج لاص 8غ:5. 

(4) كالسيد السند في مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص .٠١١٠١ ١١9‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: صلاة العيدين ص ١١‏ . 

(0) قاله في المصباح على ما نقله عنه المصنّف في المعتبر: عد الجدين رج كدص .5١7‏ 

(1) كابن ادريس في السرائر: : صلاة الجمعة ج ١ص ٠ ١‏ والعلامة في القواعد: أحكام 3 
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تقديم الخطبتين فى العنة وخ بآ تت يي ا 


وإلا صلّى ظهراً, والله أعلم. 
المسألة « الثالثة » 

واللاياالى انين بااايا10 4 إمسانا بابي يز 

من العامة فضا عن الم مد .ولا ينبغي استثناء عثمان”" بني 
انان حكي عن المنتهى " نفي معرفة الخلا إل متهم ؛ لعده 
اندراجهم فيمن ذكرنا كي يحتاج إلى الاستثناء ؛ ونصوصاً!) مستفيضة 
الو در 

«و» في صحيح ابن مسلم * عن أحدهما له ومضمر معاوية بن 
عمّار" منها أن « تقديمهما» عليها كان « بدعة » من عثمان. وفي 
الأول منهما زيادة: «انّه لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ قام الناس 
ليرجعواء فلمًّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة». 


د صلاة العيدين ج ١‏ ص 24. والشهيد الأوّل في الدروس: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١154‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: صلاة العيدين ج ١‏ ص 504 . 

)١(‏ نقل اللإجماع في الخلاف: صلاة العيدين /مسالة 471 ج ١‏ ص 177. وتذكرة الفقهاء: 
ماهية صلاة العيدين ج ص .١731١‏ وذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص .١ ٠‏ وكشف 
اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 21 

وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١١١‏ وابن البراج في 
المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١ص ,١573‏ وابن حمزة في الوسيلة: صلاة العيد ص 11 
والعلامة في الإرشاد: صلاة العيدين ج ١‏ ص .51١‏ 

(؟) لم ترد هذه الكلمة في بعض نسخ كتابنا. 

() منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 10؟. 

(؛) مر فى المباحث السابقة وياتى بعض ما يدل على ذلكء وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابوات ضاق الفية ان لاضن 1 

(0) تقدم في ص 01/6 071 . 

(1) تقدم فى ص 010 . 
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(و» قد يظهر منه أنه ( لا يجب استماعهما » وإلا لاحتبسهم له 
ولم يحتج إلى التقديم. 

مضافاً إلى الأصل والنبوي السابق'" « بل »> يظهر منه أنه 
اسه كنا طن البمدا 11 والروض 8 واليقاضيد العنائة أ 
والمفاتيح * الإجماع عليه وعن كنز العرفان نفي الخلاف فيه . وهو 
حجّة أخرى على عدم الوجوب. 

قافا إلى ما قيل" من الإجماع في التذكرة'“ والذكرى”" 
وجا اتام لخر على عدم وجو ب تمصوره 
واستماعها "" على الا عدو هي والمنتهى'" نفى الخلاف عنه, 
والتحرير'*" الإجماع على عدم وجوب ا 5 تقدم 00 
التأمّل في ذلك في الجملة , فلاحظ وتأمّل والله أعلم. 


. 079 فى ص‎ )١( 

(؟) البيان: صلاة العيدين ص 7١”‏ . 

(؟) روض الجنان: صلاة العيدين ص .7٠١‏ 

(8) المقاصد العلية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «الثالث: الخطيتان بعدها» 
000 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 7١‏ ج ١‏ ص 78. 

(1) كنز العرفان: ذيل الآآية الرابعة من النوع الثامن من كتاب الصلاة ج ١‏ ص 14 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج “ا ص 1,4 . 

(8) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص ١8‏ . 

() ذكرى المنيعة: ويعون صلا ادو بن ا 

. 487 ص‎ ١ جامع المقاصد: ماهية صلاة العيدين ج‎ )٠١( 

(١1١)لا‏ توجد نسختها لديئنا. 

. في بعض النسخ: حضورهما واستماعهما‎ )٠١( 

(16) منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 40". 

. 11 ص‎ ١ تحرير الأحكام: صلاة العيدين ج‎ )١4( 


استحباب صنع شيه المئبر من طين للخطيب 7 يف1 


المسألة ١‏ الرابعة » 
روى إسماعيل بن جابر عن الصادق يا في صلاة العيدين: ... 
ليس فيها منبر ولا" يحرّك و ١‏ لا ينقل المنبر من »4 موضعه -اى 


«الجامع » إلى الصحراء ١‏ بل يعمل » ويصنع « شبه المنبر من 
طين » يقوم عليه فيخطب...6 592 

والمراد أَنّه يفعل ذلك « استحبابا 4 بلا خلاف أجده فيه ”". بل 
في المدارك ‏ الإجماع عليه . فالأمر حينئذٍ في الخبر المزبور مراد منه 
دلق كما أن النهى قيه مرا فامنة الكراهة بلا خلاف أجده :فيه يل اف 
المعتبر: «انّه فتوى العلماء وعمل الصحابة» © وعن تعليق النافع 5 
وفوائد الشرائع " الاجماع عليه. 

فلا ينبغي حينئذٍ التأمّل في ذلك وإن ظنّ بعض الناس ”" أنّ ما عن 
التلخيص من نسبة مافي المتن إلى رأي -إشارة إلى ما يظهر من أكثر 
العبارات من حرمة النقل. 


)اق المصدرة ليم فتهبا سين العتير له 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١579‏ ج ١‏ ص 0508. تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 57 صلاة العيدين ح ١9‏ ج 7 ص .535١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
صلاة العيد ح ١ج‏ لاص 71 ٠‏ 

(9) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ٠7,٠١‏ وابن إدريس في السرائر: 
صلاة العيدين ج ١‏ ص .5١7‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص .,٠١‏ 
والعلامة في القواعد: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 79. 

(؛) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص ؟1؟١.‏ 

(0) المعتبر: صلاة العيدين ج ص 50 . 

(1) نسخته التي بأيدينا ناقصة, ونقله عنه في مفتاحالكرامة: أحكام صلاةالعيدين ج 7 ص7 .٠١‏ 

(0) فوائد الشرائع: صلاة العيدين ذيل قول المصنف: «لا ينقل المنبر...» ورقة 48 (مخطوط) . 

(8) كالعاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 





كما 


وفيه: أنه في التلخيص عبّر كعبارتهم , فقال على مأ حكي عنه: 
«لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين على رأي»”" الله إلا أن 
يكون أراد الحرمة والوجوب على رأي» وهو كما ترىء ونحوه ما 
قبل" أيضاً من أنّه أشار يه إلى الخلاف في نقل المنبر فى صلاة 
الاستسقاء بناءً على مساواة هذه الصلاة لهاء والأمر سهل بعدما عرفت. 

نعم قد يحرم النقل بالعارض كمنافاته لغرض الواقف ونحوهء 
ولعلَ منه ما لو أثبته في المسجد على وجدٍ ظاهر في عدم إرادة نقله 

نم إن تخصيص المنبر بالطين في المتن وغيره!" تبعاً للنصّ بل في 
مفتاح الكرامة: «إِنّي تنعت ما حضرني من كتب الأصحاب فوجدتها 
ناطقة بأنّ المنبر يعمل من طين , غير أن في البيان !© والميسيّة © 
والروض " والمسالك ": من طين أو غيره. ونحو ذلك الدروس حيث 
قال: (ويعمل منبر في الصحراء) ", قلت: وهو الأأقوى, والله أعلم. 

المسألة ١‏ الخامسة » 
9إذا طلعت الشمس حرم السفر 4 المفوّت للصلاة الواجبة عليه 


. 011 ص‎ ١1 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل الرابع ج‎ )١( 

(1) كما في شرح التلخيص لابن أخت العلامة على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة: أحكام 
صلاة العيدين جا ص ٠١7‏ . 

(؟) انظر هامش (7) من الصفحة السابقة . 

(8) البيان: صلاة العيدين ص 7١1‏ . 

(0) لا توجد نسختها لدينا . 

. 7١” روض الجنان: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: صلاة العيدين ج ١‏ ص 506 . 

(8) الدروس الشرعية: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١44‏ 

(1) مفتاح الكرامة: أحكام صلاة العيدين ج *اص 7٠١7‏ . 


السفر يوم العيد 


و حتّى يصلّي صلاة العيد» للمقدّمة (! رةه 
بلا خلااف 0 0 نقسيية!اقلية» 
0 ات هنا» © 
قلقا: قن ستمعته وسمعك ها فيه هناك :لظ وله دل كه ا 
إطلاق المحكي عن المسيو هل وجامع الشرائع الكراهة بعد الفجر 
يجب تنزيله على ما قبل طلوع الشمس لما عرفت. 
ولو كأن : قبل طلوع الفسجر جاز ة قلعا ,وكنن الفها وله 
والقبيد 5 6 «إجماعاً» ؛ ؛ للأصل بلاامعارض إلا إذا كان ممّن 
يجب عليه السعي قبل الفجر وسافر في وقت تضيّق الخطاب به؛ 
فإن القول بالمنع لا يخلو من وجه. بل في المحكى عن نهاية 
طلوع الشمس ففي تسويغ السفر له نظرء اقربه المنع»". بل عن 
)١(‏ كما في رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص .١1, 73١-8689‏ 
(؟) نقل الاجماع في غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 45. وفي مدارك الأحكام: «قطع 
الأصحاب بتحريمه» انظر الهامش الآتي. 
وممّن قال بذلك: ابن إدريس في السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .57١‏ والمصنف في 
المختصر النافع: صلاة العيدين ص 58 والعلامة في القواعد: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ 
ص 535 والشهيد في الدروس: صلاة العيدين ج ١ص .١١”‏ 
(؟) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص ؟؟١.‏ 
(:) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١١‏ . 
(0) الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص .٠١8‏ 
)01( نهاية الاحكام: شرائط صلاة العيدين ج اص 617 . 


)/00( تذكرة الفقهاء: سئن صلاة العيدين ج 3 ص ١١7‏ . 





/لا14 
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الموجر '" وكشفه '" الجزم بالمنع من غير تردّدء ومثله آتٍ فيما قلناه ؛ 
إذ لا فرق في ذلك بين طلوع الفجر وطلوع الشمس بعد اشتراكهما في 
الجواز لمن لا يجب عليه السعي. 
و4 على كل حال ف 9 فى » جواز 9 خروجه »* أي المكلّف 
بالصلاة ( بعد الفجر وقبل طلوعها > أي الشمس « تردّد »: إينشأ من 
الأصل ؛ لعدم تعلق الوجوب بعدم حصول سببه , ومن صحيح أ بي بصير 
المرادي: «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد, 
فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد»”" وعدم دخول الوقت لا ينفي 
الوجوب بسبب آخر كالصحيح ونحوه. 
( والأشبه الجواز» لرجحان الأصل هنا على ظاهر النهي المزيور 
الذي يمكن إرادة الكراهة منه هناء خصوصاً بعد اشتهاره فيها ء وبعد 
معلوميّة مشاركة الجمعة والعيد الثابتة من الأخبار والإجماع التي تصير 
إريية على لكاقا يعدم فيك فى الععمة أن السفر قبل البداومكروة 
فلاحظ وتأئل. ْ 
مضافاً إلى ما في الرياض من أنّ «الظاهر إطباق الأصحاب على 
عدم الحرمة»©, ولعلّه حمل ما عن النهاية" والقاضي" من أنه 
)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة العيدين ص 57-9١‏ . 
(؟) كشف الالتباس: صلاة العيدين ذيل قول المصنف: «والخروج بعد طلوعها ويتأخر في 
الفطر» ورقة ١47‏ (مخطوط) . 
(9) تقدم فى ص 1/8٠١‏ . 
(؛) رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص ٠١٠١‏ . 


(6) النهاية: صلاة العيدين ص 11 . 
(1) المهدذب: كيفية صلاة العيدين ج اص .١١7”‏ 


السفر يوم 255559555555555 ا ا 1 1 011 


«لا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا أن يشهد الصلاة» على إرادة 
الكراهة , كما أَنّه حمل ما يحكى عن الغنية”" والتقئ'" من أنه برلا 
يجوز السفر يوم العيد قبل صلاته الواجبة» -بل في الاولى الإجماع ‏ 
على إرادة بعد طلوع الشمس ؛إذ لا وجوب للصلاة قبله. 

وقد مر في الجمعة ما يجب ملاحظته في المقام حتى في البيع وقت 
النداء الذي صرّح بحرمته هنا في المحكيع عن الدروس '" والموجز 7 
وكشفه *إذا قال المؤذن: الصلاة, والله أعلم بحقيقة الحال. 

والحمد لله أَرَلةً واخراً وظاهراً وباطناً على ما أنعم ووقّق وسهّل 
يشو لتقام هذه الساحه» والشكر لدونوصلى ادهل تع واله 
أهل بيت الوحي ومعدن التنزيل. 


. 1 غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: صلاة العيدين ص ١66‏ . 

(]) الدروس الشرعية: صلاة العيدين ج ١‏ ص 1917 . 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة العيدين ص 5١‏ . 
)0( تقدم المصدر قريباً . 


وبه نستعين 
«الفصل الثالث » 
من الركن الثالث 
إفى صلاة الكسوف» 
مدن أن دازو لير لتر اتجب لنابو اقيرف مين الا الك ةرانا قيال: 
( و4 يقع 9 الكلام فى سببهاء وكيفيّتها. وحكمها »: 
١‏ أمًا الأول » : 
ل ننجب عتد كشوف الكتمبين :وسو ف القكمر # ملا ادف 
اجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه (" عليه . بل المحكين منه مستفيض 
)١(‏ المنقول سيأتي. وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 175 وابن 


البراج في المهذب: كيفية صلاة الكسوف ج ١١ص‏ 0000 وأبن سعيد في الجامع للشرائع: 
صلاة الكسوف ص ٠١4‏ والعلامة في الإرشاد: صلاة الكسوف ج ١‏ ص .51١‏ 


واحوت الصلاة عنة الكو فون ب ع حت ع م تت يت ا 3 


قلغ يكن متواترا!"كالتصوصض ”" 

كعيوفا : احكجيا وروانه | نهدا سحيهها ,وال حمسن فى الس يت 

وفى الشمس كسفت»'" ونحوه قال الجوهري ”إلا أَنّه جعل «انكسفت 

لمعيل ان كاده العام 

وفيه: ممع ان المحكي عن البرروى "ا جواره دسا في الدكر يو 
والمدارك!" من ا نصواص أعمة اللسيان والإنسان مملوءة من هدا 
اللفظ . كما أنّ الغالب فيها التعبير بلفظ الكسوف عن كسوفَّى القمر 

والشمسن: 
وعلى كل حال فالمدار في الوجوب تحدى المضداف | المر تون ده 

ع كانه لدي مالو له ١|‏ رن ال بعض الكواكب وغيرها؛ 

لإطلاق النصوص والفتاوى وعدم مدخليّة شيء من ذلك في المفهوم 

قد ريا قرعا . 

)١(‏ نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص ,١77‏ والبيان: سبب صلاة 
الآايات ص ٠١7‏ وجامع المقاصد: ماهية صلاة الكسوف ج " ص 615. وكشف اللثام: 
موجب صلاة الكسوف ج 4 ص .7١4‏ 

)0( 5 خلال الحف نا يدل على ذلبوانظر وسائل الشف ينات اهن مواق صنالةة 
الكسوف والايات ج لاص 1875 . 

الطاموى ايض ج 5ص ١1١‏ (كسف). 


(0) الغريبين: ج "٠‏ ورقة ١‏ 00000 
(1) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص 787 . 
07 مدارك الأحكام: صلاة الكسوف ج ص ا" 





516 

عم قد يتوقّف في غير المنساق منه عرفاً كانكساف الشمس ببعضٍ 
الكواكب الذي لم يظهر إل لبعض الناس ؛ لضعف الانطماس فيهء 
فالأصول حينئذ بحالها فما في كشف اللثام من أَنّه «لا إشكال في 
وعوت الضلذة لها واحكان لحلولة رضن الكر اك الود اد كان 
العام رز والهها يها يدقة يضاق اس الاكساف هرف 

لكن قال: «فإنٌ مناط وجوبها الإحساس بالانطماس» فمن أحسٌ 
ب كلاً أو بعضاً وجبت عليه الصلاة , أحس به غيره أو لا كان الاطما سن 
على قول أهل الهيئة لحيلولة كوكب أو الأرض أو ا* قير الوذ بعك 
المنجّمون بالانطماس بكوكب أو غيره ولم يحسٌ به لم تجب الصلاة 
اعدم الوثوق بقولهم شرعاً وإن أحسٌّ به بعض دون بعض فإِنّما تجب 
الصلاة على من أحس بهء ومن يثبت عنده بالبيّنة دون غيره» من غير 
فرق في جميع ذلك بين اسباب الانطماس 

فلا وجه لما في التذكرة”" ونهاية الإحكام”" من الاستشكال في 
اياك وى من الكو اكب مو غلم التتصيص وو أصالة البراءةويكفاته 
لعدم دلالة الحسٌ عليه وإِنما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به كالمنجّم , 
ومن كونه آية مخوفة ؛ وذلك لأنّ النصوص كلها تشمله . والكلام في 
الوجوب لما يحسٌ به لاما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به. 

ولا لما في الذكرى”“ من منع كونه مخوفاً؛ فإنّ المراد بالمخوف 
لبد الما مريب ع الررقري ا 104 


9 نهاية الإحكام: ١‏ مواجب 0 الآيات ج ]اص اث7 , 


(5) يأتي نقل عبارتها قريباً . 


وجوب الصلاة عند الكسوفين سس 88# 
ما خافه العامّة غالباً وهم لا يشعرون بذلك. وذلك لأنّ على صلاة 
الكسوفين الإجماع والنصوص من غير اشتراط بالخوف. 

نعم قد يتجه ما فيهما'" من الاستشكال فى انكساف بعض الكواكب 
من عين !"ما ذكرء والأقرب الوجوب فيه أيضاً؛ لكونه من الأخاويف 
مطلقاً» 7 

قلت: قال فى التذكرة: «هل تجب هذه الصلاة فى كسف الكواكب 
بعضها لبعض, أو كسف أحد النيّرين بأحد الكواكب كما قال بعضهم: 
ِنّه شاهد الزهرة فى جرم الشمس كاسفة لها؟ إشكال» ينشاً: من عدم 
الذين لا يوثق بهم ومن كونه آية مخوفة فيشارك النيّرين في الحكم , 
والأوّل أقوى» (6. 

وقالأفى الذكرى :وار كنيف يعطن الكواكب أو كبك الشتمسن عضن 
الكواكب _كما نقل ان الزهرة رُئيت في جرم الشمس كاسفة لها_فظاهر 
الخبر السابق فى الآيات يقتضى الوجوب ؛ لأنها من الآيات. وقوّى 
الفاضل *) عدمه ؛ لعده النصّ » وأصالة البراءة » ومنع كون للك مون : 
فإنٌ المراد بالمخوف ما خافه العامّة غالبا وهم لا يشعرون بذلك»". 
)١(‏ تقدم ذكر مصدر النهاية وتأتي عبارة التذكرة. 
() في المصدر: غير . 
(؟) كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج ص .5١٠60-7١48‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص ١6‏ . 


(1) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص ١87‏ - 7558 . 
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وفى المدارك بعد نقل ذلك عنهما قال: «والأجود إناطة الوجوب بما 
يحصل منه الخوف كما تضمُّنته الرواية'"» ". ٍِ 

ولا يخفى عليك محال النظر من ذلك كله . خصوصا ما فى كشسف 
اللثام ؛ لما عرفت من انصراف إطلاق أدلة الكسوف إلى ما هو المتعارف 
كد كان ماكاق مسف انا غيره فلةينظ ا ععت الاطادق السريور: 
بل ريّما شلك فى صدق الاسم على بعض أفراده فضلاً عن انصراف 
الاطلاق إليه. - 

نعم قد ينّجه وجوب الصلاة له إذاكان يدخل تحت أخاويف السماء 
كما أشار إليه فى الذكرىء أو مسمّى الآية -بناءً على الوجوب لهما 
كنا مقر تيار كا د الها ضرا مقا عدن بلاسمية اهما : 

فاطّلاع بعض الناس حينئذٍ على انكساف النيّرين ببعض الكواكب 
مكلا لأغدر يمع نعنث الكسوف ذا كا ومن غير الأذراد المسعارفة» اما 
من حيث كونه مخوفاً أو آيةَ فمبنيّ على تحقّقهماء والظاهر أَنّ المعتبر 
فى الأول متهما غالب النانين» لاتخصوص الجبان أو السك الدى غالبا 
يخافرمن اكت الاق اناكو راعسا بها شكه وعدية سن امكانهاة: 
ولعلّه إليه أشار العلامة الطباطبائى بقوله: 
والشقرط فى المعوق حرق اتعنى فايس القاد دين تا 

إذ أمارات الخوف منها: ما هو مجبول عليه طبائع الحيوانات فضلاً 
عن الإنسان » ومنها: ما يعرفه خصوص الإنسان باعتبار وقوع الهلاك 


(1) مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج ؟ ص 178 . 
(") الدرّة النجفية: صلاة الآيات ص 770 . 


وجوب الصلاة عند الكسوفينت ل لل ل ل ل سق 18 


باكالةافن بالق الأزمنةومتهانها دل هله اللضوصض كالكدوف: 
ففى المقنعة أَنّه «روي عن الصادقين 85 أن الله إذا أراد تخويف عباده 
وتجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمرء فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الله بالصلاة»0". 
وفى خبر عمارة عن الصادق عن أبيه2ك#: «إنّ الزلازل 
والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة. فإذا رأيتم شيئاً من 
ذلك فتذكّروا قيام الساعة, وافزعوا إلى مساجدكم»”". 
وفي المرويٌ عن العلل والعيون”!" عن علىيّ بن الحسين ذه : 
«...أما أنّه لا يفزع للآيتين ولا يرهب بهما إلا من كان من شيعتناء فإذا 
كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله (عرٌ وجل) وراجعوه»!©. 
وفي خبر العيون الآخر بسنده إلى الفضل بن شاذان عن الرضاظة : 
انها حمل للكتدو ف حلا لأ تمق اماك انه ادرف احدمة 
ظهرت أم لعذاب, فأحبٌ النبى ييه أن تفزع أمّته إلى خالقها وراحمها 
عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها. كما صرف عن قوم 
يونس حين تضرّعوا إلى الله (عرٌ وجل) ...»: واحتمال الآمر الرحمة 
)١(‏ التععة عل الكشوف صن :4ه ا وسائل الشينة دياك هن انواتك غثلاة الكسوف 
والآيات ح وج لاص 181 . 
(') أمالي الصدوق: المجلس الحادي والسبعون ح 4 ص 0/, وسائل الشيعة: باب ؟ من 
أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ؛ ج لاص 587 . 
(6) لم يرو هذا الخبر فيهماء بل في الكافي والفقيه. انظر الهامش الآتي . 
)ع الكافي: كتاب الروضة ح ١ج‏ 6/)| ص ,7٠١‏ من له يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف 
والزلازل ح ١6١7‏ ج ١‏ ص 074., وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الكسوف 


والآيات ح ؛ ج لاص 181 . 
(0) عيون أخبار الرضاقة: باب 74ح ١‏ ج ١‏ ص ,١١0‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 4 





والعذاب لا ينافي الخوف بل يحققه. 

وفي خبر ابن أبي يعفور عن الصادق له : «. بكسوقه شمن اس 
على الناس والبهائم»7". 

إلى غير ذلك ممّا هو دالَ على هذا المعنى؛ ولعل عدم خوف غالب 
سواد الناس من ذلك جهلاً منهم أو لاعتياده, نعم قد يقال: إِنّه لبس في 
شيءٍ من هذه النصوص ما يقضي باشتراط كون الصلاة له بالخوف منه ؛ 
بحيث لو علم كونه لرحمة لم تشرع الصلاة له, حتى يعارض إطلاق ما 
دلّ على وجوب الصلاة به مع احتماله خصوصاً بعد انصراف الإطلاق 
إلى ما لا يشمل النادر فضلاً عن الأفراد الفرضيّة. 

وعلى كل حال فما سمعته من كشف اللثام من وجوب الصلاة 
بالكسوف المزبور في غير محلّه ؛ لعدم انصراف الإطلاق إليه كما ا مأ 
اعترض به على الشهيد أيضاً كذلك ؛ ضرورة كون مراد الشهيد كما 

سمعت ‏ أن وجه العدم عدم انصراف إطلاق الكسوف إلى ما يشمله, 

وعدم كونه من الايات المخوفة حتّى يندرج في غيره» لا أن مراده 
الالبري ب سبي 
بل قو 

جا اتكساف النجوم على وجد يكون من الآبات المخوفة قاد 
إشكال فى وجوب الصلاة لذلك, لا لصدق الكسوف؛ ضرورة 
اختصاص ذلك بالشمس والقمر, وأمّا إِذا لم يكن كذلك بل كان كسوفها 
د صلاة الكسوف والآيات ح *'اج لاص 187 . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١7‏ صلاة الكسوف ح 8 ج 7 ص 553, الاستيصار: 


الصلاة /باب 787 ح ؟ ج ١‏ ص 405: وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف 
والآيات ح ”اج لاص 1957 . 


وخوات الضلاة عنك الكسو فين ع ب تآ ا ا 
هله نوريف حت ل تعافه وله النفيتة السم ال العناوك! الستزاكن ذلك 
فلا وجوب قطعاً ؛ للأصل السالم عن المعارض بعد انصراف الكسوف 
والآيات والأخاويف إلى غيرها , كما هو واضح. 

: م إن الظاهر من كشف اللثام '" عدم الوثوق بقول المنجّمين مطلقا . 
ولعلّه لعدم ثبوته أو ثبوت عارف به غير الأئمّة مك , لكن في الذكرى 
أنه «لو أخبر رصديّان عدلان بمدّة المكث أمكن العود إليهما أي دون 
الاستصحاب ؛ لأنّه فرض موضوع المسألة فيما لو ستر الكسوف غيم 
مئلاً. فإِنّه يصلّي أداءً. ثمّ قال: ‏ ولو أخبرا بالكسوف في وقت مترقّب 
فالآأقرب أنهما ومن اخيراء بمثابة العالم»7". 

قلت: ويؤيّده -مضافاً إلى معلوميّة الرجوع إلى أهل الخبرة في كل 
ما لهم خبرة فيه , بناءً على أَنّ المقام منه_جريان العادة بصدقهم , حتّى 
أن المرتضى ومن تابعه مع شدّة مبالغته فى إنكار النجوم قال فيما حكي 
عنه: «إنّ الكسوفات واقترانات الكواكب وانفصالها من باب الحساب 
وتسيير الكواكب, وله اصول صحيحة وقواعد سديدة. وليس كذلك ما 
يدّعونه من تأثير الكواكب في الخير والشرٌ والنفع والضرٌء ولو لم يكن 
في الفرق إلا الإصابة الدائمة المتّصلة في الكسوفات وما يجري مجراها 
فلا يكاد يبين فيها خطأ الببّةء وَأَن الخطأ الدائم المعهود في الأحكام 
الباقية حتّى أنّ الصواب فيها عزيزء وما يتّفق فيها من الإصابة قد يتّفق 
فى الوقدم اكتر مقف فخما احد الأمرين عل التشريية وقلة وي 5 
)١(‏ تقدم ما يدل على ذلك أثناء نقل عبارته . 
(؟) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص  ”55‏ 550 . 
() مسألة في الرد على المنجمين (رسائل المرتضى): ج ١‏ ص 5١١‏ . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


قلت: وهو كذلك فنا لم نعثر في زماننا على خطأ لهم : فد ادل 
الكسوف في الجملة .بل ولا حكي لنا .نعم قد يتوقّف في مقدار 
الممكت كما أنه قد يتوقف في نعيين الساعة التي يقع فيها الكسوف ؛ لما 
نجده من الاختلاف فيه يينهم , وحينئزٍ تقل ثمرة الاعتماد عليهم إلا فيما 
اتفقوا عليه , والله أعلم. 

هذا كلّه في الكسوفين ١‏ و4 أمَا 9« الزلزلة 4 فظاهر الذكرى 
كالمنظومة (" الإجماع عليه فيها. بل في الخلاف”" والتذكرة 0غ 
الإجماع عليه صريحا .بل ظاهر المتن عدم الخلاف فيه . ولعلّه كذلك ؛ 
إذ اقتصار أبي الصلاح *) على الكسوفين بن -وابني الجنيد"' وزهرة'" 
على المخوف السماوي ٠والمبسوط”"‏ على الكسوفين والرياح 
المخوفة والظلمة الشديدة_لا صراحة فيه بالخلاف. 

بل في الذكرى استظهار اندراجها ذ في المخوف السماوي ؛ إذ لعل 


. 788 ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص‎ )١( 

(؟) الدرّة النجفية: صلاة الآيات ص ١76‏ . 

(؟) الخلاف: صلاة الكسوف /مسألة 108 ج ١‏ ص 3187. 

(؛) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج ؛ ص 17,8 . 

(0) الكافي في الفقه: صلاة الكسوف ص ..01-١0060‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الكسوف ج ؟ ص 778 . 

(0) نقل ذلك عنه الشهيد في الذكرى (انظر الهامش بعد اللاحق). الاق انون قهدة :موضن لذلك 
في موضعين من كتابه عبّر عنه في أحدهما , ب «صلاة الكسوف والأيات العظيمة كالزلزلة 
والرياح السود» وفي الآخر ب «صلاة الكسوف والايات العظيمة وما يتعلّق بها» وهذا التعبير 
علدعنه في متتاخ الكرافة. انظر غنية النزوع: : الصلاة / في أقسامها. وصلاة الكسوف ص 76 
اف وانطر ايها مفتاح الكرامة: الموجب لصلاة الكسوف ج 7 ص .7١1‏ 

(8) ذكرت الزلزلة في عبارته كما ذكر ذلك أيضاً صاحب مفتاح الكرامة (انظر الهامش السابق) 
وانظر المبسوط: صلاة الكسوف ج ١0ص ١7"‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص غ788 . 
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وحوت الصلاة عتد الرلوالة رآ ا 


النسبة إلى السماء باعتبار قون البعض فنها أو العراقيك ان التصماء: 
لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيراً... أو غير ذلك. 

كما أنّ من المحتمل إرادة المثال ممّا في المبسوط, وإلا كان 
محجوجاً بالإجماعين المعتضدين بما عرفت , وبخبر الديلمي المجبور 
ساسع عن الفماوى كد ب ذا اراة الله قدي لال الأ يض سر الدلك 
أن يحرّك عروقها ... فتحرّك بأهلها . قلت: فإذا كان كذلك فما أصنء؟ 
قال: صل صلاة الكسوف ...70!", وصحيح محمّد بن مسلم وبريد بن 
معاوية عن الباقرين طِيه قالا: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات 
صليتها ما لم تخف ان يذهب وقت الفريضة...»7!". 

والظاهر | راكقها تمل ال ازلقاس الكرات اهداز الهها سور 
إرادة انمعدا ر كدمنها مب قد ع كرون القر ان يتما ل اك اليشوقة الت 
هي كالكسوف كما هو صريح الروضة'" وغيرها'. فيوافق حي 
العلئل: الى هم عل القض "اميل وشير :هما 06 الذ لذ ريب فى 
إرادة الصلاة من الفزع فيه إلى المساجد ولو بقرينة ورود مثله في 
ومين يستفاد من كثير من النصوص و 

لصلاة للكسوفين على كونهما ايتين من ايات الله -من أن مدار الصلاة 


)001( علل الشرائع: باب 17م 2 ١‏ ص .00١‏ من له يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف 
والزلازل ح ١0١4‏ ج ١‏ ص 017, وذكر ذيله في وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة 
الكسوف والايات ح # بج لاص 1816 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح ١051717‏ ج ١‏ ص 0488. وسائل 
الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 5 ج لاص 44١‏ . 

(؟) الروضة البهية: صلاة الآيات ج ١‏ ص ١١5؟.‏ 

() انظر مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الكسوف ج !هن اسه 

(4) و(1) تقدما في ص 110 . 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ٠. 


على حدوث الاية التي لا إشكال في شمولها لها ء وإن كان الظاهر إرادة 
آيات الخوف والرعب لا مطلق الآيات ؛ ضرورة عدم وجوب الصلاة 
لحدوث كل آية وإن لم تكن منهاء فإنّ آيات الله لا تتناهى , فما عساه 
يظهر من المنظومة من التعميم حيث قال: 
ومقتضى العموم في الرواية فرض الصلاة عند كل اية”" 

لا يخلو من إشكال مع احتمال إرادته اية الخوف كما هو المنساق 

من النصوص وما فيها من التعليل والترتيب بحيث لا يخفى على من له 
أذ سك 

ومن ذلك كلّه ظهر أن الأوّل في قول المصدّف: وهل تجب لما 
عدا ذلك من ريح مظلمة4 أو ظلمة « وغيرها" من أخاويف 
السماء؟ قيل: نعم وهو المرويء وقيل: لا. بل يستحب. وقيل: 
تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب » هو الأقوىء بل هو 
المشهور نقلاً”" وتحصيلاً:*. بل في الخلاف" الإجماع عليه . بل 
مقتضى كثير من الفتاوى وما سمعته من الأدلّة عدم الفرق بين أخاويف 
السماء وغيرها كالخسف ونحوه. 

ولقد أجاد العلامة الطباطبائى فى تعميمه الفلاة بالكسوف 





. ١70 الدرّة النجفية: صلاة الآيات ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: وغير ذلك . 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: سبب صلاة الآيات ج ٠١‏ ص .7١١‏ 

(؛) قال بذلك: المرتضى في الجمل (رسائل المرتضى): صلاة الكسوف ج ”اص 20 و1غ. 
وسلار في المراسم: صلاة الكسوف ص ,٠١‏ وابن ادريس في السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص ١٠7و‏ ١5ل,‏ والعلامة في القواعد: : موجب صلاة الكسوف ج 0١‏ ص 9". 

(6) الخلاف: صلاة الكسوف /مسالة 404 ج ١١‏ ص ؟185. 


وجوب الصلاة عند حصضول الاخا ريف مب بآ فيو 


والخسوف ورجفة الآركن والعاصف من الرياح والظلمة الشيدندة 
والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التى تظهر فى السماء أو غيرها. 
إلى أن قال: 
ونحو ذاك من أخاويف السما كما من النصّ الصحيح علما 
وفنا تعد ابة فسى الغرك متهاولو ف الأرظ نشل امف" 
بل لم أعرف القائل بالثانى وإن حكاه في المفاتيح'" أيضاً. أما 
الثالث فهو ظاهر المحكيم عن المبسوط: «صلاة كسوف الشمس 
وخسوف القمر فرض واجب"". والرياح المخوفة والظلمة الشديدة 
المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب» “, قيل'": ونحوهما 
كالجامع '". 
ولعل مراد الجميع المثال لا الاقتصارء كالوسيلة!" والمحكيه عن 
الجمل والعقود!" والمصباح!"" ومختصره"" من أَنّ «الموجب أحد 
)١(‏ الدرّة النجفية: صلاة الآيات ص ١,6‏ . 
(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 514 ج 0١‏ ص .7"١‏ 
(؟) في المصدر بعدها: : «كذلك عند الزلازل» كما أ: شرنا إلى ذلك 000 
(؟) المبسوط: : صلاة الكسوف ج ١١ص ١7/7‏ . 
(0) النهاية: : صلاة الكسوف ص 3371 . 
(1) كما في كشف اللثام: مواجب صلاة الكسوف ج 6# ص 37306 . 
(0) الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص .٠١9‏ 
(8) الوسيلة: صلاة الكسوف ص .١١7‏ 
(4) الجمل والعقود: صلاة الكسوف ص 87. 


0١)‏ مصباح المتهجد: صلاة الكسوف ص الاء. 
)١١(‏ مختصر المصباح: صلاة الكسوف ورقة ١77‏ (مخطوط) . 
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أربع: الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة» , وفي الأوّل والثاني «الرياح 
السود المظلمة». 

وعن الاقتصاد: «صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس 
وتسور القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة»!", ونحوه 
الإصباح ")كما فيل 7" ؛ لكن ريد فيه اربع المخوفة». 

وعد الوا نكر اذا الككسق القهر ان التسمسن أق,زآرلتك الاركن: اد 
هنت خم صفراء أ سوداء 5 حمراء فصلُوا»20), ونحوه المقنع ‏ كما 
قيل (, لكن زيد فيه «حدوث ظلمة». 

وفي النافع أنّ «الموجب: الكسوفان والزازلة» وفي رواية: تتجب 
لأخا وين االسماكة الاب إلى غير ذلك سين الغيازات الى قي يتظهر 
الخلاف فيها باقتصارهاء خصوصاً إذا كانت مثل عبارة النافع. 

إلا أنّه لاريب فى قوّة التعميم , وأنّه أشهر بل المشهور ؛ لما عرفت , 
ولصحيح محمّد بن مسلم وزرارة قالا: «قلنا 26 جعفر َك : اراك 
هذه الرياح والظلم التي تكون. هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف 
السيما من ظلمة اوريح اوفزع فصل له صلاة الكسو ف حتتى د كى. 40 


. 377 الاقتصاد: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(؟) أصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الكسوف ج 4 ص 159 . 

(5) كما في كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 711-116 . 

() الهداية: صلاة الكسوف ص 70 . 

(0) المقنع: صلاة الكسوف ص 01 

(1) كما في كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج غ ص 7116. 

(/) المختصر النافع: صلاة الكسوف ص 7. 

)0( 3 لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح ١611‏ ج ١‏ ص 8غ04. تهذيب 
الاحكام: الصلاة /,باب 1 صلاة الكسوف ح؟ ج" ص .١00‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من > 


وجوب الصلاة عند حضول الاخارييف _ ____ب ب سبب ث9 


الذي لا ينافى ما دل على عموم الصلاة للاية المخوفة وإن كانت فى 
الأرض كما عرفت. 
تكوين ف الشفاء والكسوف « فقاليا: صلاتهما عسو 0 «كان 
النبي مكي إذا هبّت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغيّر وجهه واصفه "ا 
وكان كالخائف الوجل حتى ينزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه 
لونه . ويقول: قد جاء تكم بالرحمة»7". 

الفا العو الى الرجوي ننه ال كفن العم ملايقة ماهر 
كالتعليل له من قوله: «كان...» إلى آخره؛ بناءً على أنه من تتمّة الخبر 
ةا عرسا اخر الفتدوق كباتشو الذاهرية وان وهم فض القذارات 
عن دعاثم الإسلام اد جعفر بن محمد طلِيّاها: «يصلى في الرجفة 
تصلى فى طباذة كبيوف التتفمن :والقمر بيو اي81 

على أنّه لو أريد منه الكيفيّة خاصّة لم يخل عن إشعار في الجملة , 
كصحيح الرهط الذين هم الفضيل وزرارة والعجلى ومحمّد بن مسلم 
ج أبواب صلاة الكسوف والآيات ح اج /اص .28١‏ 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح 61ج ١١ص 2١‏ وسائل 

الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ؟ ج لاص 181 . 
(؟) في المصدر بعدها: لونه . 
اذم لا يخهره الثقيه. بات عتلؤة الكسوف والزلاؤل عدر اق اص 611 


)ع دعائم الاسلام: ذكن صلاة الكسوف ج ١١ص 3٠١‏ مستدرك الوسائل: باب ؟ من يوا 


جواهر الكلام (ج )1١١‏ 
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عنهما أو أحدهماه: «إنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة 
والزلزلة عشر ركعات ..."كل ذلك مضافاً إلى ما سمعت في الزلزلة من 
اللعلي ا :وظير فوروانه عله 

و4 كيف كان فط وقتها فى الكسوف من حين ابتدائه 4 بلا 
خلاف فيه بين العامة" فضلاً عن الخاصّة ( إلى حين »4 انتهاء 
( انجلائه 4 وفاقاً لأكثر المتأخّرين'' ومتأخّريهم . بل هو ظاهر 
المحكيم عن التقيء *, بل عن المنتهى: «انه اللائح من كلام علم الهدى 
ولعي ابول فى البنا وي الفاظاهر العتر تهي )"ريل ققله قن 
الرياض ”عن الديلمي وإن كنا لم نتحقّقه 9 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ؟ صلاة الكسوف ح 0 ج " ص .١00‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١‏ ج لاص ؟5917. 

)0 المغني لاسن قدامة): صلاة الكسوف ج 7 ص 100 الشرح الكبير: صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص 7379 . 

(؟) كالعلامة في المنتهى: أحكام صلاة الكسوف ج ١‏ ص 505 والشهيد الأوّل في 
الدروس: صلاة الآيات ج ١‏ ص 56 والكركي في جامع المقاصد: موجب صلاة 
الكسوف ج ؟ ص 5١‏ 1ل4. والشهيد الثاني في المسالك: سبب صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص 30177 . 

(8) كالسيد السند في مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج ص ا والسبزوارى 62 
كفاية الأحكام: صلاة الكسوف ص ؟؟, والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الآيات ج ٠١‏ 

(0) الكافي في الفقه: صلاة الكسوف ص ١01‏ . 

(1) منتهى المطلب: الخكم صلاة الكسوف ج اص ؟505. 

() البيان: سبب صلاة الايات ص 7١/‏ . 

(( قال: «وابتداء وقتها 5 صلاة الكسوف -... من ابتداء ظهور الكسوف واللايات كك ابتداء 
انجلائه» المراسم: صلاة الكسوف ص .8١‏ 


وفك هداز 5 السو كح يجي بح ا حا 7 0 214 ا 


وخلافاً لجل السلف كما في المنظومة7", بل الأكثر من غير تقييد 
عن غيرها”", بل المعظم في الذكرى””, بل المشهور في ججسامع 
المقاصد 7 وكثير ممّن تأخّر عنه 2*7 بل في التذكرة 7 نسبته إلى علمائنا 
مشعرا بدعوى الإجماع عليه. 

إلا أنه ومع ذلك فالأقوى الأوّل؛ للأصل. وإطلاق نصوص 
الوجوب بالكسوف والفعل حينه ؛ ضرورة صدقه إلى تمام الانجلاء: 
منها قول الصاد قغْيةٍ في صحيح جميل !" وخبر محمّد بن حمران *, 
«وقت صلاة الكسوف في الساعة التى تنكسف عند طلوع الشمس 
وعند غرويها ...». 

وفي المرويٌ عن الدعائم: «سئل ‏ أي جعفر بن محمّد له عن 
الكسوف يكون والرجل نائم -إلى أن قال: هل عليه أن يقضيها؟ 
فقال: لا قضاء في ذلك . وإنما الصلاة في وقته . فإذا انجلى لم يكن له 
صلاة» 0١‏ 


. ١1,71 الدرّة النجفية: صلاة الآيات ص‎ )١( 

. 735 وكفاية الأحكام: صلاة الكسوف ص‎ 7١7 كروض الجنان: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(”) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص 7588 . 

(؛) جامع المقاصد: موجب صلاة الآيات ج ؟ ص 20١‏ . 

(0) كمسالك الأفهام: سبب صلاة الكسوف ج ١‏ ص 501. والسبزواري في ذخيرةالمعاد: صلاة 
الكسوف ص 554 والطباطبائي في رياض المسائل: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص ؟7؟5١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص ١4‏ . 

( و8) الكافي: باب صلاة الكسوف ح ؛ ج ا ص 414. تهذيب الأحكام: الصلاة /,باب 4 
صلاة الكسوف ح ” ج ا ص 150 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الكسوف 
والآيات ح ؟ ج لاص 188. 

(9) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الكسوف ج ١‏ ص .,5١"‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من ابواب 
صلاة الكسوف والآيات ح كج اص .١74‏ 





6) 


وموّق عمّار: «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن 
الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضل, وإن أحببت أن 
تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن 2 يذهب الكسوف فهو جائز...»/ 

كصحيح الرهط: «. الوا وي 
والناس خلفه , ففرغ حين فرع وقد الجلى كسونها. إن من 
الواضح إرادة ذهاب تمام الكسوف, ولولا أنّه وقت لم يجز إيقاع 
بعض الفعل فيه. 

كما أنّ موبّقه الآخر ة” وغيره© الآمر بالاعادة قبل الانجلاء 
-الظاهر في التمامدال عليه ؛ ؛ إذ ولاه وقت لم تشرع الإعادة فيه 
التى هي عبارة عن الفعل فيه زائداً على المرّة. 

ومعع يعتديين مسلم اوترارة النكدوسابنا فى كيل مكو 
سماوى. المراد منه على الظاهر بيان مشروعيّة الصلاة من ابتداء 
عصرل الا .2 حكن تك نهر قو له قرافي الصالذة دلو لك التنتين 
اوضع لان لاقت دوكر العريل و التخرا, فليس الغاية 
لآ والتسية إلى 3 نولو ارود و :هتفه التعليل كا عه الدلالة 


)01 تهذ يب الأحكام: : الصلاة /باب 71 صلاة الكسوف م 7 ج اص .55١‏ وسائل التسيعة: 
باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ؟ ج 0 

0( تهذيب الأحكام: : الصلاة /باب 4 صلاة ردي ج “اص .١00‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 4 ج لاص 184. 

(؟) الخبر الآمر بذلك رواه معاوية بن عمّار ويأتي في ص :لاما هلالا بعنوان «صحيح 
معاوية بن عمّار» . 

(4) فقه الرضا: باب ٠١‏ صلاة الكسوف ص .١17060‏ مستدرك الوسائل: باب من أبواب صلاة 
الكسوف والايات ح ١‏ ج ١‏ ص ١79‏ . 

(0) سورة الاسراء: الاية //ا. 


وفتاصلاة الكسوقين تح ع كي + / 


فيه: أَنّه إذا كان العلّة فيه السكون فقبل حصوله تشرع الصلاة 
لوجود علتها. 

اا دع لحي وي اتعاد او فى النصوص السابقة ؛» ضرورة 
قا ء العلّة -التى هي كونه آية خوف إلى تمام الانجلاء... إلى غير ذلك 
ممّا لا يخفى على من له ادنى دراية بلسان النصوص. 

مضانا إلى ضعف ما يذكر'" للقول الآخر من الاحتياط المعارض 
بمثله » ومن أنّ الصلاة لرد النورء وهو حاصل بالأخذ في الانجلاء . 
وفبه: أنه لعلّها لردّه تماماً. ومن صحيح حمّاد بن عثمان عن أبى 
عبدالله علي قال: «ذكرنا انكساف القمر وما انق اناس عن نق ند قال 
فقال أبو عبدالله ظة: إذا انجلى منه شيء فقد انجلى»'" الذي لا صراحة 
فيه بل ولا ظهور في إرادة تنزيل انجلاء البعض منزلة انجلاء الكل في 
سقوط الصلاة وعدم مشروعيّتها . خصوصاً والذي كان لد درو فيد 
غير الفناا#من اليد + لا الينقوظ الذى الم توق فى التصوصى قر + 
عا لالجل وا اسن لحك ا مده كن شيا للم ادق الع له عمو الا 

فمن الغريب ارتكاب التأويل في ادلة القول الأوّل نيان المراد»من 
الدهاب والانجلاء فيها الشروع فيه المنزّل منزلته في الصحيح المزبور 
كما أنْ المطلق منها يقيّد بهء او ان التطويل والإعادة يجوزان فيما بعد 
الاتحار و الطافر التضوهن المؤيو زر قلاف الكعه ارو كها [عله وتم بد 


)١‏ انظر مجمع الفائدة ة والبرهان: صلاة الكسوف ج ؟ ص 5١7‏ -8١غ4.,‏ وكشف اللثام: موجب 
صلاة الكسوف ج اص .5١١‏ 

(؟) من لا ا باب صلاة الكسوف والزلازل ح ١057‏ ج ١‏ ص .00١‏ تهديب 
الاحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة الكسوف ح 4 ج "ا ص .,11١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من 
ابواب صلاة الكسوف والايات ح 7ج لاص 188 . 








7١4 


إطلاق جوازهما من الجميع , . بل ظاهر الذكرى والبيان شرعيّة الااعادة 
ل .كما تسمعه في مسألة الإعادة إن ادشاء الله 0 الحمل على 
عا الود أن عباتي ,اجدة 
الأوّل لمعارضته , ومخالفة العامّة والشهرة القديمة -بل ربّما ادّعي”" 
الإجماع عليه قبل المحقّق , وإن كان فيه ما فيه , بعد معارضتها بالشهرة 
المتأمّرة» واشتمال النصوص المزبورة على ما يقضي بالوجوب 
المخالف للعامّة لا تصلح سببا للمكافاة فضلاً عن الترجيح. 
را ننه القاذف فى اله القبضاع :والاذا جما عبلن 
علمهيد حال الأخذ في الاجلاء ولم يكن قد احتر القرص بناء علي 
سد المع الال لاطا عن لسار عه لاض لبان كاين 
اللجككلم نعل فى رونت عضر عه اروز ووو تون الكتيي ا لمكان, 
وف الفرسه ا كا رضاحي العدائق ه )هذه القاعدة على الأصحاب 
وأنّه لا ينبغي معارضتها للسنّة والكتاب , وليتنا فهمنا ما يقول فضلاً عن 
صحّته , ولعله يريد ان مقتضى إطلاق النصوص الوجوب مع قصور 
الوقت . فيكشف ذلك عن عدم إرادة الشارع الفعل فى الوقت المزبور 
١‏ كما في تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 1/4 . 
ال صلاة الكسوف ج ١‏ ص ,52١56‏ المجموع: صلاة الكسوف ج ه ص 054. 
فتح العزيز: صلاة الكسوف 9 صن 089 ٠ق.‏ 
ا ل ة الكسوف ج ؟ ص 08 . 
(:) الحدائق الناضرة: صلاة الآيات ج ٠١‏ ص .5"١8‏ 


ما مطلقاً أو في الحال المخصوص 

وفيبه: أ ذلك خروج عن الموضوع فل .ناف قاعة بل يؤول 
7 ا اي 
تععرّض لهذا الفرع كالمصتف ومن تبعه'" الاوّل ؛ حتى أنْ الشهيد منهم 
فى الذكرى !" جعل احتمال السببيّة فى الكسوف كالزازلة مرفوضاً بين 
الاححاسة: 

ومن هنا قال المصئّف جازم به: ( فإن لم يتسع”"4 الوقت للصلاة 
المقتصر فيها على أقل الواجب 9« لم تجب » بلا خلاف أجده فيه بين 
من تأخّر عنه”© إلا ممّن ستسمع ؛ للقاعدة السابقة ؛ بل مقتضاها عدم 
الفرق في ذلك بين التلبّس بالفعل وعدمه ؛ لاشتراكهما معاً في مقتضى 
القاعدة السابقة كما صرّح به في المدارك” بل لا أجد فيه خلافاً بينهم 


إذا لم يكن قد أكمل ركعة. 
والنهي " عن إبطال العمل _بعد انكشاف عدم كونه عملاً بقصور 
الوقت ب لأ يحل له 
)١(‏ يأتي التعرض لذلك . 
(١؟)‏ ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص 7587 . 
فى سخ الترائع والفسالك والجدار بعدها: لها . 
(؛) كالعلامة في القواعد: موجب صلاة ة الكسوف ج اص 39 والكركي ذ في الجعفرية (رسائل 


الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص 174 والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة الكسوف 
ص 4 .7١‏ 

(0) مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص 17١‏ . 

(1) كما في قوله تعالى: « ولا تبطلوا أعمالكم 4 سورة محمّد: الآآية 37 . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وقول الباقرءاقِةٍ في حسن زرارة ومحمّد بن مسلم: « «...وتطيل 
ا ال ان 

وأعو وسو وام بده ١‏ : أنجلى قبل أن تفرغ مسن 
ضللاتك فاق .. قد لا يتناول محل الفرض الذى حصل فيه 
عل ري - قبل حصول مسمّى الركعة مع 
الاقتصار على أقلّ المجزي لامورد الخبر المزبور المشتمل على جملة 
من المندوبات كالقنوت وتطويله ونحوهما المنبئ عسن سعة الوقت 
واقعاً لتمام الفعل واقعاً فضلاً عن الركعة , ٠‏ فالمراد حينئذٍ أنّه لو فعل ذلك 
معتمداً على الاستصحاب مثلاً فانجلى قبل الفراغ تم ما بقي ؛لحصول 
التكليف الجامع للشرائط التي منها سعة الوقت واقعاً لأقل الواجب. 

فما في الحدائق انمق الاسد لال بالحسن المزبور والرضوى 
الذى لم تثبت صحة نسبته: «إذا انجلى وأنت في الصلاة فخفُف»!" على 
الفرق بين التلتّس بالفعل بتخيّل السعة وقبله, فنّ الأول يتم وإن بان له 
القصور , بخلاف الثاني -في غير محلّه. 

ولعلَ ما في المحكي عن المنتهى -من أنه «لو خرج الوقت فبي 
الكتسرفين ول يفرغ فنها أنتها» "© ميعتدا للخبر المزبور -متتن على أن 
مدر انمه لحرا ينه من مور احير زيما حر ,مها ب 
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اج لاص 0 

.5٠١ ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: صلاة الآيات ج‎ )١( 

(#اافقه الرضنادباف عل علاة الكسوف هذى قعالاسكدرك الوتائل كنات من آبوات عاذ 
الكسوف والآيات ح 2 ١‏ ا ص .١ ١‏ 

(غ) منتهى المطلب: احكام صلاة الكسوف ج ١١ص‏ 750 . 


لت اك ا ا ا 33 11 


انسياق غيره من مثل هذه العبارة وعدم إيمائه للفرق بين الابتداء 
والاستدامة بعد. 

بل ريّما قيل7": إن مقتضى الجمع بين هذا الكلام منه وبين ما تسمعه 
منه من الإشكال في الوجوب مع قصور الوقت عن فعل أخفٌ صلاة, 
وجزمه بالوجوب مع إدراك ركعة ؛ يعيّن المصير إلى ذلك . فيحمل 
حت وسوي الاتماء على .ما إذا كان الوقت واتسعا وقد ادر اديه 
ركعة . والعدم على غيره وإن كان في الأثناء . فلاحظ وتأمّل. 

بل لعل ما عن المعتبر ايضأ كذلك, قال: «لو ضاق وقت الكسوف 
عن إدراك ركعة لم تجبء وفي وجويها مع قصور الوقت عن أخفّ 
الصلاة تردّد»!", وإن أبيت أو أبى كلامه الحمل على ذلك كان 00-0 
للنظر ؛ لما عرفت من أن مقتضى القاعدة المزبورة عدم الففرق 06 
مقتضاها البطلان أيضاً حتّى لو وسع ركعة وفاقاً للمشهور'”" بين القائلين 
بالتوقيت المزبور؛ إذ هو أيضاً قاصر عن تمام الفعل, وهو الشرط في 
التكليف. 

وفزيل ادراك الركعةامن الو قت سعد لة ادراك الوقة زوالا ديعة 
تسليم شموله لغير اليوميّة-إِنّما هو مع فرض سعة الوقت إلا أنّ المكلّف 
بسوء اختياره أو لعذر لم يدرك منه إلا ركعة , لا ما إذا لم يسع في نفسه 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج “اص 577 -15755و551. 

(1) المعتبر: صلاة الكسوف ج ؟ ص .58١‏ 

() كالعلامة في القواعد: موجب صلاة الكسوف ج ١‏ ص 54 والكركي في جامع المقاصد: 
موجب صلاة الكسوف ج ١‏ ص 5975 /الاء. والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة 
الكسوف ص ؛ ,١‏ وسبطه في مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج؛ ص .13١-17١‏ 

(؛) تقدم الخبر الدال على ذلك في ص 567١‏ . 


71 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


إلا ركعة كما هو المفروض.ء بل قولههِةٍ فيه: «من الوقت» فضلاً عن لفظ 
الإدراك كالصريح فيما ذكرنا » فاحتمال!" تنزيل سعتها منزلة سعة 
الضلذة كما | إدراكها كذلك في غير محله بعد حرمة القياس عندنا. 

ودعوى"" إرادة الحصول من الإدراك لا اللحوق خاصّة نحو 
أدرك حاجته أي حصلها, وقوله: «وعاش حتّى أدرك زمانه» فيصدق 
حينئذٍ على الفرض -كما ترى ؛ إذ لا ينكر ظهور الخبر المزبور في إرادة 
اللحوق , بل قوله مه : «فقد ادرك الوقت كله» كالصريح في سبق الوقت 
الذي ادركه بالركعة, فلا يصدق على ما إذا كان الوقت كله ركعة, 
كما هو واضح. 

ومن ذلك كلّه يظهر لك ما في المحكيئ عن المعتبر والمنتهى 
والتحريرء قال في الأُوّل : «لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم 
تجب», وفي وجوبها مع قصور الوقت عن أخفّ الصلاة تردّد»”". 

قال في المدارك: «(وكا.” منشأ التردّد: من قصور الوقت . ومن عدم 
صراحة الروايات بالتوقيت, لكنْ فرقه بين ما إذا ضاق الوقت عن 
إدراك ركعة, وبين ما إذا وسع الوقت وقصر عن أخفٌّ الصلاة -غي 
واضح. 

واستوجه العلامة في المنتهى' وجوب الصلاة مع إدراك الركعة ؛ 
نظراً إلى أن إدراكها بمنزلة إدراك الصلاة, وهو ضعيف جدّاً ؛ فان ذلك 
نما يبت في اليوميّة إذا أدرك ركعة من الوقت, ومع قصور الوقت 





.5١0 انظر مفتاح الكرامة: موجب صلاة ة الكسوف ج #اص‎ )١( 
3 ] انظر روض الجنان: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(9) تقدم نقل هذه العبارة ة مع مصدرها قريباً. 

(؟) منتهى المطلب: أحكام صلاة الكسوف ج ١‏ ص 504. 


واقت ضااة الكسو فين ع م حتت ا 1 
عن اخت العيلاة لا يتحقى التو فيك والفيب اند قال عد :ذلك 
بغير فصل: (السادس: لو قصر الوقت عن أقل صلاة تمكن لم تجب على 
اشكال)'", وهو رجو من الجزم إلى التردد»”". 

قلت: ومثله عن التحرير'", وقد تبعه على هذه المناقشة بعض من 
باخرصيه كفانفى انون ا 8 

ويمكن دفعها بجعل منشأ تردّد المصنّف التردّد في شمول خبر 
إدراك الركعة للمفروض الذي هو على الظاهر سعة مقدار الركعة إلا أَنّه 
قاصر عن أخفٌّ الصلاة كما فهمه هو منه بقوله: «لكنّ فرقه...» إلى 
آخره, بل صرّح به العلامة فى التذكرة, فإنّه بعد نفيه الوجوب بالضيق 
عن الركعة كالمصنّف _قال: «ولو انّسع لركعة وقصر عن أخفٌ صلاة لم 
وين 1" إلى الخو لا أن منشاء | اسيم وال فيك ليف داه 
الفرق بين ضيق الوقت عنها وبين ما وسعها وقصر عن اخف صلاة معها , 
فلا وجوب في الْأَوّل سواء كا ن تضيقاً أو قصوراً بخلاف الثاني. 

0 : ل اناميا هلا إنال ني 
بد أكون كلامة الأول في النضيّق ١‏ غرفي 
الوجوب :يادراك الركعة فيه لأ القصورعتقا عداها مين أخف ياقى 
الصلاة الذي هو موضوع الكلام الثانى , فتردده حينئذٍ كتردد المصنف , 
)١(‏ المصدر السابق . 
(؟) مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص .77١ ١1١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 47 . 
(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الآبيات ج ٠١‏ ص .5١١‏ 
)0( تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج غ ص 6 ل(انظر هامشه ركم .)١‏ 


اس حت هن كلامج )1١1‏ 


ويمكن فرض كلامه الأول في الاستدامة ؛ لقوله: «أتمّمابقي», 
والئاني في الابتداء » وإن كأ 3 ددص :فتقر ينا فيد سا بقاً. 

نعم في البيان والذكرى التردّد من جهة احتمال السببيّة وإن اعترف 
في الأخير بكونه مرفوضاً بين الأصحاب. قال في الأَُوّل بعد أن ذكر 
التوقيت في الكسوف وما عدا الزلزلة: يحول الوحوب يمره 
السيب وإن لسع الزمان فى الكتيوف وخيوة» وقد أوماً إلبنه قي 
المعتبر» (". 

وقال في الثاني «هل بشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع 
الوقت لجميعهاء أم يكفي ركعة بسجدتيهاء أم يكفي مستَى الركوع ؛ 
لأنّهِ يسمّى ركعة لغدّ وشرعاً في هذه الصلاة؟ احتمالات: من تغليب 
السبب فلا يشترط شيء من ذلك. فيكون كالزلزلة, إلا أنّ هذا 
الاحتمال مرفوض بين الأصحاب .ء ومن إجرائها مجرى اليوميّة » فتعتبر 
الركعة . ومن خروج اليوميّة بالنصٌ ء فلا يتعدى إلى غيرها» ”". 

وفيه: أن إجراءها مجرى اليوميّة لا يقضي بالوجوب مع القصور إلا 
عن ركعة ؛ لما عرفت من معنى الخبر المزبور من غير فرق بين اليوميّة 
وغيرها ء وكيف كان فلا إشكال بناءً على التوقيت في التفريع المزبور. 

« وكذا الرياح والأخاويف » عدا الزلزلة إن قلنا بالوجوب » 
فبها أو الاستحباب موقّتة, فتجب مع سعة الوقت لامع قصوره. 

(و»أمادة في الزلزلة 4 ف« جب وإن لم يطل المكث. 
وتصلى ضقة دادر اذ ن سكنت 4 كما صرّح بذلك كله غير واحد 


,. 5١ البيان: سبب صلاة الكسوف ص /ا‎ )١( 
(؟) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص /ا2؟.‎ 


وقت ضلاة الآنات غير الكنعو فيرق > ع 1 


من الأصحاب ”"., بل عن المقاصد العليّة 7" والنجيبيّة '" الإجماع عليه 
كما أنّ في الذكرى نسبته إليهم مشعراً به أيضاً ال قي ات 

الأصحاب الزلزلة بطول العمرء وصرّحوا أَنّه لا يشترط فيها السعة . 

فكان مجرّد الوجود سبباً في الوجوب, وشكٌ فيه الفاضل لمنافاته 

للقواعد الأصوليّة من امتناع التكليف بفعلٍ في زمان لا يسعه , وباقي 
الأخباورته عفد ل أضوطات اتحرطافة لسن ورا شري وها 

للتخصيص إلآ قصر زمان الزلزلة غالبأ» ©. 

قلت: : لكن ينبغي حينئذٍ إلحاق غيرها من الايات ممّا هو قصير 
الزمان ن غالباً كالصيحة ونحوها بها حينئذٍ . فيكون المدار : فى التوقيت 
على ذلك وعدمه. كما هو ظاهر التذكرة والمحكيع عن نهاية 
الإحكام'', قال: «إ' نَ كل آية عضر زماها عن الصاده غالباً كالزازلة 

فوقت صلاتها العمرء وهي أسباب لها لا أوقات ؛ لثبوت الوجوب» ؛ 

لما مر ء وانتفاء التوقيت بالقصور ؛ لأنّ توقيت الفعل بما يقصر عنه 

بو لوقك كيك بالمغال مركل ١‏ يلاقم غالبا نقدار الضلذة تهى وفك 
لها فإن اتفق القصور لم تجب الصلاة للأصل , كما إذا قصر الكسوف 

عنها. 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: موجب صلاة الكسوف ج ١‏ ص 59 والكركي في الجعفرية (رسائل 
الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص .١154‏ والشهيد الثاني في المسالك: سبب صلاة الكسوف 
ماس 0 

. ١51 المقاصد العليّة: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصئّف: «ووقتها حصولها» ص‎ )١( 

() نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: سبب صلاة الكسوف ج 7ص 551١‏ . 

(؛) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص 765 . 


)6( تذكرة الفقهاء : موجب صلاة الكسوف ج ص و557١‏ . 
)0 نهاية الإإحكام: وقت صلاة الكسوف ج اص 7 . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





املف 


ويمكن أن يكون المدار في توقيتها وعدمه على السعة وعدمها من 
غير نظر للغلبة وعدمها فاق الست بولق تادرا كانت موقن مولا كانت 
سبباً كما عن المنتهى ”" والتحرير”" التصريح به , بل والدروس, قال: 
«ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تعام الاتجارع وروي عيرها عند 
حصول السببء فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف ووجبت أداء 
في غيره» ”" 
| وفي سكي عن نهاية الإحكام'» احتمال التوقبت في الزازلة 
لكل دكاو سحن الساقرة حيقر الها بويك الوقك فار اللاة 
وفى كشف اللثام: «وهو قوىّ وإن استضعفه اي الفاضل !_لآان 
شرع الصلاة لاستدفاع العذاب»””, واعلّه يرجع إليه ما في الوسيلة في 
الزلزلة وغيرهاء قال: «أَوّل وقت الرياح السود والزلازل أُوّل ظهورها , 
وليس لاخرها وقت معيّن» ", بل ظاهر المحكيم عن إشارة السبق 
التوقيت الذي يسقط الفعل بقصوره في الزلزلة فضلاً عن غيرها . قال: 
«إنّ الصلاة لا تجب بشيء من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم تمّسع لها» 0 


.5607 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 49 . 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الآيات ج ١‏ ص ١5060‏ . 

)ع( تقدم المصدر كرما 

(0) في نهاية الاحكام. وتقدم المصدر قريب . 

(1) كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 718. 

(/) الوسيلة: صلاة الكسوف ص .١١7‏ 

)0 عبارتها هكذا: «وما عدا الكسوف والخسوف من الآيات كال زلازل والرياح المظلمة وغيرها 
يصلّى لها هذهالصلاة مع بقاء موجبها مقدار أدائها» انظر إشارةالسبق: صلاةالكسوف ص”7١٠.‏ 


واقت ضئلاة الآنات غير لكشو فين صبححح حب تح 7 7/11 


قلت: ستسمع ما يدل على جميع ذلك أو بعضه في أثناء البحث, 
سد او لاء وبين السعة للركعة وعدمه'", وبين الابتداء 
والأثناء : فى الوجوب بحصولها ؛ لإطلاق النصوص وظهورها و 
ومفهوماً وتعليلاً-في ذلك من غير إشعار في شيء منها على كثرتها 
بالسقوط في حال من الأحوال .بل هي ظاهرة بخلافه كما لا يخفى 
يد ويا و ود د و 
نصوص اب مع 086 -ونصوص 0 بقدر رالكسوف. 
والتطويل بالقراءة والركوع والسجود_إلى ذلك, فلاحظ وتامّل. 

ودعوى الاجتزاء عن ذلك بذكر التوقيت فيها الذي من المعلوم 
عند كافة العقلاء سقوط الفعل معه إذا كان الوقت قاصراً لقاعدة امتناع 
التكليف بالمحاليدفعها: أَنّه ليس في النصوص صراحة بل ولا ظهور 
يعتدٌ به في التوقيت لها في جميع الأحوال بحيث يسقط الفعل بقصوره 
كي يلتزم تقييد تلك الإطلاقات به. 

وصحيح جميل إِنْما هو مساق لبيان وقوع صلاة الكسوف في سائر 
الأوقات, وأنّه لاكراهة أو منع فى شيءٍ منها سواء في ذلك طلوع 
الشمس وغروبهاء فهو نحو قولهلهةِ: «خمس صلوات يصلين على كل 
حال ...»" إلى آخره» ونحوه خبر الدعائم عن جعفر بن محمد ليه : 
0 


0 00 ار الح 55 00 >4 


الا ل ا و تتح جو افر الكلام (ج )١ ١‏ 


«سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت نكره فيه الصلاة, 
قال: يصلّى بأىّ وقت كان الكسوف»7", لا أن المراد منه تحديد زمان 
الصحّة لصلاة الكسوف. 
على أَنّهِ يصدق عرفاً: الصلاة في الساعة التي تنكسف فيها الشمس 
والمراد بخبر الدعائم السابق نفي القضاء عمّن لم يعلم بالكسوف 
مثلاً إلا بعد انجلائه , لا ما إذا كان وقته قاصراً عن تمام الفعل, ونفى 
القضاء فيه وفي غيره من النصوص "'" في مثل هذا الحال كإثباته في 
يعن اللصوض اله فى يعالة الاحدراق ل ندلوه التزقيت الوريوية <١‏ 
هو -مع أن كونٌّ القضاء حقيقة في الفعل خارج الوقت اصطلاحٌ حادثٌ 
لا تحمل عليه النصوص- يكفي في صدقه اعتبارنا وجوب الابتداء 
ولا نريد بنفي التوقيت المزبور أنه يجوز له الفعل في تمام العمر كي 
بنافى صدق القضاءء بل المراد نفيه على وجهٍ يستلزم سقوط الفعل 
بالقصور, ويكفى فيه حينئذٍ وجوب الشروع حال الكسوف وإن انجلى 
قبل الفراغ ؛ ضر ورة ظهور النصوص -التي تقدم شطر منها في وجوب 
ه المواقيت ح 0 ج 4 ص ,18١‏ وانظر تهذيب الأحكام: الحج /باب 4 ذيل ح ١178‏ ج 0 
ص .١5١‏ ووسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١1‏ ص 877. 
)١(‏ دعائم الاسلام: ذكر صلاة الكسوف ج ١‏ ص 5١"‏ مستدرك الوسائل: باب ” من أبواب 
صلاة الكسوف والايات ح ؟ ج ١‏ ص .١١1١‏ 


(كاناي التمرضن لعضها لاحقاء واظر وشائل القيطة:ابات كاسن أنوات خيلا الكسبو 
والآيات ج لاص 211 . 


ولت صلاة الآنات غير الكسو قي سبح م يآ اها 


المبادرة المزبورة . خصوصاً ما اشتمل منها على الأمر بتذكّر قيام 
الساعة والفزع إلى الصلاة والمبادرة إلى المساجد لها عند رؤية 
الكسوف الذي هو من آيات الله , ولا يُدرى ألرحمةٍ ظهرت أم لعذاب . 
ولد كاتك يا لقكى شو تجديد ١‏ لا بجر قاس الدابس دا ولغوا .لد 
خالقهم عند حصولها ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها كقوم يونس. 
بل خبر الزلزلة!" كالصريح في الفوريّة المزبورة. وكذا صحيح 
ام او ا اه اي المشتمل على الآمر 
لصلاة للكسوف أو بعض الآآيات ما لم تخف ذهاب وقت الفريضة ؛ 
فب يل 2 نضيّق صلاة الكسوفء وإلا لم تعارض واجباً 
مضيّقاً صلاة أو غيرها. 
كما أنّْها لا ينبغي صلاتها على الراحلة ونحوها مما يفوت بعض 
الواجبات فيها . مع أنّ علي بن الفضل الواسطي كتب إلى الرضاءقة: «إذا 
انكسف الشمس أو القمر وأنا راكع لا افو ويعلن الول فكب لبه 
صل على مركبك الذي أنت عليه» ”", ولولا تضيّقها ما جاز صلاتها عليه. 
إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في ذلك.ء بل لعلّها ظاهرة في 
التوقيت بمعنى وجوب الشروع في الفعل حال حصول الآية , لا الفوريّة 
بمعنى إن لم يفعل المكلّف في أَوّل الأزمنة وجب الفعل في ثانيها ؛إذ ذاك 
ن قلنا به فهو في الفور الحاصل من مجرّد الأمر ولو من القرينة . بخلاف 
ما نحن فيه المستفاد من الأدلّة كما عرفت وجوب الشروع في الفعل 
عند حصول السبب. 


.119 تقدمافى ص‎ )١9١( 
ص 048. وسائل‎ ١ ج‎ ١058 (؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح‎ 
.0١7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ج لاص‎ ١١ الشيعة: باب‎ 





ولولا ما تسمعه من الأُدلّة على وجوب الفعل في ثاني الأزمان على 
من علم وأهمل أو نسي كان المتّجه السقوط كالجاهل بحصول السبب 
حبّى خرج بحيث لم يصدق الفعل عنده؛ لأصالة البراءة بعد ظهور 
الأدلّة في وجوب الفعل حاله, فأشبه الموقّت من هذه الجهة حتّى 
استحقّ اسم القضاء , واحتاج في ثبوت الوجوب عليه في الأزمنة 
المتاحرة إلى وك ديد 

وممّا يومئ إلى ذلك: اتفاقهم ظاهراً فى الزلزلة على كونها من باب 
الأسباب وا نها ليست من الموقت المحدّد بداية ونهاية ‏ مع حكيهم 
بالسقوط في الجاهل ‏ واحتياجهم إلى الدليل كعمومات القضاء ونحوها 
في إثبات الوجوب على المهمل والنأسي. 

فعلم من ذلك كلّه: أن نفي التوقيت المزبور -أي المقتضي سقوط 
الفعل بالقصور لا يستلزم نفىي صدق القضاء. 0 يستلزم عدم 
الاحتياج في إثبات الوجوب في غير وقت السبب إلى أمر جد يد. 

كانه قولهطئة: «حتى يسكن» : في الصحيح الاق الذى قد 
استدلَ به _بعد أصلّي الامتداد إلى ذهاب الآية والبراءة عمّا بعده_على 
التوقيت في باقي الآنات المفعل متنا غالياً أ حال امتدادها ولو نادراً, 
بجعل ذي الغاية فيه _-بقرينة الغاية ما كان ممتداً غالبا ؛ لأنّه المنساق, 
فحاله '" النادر كغير الغالب من الآيات على مقتضى إطلاق التسبيب ؛ 
لعدم المعاركنء أو ممغلة عدال الأشد أذ ولو تاذ را ققيرة كلق مقتضى 
إطلاق التسبيب حينئذ. 


7 


)01( 0 «أما» 7 ديد 2 في س 1 من الصفحة الآتية. 


وقت صلاة الآيات غير الكسوفين .سس ]ا #ين 


وربّما قيل بالسقوط في القاصر زمانه عن الصلاة على التقديرين ؛ 
بدعوى ظهور الصحيح المزبور في التوقيت في الجميع . فيسقط القاصر 
حينئذٍ بالقاعدة المزبورة, لا أَنّْه يبقى على مقتضى الاطلاقات السابقة 
المقيّدة بالصحيح المذكور. 

وفيه: أن الصحيح إِنما هو ظاهر -بقرينة الغاية فى توقيت الممكن 
بسبب طول امتداده لا غيره, فلا معارض للإطلاقات فى غيره. 

وعلى كل حال فقد قيل!" فى توجيه الاستدلال على التوقيت: 
تخت انا ان تكن لانتهاء الغابية م أو العغليل »وعكن الأول يمست 
التوقيت صريحاً. وكذا على الثانى ؛ لأنّ انتفاء العلّة يقتضى انتفاء 
التعلول: 

نيدقع أن المفساى مق إراذة التطوول أو التكراو ىو لى ون ميا 
تشتقن .من الزؤايات "افعلاً وقول لذلك:فيكون الأمر فيه للندف »ل أن 
ايزا ذيوئة التو فيك بعلن مين الذلوك الفعين ال فق اللا 5 

بل لعل التأمّل في حكمة الشرع وطريقته في الموقتات يورث القطع 
هنا بعدم إرادة التوقيت الذى يسقط الفعل بقصوره عنه ؛ ضرورة منافاة 
ذلك لغرض الوجوب وحكمته بضرب مثل هذه الأوقات القصيرة التى 
لا تسع الفعل المحتاج إلى مقدّمات بالنسبة إلى غالب المكلفين في 
غالب الأوقات, ولو أراده الشارع لم يكن ليكتفى بهذه التعبيرات عنه, 
بل ظاهر الاطلاقات والتعليلات يقضى بخلافه. 


)١(‏ كما في مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص 15١‏ -1775, وذخيرة المعاد: 
صلاة الكسوف ص 0؟5. 

(؟) يأتى ما يدل على ذلك فى ص 194. 

(؟) سورة الاسراء: الآية 3174 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الوتدا نواد فى الحسر السابق: «وإن ن انجلى قبل أن تفرغ من 
ا ب و يا 0 
امب لاسي دوكر سا اا 
لو أدركها فعلاً لا سعتها . والخبر في الإتمام مطلق بل لا يخفى ما 
فيداو: الااغ زان يناف الث[ تنا لاه بالتظوويل فيدالو كان الو قث معتير فنةه: 

والاعتماد على الاستصحاب في نحو المقام الذي ينبغي شَدة 
المحافظة فيه على الوقت ؛ تحصيلاً للبراءة من الشغل _منافيٍ للجزم”", 
بل يظهر من جماعة '"' عدم الالتفات إليه فون رفع الإشكال الذدى اورده 
بعض متأخّري المتأخّرين "على قولهم: «لو قصر زمانها عن أقل 
الواجب سقطت»4(7, و«تجب مع انساع الزمان بعلم او ظَنٌ غالب من 
رصق أن قيرون !"أي تدرنيدة فيلئم اعفان [رصدى دوهي كدر 
الأمر لو فرض عدم الرصديىّ كما هو الغالب, فلم يعلم حينئذٍ تحقّق 
شرط الوجوب من أصله, مع أنه حكي الإجماع ‏ على أن أَوّل 
الكسوف أُوّل الصلاة» بل هو معلوم قطعاً؛ ضرورة أنّه على تقدير 


. يحتمل في المعتمدة وبعض النسخ: للحزم‎ )١( 

.5١15 كالعاملي في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج “ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ نجيب الدين على ما في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج 7 ص 
و اا" 

(؛) انظر قواعد الأحكام: موجب صلاة الكسوف ج ١‏ ص 55, وتذكرة الفقهاء: موجب صلاة 
الكسوف ج 4 ص 117. والدروس الشرعية: صلاة الآيات ج ١‏ ص ١50‏ والبيان: سبب 
صلاة الآيات ص ٠١7‏ . 

(0) انظر البيان: كيفية صلاة الآايات ص 3١١‏ . 

)١(‏ انظر مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج 7 ص 717؟. 


؟ 07 








وَقْت صلا الآداث غير الكمو في بحن حت ب ا 67 1/7171 
الالنفات إلى الاستصحاب المزبور يرتفع الإشكال من أصله. 
ولا يحتاج إلى تكلف إنكار الفرض المزبور لغلبة حصول الظنّ بالسعة 
من العادة ونحوها, مع أنّه كما ترى. 

وربّما يقال: إن الاستصحاب لا يصلح لتحقيق شرط الوجوب الذي 
هو السعة ؛ فإنْ استصحاب بقاء الكسوف لا يقضي بصدق وقوع الفعل 
فيه , بل هو في الحقيقة كاستصحاب ركوع الإمام إلى حال ركوع 
المأموم , فيشرع له الائتمام مع الشكٌء بل إن لم يظهر له الخلاف ينبغي 
له الحكم بانعقاد جماعته , وهو معلوم البطلان في محلّه , فكذ لك المقام. 

لكنّ الإنصاف أنه من الواضح جريان الاستصحاب في صحًّة 
الإقدامء نعم يعارضه أصالة عدم التحمّل لو شكٌ بعد ذلك في أنه أدركه 
أو لذ 

على أَنّا في غنية عن ذلك كلّه بظهور النصوص في الأمر بالفعل 
بمجرّد ظهور الكسوف من غير اشتراطٍ بشيء اخرء ثم لو ظهر بعد ذلك 
القصور انكشف عدم التكليف بناءً على التوقيت ؛ لعدم جواز الأمر عندنا 
مع علم الامر بانتفاء الشرط , وتقدّم في الجمعة ما له نفع في المقام. 

نعم قد يستفاد من إطلاق النصوص المزبورة -وعدم تعرّضها 
لاتكشاف عدم التكليف في حال من الأحوال؛ بل قد عرفت الأمر 
بالماتعام فيه لو دمجتي ديل التر مغدم التوديك المعريورية وقد اعتريقم 
غير واحد من الأساطين”" بما ذكرنا وأنّ التصوص ظاهرة في 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: سبب صلاة الكسوف ج ١ص‏ 108, والأردبيلي فى مجمع 


الفائدة والبرهان: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 4١88‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة 


5 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


التسبيب , بل عن العلامة المجلسي ه "١‏ وء غيره”" الجزم به. وقد أطال 

في بطلان استدلال صاحب المدارك 7" علي التوقيت بقولهطليِِةٍ: «حتى 

ع ا الأستاذ الأكبر» أطال ,في الذبٌ 

اد وب نوبسي ب بو + 

مطلق بحيث يسقط التكليف به مع القصور ؛إذ هو جرأة عظيمة في تقيبد 

تلك الإطلاقات بلا مقتض ولا شاهد. خصوصاً في غير الكسوفين 
ومن العجيب دعوى بعض متفقهة العصر “ القطع بالتوقيت المزبور 

والإجماع على ذلك, وقد عرفت عدم كون المسألة من القطعيّات 

عندهم ؛ حّى من المصنّف الذي هو أوّل من ذكر السقوط بالقصور 

تفريعاً على التوقيت ؛ فقد سمعت ما حكاه عن إيماء معتبره في البيان, 

ولولا مخافة المخالفة لأمكن دعوى القطع من النصوص بخلاف 

التوقيت بالمعنى الذي ذكروه, كما أَنّهِ لولا خوف الإطالة لأكثرنا من 

الشواهد على ذلك. 

. ١104 ج 86 ص‎ ١1 من كتاب الصلاة ذيل ح‎ ٠١4 بحار الأنوار: باب‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 09 .7٠١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص 7715-١75١‏ . 

(4) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١10‏ ذيل قول المصنف: «ويشترط فيها...» ج ١‏ 


كن :2 الوذه ابخطوط) : 
(0) انظر رياض المسائل: سبب صلاة الكسوف ج ص ١6‏ 8 





وقت صلاة الآيات غير الكسوفين ‏ لل ل ل ل سس سس فق 99 
وعلى كل حال فنفيه في الزلزلة ونحوها ممّا لا ينبغى الشكٌّ فيه 
وقد سمعت من الذكرى ما ظاهره الإجماع . بل عن المقاصد العليّة " 
والنجيبيّة ''' الإجماع على أنّ وقت الصلاة فيها طول العمرء وأنّها 
لا تسقط بقصر الوقت عن قدر الصلاة. 
لكن ينبغي أن يعلم ان المراد من التوقيت طول العمر بيان مخالفتها 
لما ذكروه فى الخسوفين من التوقيت بمقداره بحيث يكون قضاءً فيما 
بعده, لا أن المراد التوسعة فيها بمعنى أن للمكلف التأخير عمداً طول 
العمر كالأوامر المطلقة ؛ ضرورة اله أوتسلم التحدديه بذلك في الأوامر 
المطلقة لا بالوصول إلى حدّ التهاون كان في المقام ممنوعاً ؛ ؛ لمنافاته 
لما سمعته من الفوريّة التي كادت تكون صريح الأدلة ؛ خصوصاً في 
الزلزلة. وخصوصاً خبر الديلمي " منها عيبل لا نعرف فيه خلافا هم : 
بل ظاهر الذكرى وغيرها © اتّفاق الأصحاب عليه: 
قال فى الذكرى: «إنّ حكم الأصحاب بأنّ الزئزلة تصلّى أداءً طول 
العمر لا يريدون به التوسعة ؛ فإنّ الظاهر وجوب الأمر على الفورء بل 
على معت اليه الاداء وإن أآخل بالفور لعذر وغيره»”", ونحوه في 
المحكيم عن غيرها !". 
)١(‏ المقاصد العلية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «ووقتها حصولها» ص ١19‏ . 
(؟) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: سبب صلاة الكسوف ج “اص 5١١‏ . 
(9) تقدم فى ص 111 . 
(؛) كإرشاد الجعفرية على ما نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص ؟١17,.‏ وانظر المطالب المظفرية: في الآآيات ذيل قول المصنف: «فإن قصر لم يجب إلا 
لزلزلة» (مخطوط) . 
(6) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص 01 
(1) كالغرية على ما نقله في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج 9اص ؟؟١؟.‏ 


00 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





فمن القريب توق يعض يبنا خرى التعاخر يق ("في :ذلك تبعا لظاهر 
المحكيع عن المسالك!"؛ حيث بنى الفوريّة فيها على القول باقتضاء 
الأمر إيّاها ء وإلآ فلاء وفيه ما لا يخفى. 

نعم ريّما أشكل '" قولهم: «تصلّى بنية الأد امعظلفا» بأ" ذلك من 
توابع التوقيت الذي يتصوّر فيه القضاء . لا فيما لم يكن كذلك كالزازلة 
موقي يطول الفض ولو بالمعتى الذى لذ يناقى القورية: 

وقد يدفع: بأنَّ المراد من الأداء هنا بيان عدم القضاء فيها ؛ أي أنّ 
الأوقات كلّها على حدّ سواء فى الفعل, وكونُ ذلك في سائر الأوامر 
المطلقة لا في خصوصها لا ينافي الصاح صم جوم 
الوقيت فى الحسونين أو في مقابل ما سمعته من نهاية الفاضل من أن 
لها أداءً وقضاءً» أو لدفع تخيّل التوقيت من الفوريّة المستفادة من 
السيوض ار لقي دان 

بل في فوائد الشرائع ©“ والمحكين عن الغريّة ' وإرشاد الجعفر يه !0 
«إنّما كانت هذه الصلاة أداءً لأنّ الإجماع واقع على كون هذه الصلاة 


ب 4 ع 


)١(‏ كالسيد السند في مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص .١1575‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص 770 . 

.508-5107 ص‎ ١ مسالك الأفهام: سبب صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: صلاة الآبات ذيل قول المصنف: «وتصلّى بنية الأداء...» ورقة /] 
(مخطوط). وانظر مفتاح الكرامة: الهامش بعد الآتي . 

(8) انظر الهامش السابق . 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج 7اص 5١١‏ . 

(1) نقله عنه العاملى في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. وانظر المطالب المظفرية: فى 
الآبات ذيل قول المصنف: «فإن قصر لم يجب إلا لزلزلة» (مخطوط) . 


وقت صلاة الآيات غير الكسوفين لل ل سس اا 


ثم قال في الأوّل : «ولمّا كان وحهاء ييعها رابع نعلها ا وبحت 
العطي الى كن هاعد صيالها لإيقاعها فيه حذراً من التكليف 
بالمحال, وبقى عسي" الناقلء وروعي فيها 
الفوريّة من حيث إِنّ فعلها خارج وقت التسيها ما كان بحيب 
الضرورة ؛ فاقتصر في التأخير على قدرهاء وفي ذلك جمع بين القواعد 
المتضادة: وهي تاقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها, واعتبار سعة الوقت 
لفعل العبادة». 

ونحوه المحكيئ عن تلميذه في الغريّة . قال: «حكم الأصحاب 
باللووتة محافظه على الوق امعد :وما شرن ولد رحسي الذمكدا د 
وحكموا بوجوب نيّة الأداء وفاءً لحقّ التوقيت, وحيث عرفت عدم 
اودش 00 على زمان آخر تب الأداء في ار المدّة اكور 


0 كا د للقي اي ل 
المزبور الذي اعتبر فيه من الخارج قدر ما يكمل فيه الصلاة اقتصاراً 
على موضع الضرورة _بل وما فيه من اللإجماع على التوقيت اهنا النا 
ناسئ ها ذ كرناممن التوقيق هاجفو ل السي» لا الدموية بامتد د 
طول العمر, فالوجوب حينئذٍ في بعض الأحوال في غيره من القضاء أو 
كالقضاء في الاحتياج إلى أمر جد يد . وبدونه يسقط. 

ولعلّه هو المنّجه في النصوص التي لا يستريب من تأمّلها في إرادة 
حصول الفعل عند حصول الزلزلة ولو قيداً لا توقيتاً. وربّما بيده 
التسوية في النصوص بين صلوات الآيات كلها تصريحاً وتلويحاً 
بجمعها في جزاء واحد ونحوهء فيجري فيها حينئٍ ما سمعته سابقاً. 


00 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





كما أَنّهِ منه يقوى احتمال الفوريّة في صلاة الكسوفين وغيرهما من 
الآنات بأُوَل حصول الآّية لا أَنّهِ موسّع مادام السبب, افتأمل عدا »فإن 
المقام حقيق به. ولذا طال بنا الكلام حتّى أنه ربّما كان من الإطناب 
الممل, وربّما يأتي في مطاوي الأبحاث الآتية ما له تعلّق في المقام . 
والله أعلم. 

(و» كيف كان فلا من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت » 
الذي هو تمام الانجلاء أو الأخذ فيه على القولين ولم يكن القرص 
محترقاً 9 لم يجب القضاء » على المشهور بين الأصحاب شهرة 
عظيمة . بل كادت تكون اجماعا خصوصا بين المداحرريق متف ١‏ بل 
في التذكرة (" نسبته إلى علمائنا عدا المفيد 7" .بل عن شرح جمل العلم 
والعمل '* للقاضي الاجماع عليه. 

للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة بعد ظهوره في العالم, 
كظهور غيره في التقييد بحال السبب ٠‏ خصوصا على القول بالتوقيت 
الذي لا ريب في احتياج القضاء معه إلى امو سدية» والمتستفد: : بما 
سمعت من الإجماع المؤيّد بما عرفت من الشهرة ة العظيمة. 

وبصحيح ابني مسلم ويسار قالا: «قلنا لأبي جعفر اظة: أبقضي 
صلاة الكسوف من © إذا أصبح فعلم » وإذا أمسى فعلم؟ قال: : (إن كان 


. ١7١7 كما في رياض المسائل: سبب صلاة الكسوف ج ؛ ص‎ )١( 
. 18١ (؟) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص‎ 
: (؟) يأتي ذكن المهدر لاحقا‎ 
(؛) ظاهر صدر عبارته ناظر الى العقد الايجابي  أعني وجوب القضاء في موارده  وأمّا العقد‎ 
السلبي - أعني عدم وجوب القضاء في موارد اختلال بعض القيود فقد يستفاد من ذيل‎ 
. ١71 عبارته أنه ناظر إليه. انظر شرح جمل العلم والعمل: صلاة الكسوف ص‎ 
. كذا في الفقيه. وفي الوسائل: ومن‎ )0( 


حكم من لم بعلم بالآية حت خرج الوقت ------سسسسسيي2يس 64 


القرصان احترق)١"‏ بعضهما فليس عليك قضاؤه»'!". 

وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن الصادق نيد : «إذا كسفت 
الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء . وإن 
لم تحترق كلها فليس عليك قضاء» ”". 

وخبرٍ حريز: «إذا اتكسف القمر ولم تعلم به حتّى أصبحت ثم بلغك: 
فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ‏ وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء 
عليك» 6. 

بل وناطلاق اخماونش اللضاء شر عميدان الساب سال 
الصادقغ4ة: «عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها 
قضاء . وقد كان فى أيدينا أنْها تقضى» !0. 

وصحيح علىّ بن جعفر سأل أخاهكِةِ: «عن صلاة الكسوف هل 
على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء» ©. 


)١(‏ فى المصدر بدله: ان كان القرصان احترقا كلهما [كلاهما ] قضيت. وان كان إِنْما احترق 

(1)امن لا يحضره اللقيه. يناب طثلاة الكمشوف والرلازل م 1684 ع لاعن 19 6وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١‏ ج لاص 419 . 

() الكافي: باب صلاة الكسوف ح 3 لي 6 وسائل الشيةة بانين 1١‏ مرخ أبواتصيلةة 
الكسوف والآيات ح 'ج لاص ٠‏ 

4 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 4 صلاة الكسوف ح م 0 لا6١,.‏ وسائل الشيعة: باب 

٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح اج لاص‎ ٠ 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 4 صلاة اد ١ج‏ #“ص ,٠600‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب +58 ح ” ج ١‏ ص 407., وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف 
والآيات ح 1 ج لاص .60١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١!‏ صلاة الكسوف ح ١١ج‏ ” ص 1175, الاستبصار: 
الصلاة ,باب *58؟ ح ؟ ج ١‏ ص 407., وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف 
والآيات ح لاج لاص .00١‏ 


وخبر البزنطي المروي عن مستطرفات السرائر سأل الرضاقة: 
((...عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال: إذا فاتتك 
فليس عليك قضاء» "١‏ 

إلى غير ذلك من النصوص المقيّد إطلاقها بما إذا لم يحترق وإذا لم 
يكن عالماً بالكسوف ؛ لما عرفت وتعرف, كإطلاق بعض النصوص 
الآمرة بالقضاء . كمرسل حريز عن أبي عبدالله ظِةٍ: «إذا انكسف القمر 
فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّى فليغتسل من غد وليقض الصلاة» وإن 
لم يستيقظ ولم يعلم باتكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير 
غسا )9 وخر أبي بصير: : «سألته عن صلاة الكسوف. 0 عير 
ركعات -إلى ا ن قال:_فاذا أغفلها أوكان إنائماً فليقضها» 2. 

ولعلّه إليهما أشار في المحكيم عن الجمل !© والمصبا- 6١‏ 
«وروي وجوب القضاء على كل حال»: أو إلى عموم: «من 
فاتنتهفريضة فليقضهاكمافانته»“" وحسن زرارة(" 


)١(‏ مستطرفات السرائر: نوادر البزنطي ح /اص 08. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة 
الكسوف والايات ح ١١ج‏ لاص 603. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب 4 صلاة الحدسوف ح 4 ج 7 ص 167, الاستبصار: 
الصلاة /باب 587 ح ع ج ١‏ ص 4013. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف 
والايات ح هج لاص 0٠١‏ 

() تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة الكسوف ح ١1‏ ج ا ص 545, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 7 ج لاص 60١‏ . 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الكسوف ج 7 ص 45 . 

(0) نقله عنه ابن إدريس في السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص .7١5‏ 

(1) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة ح ١47‏ ج ؟ ص 04 . 

(0) الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح 7ج اص ؟557,. تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره م517١‏ ج ؟ ص ,١775‏ وسائل الشيعة: باب؟ من > 


كرف 





حكم من لم يعلم بالآية حتى خرج الوقت. ‏ ببسيس تو 


وصحيحه ١‏ عن أبي جعفرليةٍ «انه سئل عن رجل صلّى بغير طهور 

او نسى صلوات لم يصلها اونام عنها. فقال: يقضيها إذا ذكرها ...». 
لكن لا يخفى عليك أن مثله لا يعارض تلك النصوص المعتبرة 

المصرّحة بالتفصيل المعمول بها بين الأصحاب. بل قد يدّعى عدم 

شمول لفظ الفوات له ؛ بدعوى ظهوره في تحقّق سبب الوجوب, 

وليس ؛ إذ النابت من مجموع الأدلة 0 من تتمّة السبب فيه فى صورة 

عدم الاحتراق_العلم به فيكون النصوص المتضمّنة عدم القضاء على 
الجاهل كاشفةً عن عدم تحقّق سبب الوجوب, لا أنْها مخصّصة لعموه 

قضاء الفائتة. 

بل في كشف اللثام أن «فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاةٍ 
وجبت عليه . ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف»'" وإن كان فيه ما لا 
يخفى إن لم يرد ما ذكرناء كما أن ما في غيره”" -من منع تناول لفظ 

الفريضة ونحوه لصلاة الكسوف بل هو مختصٌ باليوميّة -كذلك أيضاً, 

فالأوجه فى الردٌّ ما قلناه. 

والمناقشة فيه: بمنع ظهور النصوص في دخول العلم في السبب .ء بل 
هو كغيره من الموقتات التى يتوقف إرادة الامتثال من المكلف بها على 

د أبواب قضاء الصلوات ح "اج 8 ص 501. 

/ المواقيت ح 17 ج ؟ ص 517, الاستبصار: الصلاة‎ ١7 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ )١( 
/ ج‎ ١ من أبواب قضاء الصلوات ح‎ ١ ص 181, وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ١ باب 167 ح‎ 
.507 ص‎ 

(؟) كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 7 . 

(؟) كما في مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص 174. ورياض المسائل: سبب 
صلاة الكسوف ج 4 ص ١١!‏ . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 
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العلم -لقبح تكليف الغافل -لا أنّ السبب مركب منه لينتفي بانتفائه ؛ 
لإطلاق الأدلة كباقي الموقتات. 

يدفعها: لابين جا بع لالمظ دلاد الإطااقات السياق 
دخول العلم به في التسبيب» وف عر ع يار يل 
المقنعة”" المعلّق فيهما وجوب الصلاة على رؤية الكسوف التى هي 
كناية عن العلم به ة فمنها -مع هذه النصوص النافية للقضاء ء على 
الجاهل دقري في الناهن وخوله في المسبب” الح حصن 
موضوع قضاء الفائتة المأمور بقضائها . بم اكه اول مين ار تكاب 
التخصيص الذي هو مجاز أيضاً, لا أقلّ من الشكٌ في السببيّة بدونه, 
والأصل عدمها. 

ومن ذلك كله يظهر أَنّه لا فرق في سقوط القضاء بين عدم العلم به 
أضاذ ومن القلم بذ فى وانك بتضر عن ندل الدزاكة ينا واعلى العوقيت 
نوا اندم كدكن الع نيما دعا قلايفينلة عموم وين اديب 
ظوورةاعنها رمعة لوقت قنه أرضا بع الغلم 4 لأ نه كدو عمد أ بسب 
الخطاب , فيبقى على أصالة عدم القضاء المحتاج إلى أمر جديد ؛ إذ 
دعوى اندراجه فيما دل على وجوبه على العالم به وإن كان الوقت 
قاصراً ليس بأولى من اندراجه فيما دلّ على سقوطه عن غير العالم به 
بسبب قصور الوقت , كما هو واضح. 

وكيف كان فمن ذلك كله يظهر لك ضعف المحكه عن الصدوقين "' 


)1 تقدم في ص 16 . 
(©) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: صلاة الكسوف ج ١‏ ص .!8١‏ وتأتي عبارة الولد. 


حكم من لم يعلم بالآية حتى خرج الوقت  --------‏ سسسب ل 


وأبى علي" والمفيد”" والمرتضى فى الانتصار”” والجمل 7“ 
وأجوبة المسائل المصريّة والشيخ في الخلاف" والقاضي”" 
والحلبى!” وابن إدريس'“" وغيرهم من القول بالقضاء مطلقاً. بل 
فى الانتصار والخلاف والسرائر الإجماع عليه ولعلّه الحجّة بعد 
عموم «من فاتته...» وإطلاق مرسل حريز وخبر ابي بصير ومرسل 
الجمل. فما صدر من بعضهم!'" من أنه لم نعثر له على دليل - 
في غير محله. 

لكن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت, بل لم نتحقق 
ا ع هذه الإجماعات ؛ إذ لصدن 52 الانتصار سوى : «ممّا انفردت بد 
الاوافقة القول حوب خلاة الكبيوف والسوقه ويدهبون إلى ان 
من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاوٌهاء وباقى الفقهاء يخالفون فى 
ذلك , والحجّة الإجماع»", وهو-مع أنه في صدد بيان متفرد الاماميّة 
من القول بالوجوب اداءً وقضاءً ولو في الجملة في مقابل العامة قد 
عرفت عدم صدق الفوات على محل الفرض. 

وفى مفتاح الكرامة ان «الموجود فى جمل السيّد "١‏ والمحكيم عن 


(١واوءةوهواو4)‏ تأتي عبائرهم لاحقاً . 

. 5١ المقنئعة: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(0) المهذب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١74‏ . 

(8) الكافى فى الفقه: صلاة الكسوف ص ١605‏ . 

1 اظر ذكرى الغينة بسن عللذة الآدات صن 124 

. 08 الانتتصار: صلاة الكسوف ص‎ )1١( 

)١١(‏ قال فيه: «ومن فاتته صلاة كسوف وجب عليه قضاوؤها إن كان القرص انكسف كله فإن 
كان بعضه لم يجب عليه القضاء. وقد روي وجوب القضاء على كلّ حال» جمل العلم والعمل 
(رسائل المرتضى): صلاة الكسوف ج 7 ص 11 . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 
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أجوبة مسائله" خلاف الحكاية المزبورة»'". 

وليس في الخلاف سوى: «من ترك صلاة الكسوف كان كدله 
قضاؤها.ء وان احترق القرص كلّه وتركها متعمّداً كان عليه الغسل 
وقضاء الصلاة. ولم يوافق على ذلك أخد من الفقهاءء:دليلنا: إجماع 
الفرقة . ومرسل حريز...6 إلى آخره. وظاهر فعل الترك فيه غير محل 
القن ا 

وليس فيما حكي لنا من عبارة السرائر '* سوى الاستدلال على 
عرب التضادش احتراق ينض القرض على الناس باللجباج شان 
م اهم فياه وزقه اسعين رذكرها رو ادهو نيه -فضلاً عن 
الصراحة _-في الإجماع فيما نحن فيه. 

وكذا المحكن فى عجان لحيو اصرح ويم قار : «إن قضاءه 
إذا احترق القرص كلّه ألزم منه إذا احترق بعضه»! “ابل قيل 9 إن ظاهرة 
عدم الوجوب على التقديرين. ٍ 

وفي المحكئ عن الهداية ان «من فاتته فعليه ان يقضيها»!", 


ا ل ا ا وك ل ل و 
قضاء مع احتراق بعضه)) مختلفن الشيعة: صلاة الكسوف ج 5 ص 000 وردت هذه 
لكان ها السنائل انوسنت لقال سال ال م ١‏ ص .١5١7‏ 

. مفتاح الكرامة: مو حب صلاة الكسوف ج 7 صن 7 ؟‎ ١١ 

(؟) الخلاف: صلاة الكسوف /مسألة 107 ج ١‏ ص 119-7178 . 

(؛) السرائر: صلاة الكسوف ج اص 73١‏ . 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 78١‏ 71875. 

)1 الدى وجدناه ما في مفتاح الكرامة: ل إن ظاهره الوجوب على التقديرين» 
انظره: موجب صلاة الكسوف 3 اج لاص / 7" وفي كشف اللثام: «فكانّه ‏ أي ابن الجنيد - 
يستحب القضاء اذا اد و البعض» انظره: موجب صلاة الكسوف ج ص 5 . 

(/7) الهداية: صلاة الكسوف ضن 1 1 





حك هن ليبا بالا ناسح طح ارفك مس ع حي ب سو لازا 


وقد عر فك المراة بالتوات: 

وفى مفتاح الكرامة: «انّى لم أجد فى المقنع الذي عندي -لا فى 
المقام ولا فى باب الغسل _ما حكى عنه: (إذا انكسفت الشمس والقمر 
ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت , وإن احترق القرص كلّه فصلّها 
بغسل . وان احترق بعضه فصلّها بغيره) !00( 

وقد أطنب في الحدائق”" في بيان عدم مخالفة عبارة رسالة 
على بن بابويه للمشهور ؛ لأنْها كعبارة الفقه الرضوي'** التى لابدّ من 
حملها على إرادة التفصيل بالاحتراق وعدمه في التارك عمداً ؛ وإلا لزه 
التدافع بين عباراته . فقل الخلاف حينئذ. 

على أن المفيد منهم قد انفرد بتفصيل آخر لم نر له أثراً في النصوص 
والفتاوى . قال: «إذا احترق القرص “كله ولم تكن علمت به حتّى 
اصعع خليق الكتيوف عماءة وو ذا عرق يعقية ول عله يد 
عيدوت ديت لتقا فرادى»". 

نعم يحكى عن ابن بابويه " ذلك فى الأداء ؛ لقول الصادق ك1 


)١(‏ هذه العبارة نقلها عنه العلامة في المختلف: صلاة الكسوف ج ١‏ ص ,18١‏ والشهيد في 
الذكرى: سبب صلاة الايات ص 55 ". وياتى نقل العبارة الموجودة فيه لاحقا. 

)١(‏ مفتاح الكرامة: موجب عاذ الكنوف ع من 100/25 اهدي وتاحيز): 

(7') الحدائق الناضرة: صلاة الآيات ج ٠١‏ ص .32١ 37١9‏ 

(8) فقه الرّضا::باب. ١+.‏ ضلاة الكسوقف هن 178 مسعدرك الوسائل: باب :9 من 'ابوات لاه 
الكسوف والايات ح ١ج‏ اص .١74‏ 

)60 أي «قرص القمر» كما فى المصدر. 

33 المقفه ساة الكسوف ص 1 

(/) قال: «واذا احترق القرص كله فصلها فى جماعة. وان احترق بعضه فصلها فرادى» المقنع: 
صلاة الكسوف ص 5غ . ش 


سا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


تي اس أ وى إمام سأي ». 1 
يجزي الرجل يصلّي وحده...) 

0 ء كالاداء. وفيه: مع ضعفه من 
وجوه_أَنّهِ لا دلالة في الخبر المزبور على الوجوب . بل ظاهره خلافه 

إلا أنه ومع ذلك كله فالقضاء أحوط ء بل عن النفليّة'" والفوائد 
الله الستعبا نه رين وتها كان ظلافريما معي مق عبار اتن عداده: 
ولعلد لما عفن عونك من آذلة المحوف فان التشمووو لا فلسين 
في النصوص ما يدل عليه بالخصوص ؛ ضرورة ظهورها في نفي القضاء 

مع الجهل ؤ إلا أن وار ا د رصا 
الجمل لقاضى "الجماء فلي 

لكن قد يشعر نسبته فى غير واحد من كتب الأساطين " إلى الأكثر 
ونحوه بوجوده فيه, ولعلّهم فهموه من إغفال جماعة من الأصحاب 





)١ )‏ تهذيب الأحكام: #القبلةة "رباك :/ا#اصلةة الكتسوف مر كس #اصن 42 وسسائل السية: 
باب ؟١‏ من اواميسلةة الكييوف والآيات ح ؟ج لاص ؟. 6. 

() النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص 171 . 

(9) الفوائد الملة: البحث الثاني من ن الخاتمة ذيل قول المصئف: : «القضاء مع الفوات حيث 
لأ يعن لدم الثلى والانشيعات» ص ١١‏ 

(:) كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة الكسوف ج 4 ص ١١8‏ . 

() شرح جمل العلم والعمل: صلاة الكسوف ص ١70‏ و71١.‏ 

)١(‏ كالمصنف في المعتبر: سبب صلاة الكسوف ج ؟ ص 7755 والعلامة في المنتهى: أحكام 
صلاة الكسوف ج ١‏ ص 707. 


حكم من لم يعلم بالآية حتى خرج الوقت  ------‏ سس ا 
ذكره. ومن عبارة ابن الجنيد . والحجّة له حينئذٍ إطلاق ما سمعته وغيره 


من النصوص في نفي القضاء مع أصالة البراء هيوان كان يدتعها: 
النصوص المفصّلة المعتضدة بمحكيّ الإجماع أو محصّله وبغير ذلك 
ممّا لا يخفى , والله اعلم. 

«و4 أمَا الكلام « في غير الكسوف» من الآبات مما هو 
موقّت عندهم: فالظاهر أنه « لا يجب القضاء » وفاقاً للفاضل”" 
والشهيد '" والكركي ”" وغيرهم *, بل في ببان الثاني منهم * القطع به 
الذي يجري مجرى الإجماع, بل هو المشهور نقلاً" إن لم يكن 
تحصيلا, بل لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك”" والمحكين 


عن الروض *". 
نوكن نيا بذ لسكا ال وطيريه 81 الحقد ان د و ء ل اداء 


)١(‏ تحرير الأحكام: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 4"9, قواعد الأحكام: موجب صلاة الكسوف 
ج ١‏ ص 5 ارشاد الأذهان: صلاة الكسوف ج ١‏ ص ,51١‏ تذكرة الفقهاء: موجب صلاة 
الكسوف ج 4 ص .١87‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص 148 وظاهر الدروس الشرعية: صلاة الآيات ج ١‏ 
ص .١196‏ 

(©) كما في ظاهر الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص 7178 . 

(؛) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 17١‏ . 

(0) البيان: سبب صلاة الكسوف ص 7١8‏ . 

(1) كما فى ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص 5"5060, ورياض المسائل: سبب صلاة الكسوف 
ج 4 ص 1١١‏ (فيما عدا الزلزلة) . 

() مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص ١714‏ . 

(6) روض الجنان: صلاة الكسوف ص 8 .7١‏ 

(9) نهاية الاحكام: وقت صلاة الكسوف ج ١‏ ص 8. 

6 ) كروضن الجدان : انلن المضفدر قبل السابق + 


00 50 البعذ غنه آخر2: ولعلّه لعموم قضاء الفوائت أو إطلاق 
دليل وجوبها. 

لكن فيه: ا -بعد تسليم الشمول ‏ يجب ع«الخروع عنهها سعوي 
سقوطه في الكسوف الذي هو أقوى في الوجوب قطعاً , وبما يظهر من 
النصوص التي سمعت بعضها من كون الكسوف وغيره من الآيات على 
حد سواء فى الوجوب والكيفيّة وغيرهما بل قد عرفت التصريح 
بالتسوية في بعضها .على أنه يكفي فيه نظمها في النصوص معها بعبارة 
واحدة , واشتراكها معها في علّة وجوب الصلاة لهاء ونحو ذلك مما 
لا يخفى على من رزقه الله معرفة اللسان. 


وليس في دليل وجوبها إطلاق , اول لباه على فرص التوفييت, 
بل وعلى ترصن التضبيب اهنا الما عونت سانا من اختصاص تلك 


الأخبار بالتسبيبيّة بالنسبة إلى من علم بها حينها . كما اعترف به هنا في 
كشف اللثام '". وعلى كل حال فلا فوات حينئذٍ مع فرض الجهل ؛ لعدم 
حصول السبب الذى يتوقف عليه صدق الفوات. 

ومالك عام اللا خرق وق ازا انرو برها قير ور بصا من 
السبب فيها بالعلم بها حينه , ولا يقدح في ذلك قول الأصحاب © : «إن 
وقتها العمر» ؛ إذ ليس المراد منه التوسعة مطلقاً بل المراد الصحّة فيه 
لا على جهة القضاء ولو في بعض الأحوال -كما لو علم بالسبب فأهمل 
عصياناً مثلاً في مقابلة الكسوف التي لها حالتا أداءدو قها + وومةه 





.3١0 كالشهيد الثاني في الروضة البهية: : صلاة 5 الكسوف ج اص‎ )١( 
. 750 كالسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص‎ )1( 

(9) كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج ؛ ص 779 . 
(؛) كما تقدم . 


حكم فنن الما بعلم يالانة حتق حرج الوقت سح ع حت بج تا 
ال القع الحا وي وا كرا زر ور ني اندو رار الا مدا يدا اديه 
هم أهل العبارة الأولى مع شدّة القرب ببنهماء بل ربّما كانتا متصلتين. 
فمن الغريب ميل الاستاذ الأكبر ”إلى الوجوب مستندأ إلى الاتفاق 
المزبورء وإلى إطلاق أخبار الوجوب التي قد عرفت أَنّه لا إشكال في 
ظهورها في السببيّة الخاصّة للفعل حال حصول السبب اهيوويزة كودن 
المنساق من تلك النصوص اتّحاد جميع هذه الأسباب في كيفيّة تسبيبها 
وكيفيّة سببها١",‏ بل قد سمعت التصريح بالتسوية فى بعضها . مضافا إلى 
فما عن نهاية الإحكام!" من الفتمال الوجوب قويًا فى خصواضي 
الزار لق برتقا فال اليه تعفن وى تالكر علد الاو تفاط كله ااذه 
بل جزم به الأستاذ الأكبر "لا يخلو من نظر. 
اول جتفيد الندما عن حاففه "على هافش الينان تاذ 
جاءت الزازلة فى بلد وقامت البيّنة بها فى بلد آخر وجب قضاوّها» !7 ؛ 
ضرورة اختصاص السبب _فيها وفى غيرها من الإيات في مكان 


١ مصابيح الظلام: الصلاة /,شرح مفتاح 60" ذيل قول المصنف: «نعم يجب القضاء» ج‎ )١( 
) 1 

(1) يحتمل في بعض النسخ: مسببها . 

(؟) نهاية الإحكام: وقت صلاة الكسوف ج ؟ ص 8/,. 

(؛) كالسبزواري فى ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص 550. 

(16كالديه المع اف رارك الاقركاء سي ل الكسينوق ااي 1ب 

)01 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 60 ذيل قول المصنف: «نعم يجب القضاء» ج ١‏ 
ص ٠١4‏ (مخطوط) . 

(0) في بعض النسم: حاشية . 

(8) نقله عنها في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج اص 5359 . 


)١١ ئ974 جواهر الكلام (ج‎ ٠ 


حصول الآية التي أُريد بها التخويف لمن أصابتهم لا مطلقاً , نعم لا يبعد 
شدّة اتصاله وكونه من توابعه ولواحقه. كما هو واضح لا يحتاج إلى 
زيادة كلام. 

هذا كله مع الجهل بحصول السبب او » أمّا « مع العلم والتفريط 
او" النسيان »4 ف« يجب القضاء فى الجميع » بلا خلاف اجده فى 
الكسوفين مع الاحتراق والترك عمداء بل في المحكين عن المنتهى”" 
الإجماع عليه .كما أَنّه مندرج في معقد إجماع الانتصار”" والخلاف © 





والققية 01 
وهو الحتةيين تتعوى التشبررض العف ناف التعا هل وت ريل 


ع 


الجمل والمصباح ومرسل حريز وخبر ابي بصير السابقة ''', وعمومات 
القضاء للفوائت. وفحوى ما تسمعه في الناسي . بل لعل موثق عمّار”" 
تدشان الما سحن قدا علق إراد: التكاتدل يقن 12ب السستي للعية 
كما تسمعه من الشيخ. 

وبذلك كله يخرج عن إطلاق نفي القضاء في النصوص التي تقدّم 
بعضهاء كما أنه يخرج عنها وعن الأصل أيضاً بالمرسلين وخبر أبي 


. في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: و‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: أحكام صلاة الكسوف ج 0١‏ ص 707. 

(؟) الاتتصار: صلاة الكسوف ص 688 . 

(؛) الخلاف: صلاة الكسوف/ مسألة ؟46؛ ج ١‏ ص 713-5778. 
(0) غنية النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص 17 . 

(3) فى ص .77١‏ 

(/) يأتي في ص 747. 


حكن علورالارة وقراط أو هسى ممتتكك سين ينك بعس تكد 1 


بصير المعتضدة بعموم قضاء الفوائت وفحوى ما دل عليه في الناسي 
وفي "١‏ التارك عمداً وإن ن لم يحترق القرص. 

ولاشرح فى «لككون اللعار حي بها عو نرج ابل ود ع طبور 
نصوص النفي -باعتبار اشتمالها على لفظ الفوات ونحوه_فيه , مع أتّها 

صحيطة: لسن تعتظنة يا لاض #المرموقة ذلك كله بالشو:ة 00 

لاف المتتع عرو البير ترف الخادف1" بل يشمله إطلاق معقد 
إجماع الخلاف ". بل قيل '*: والانتصار' والغنية”” بل لم أجد فيه 
خلافا سوق إطلاق نفى التضناء ساحتراق البعض قن السحكن مسن 
المصريّات الثالئة'" والمصباح'" وجمل العلم والعمل'" والتهذيب١"‏ 
ساد" 

مع أنّ ما وصل إلينا من عبارة الأخيرين 77" ينافي هذه الحكاية . 
قال: «إذا احترق القرص كلّه يجب القضاء على من فاتته صلاة 
الكسوف.ء وإن لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء . ولا ينافي هذا 
ما رواه عمّار من قولهطَيَة: : (إنما يلزم القضاء على من أعلم فلم يصل 


. كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ بدون الواو‎ )١( 

.7١١ ص‎ ١ السرائر: صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(9' و6 و١)‏ تقدم ذكر مصادرها انفا . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج ”اص 737١‏ . 

() تقدم نقل عبارته مع مصدرها في الهامش في الفرع السابق . 

(8) نقله عنه المصنف في المعتبر: سبب صلاة الكسوف ج ١‏ ص .77١‏ 

(9) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الكسوف ج 7 ص 17 . 

(١٠و١١)‏ نقله عنهما في كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 777 774, وياتي 
نقل عبارتهما. 

)1١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ صلاة الكسوف ذيل ح ١١‏ ج اص 5917, الاستبصار: 
الصلاة /باب 187 ذيل ح 7ج ١‏ ص 105. 


3 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


حبّى فاتته)*"؛ لأنّ الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنّه إذا 
احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذٍ لزمه قضاؤها . ونحن 
نما أسقطنا القضاء عمّن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلاً» , بل ربّما 
يكشف ذلك منه المراد بغيره من العبارات ؛ لاتحاد لسان القدماء غالبا 
فما في المدارك '' من الميل إلى عدم القضاء في غير محلّه. 

وكرت بجب الخروج عنها وعن الأصل في الناسي مع الاححتراق 
بفحوى نصوص الجاهل '" وخبر أبي بصير السابق 0 ومرسل الجمل 
والمصباح ‏ وعمومات قضاء الفوائت المدّعى في المحكيع عن 
السرائر '"' هنا الإجماع عليها. 

وقول الصادق َي في موثق عمّار: «...وإن أعلمك أحد وانت نائم 
فعلمت ء ثمٌ غلبتك عيناك فلم تصل» فعليك قضاوٌها»" بناءً على أن 
المراد من الناسي في الفتوى الكناية عمّن تعقبه العذر , بعدالعلم من 
سيان ا وتوم 

والمفهوم من” ذيل العرسل في الكافي أو فحواه قال بعد أن روى 
صحيح زرارة: «وفي رواية أخرى: إذا علم بالكسوف ونسي | أن يصلّى 





. هذا مضمون لخبر عمار الأآتى تقله قريباً‎ )١( 

175 ارلة الاسكاء :يت ضاة الكيوف ع انض‎ 5١ 

)0١- )5(‏ تقدمت الاشارة إلى جميعها في مطاوي ما سبق . 

(1) السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١؟57.‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 717 صلاة الكسوف مح « ج * ص ,14١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 7817 ح 5 ج ١‏ ص 04غ. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف 
والايات ح ٠ج‏ لاص .080١‏ 

(8) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ وهامش المعتمدة بدلها: في . 


حكم من علم بالآية وقرط أو نسي سف 
فعليه القضاء . وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه , هذا إذا لم يحترق كلّه»١".‏ 

ضرورة'" رجحانها عليهما بالشهرة العظيمة . بل لا أجد فيه خلافاً. 
بل ربّما ادّعى”" اندراجه في معقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية0» 
وإن كان فيه ما فيه. 

بل لا يبعد رجحانها عليهما في احتراق البعض أيضاً, وإن خالف 
فيه النسيعوط الاو السهاية الا والبسودب الكوالومييلة81 والجنات 
والاقتصاد'"" والكندري "١‏ وإن مال إليه في المدارك "", ولعلّه لترجيح 
الاطلاق المزبور بكثرة العدد. وصحّة السندء والأصل . ومساواة 
الناسي للجاهل في الغفلة. 


)١(‏ الكافي: باب صلاة الكسوف ذيل ح 1 ج 7 ص 416. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة الكسوف والايات ح ” ج لاص .6٠١‏ 

(؟) تعليل لقوله قبل أسطر: وكذا يجب الخروج .... 

(') كما في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج “اص 759 و 70؟. 

(4) تقدم ذكر المصدر لهذه الكتب أنفاً . 

(0) المبسوط: صلاة الكسوف ج ١‏ ص .١775‏ 

(1) النهاية: صلاة الكسوف ص ١5‏ -/ا17. 

() المهذب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص .١74‏ 

(8) الوسيلة: صلاة الكسوف ص .١١7‏ 

(1) عبارته هكذا: «وإذا تعمّد تركها واحترق القرص كلّه اغتسل سنّة وقضاهاء وإن تركها نسياناً 
واحترق كلّه أو عمداً ولم يحترق كله قضاها فقط. وإن تركها غير عالم بوجودها ولم يحترق 
كله لم يقضها وإن احترق كله قضاها» انظر الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص 3٠١9‏ 
1 

. 7377 الاقتصاد: صلاة الكسوف ص‎ )٠١( 

)1١(‏ في بعض النسخ: «والكيدري». انظر اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الكسوف 
اج ا ص 1739 . 

. ١76 مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج ؛ ص‎ )1١١( 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


إلا أن ذلك كلّه في جنب الشهرة ة العظيمة -بل ربّما ادّعي '" اندراجه 
أيضاً في معقد الإجماعات الثلاثة » وإن كاز وقهها قودم جضان الن 
دعوق طهور الاطلذق 7الدويور قن العمد الذى افك غرفت الال شيه 
وإلى أولق 2 حيله على غير :الجادل وأن فيه إبقاء لأخبان قضاء اس 
ااعتلذة ها ععويها و قار قضياء: تا ررك فذه لا على مومه ايها 
لا يعارضها نصّ ء وعدم طرح مرسل الكافي المزبور-كما ترى. 
خصوصاً مع مخالفته للاحتياط. 

والظاهر أنّ بحكم الناسي من تبيّن له بطلان صلاته بعد خروج 
الوقت بفقد شرط أو جزء أو وجود مانع ؛ لعموم قضاء الفوائت 

كما أَنّه له لم أجد خلافاً بين الأصحاب فى القضاء على التارك 
عد ل نيد ١‏ شر لسو ين اذ الل اكه اسان 
تعرّض للحكم هنا كالفاضلين " والشهيدين'' والكركي ! وغيرهم!", 
نعم نسبة بعضهم 0 الحكم هنا إلى الأكثر والآخر" إلى المشهور قد 
تقضي بوجوده, وعلى تقديره فلعلّه للشكٌ في شمول عموم قضاء 
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م2 


. كما تقدم‎ )١( 

(؟) المصنف هنا أي في الشرائع. والعلامة في الإرشاد: صلاة الكسوف ج ١‏ ص ,11١‏ 
والتحرير: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7؛. والمختلف: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 387 . 

(؟) الأول في الدروس: صلاة الآيات ج ١‏ ص .١110‏ والذكرى: سبب صلاة الآيات ص 55 ؟, 
والثاني في الروضة البهية: صلاة الآيات ج ١ص ,”٠0‏ وروض الجنان: صلاة الكسوف 
فون ا 

(5) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص ١174‏ . 

(0) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة الآيات ص 17 . 

(1) كالسيد السند في مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص ١70‏ . 

)07( كالسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص 0؟77. 


فاهية ضَلاة الآرات تح ا ب ات ا شح 4 لي 


الفوا؟' ئت له بدعوى ظهوره ة فى اليوميّة ؛ ولذا لم يحكموا بالوجوب على 

000 تراه ايها فى لوو ااا 

خصوصاً بعدما قدّمناه اسايق في مسألة العو عرد 500 التسوية يبن 

00 فتأتل جيداً 

أي الماهّة فهى ركعتا ن كما فى , لساحروتي حرداديه 3 
- البو > ابد عي مس الغال 
ن تغأل ين لدماتخلن لذ ري فهابافائمة مز واد 
د القطع يكو نكل نهم ركعة واحدة أ 
خرجت عن الغالب من حكم الوحدة في | مور: : كتعدد الركوع والفاتحة 
إذا تعددت السورة ونحوهما ممّا ستعرفه للدليل . وتعدد القنوتات مع 
انك ستسمع الاجتزاء بقنوت واحد فى العاشرة_لا يقضى بكونها 
)١(‏ كالسيد السند في مدارك الاحكام: سيب صلاة الكسوف ج #احن:115ز والسرؤوارئ فيئ 
الذخيرة: أنظر الهامكن السابق: 

() يأتى في ص .10١ 176١‏ 

(؟) يأتي في ص 715. 

(4) كالمقنعة: صلاة الكسوف ص 4 .,5١‏ والمعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 5715. وقواعد 
الأحكام: ماهية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 55 والبيان: كيفية صلاة الكسوف ص .,55١‏ 
والموجز الحاوى (الرسائل العشر): صلاة الكسوف ص 15. 

)0( جامع المقاصد: ماهية صلاة الكسوف ج احن :216 


2 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





ركعات ؛ فإنّه قد يتعدّد في ركعة كما في صلاة العيد وغيرها. 

رضي فالركوعات كسائر الأفعال في أَنّ الشكٌَ فيها كالشكٌ فيها ؛ 
لأصل الصحّة , والبراءة من الإعادة. وتعارف ما سمعت من لفظ 
الركعة . فلا يدخل في حكم الشكٌ فيها, بل يبقى داخلاً في حكم الشكَّ 
فى الأفعال الشاملة لذلك قطعاً. 

يولئلهالاتعلاق :ف :وللقبون اكههر التسبير هنا بأنها عفر ركدات 

فى النصوص '" وكتب القدماء "» بل في كشف اللثام: «أنّها عبارة الأكثر 
من الأكان:والأصحاى»©؛ إذ هن وإن كان خلاف الغالب:"من التغبير 
بالشرعي دون اللغوي إلآ أنه يمكن أن يكون وجه ترجيح الثاني على 
الأول هنا التغر يفن سد ارد العنائة ١‏ كيما اؤما البسةفنى الاتعضار 07 
والمحكى عن الناصريّات !©, وإن كان قد اعترض في الثانية على تعبير 
لقاع ٠‏ سيور جر العارة الصحعة ‏ ا جود الل سدم 
ركعات وأربع جد ازعم #اوللاحط ودام : 

و "4 كيف كان ف ١‏ كيفيّتها 4 المقطوع بإجزائها نضأ وفتوى 


7١ وخبر أبي بصير المتقدم في ص‎ ./١ 4 -7١7” كصحيح الرهط المتقدم في ص‎ )١( 
وتاتى اللإشارة إلى بعض اخر خلال مطاوي البحوث اللاحقة.‎ 

9) كالتعي صلق امرك شى #الدوالنها عات الكسر فون ادو اماس هناد 
الكسوف ص ,٠١‏ وغنية النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص 41. والجامع للشرائع: صلاة 
الكمو وش ا 

(؟) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص 700 . 

(4) يأتي لاحقاً نقل اقوالهم. 

(0) الانتصار: صلاة الكسوف ص /601-0. 

(7 و7 الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة ١١7‏ ص 789 . 

(8) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وأمًا. 


كن فواة؟ الأ ات ميحج و بت 1 1 


السدينا سونة حل بع خسا 0 
ونسوره ا ترثيبه الأول اود ب 
ويسلّم 4 بل الإجماع بقسميه © عليها إذا كان قد أتمٌ سورة في كلّ من 
الركعتين محافظأ في الأفعال والأقوال على جميع ما عرفته فى 
الفريضة . بل المحكيئن منهما خصوصاً على العشر ركوعات فيها ‏ 
مستفيض أو متواتر كالنصوص 
فما في خبر أبي البختري عن الصادق 38: : أن علي صلى في 
كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعاتء قام فقرأ نم 
ركع فيان د ا ل ل 
وركوعه وسجوده سواء»" وخبر يونس بن يعقوب عنهطقُةٍ أنه قال: 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فهو . 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: ائنتين . 
(؟) مابين المعقوفين ورد في المعتمدة وبعض نسخ الشرائع . 
(؛) نقل الإجماع في الخلاف: صلاة الكسوف /مسألة 407 ج ١‏ ص 719 - 180. ومنتهى 
المطلب: كيفية صلاة الكسوف جج ١‏ ص 70١0‏ وقال في المعتبر: «هذا مذهب علمائنا لم 
يختلفوا فيه» انظره: كيفية صلاة الكسوف سج ؟" ص 5"54. 
وأمّا الفتاوى فسباتن أثناء البحث ذكر المصادر . 
(0) انظر هامش )١١‏ من الصفحة السابقة . 
(1) كدا في اهار وفي التهذديب: «ركعته» وفي الوسائل: «ركعتيه» . 
(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ صلاة الكسوف ح 5 ج “اص ,55١‏ الاستبصار: > 
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«اتكسف القمر وخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام , فنصلى 
ثمان ركعات كما يصلّي ركعة "١‏ وسجد تين»!". 

يجب طرحه لمخالفته المقطوع به .أو حمله كما في كشف اللثا '؟ 
على غير صلاة الكسوفء أو التقيّة كما في غيره!* أيضاًء و! ن كنت لم 
أعثر على من حكي عنه ما في الخبر الثاني منهم ؛ إذ المحكيع عن أبي 
حنيفة والنخعي والنوري/ ركعتا ن كالصبح . والشافعي ومالك وأحمد 
وإسحاق " ما في الخبر الأوّل, وابن المنذر" ست ركعات وأربع 
سجدات. 

فلعل الأولى حمله على إرادة بيا ن الزائد من الركوعات. وهو 
نمان » فالمراد أنه قد زاد في كل منهما أرسع ركوعات وصلاها كما 


ه الصلاة/باب 785 ح 7ج ١‏ ص 405. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف 
والآيات ح ؛ ج لاص 57 . 

. في الوسائل: ركعتين‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 77 صلاة الكسوف ح /اج ”ا ص 5551, الاستبصار: 
الصلاة /باب م اج ١١ص‏ 60737 وسائل الشيعة: باب /ا من ابواب صلاة الكسوف 
والآيات ح هج لاص 115 . 

(؟) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 3 ص 766 

(؟) كتهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ صلاة الكسوف ذيل ح /اج اص 797. 

(0) المبسوط (للسرخسي): صلاة الكسوف ج ؟ ص 74, بدائع الصنائع: صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص خا اللباب: صلاة الكسوف ج ١٠١ص‏ 6 , حلية العلماء: صلاة الكسوف ج اص 

(1) الام: قدر صلاة الكسوف ج ١‏ ص 5580, المجموع: صلاة الكسوف ج 6 ص 49 و15. 
حلية العلماء: صلاة الكسوف ج 7 ص 577 178, المغني (لابن قدامة): صلاة الكسوف 
ضَ ]اص 0, بداية المجتهد: صلاة الكسوف ج اص ٠5؟.‏ 

7( المغني (لابن قدامة): صلاة الكسوف ج 7 ص 5/0 الشرح الكبير: صلاة الكسوف ج 5 
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كنفنة ضلؤة الآيات ح سس تت يت يح اي 


بصلّي ركعة وسجدتين ؛ أي لم يجعل سجوداً بعد كل من الأربع. 

بل قد يحتمل ذلك أيضاً في الأوّل على إرادة زيادة الأربع في كل 
من الركعتين » ولا ينافيه التفصيل المحتمل فيه أَنّه لم يتعرّضه تماماً 
اتكالاً على الإجمال, ويكون الغرض منه بيان إرادة الركوع خاصّة من 
الركعات لا المتعارفة. 

وعلى كلّ حال فالأمر سهل بعدما عرفت من الإجماع از القدوورة 
من المذهب على الكيفيّة المزبورة, بل لا أجد خلافاً في تعيينها إلا من 
الحلى ”", فلم يوجب إعادة الحمد بعد إكمال السورة ‏ ويمكن ان يكون 
قد سبقه الإجماع ولحقه, فهو من الشذوذ والندرة بمكان. خصوصا 
وقد استفاضت النصوص بخلافه إن لم تكن قد تواترت: 

ففي صحيح الرهط عنهما أو عن أحدهما © إلى أن قال: «قلت: 
وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرّقها بينها؟ قال: أجزآه 
م القرآن في أَوّل مرّة, فإ اول يي بكر كر مسرا 
الكتاب...»!' الحديث. 

وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفركة إلى أن انه 
«قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقراً 
فاتحة الكتاب» فإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت , 
ولا تقرأً فاتحة الكتاب...»” الحديث. 


)١(‏ السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 54؟7. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 صلاة 00 هج “اص .١00‏ وسائل الشيعة: باب 
لمن أبواب صلاة الكسوف 0 ج لاص ؟1957. 

(؟) الكافي: باب صلاة الكسوف ح ؟ ج اص 477, تهذ يب الأحكام: باللا ريات قي 
الكسوف ح لاج ص 3001 م باب لا من ابرات صلاة الكسوف الا نانك 3 
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وصحيح الحلبي عن أبي عبدالله ليه إلى أن ن قال: دروا فقت قات 
سورة في كل ركعة , وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فاذا 
رن سريدتي كل رادار فاسية الكاي.ب وإن ارات تان النورة 
أجزأك أن لاتقرا فااتحة( إلا فى أوْل ركعة حتى ستانك أخرى. ) 
55 

وفي المرويّ عن جامع البزنطي: «. ..سألت الرضاءقة عن القراءة 
في صلاة الكسوف , وهل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟ فقال: ذا 
ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرا فاتحة الكتاب » وإن قرأت سورة في 
ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتّى : نيك البسورة ب ال 
ومثله خبر علىّ بن جعفر عن أخيه حِةٍ المروي عن كتابه» وقرب 


اراد حيري 
نن القريب إعراضه عي فااناله خصوصاً مع عدم حجَّةٍ له 
تعارض شيئاً منه ؛ إذ هي: متو رحو ا جه اجر عد الى دوه 
مابياميجي التريع عنهاينا ميض #الأمزل. 
م عط اليم أن قن اماد الذي لم يعرف ان 


دحاج احن ل 

. في المصدر وبعض النسخ: فاتحة الكتاب‎ )١( 

(1) من لاا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح ١٠6170‏ ج ١‏ ص 084. وسائل 
الشيعة: باب من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح لاج لاص 140 . 

(؟) مستطرفات السرائر: ح لاص 06. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف 
والآيات ح ١١‏ ج لاص 57 . 

(؛) مسائل علي بن جعفر: ح 0/7 ص 558 . 

(0) قرب الاسناد: ح 401 ص ,5١45‏ وسائل الشيعة: انظر ذيل المصدر في الهامش قبل 
السابق. 


كنقية ضيبلا ل دارة بح ب ب اي 1 1 ايا 


الذكرى. بل لم يروه عنها مَن عادته النقل عنها كالبحار والوسائل 
والوافي لمكيل" قال: «الكشفت الشمسن ,على عهد وسول الله كات 
فصلّى ركعتين: قام في الأولى فقرأًسورة ثمّ ركع فأطال الركوع . ٠نم‏ رفع 
رأسه فقرأ سورة ثمّ ركع فأطال الركوع . ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثمّ ركع 
فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة فركع . فعل ذلك خمس مرّات 
قبل أن نْ بسجد سجد دين . إلى آخره. مع أنّه لم يذكر فيه الفاتحة 
أضلذء افيطل أن الدراة«مته يبان الكيلقة لمن بعييف قرا 3 الها سيقن كينا 
هو واضح. 

- خبر أبي بصير: « م ره يعد 
م ( الذي بيهن ضر ادع لزرو يا سني 

فظهر حينئ: أنه لا إشكال في وجوب إعادة الفاتحة إذا أكمل 
سورة وبدأ بأخرى ا ع ااي 
عدم الجوازء وربّما كان ظاهر المقنع " والهداية" والنهاية" 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 3775 . 
(1؟) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص 550 . 
() تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 71 صلاة الكسوف ح ١7‏ ج 7 ص 194, وسائل الشيعة: 

باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ؟ ج لاص 197 . 
(4) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 3 ص 501 . 
(0) الحدائق الناضرة: كيفية صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 3717 . 
(1) المقنع: صلاة الكسوف ص 48 . 


(/)الهدا وضلا الكستوف ا ا 
(8) النهاية: صلاة الكسوف ص /ا77 . 
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والوسيلة”" والإرشاد”" والتحرير'" والدروس*, بل لعلّه الأقوى ؛ 
للنهى عنه فى أكثر النصوص السابقة . وأصالة عدم المشروعيّة ‏ 
ومعلوميّة وحدة الفاتحة في الركعة. 

واحتمال ارادة :: نفي الوجوب من النهي -لأنه في مقام توهمة 
باعتبار كون كلّ قيام ركعة فيقراً فيها الفاتحة -لا داعي له ولفظ 
الإجزاء فى صحيح الحلبي لا يكفي في صرف تلق الأدلة يل لعل 
الأولى إرادة ما لا ينافى النهى منه. 

فما عن صريح السرائر © من الجواز -كظاهر «لا يلزمه» في 
المحكئ عن المبسوط 7" وجامع الشرائع ”" والمنتهى, و «لا يحتاج». 
في غيرها”" ام 55010 ا 
الباقان في فتخضي : القلاف:فيها كالمسالة السنابقة. 

إن ظاهر الحم ويحي 1اأ تن امن اءة عليه في القيام المتعقّب 


م .كما صرّح به غير واحد من متأخّري المتأخّرين 11 


.١١7 الوسيلة: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: صلاة الكسوف ج ١‏ ص .751١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 41. 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة الآيات ج ١ص .١90‏ 

(0) السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 4؟5. 

. ١097 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الكسوف ج‎ )1١( 

)071( الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص ٠١5‏ عبر ب «لم يفتقر» . 

(8) منتهى المطلب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص .50١‏ 

(4) كاللمعة الدمشقية: صلاة الآيات ج اص .7١5‏ 

)٠١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص 4, وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): صلاة الآيات ص 17 . 

> والسبزواري‎ ٠68١ كالسيد السند في مدارك الأحكام: كيفية صلاة الكسوف ج :ص‎ )١١( 


كفية عزلآة الآيات حت ل ا 1/7 


ولعلّه كذلك ؛ للصحيح السابق الذي لا يعارضه إطلاق غيره كصحيح 
الحلبي ونحوه. خصوصاً مع تأيّده بإشعار خبري البزنطي ”"' وعلىّ بن 
ا «روينا عن جعفر بن محمّد 80 أنه رخص في 
بيش الميوة فى سلا اللتنوقه يذلاك أن يقرأ 0 ِ 
سواحيو ا عجان رواج ودام وو 
كل زكعة كان أفضل» ". 
ولوقي ولاقام الحم رين صوص الخبير ين ذلله ,وبين 
القراءة من أيّ موضع شاء منها متقدّمأ أو متأخّراً ورفضها وقراءة غيرها 
كما وقع من الشهيد ين !“ا .بل ربّما زاد بعضهم * إعادة المقروٌّ أو بعضه ؛ 
إذ مرجع ذلك إلى إرادة الرخصة من الأمر المذكور لدفع توهّم الحظر 
الناشئ من احتمال الركعة . فلا يجزي البعض الباقي. 
وهو-_كما ترى -مجرّد احتمال لا يترك الظهور له ؛ إذ المثمر العلم 
بسوقه لذلك لا احتماله . خصوصاً بعد أن فهم خروجها عن حكم الركعة 
بتبعيض السورة في سابقتها, فلا توهم يحتاج إلى دفعه. 
ه في ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص ”7 . 
)١(‏ و(1؟) تقدما في ص .76١‏ 
(؟) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7١١‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من أبواب 
صلاة الكسوف والآيات ح ” ج ١‏ ص .17١‏ 
(:) الأوّل في الذكرى: كيفية صلاة الآبات ص 50 5,. والبيان: كيفية صلاة الكسوف ص ,"١١‏ 
والثاني في المسالك: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 104. والروضة البهية: صلاة الآيات 
ع صن 11 
(5) كالعلامة في النهاية: كيفية صلاة الآيات ج ١‏ ص 1/, والتذكرة: ماهية صلاة الكسوف ج ؛ 
ص ,1١‏ والشهيد في الذكرى: كيفية صلاة الآبات ص 7160 . 
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ولعلّه لذلك لا تنساق الرخصة هنا من الأمر المزبور كغيره من 
الأوامر في مقام توهم الحظر نحو «إذا سللتم فاصطادوا»!" كك 
المنساق هنا خلافه من التفصيل بين قراءة السورة كملا وبعضها , فيتعيّن 
الفاتحة فى الأوّل لوجوب استئناف قراءة السورة عليه , بخلاف الثانى ؛ 
أله كمد عليه لقراء ودعو مفينده تقض باستكا إعادة النااقطة يمد 
الفشريوظة فى غيز الأولسن ركوعات الركحدن باسعاف جور 
فائّجه حينئزٍ عطف النهى عن قراءة الفاتحة على جواب الشرط, 
بخلافه على القول بالتخيير بناءً على وجوب قراءة الفاتحة عند 
استئناف سورة وإن لم يكمل الأولى ؛ إذ لا ترئّب لعدم قراءة الفاتحة 

وبذلك ظهر لك ضعف المحكئ عن المبسوط '" وغيره !"من التخيير 
بين الار لوالا خيوة وان كان 0 أقرب من السابق باعتبار إرادة 
الوجوب من الأمرء إلا أنّ فيه أيضاً خروجاً عن ظاهره فو سنن الى 
التخيبر بلا مقتضٍ ؛ إذ لا أمر في هذا الحال بقراءة السورة كي يجمع 
بينهما بالتخيبر , كما أنّهِ لا دليل على تقييد الأمر بالقراءة من حيث قطع 
يهنا ذا الخعاو الديعيضن.: 

كما أنه ظهر لك حينئذٍ سقوط البحث عن عدم إعادة الفاتحة 
وإعادتها إن لم يختر القراءة من حيث قطع حتّى لو ابتدأ بسورة 
وأو اكترق غير المقر وه أو 'الذى منشأه: : التردد في كون الموجب لها 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟ . 
(؟) المبسوط: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 777 . 


(9) كالنهاية: صلاة الكسوف ص 717 ,٠‏ والوسيلة: صلاة الكسوف ص ؟١,‏ والجعفرية 
(رسائل الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص ١77‏ . 


6 





كيفية صلاة الآيات ال سس لسلس يه م /ا 


ختم الأولى كما هو مقتضى صحيحي البزنطي وعليّ بن جعفرء أو قراءة 
سورة أخرى كما هو مقتضى إطلاق صحيح الحلبي: ا والقراءة من غير 
موضع القطع لظهور صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم فى | قراطل مقورد 
الفاتحة بالقراءة من حيث قطع, مع احتمال إرادة ذلك أيضاً من 
الأخرى في صحيح الحلبي على معنى: قراءة اخرق:قجب حيفذ 
باختيار غيره مطلقا. 

ضرورة"" أن لا موضوع للبحث من أصله على المختارء وإن كان 
الأقوى بناءً على غيره عدم الإعادة أيضاً مطلقاً حتّى لو ابتدأ بسورة 
أخرى , فضلاً عن قراءة البعض من غير موضع القطع , أو إعادة ما قراً 
من السورة؛ لوجوب تقييد إطلاق صحيح الحلبي بالصحيحين 
الآخرين ٠‏ ومنع ظهور صحيح زرارة في اشتراط السقوط بذلك, كمنع 
إرادة مطلق القر اءة الأخرى من صحيح الحلبي ؛ ضرورة انسياق سورة 
أخرى منه. 

نعم لا يعتبر المغايرة فى إعادة الفاتحةء والتعبير بالأخرى فى 
االفوض عذة على القاليم او وراد مهما عل نكر ان البسورة عد 

وربّما يرشد إلى ذلك ما في ذيل صحيحي البزنطي وعليٌ بن جعفر 
من جعل الغاية لعدم قراءة الفاتحة مجرره .+ ختم السورة الصادق في 
الفرض وفي القراءة وإن لم يكن من أُوّل السورة, بناءً على جوازه 
للإطلاق, ولا يجب في مثله القراءة من حيث ابتدأ؛ حملاً لقوله: 


)01( تعليل لقوله: «ظهر لك» المتقدم في س ١7‏ من الصفحة السابقة . 


6 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


«من حيث قطع» على الغالب وإلا فالمراد القراءة مما بعّضه؛إذ هو 
إن لم يكن من القياس فمن نظائره ممًّا يحرم العمل به في الحكم 
ار 

لكن بناءً عليه هل يكفي ختمها في إعادة الفاتحة لصدق 
غنم التسووة: اول لاتيياق إراةة الكاملة؟ وعسهات اقبواهتها 
الثاني. ٍ 

كما أنه قد يقوى مراعاة الترتيب في قراءة السورة ؛ لانه المنساق 
المتيقّن من الإطلاق حتّى خبر أبي بصير الذي يفوح منه رائحة الموافقة 
للشافعى '" فى أصل عدد الآيات ؛ إذ المحكئ عنه قراءة سورة البقرة 
أو بقدر ايها فى القيام الأوّل والنانى", ومائة وخمسين اية منها فى 
الثالث ‏ ومائة آية منها أيضاً في الرابع ؛ إذ لا اعتبار بعددٍ أصلاً عندناء 
بل يجزى البعض وإن كان اية ؛ لإطلاق النصوص . وصحيح النصف 
لا دلالة فيه على الوجوب حتى يعارض إطلاق غيره الشامل لما قلناء 
بل ظاهر المنظومة'" الاجتزاء بالأقلّ من الآية. ولعلّه كذلك لاطلاق 

الرواية. 

,77 ص 10؟, مختصر المزني: صلاة كسوف الشمس ص‎ ١ الأم: قدر صلاة الكسوف ج‎ )١( 
" حلية العلماء: صلاة الكسوف ج‎ .١55 ص٠١ المهذب (للشيرازي): صلاة الكسوف ج‎ 
. 48 ص 518-7577 المجموع: صلاة الكسوف ج 0 ص‎ 

(1) الموجود في مصادرهم أنه يقرأ في القيام الثاني بقدر مائتي آية من البقرة أو مطلقاً. 

(؟) الدرّة النجفية: كيفية صلاة الآيات ص ١1,78‏ . 

(8) تذكرة الفقهاء: ماهية صبادة الكسوف سضَ ؛ ص ,١7١‏ نهاية الاحكام: كيفية:ضصلاة الابينات 
ج "اص 1/7 تحرير الأحكام: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 17 . 





كيفية صلاة الآيات لل ل لل صصص 9 ق/ 


والشهيدان” ' وغيرهم”"؛ بل عن جماعة '"' حكاية أنه المشهور . بل في 
الحدائق: «انه ظاهر الأخبار والأصحاب» ١‏ ؛ لإطلاق ما دل على 


وجوبها في كلّ ركعة كما قد عرفت البحمق فيه سابقاً فما في كشف 
اللنام -من التوقف فيه , قال: لاقي وجوب سور في ركنه كل صاد: 
0 - في غير محلّه وإطلاق : خير ا يصير. وغيرة ييمكن 

اب يض بازع ل ال ا اد 
فإنَ مبناها نضصّأً وفتوى على جوازه ؛ إذ قد عرفت أنه لا إشكال في 
سحة لعا :رخس بد ْ 

فما في الشافية من أَنّه «هل يجوز أن يقرن بين سورتين أو أكثر؟ 
احتمالان», اقربهما العدم»”!"' يجب حمله على إرادة القران في القيام 


,150 ص‎ ١ الأوّل في الذكرى: كيفية صلاة الآيات ص 550, والدروس: صلاة الآيات ج‎ )١( 
١ والبيان: كيفية صلاة الآيات ص 6 والثاني في الروضة ألبهية: صلاة الآيات ج‎ 
10:1 ص 95 ؟7٠”, والمسالك: كيفية صلاة الكسوف ج‎ 

ل ع ل ال ل 
توينها علق با تالاتطنةاق سناع الك ا سين 0 . ل 0 
في مصابيح الظلام: : الصلاة ة / شرح مفتاح 6 'ذيل قول المصنف: «هذه الصلاة» ج ١‏ 
ص ١18‏ (مخطوط) . 
)ع الحداء ئق الناضرة: : كيفية صلاة الآيات ج ٠‏ اص .3١7‏ 
ها كخبر منصوز ين خارم قال: «قال أبو عبدالله ئلا : لا تقر ذ في المكتوبة اقل هدة مصوزة 
ولا بأكثر». 
الكافي: باب قراءة القرآن ح ١7‏ ج 7 ص ,١5‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب القراءة 
(1) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج أن 701 
(/) لا توجد لديناء وانظر مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج “اص .7٠١‏ 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





/0, 
الواحد الذي يمكن أن يكون محلاً للبحث , لا مجموع الخمس ؛ فإِنّه 
لا إشكال في جوازه فيه في الجملة. 


نعم ريّما توقف بعضهم '" في جواز ما زاد على السورة وكان أقلّ من 
العو ريه لابن بوه اراز بل ار لامر وح الدكية الو اده 
فتجب السورة الواحدة مورّعة , أو الخمس فتجب خمس سور. 
وفيه: أنه اجتهاد في مقابلة النصّ ؛ لأنَ صحيح الحلبي والبزنطي 
وعان بو جعطر ضريده في جوارء مضافاً إلى إطلاق غيرها فلا وجه 
للإشكال فيه أيضاً من هذه الجهة بل ولا للاحتياط ". 
وحينئل يجوز له أن يقرأ : فى الخمس سورة وبعض م أخرى مثلاً ؛إذ 
اقول بوجوب الاكتال فى الشاسيسن والعنا شر لاقب هد الهم بل فى 
النصوص "ما هو كالصريح بخلافه, على أنه لم نتحقّق القائل المعتد 
به ؛ فإنّه وإن نسب *“ إلى ظاهر الألفيّة حيث قال: «وفي الخامس 
والعاشر يتمّها» “ لكن عن المقاصد العليّة أن «في بعض نسخها بعد 
قولف (يخقها)ت: إن لدريكن أنه سو ةوه !"افيد تبسن 801 
وحينئذٍ فإذا قام إلى الركعة الثانية ففي التذكرة: «ابتداً بالحمد 


. 7550 كالشهيد فى الذكرى: كيفية صلاة الآيات ص‎ )١( 

(؟) تعريض بمن احتاط بذلك كالسيد السند في مدارك الأحكام: كيفية صلاة الكسوف ج ؟ 
ون ات 

(؟) كصحيح الحلبي الذي تقدمت قطعة منه في ص 76 . 

(؛) قال في مفتاح الكرامة: «وقد يلوح من عبارة الألفية وجوب الاكمال» انظره: ماهية صلاة 
الكسوف ج 7اص .5٠١‏ 

(0) الألفية: البحث الثانى من الخاتمة ص 4/. 

(1) في المصدر قبلها: قيل . 

(0) المقاصد العليّة: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «العاشر يتمّها» ص ١19‏ . 


كيفية صلاة الآيات ل سس !ف ١/80‏ 


وجوباً؛ ؛ لأنْه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة , ثم يبتدئ بسورة من 
أَلهاء ثم إِمَا أن يكملها أو يقرأ بعضها ء ويحتمل أن يقرأ من الموضع 
الذي انتهى إليه أَوّلاً من غير أن يقرأ الحمد الكن حعب عليه ا ست 
كحضي ابي يك بكر كسام بالحمد مرّة فى 
الركعتين معاً» "١‏ قلث اوسووة شرع يا ء على ما تقدم. 

وعن نهابة الاحكاء '" أنه ضمف الاحتمال المزيور: قلت: بتمكن 
قرّته كما في المنظومة '" لإطلاق الرواية , لكن لابدٌ من قراءة سورة 
كاملة معه فى تمام الخمس لما عرفت, فيجب حينئذٍ إعادة الفاتحة 
لذلك ؛ لإطلاق ما دل على وجوبها بها في النصوص السابقة. 

لكن قد يقال: إنّ ذلك متّجه لو انحصر جهة وجوبها -أي الفاتحة- 
في ذلك . وهو ممنوع, بل يمكن أن ن يكون وجوبها لما دلّ عليه في 
لكي نن القريهة» ونيكر برض / د يكون في أل قيامها كالركما 

2511111100 
وجوب القراءة من حيث قطع , ولا تنافي يبنه وبين وجوب الفاتحة من 
الجهة المزبورة , فيكملها ثم يقرأ الحمد حينئذٍ لتحقّق الختمٍ ويستانف 
سورة أخرى ؛ لما عرفت من وجوبها في الركعة . فتأمّل جيّداً فنّه دقيق. 

وإذا ا خظاك بحميع يان كاه لم يحل عل كه جوز مسن حسور 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة الكسوف ج ؛ ص 1,١‏ . 


(1) نهاية الإحكام: كيفية صلاة الآيات ج كص "ل. 
(") الدرّة النجفية: كيفية صلاة الآيات ص ١,78‏ . 


ان جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الكيفيّة الذي يقتضيه إطلاق الأدلّة وما يمتنع ‏ بل لم يخف عليك محال 
النظر في كلام الأصحاب خصوصاً الكركي 7" منهم في جامعه الذي ذكر 
بعد جملة من الكلام خمسة عشر' " صورة للكيفيّة نافياً الخلاف عن 
جواز خمسة منها. 

ولقلّة الجدوى فى التعرّض لذلك تركناه, وإلا فالصور المتصوّرة هنا 
-بالنسبة إلى كلّ من الركعتين, مع المساواة بينهما والمخالفة -كثيرة تزيد 
على ذلك أضعافاً . ولك الحكم فيها جميعها سهل بعد التديّر فيما قلناه. 

وكيف كان فالظاهر وجوب جميع ما يعتبر في اليوميّة فيها من 
الشرائط وغيرها كما صرّح به غير واحد!"؛ ضرورة اندراجها في اسم 
لصلاة؛ فيعتبر فيها حيتئذٍ ما يعتبر فيه ء بل الظاهر كونها كذلك في 
المندوبات أيضاً. وفي أحكام السهو في الركوعات والركعات: 

فتبطل بنسيان ركن أو زيادته حتّى دخل في ركن آخر على البحث 
البنارق فن الفريضة بل الأركان فنها تلك الأركاقة إذ احعمال كن ينا 
فد لكا مسد الها نومت ال كوه كدون: الأفيال لامو ال كيان كنها 
ترى» وإن كان يوهمه بعض ما عرفت. 

ويتدارك لو : نسي إذا لم يكن قد دخل, وإلا قضى ما يقضى في 
الفريضة بعد الفراغ كالمنسي من أفعالها غير الأركانء أَمَا المشكوك فيه 
منها فيتدارك إذا لم يكن قد دخل في فعل آخر. 

وتبطل بالشكٌ في الركعات ؛ لأنْها من الثنائيّة , فظهر الفرق حينئذ 


)001( جامع المقاصد: : مأهية صلاة الكسوف ج دص /ا١ة‏ _لكماة. 

(؟) الموجود في المصدر: نمال غشرة صورة: 

(؟) كالطباطبائي في الدرّة النجفية: أحكام صلاة الآيات ص 18١‏ والشيخ جعفر في كشف 
الغطاء : صلاة الآيات ص 508 . 





استحباب الجماعة فى صلاة الأيات سس و 


بين الركوعات والركعاتء ولعل من عبّر'" عن الأوّل باسم الفاني 
ل يريد جريان حكم الشاك فيه نعم إذا رجع الثلك في الركوعات إلى 
عليه الشهيد في الذكرى '"' وغيره 7" واشيعنا الكلام في ذلك في بحث 
الخلل, فلاحظ وناما» 

وفانا ر إلى جميع ما ذكرنا هنا العلامة الطباطبائي في منظومته © 
بل ظاهره فيها انّفاق الفتاوى على الحكم الأوّل منها . »نعم تنفرد عن 
الي دوعر وندياً - ببعض الأمور التي قد سمعت بعضها كزيادة 
الركوع والتبعيض في السورة وتكرار الحمد ونحوها » ونسمع الباقي إن 
شاء الله. 

«(و» حينئذٍ فلاإشكال في أنه« سسحت ننه الجماعة > كالبووةة: 
على المشهوربين الأصحاب ”* شهرةعظيمة بل في كشف اللثام: : «عندناًء 
ونفاها أبو حنيفة 7 في الخسوف» ", بل في التذكرة: : «إجماعاً» 0١‏ كما 


. تقدم في أوائل المسألة التعرض لذلك‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى الشك ص 73١0‏ . 

(؟) كمدارك الأحكام: الصلاة /في الشك ج 4 ص 51؟. ورياض المسائل: الصلاة /في الشك 
اج اص 550. 

(5) الدرّة النجفية: أحكام صلاة الآبات ص 187 . 

(5) كما في مختلف الشيعة: صلاة الكسوف ج ؟ ص .51١‏ والمهذب البارع: صلاة الكعسوف 
اج ١ص‏ 77غ. 

٠5٠١ ص‎ ١ ص 88 اللباب: صلاة الكسوف ج‎ ١ الهداية (للمرغيناني): صلاة الكسوف ج‎ )١( 
المبسوط (للسرخسي): صلاة الكسوف ج" ص86". المجموع: صلاة الكسوف ج 0 ص 4غ.‎ 
115 ص‎ ١ حلية العلماء: صلاة الكسوف ج‎ 

(/) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج ؛ ص /70. 

(4) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 184 . 





كف 
أنّ في الخلاف 7" الإجماع على صلاتهما جماعة وضرادى, وعلى 
خلاف قول أبي حنيفة" 

لإطلاق أدلة الجماعة المقتضي بظاهره عدم الفرق بين القضاء 
كذ وس ع احتراق القرص وبعضهء وإن كاء: ن قد يفهم من قول 
الصادق عليه فى < خبر ابن أحى جور : «أذا انتكسف الشسمسن لكر 
فانكسف كلها فإنّه ينبغي للناسٍ أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم . وأ هما 
كبيق عطة نا يموق اليعل أن يصلّى وحده. "شد التاكد فين 
00 دل 
العامة (هلم لم بل في التذكرة: «هذه الصلاة مالو ول مع الإمام وعدمه 
احماغا متام "ضاف إلى ما سمعته ياف . 

فما عن الصدوقين -: «إذا احترق القرص كلّه فصلّها جماعة . وإن 
احترق بعضه فصلّها فرادى» 7". وكذا المفيد"لكن فى القضاء ‏ لا يخفى 


.7187 ص‎ ١ الخلاف: صلاة الكسوف /مسألة 109 ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: صلاة الكسوف /مسالة لاه؛ ج ١‏ ص ؟3187. 

() تقدم في ص 777 . 

(؛) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص 709-708 . 

(0) المغني (لابن قدامة): صلاة الكسوف ج ؟ ص ١77‏ 5928, الشرح الكبير: صلاة الكسوف 
اج ؟اص 1" - 078", فتح العزيز: صلاة الخسوف ج ص 75 الميزان الكبرى: صلاة 
الكسوفين ج ١ص 3٠١٠-١151‏ المجموع: صلاة الكسوف ج 0 ص 48 40. 

(1) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص 585 . 

() تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج؛ ص ١187‏ . 

(8) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: صلاة الكسوف ج ؟ ص 715١‏ وقاله الولد في المقنع: 
صلاة الكسوف ص 8 . 

(4) المقنعة: صلاة الكسوف ص .5١١‏ 


كيفية الجماعة فى صلاة الآأيات ا 


ما فيه أ ن أرادوا نفي مشر وعيّة الفرادى في الأوّل والجقاعدني النارى 
ضرورة منافاته للإطلاق الأدلة فى كل منهما بلا فنص ٠‏ وقد ال 8 
ابن عبدالرحيم أبا عبداله طئلاِ : «عن صلاة الكسوف 0 جماعة؟ 
فقال: جماعة وغير جماعة»!", ومحمّد بن , ب ابا الي رجا 
«عن صلاة الكسوف تل جماعة ار فرادى؟ قال: أي ول شتت" 

بل لعل من إطلاقهما وغيره يستفاد ما صرّح به الشهيد في البيان '" 
من جواز اقتداء المفترض بالمتنقّل في هذه الصلاة وبالعكس. فضلاً 

عن المتنفّل بالمتنفّل , ترجيحاً لمئل الإطلاق المزبور على إطلاق منع 
الجماعة فى النافلة المنساق منها غير ذلك كما تسمعه إن شا -- 
5-6 : 

وكيف كان فالمعلوم من كيفيّتها جماعة أَنّهِ إذا أدرك المأموم الاماء 
قبل الركوع الأوّل أو في أثنائه -على المشهور كما ستعرفه في اليوميّة - 
أدرك الركعة , أو إذا أدركه كذلك في أُوّل ركوع الركعة الثانية فيتمّ حينئذ 
ركعة وينفرد_بعد السلام » أو قبله مع النيّة ‏ بالثانية كاليوميّة. 

ما إذا أدرك الإمام في غير الأوّل من ركوعات الركعة الأولى 
فالمشهور'“ وجوب الصبر إلى الركعة الثانية. واختاره شيخنا في 


)001( تهذ يب الأحكام: الصلاة / باب / ا" صلاة الكسوف ح 4 ج اص ؟ 5 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ج‏ لاص ٠.5"‏ . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ صلاة الكسوف ح ١١‏ ج "ا ص 194, وسائل الشسيعة: 
باب ١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح اج لاص 6.7 ., 

(؟) البيان: سبب صلاة الكسوف ص ١١5؟.‏ 

() قال بذلك ‏ بالإضافة الى من سيأ تي -: المصنف في المعتبر: كيفية علةة الكدرف ع لاض 
الى والعلامة في القواعد: ماهية صلاة الكسوف ج اص 0 والشهيد في البيان: موواجب 
صلاة الكسوف ص "6٠١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة الآيات ص 19١‏ . 


ااا سس سس جواضر الكلام (ج )١١‏ 


كشفه ", وشيخه في منظومته!" ؛ لأصالة عدم التحمّل, » فيقتصر منه 
على المتيفّن , وإطلاق الجماعة لا يستفاد منه الكيفيّة , ولأنه لا يخلو 
من محذور أبداً كما صرح به جماعة منهم الاصبهاني في كشفه. 

لوقا نه إذاسجد الامام كد الغا مين تيكل دإنا أن لاجد 
معه فيبطل الاقتداء (بالإخلال بالمتابعة في الفعل)!" مع قوله لظ : (إنْما 
جعل الإمام إماماً ليؤتة به)!©؛ أو يسجد معه: 

انا يات 0 
ركوعات أخر (وسجود ثان)!-يتابع الإمام في الكل فيلزم نقصا 
جع يوادي اس اا او و 
الركوع » ولم يعهد شيء من ذلك. 

أو لا يكتفي بل يسجد أخريبن بعد الركوع الخامس فيزيد سجد تين 
وينفرد عن الاقتداء إن أتمٌ الركوعات وحده؛ وإن جعل المتقم 
اركوعا تدم كرات تاقة الإماء,زاة أ روم سعد ضع 01 

قلت: : لكن قد يستفاد من إطلاق النصوص هنا صحّتها جماعة 
من غير تعرّض لكيفيّتها: أَنّه يكفي فيها ما ثبت من هيئتها في اليوميّة , 
بل لعل المتعارف في سائر العبادات بيان كيفيّتها في محل مخصوص 
ثم يوكل غيره عليه , فالمتجه حينئذٍ ثبوت ما يثبت في اليوميّة هنا. 


. 750/8 كشف الغطاء: صلاة الآيات ص‎ )١( 

() الدرّة النجفية: أحكام صلاة الآيات ص 187 . 

(7)لبنين فين المضدر. 

اعااعواق اللآلى يانه السلا الات عن 108 مستدرك الوسائل: باب امن أسرات 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج ١‏ ص .19١‏ 

(6) فى المصدر: وسجدتان . 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ب 4 ص 156١‏ 511. 


كيفية الجماعة فى صلاة الآيات ل سسسسسش/ب سف 0/1 
والظاهر جواز نيّة الائتمام بالبعض فيها من أوّل الأمر بأن يعزم على 
مفارقة الإمام في الاثناء , او كان عالما بعروض ما يمنع من الاقتداء به 
قبل الفراغ ؛ إذ الجماعة كما أَنّها مستحبّة في الكل مستحبّة في البعض , 

ولذاكان الأقوى بهو |3 الأتقر ا اسار . 
فحينئذ جاز له الائتمام بما بقى من الركوعات ثم ينفرد عنه عند 
الل ا يس ا ال" .بل بناءً على جواز 
و ا 0 كان له _بعد الفراغ ممّا بقى 
من كعات و لسري في السجيره ابرشيدا يعةه -تجديدها 


العلامة (" وغيره'", ودعوى بطلان الاقتداء حينئذٍ _لقوله قة: : «إئما 


جعل الامام. 000" دمتوعة اد الأصمٌ التعبّد خاصّة في 
وجوب المتابعة , وأنّه لا بطلان في الصلاة ولا في الجماعة بتركها عمداً. 

وثانياً : بعدم وجوبها هنا ؛ ضرورة كون الثابت منها فيما اشتر تر كا فيه 
من أفعال الصلاة » لا فيما استقلٌ فيه الإمام خاصّة بالتكليف كما في عدّة 
مواضع . منها: ما لوكان امس نتن ه قبل الركوع فإنّه 


با عار الى الفرض نال يور القران ار اباي 


. 247١ جامع المقاصد: ماهية صلاة الكسوف ج " ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج ؛ ص 180. نهاية الاحكام: لواحق صلاة 
الكسوف ج ؟ ص 875, قواعد الاحكام: د ة الكسوف ج 0١‏ ص 55. 

(؟) كفخر المحققين في ايضاح الفوائد: ماهية صلاة الكسوف ج 0١‏ ص .١52١-5١١١‏ وعميد 
الدين في كنز الفوائد: صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١؟١.‏ 


وليس ذا من ائتمام القائم بالقاعدء على أن له الجلوس معه بلا سجود 
إلى أن يقوم, فيتمّ ما بقي له من الركوعات معه, فإذا تم له الخامس 
سجد . 

ولا يقدح انفراده عن الإمام في ذلك بعد اختصاصه بالتكليف به 
كالمزاحَم في صلاة الجمعة والجالس للتشهّد إذا كان مسبوقاًء وبعد 
الفراغ من السجود يلحقه ويركع معه, بل ليس فيه فوات متابعة ؛إذ ليس 
المراد منها إلا المشاركة معه في الفعل لا المقارنة » فلحوقه بعد السجود 
حال القيام قبل الركوع كافيٍ فيها . كلحوق المتخلّف للتشهّد مثلاً. 

فإذا أراد الأقاف الستحوه تاصق هو ركوعاته على الانفراد لجوازه كما 
عرفت أو يلحق الإمام في السجود أو بعده فيسلم معه ؛ لعدم البأس في 
التخلّف لعذر كما سمعت, مع أنّه على فرض مشاركته له في السجود 
موائط رون الإمامه او يتحت من العاموع دلم يكن فيه قو كرما به 
فنا 

نعم المتّجه بناءً على ذلك ما عن حل المعقود من الجمل والعقود!" 
من فعل الركوعات الناقصة في الركعة الأولى محَفَفةَ ثم لحوقه في 
النصوده ولا تعين عليه الانطان إلى إتفامها بركوضات الركقة الشانيد 
كنا ةا من العلانة. 

واحتمال الفرق بين الأولى والثانية -بإمكان المتابعة للإمام فيها في 
الركوع ولو بالركعة الثانية, بخلاف الأخيرة رسي لين الي 
كود الاركق الى شعو الأفاء إلقاية فينتظره حينئدٍ إلى أن يفرغ مما 
عليه من ركوعات الثانية ويسجد معه كما انتظره حال سجود الأولى. 


.517 نقله عنه في كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )١( 


كيفية الجماعة فئ ضلاة الآيات سح حي تت أي 


اللّهمإِلَا أن يلتزم جواز ذلك له .إلا أنه لا يحصل له الائتمام حينئذٍ 
الابركفة:.وتدهن ثمرة منادوثه م ولذا وجحت الضونة الاولى علا 
وإلا فالجميع جائز. 

بل قد ينقدح من ذلك كلّه -وممًا تسمعه فى صلاة الخوف وأن 
انتظار الإمام فيها على القواعد لا لخصوصيَةٍ فيهاء وفي ائتمام المسافر 
بالحاضر والعكس , وانتظار كل منهما الآخر إلى 9 يؤدى ماعليه, 
ويشتركان في التسليم -صور أخر لا يخفى جريانها في المقام ‏ كما أَنّه 
كذلك ايكا لق قلدا يان زنانة الركن الضابعة غير فأدحة, كما #سسمعة 
فيمن أدرك الإمام في السجود في الركعة الأخيرة. وأنّ له الائتمام به 
متابعاً له فى السجدتين لإدراك فضيلة الجماعة ثم يقوم بعد تسليم 
الإمام للصلاة من غير احتياج إلى استئناف نيّة وتكبيرة. 

هذا كلّه بناءً على وجوب العشر ركوعات على المأموم كالامام . أمّا 
إذا قلنا بسقوط ما لا يدركه منها من الركعة بعد إدراك الركوع الأخير 
منها أو أزيد إمّا لتحمّل الإمام كما عن ظاهر حل المعقود من الجمل 
والعقود”". أو لغير ذلك _لم يكن إشكال حينئذٍ في الكيفيّة. 

وكأنٌّ وجهه ما دل" على إدراك الركعة بإدراك الركوع . ومن 
المعلوم انهما ركعتان وإن اشتملا”" على عشر ركوعات ؛ ولذا لم يعتبر 
)١‏ نقله عنه في كشف اللثام: انظر المصدر السابق . 
(1) كخبر سليمان بن خالد. عن أبي عبداللهظة: «أنّه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع 

فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة». 

تهذيب الأحكام: : الصلاة /باب ” أحكام الجماعة ح غ١‏ و6٠‏ ج اص 7 وسائل 


الشيعة: انظر باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ج 8 ص 787 . 
(5) الأولى التعبير ب «اشتملتا» . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





7ك 
قراءة الفاتحة لكل ركوع » بل ذكر السمعلة بعد الخامس مما يعيّن أنه هو 
ركوع الركعة » وأنَ ما قبله أفعال وجبت هنا . باتعدرك الركتعة حسيد 
بإدراكه . ولعلّه بذلك تر تفع فع الغرابة في كشف اللثام ''! عنه. 

ولكن الإنصاف مراعأة الاحتياط والاقتصار في الجماعة على 
المعلوم من الكيفيّة , نعم لو أراد تحصيل فضيلة الجماعة وكان الوقت 
متّسعاًكان له الائتمام ببعض الصور السابقة ثمّ الاستئناف. 

وفي كشف اللثام وغيره أَنّهِ «يمكن استحباب المتابعة في الركوع 
وسرحود ادك واستئناف الأعتداء في ابنداء الثانية ,» كما يستحبٌ في 
اليوميّة المتابعة إذا اذو كتكوية الأولى 7" 9", قلت: لكن فيه منافاة 
الاحتياط ؛ لاحتمال الصحّة كما عرفت» فيحرم عليه إبطال العمل , 
فتأمّل جيّدا ‏ والله أعلم. 

(و» يستحبٌ فيها أيضاً (إطالة الصلاة بمقدار زمان 
الكسوف » بلا خلاف نعرفه فيه كما عن المنتهى ' الاعتراف به » بل فى 
المفاتيح !" والمحكيه عن المعتب (3) والتذكرة ”" والنجييية 0 وظاهر 
الغنية '" الإجماع عليه. 


.517 كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في المصدر بدلها: الإمام. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(؛) منتهى المطلب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص ."0١‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 11ج اص ١5؟.‏ 

. 771 ص‎ ١ المعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(0) تذكرةالفقهاء: ماهية صلاة الكسوف ج؛ ص 75 .١‏ وفيه: وبه قال الفقهاء خلافاً لأبي حنيفة . 
(4) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ‏ اص .7١١‏ 

شرن ها معدا كانه العو النؤال معدل امات ركوقة ونقته ونان قنانت: © 


استحباب التطويل فى صلاة الآيات ب بي يي 90 


وهو الحجّة بعد إطلاق قول الباقرءاكية فى صحيح زرارة ومحمّد: 
«كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف 
حتّى يسكن»7"إن لم يكن ظاهراً في التطويل. 

وقول الصادقنَيُةٍ فى موثق عمّار: «إن صليت الكسوف إلى أن 
يذهب الكموق عن السسسءوالقير وقطول :فى صلاتك شان ذلك 
افقبل »وان ايت ان تصلى فتفرغ من صلاتك قبل أن بد 
الكسوف فهو جائز...» "١!‏ ورواه في المدارك 7" وغيرها'“: «فالى ان 
يذهب...» إلى اخره. وعلى كل حال فالمراد منه ظاهر. 

قيل !": وصحيح الرهط: «إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة 
والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات, صلاها رسول اللَهيياةٌ والناس 
خلفه في كسوف الشمس ء ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها... 00 

وخبر القدّاح: «إِنّ الشمس انكسفت في كفا ق.وسول انه فضيا 
بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من 
طول القيام» 7". ٍ 

وفي الفقيه: «انكسفت الشمس على عهد امير المؤمنين نليةٍ فصلى 


ه ولا يلزم من أحدهما أو كليهما ما نحن فيه. انظر غنية النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص 17 . 

.7١؟ تقدم في ص‎ )١( 

.7١5 تقدم في ص‎ )١( 

(*) مدارك الأحكام: كيفية صلاة الكسوف ج ؟ ص .١57‏ 

(؛) كالمعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 771, وذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص 7”1. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: كيفيّة صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 771 . 

(1) تقدم صدره في ص 5-3707 7١‏ وذيله في ص .7١5‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 7؟ صلاة الكسوف م ١١‏ ج 7 ص 597. وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ج‏ لاص 158 . 


.ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بهم حتى كان ن الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه»7", 
بل فى المروئ عن المقنعة: : «انه اكلا قرأ فيها بالكهف و الاأشناء ورددها 
خمس مرّات : وأطال في ركوغها حتى سال العرق على أقدام من كان 
معه وغشي على كثير من القوم»'". 

كن بحتدل الأول الا مقا ومس فى الاخبيرين الكو الى 
القدرء نعم قد سعدا دك يها لمتحي نه اللو اي تسر الا " بقراءة 
السور الطوال فيها ومساواة كل من القنوت والركوع والسجود لها. 

وظاهر المتن وغيره! والنصوص السابقة تساوي الكسوفين في 
التطويل المزبورء وعدم الفرق بين ع وعيرهء كن في صحيح 
الرهط: «.. ان الصلاة فى هذه الآبات كلها سواء.ء واشدها واطولها 
ا 4 إلى و 

ونكن ١‏ ورور تصئلاة كتسوف ا لشتميى املو ل تيزق فناذة كيو ف لقم 
وهما سواء في القراءة والركوع والسجود»:5 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح 6ج ١اصض‏ غ6 وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآبات ح ؟ ج لاص 459 . 

(؟) المقنعة: باب صلاة الكسوف ص ٠‏ ». وسائل الشيعة: باب 41 من ابواب صلاة الكسوف 
والآيات ح 'اج /اص 8 . ٠‏ 

(؛) كالمبسوط: صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١377‏ والسرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 755 
وقواعد الأحكام: ماهية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 79. 

)0( تهذيب الأحكام: : الصلاة )/يباب ة صلاة الكسوف ح 6 اج اص 0 وسائل الشيعة: : باب 
ا ا صلاة الكسوف والآيات ح ١ج‏ لاص 5 غ:. 

0( الكافي: باب صلاة الكسوف ح آس 7 ص 17م تهد يب الأحكام: الصلاة ,باب صلاة 
الكسوف ح لا ج” ص ,.١101‏ وسائل الشيعة: نانب لمن بوانت صلاة الكسوف والآيات ح ١‏ 
اج لاص 1954. 





استحباب التطويل فى صلاة الآيات يبي آلو 


وفي صحيح محمّد وزرارة عن الباقر كا «...أنّه كان يستحبّ 3 
يقرأ في صلاة الكسوف الكهف والحجرء إلا أن يكون إماماً يشقّ على 
من خلفه...) 7" ٍ 

ولق المراد بالأوّلين: أن كسوف الشمس أطول مكثاً من غيره؛ 
فتكون أطول صلاة» ولعله إليه أوما في المنظومة: 
أطل بها واكّد التطويل في الشمس فالأمر بها مهول" 

وبالأخير: أنّه لا يتأكّد التطويل بقراءتهما للإمام الذي يشقّ على 
57 

وريّما جمع ”" بين النصوص برغبة المامومين فى الإطالة وعدمها, 
ولعلٌ الأولى منه إطلاق استحباب الإطالة إلا أن يعلم المشقّة. بخلاف 
غيرها من الصلاة ؛ فإنّ عدم العلم بالرغبة كاف فى استحباب التخفيف , 
بل يمكن دعوى '* استحبابه مطلقاً. وكأن وجه الفرق عدم تكرّرها في 
كل يوم . وكون الصلاة لاستدفاع البلاء والفزع إلى الله , فينبغى التشاغل 
اذاف مو جود .وكيف كان فالا من سهل» 

لكن فى الذكرى تبعاً للتذكرة * والمحكين عن المعتبر " أنه 
«يستحبٌ إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمرء ورواه 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 

(1) الدرّة النجفية: كيفية صلاة الآيات ص ١8١‏ . 

(؟) كما في رياض المسائل: كيفية صلاة الكسوف ج 4 ص .١70‏ ومفتاح الكرامة: ماهية صلاة 
الكسوف ج ”اص .5١١‏ 

(5) كما في وسائلالشيعة: انظر عنوان باب4 من أبواب صلاةالكسوف والآيات ج/ا ص 418. 

(0) نذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص ١17‏ . 

(1) المعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7178. 


با جواهر الكلام (ج )١١‏ 





لاس ست كو الكسوافاة أطول متها لم تف على تعل »20 
وفي المحكى عن النفليّة "ا والفوائد الملية”" أن «الظاهر عده 
الانسحاب, وظاهر خبر عبدالرحمن بن 5 عبدالله (4) يرشد إليه». 
وفيه أل ما عرفت من أطوليّة صلاة الكسوف على جميع الآآيات , 
فإن كان المراد به ما ذكره لاما قلناه فهو دال على ذلك. 
وثانياً أنه لا يتصوّر استحباب الأطوليّة بعد تقدير استحباب الطول 
بذهاب الكسوف. اللّهمّ إلا أن يقال: إن ذلك مستحبٌ في مستحبٌ, 
فيتصوّر حيئئذٍ بأنّه لو فرض تقدّم صلاة الخسوف مثلاً ولم يكن قد 
طوّلها إلى ذهابه ثم تعقبتها صلاة الكسوف استحبٌ له زيادة الطول على 
صلاة الخسوف وإن لم يكن إلى ذهاب الكسوف أيضاً, لكنّه كما ترى. 
وكذا لو اروف داكن اعبات اطول بها على ضيلةة يها سه 
الأطوليّة إلا على المعنى الذي ذكرناه, ولعله لذا ترك التعرّدض 
لاستحباب الأطوليّة أكثر الأصحاب ؛ ضرورة أنّه على ما قلناه يرجع 
إلى استحباب التطويل قدر الذهاب, فاستغنوا به عنه . وغيره لا يخفى 
ا كته قدا كل جتكد | .هنذا 
)١(‏ ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص 787 . 
(؟) هذه العبارة ليست في النفلية» وسبب نقل ذلك عنها ان صاحب مفتاح الكرامة (ماهية صلاة 
الكسوف ج 7 ص )١١١‏ مزج بين عبارتها وعبارة الفوائد الملّية فذكر الصدر من الأولى 
والذيل من الثانية, فالقارئ لها يتصوّر أنّ المطلب موجود في كليهماء وإلا فعبارة النفلية: 
«وجعل صلا ةالكسوف أطول منالخسوف». انظر النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص .١706‏ 
0( الفوائد الملية: : البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «ومطابقة الصلاة لها» ص .١١7‏ 


(؟) تقدم في ص .7١7‏ 
(0) نقل ذلك في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج “اص .7١١‏ 


استحياب اعادة الصلاة اذا فرغ قيل الاتجلاء ب ل ل ل ال 


وقد ذكر غير واحد”" أنه إِنْما يتم استحباب التطويل إلى الذهاب مع 
العلم بذلك أو الظنّ الحاصل من إخبار رصدي أو غيره, وأَمّا بدونه 
فريّما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى ؛ لما فى التطويل 
من التعرّض لخروج الوقت قبل الإتمام. 7 

وزاد في المحكين عن الفوائد الملية: ««خصوصاً على القول بان 
آخره الأخذ فى الانجلاء , فإنه محتمل فى كل ان من أنات الكسوف, 
وأصالة عدم الانجلاء لا تدفع هذه الفريضة»”". 

لكن عنه فى المسالك أَنّهِ «يمكن عموم استحباب الإطالة وإن لم 
يتّفق موافقة القدر ؛ لأصالة البقاء. وكيف كان فتخيّل" الصلاة مع 
الجهل بالحال ثم الإعادة تحصيلاً للفضيلة أحوط»!©. 
استحباب التطويل إلى القدرء المعلوم ندرة العلم والظنّ المعتبر به بل 
مفتضى اعتبار تحصيل الغاية العلم بوقوع جرء من الصلاة خارج القدر 
للمقدمة ماهد على غدع اععار التوقيت: بالمعى الموبوو» متامل 
جيّداًء والله أعلم. 

لاو » كذا يستحبٌ 9« أن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء » 
وفاقاً للأكثرء بل في الذكرى * المعظم , بل لا أجد فيه خلافاً إلا من 
)١(‏ كالسيّد السند في مدارك الأحكام: كيفية صلاة 571 6ض 111 والشبزؤاري هئ 

ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص .,7751١‏ 

)1 تقدم المصدر يا 
(6) كذا في النسخ. وفي المصدر وهامش المعتمدة: فتخفيف . 


(؛) مسالك الأفهام: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 37095 .51١‏ 
(0) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص 780 . 


بمب مسسظظطسلِ4ممطلطلسسسجواهر الكلام(ج )١١‏ 


عفيية نال 5" كاب د الوجوب, في كن ونحية 


النقنية© وجمل القل:والغول “ديل نه القهية" إلى :ظاهر القاى 
كما عن كشف الرموز”" نسبته إلى ظاهر الأُوّل. 
إلا أن الانصاف أنه بحتمل الجميع إرادة الاستحباب كما اعترف به 
في الذكرى ' ", فتصير المسألة انّفاقية ممّا عدا الحلّي "١‏ فن: 55500 
ا ا ", ولقد أجاد في الذكرى بقوله: 
إنّ الأصحاب قبله مطبقون على شرعبّة الاعاوقع اليو ا كوه عند ما 


00 ف الرموز من «انّه إقدام مع وجود النصّ وفتونين الأضخاني» 69 
والمختلف 7" أنه مخالف لعملهم. 


./8١ المراسم: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

.١01 الكافى فى الفقه: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(؟) كما في كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص 7035. 

(]) المقنعة: صلاة الكسوف ص 7١٠١‏ . 

(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الكسوف ج ”7 ص 1١‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص 75860 . 

(0) كشف الرموز: صلاة الكسوف ج ١‏ ص .١84‏ 

(6) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص 585 . 

(1) السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 778. 

)٠١(‏ الام: وقت صلاة الكسوف ج ١٠ص‏ 85", المجموع: صلاة الكسوف ج 0 ص 04 فتح 
العزيز: صلاة الكسوف ج 0 ص 7/١‏ المغني (لابن قدامة): صلاة الكسوف جج ؟ ص 58١‏ 
الشرح الكبير: صلاة الكسوف ج ؟ ص 180. 

. 5413 ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص‎ )١1١( 

.١19١0 ص‎ ١ كشف الرموز: صلاة الكسوف ج‎ )1١( 

(؟1) مختلف الشيعة: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 581. 


استحباب اعادة الصلاة اذا فرع قبل الاتجلاء ا اص فبلا 


فرغت قبل أن ينجلي فأعد»”" الذي يجب حمله على إرادة الندب ؛ 
٠ 5‏ وموثق عمّار السابق!", وقوله اا فى صحيح زرارة ومحمّد: 

د...إذا فرغت قبل أن ن بنجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي.. وي 
ا : «روينا عن على ليه أنّه صلّى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن 
تنجلى وجلس فى مصلاه يدعو ويذكر الله . وجلس الناس معه كذلك 
يدعون حتّى انجلت» 4 

واخشهال الج بالتخيير بين الدعاء والإعادة. يدفعه:_بعد 
الإجماع المركب على خلافه - أن الأول أرجح منه من وجوه, منها: 
شهرة الأصحاب :على أن فيما خضري مق نسيخة الوسائل 80 :زرفاعدة 

في الصحيح بدل «فاقعد» نسخة. 

وعلى كل حال فالحجّة به على الحلّي واضحة . خصوصاً ولم نعرف 
له مستنداً بعد الأصل المقطوع بما عرفت سفوا لكو لوو و فق من 
عمّار في حصر القسمة بين التطويل وعدمه من غير تعرّض لذكر الإعادة , 
فلو كانت مستحيّة لم تكن القسمة حاصرة . وهي واضحة المنع » مع انها 
لا تعارض الصحيح السابق المعتضد بالفتاوى كما هو واضح. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 4 صلاة الكسوف ح 1 ج ا ص ,١101‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١‏ ج لاص 198 . 

(؟) في ص .7١5‏ 

(؟) نقدم في ص .7٠١١‏ 

(4) دعائم الإسلام: ذكر صلاة الكسوف ج ١‏ ص .5١٠١‏ مستدرك الوسائل: باب / من ابواب 
صلاة الكسوف والآيات ح ؟ ج 1 ص ١778‏ . 

(0) كما في الحدائق الناضرة: كيفية صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 774 . 

(1) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج لاص 45 (انظر هامش 
رقم " منه ). 


بمعنى أنّ القائلين بالتوقيت بالأوّل يخصّون الإعادة به بخلاف الثاني , 
بل ظاهرهم الاتفاق هنا على مشر وعيّة الإعادة قبل الانجلاء الظاهر في 
التمام. وقد سمعت الاعتراف به من الذكرى سابقاً. ولعل وقت 
المستحبٌ عندهم غير وقت الواجب لإطلاق الدليل السابق. بل قد 
نانفا ذ هنا من إطلاق النص والفتنوى عدم اعكباق سعة الباقي للإعادة « 
وهو مؤيّد لما قلناه من التسبيب » فتأمّل. 

نم إن الظاهر استحباب الإعادة مطلقا كما عن نهاية الإحكام!", 
لا لأنّ الأمر للتكرارء بل لخصوص المقام الظاهر فى إرادة التشاغل 
بالضلاة ما ذامت الآية :بل هو فقتفى إطلاق قوله لق :««...حتى 
يسكن»"" بناءً على عدم ظهوره في التطويل , بل قد يستفاد ذلك من 
فحوى الإطالة فضلاً عن غيره» فما عن بعضهم'" من تقييد استحباب 
الاعادة بالثلاث لا أعرف له شاهداً والله أعلم. 

9و4 كذا يستحبٌ «ان يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان 
قراءته 4 بلا خلاف أجده فيه» سوى ما في المحكئ عن المقنعة, 


./8 نهاية الاحكام: وقت صلاة الآيات ج ؟' ص‎ )١( 

(1) تقدم في ص .7١7‏ 

(؟) قال في مفتاح الكرامة: «وقال في نهاية الإحكام باستحباب الإعادة مطلقا. وقيل: ثلاث 
مثدات. انتهى» إل أن قوله: «وقيل: ...» ليس في النهاية. انظر مفتاح الكرامة: ماهية صلاة 
الكسوف ج ”ا ص ."١5‏ ونهاية الإحكام: وقت صلاة الآيات ج ١‏ ص 1. 

(4) قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الكسوف ص ,١178‏ وسار في المراسم: صلاة الكسوف 
ضن دن وابة حنزة فى الوسئلةخئلاة الكسوة هن 117 والعاذمة فى" الارشياد: #فنلاء 
الكسوف ج ١‏ ص 1 ْ 


استحياب كون مقدار الركوع بمقدار القراءة + + ب لو 


فقا لوقه الستويوة اليبو لمله يريد ما يشمل الفاتحة فيتفق الجميع 
حينئذٍ . ولذا نسبه في المحكئ عن التذكرة "إلى علمائنا. بل عن 
الخلاف”" والغنية ' والغريّة ص لخي 


وفي خبر أبي بصير: «... يقرأ في كل ركعة مثل يتس والنور. ويكون 
ركوعك مثل قرا تلقنو وتصرد ك مثل ركوعكق. 1 

وفي المرويّ من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقرءيّة في 
بس ا 00. 00 
والفتاوى. دول بهذا بمرتقم كمال إيان؟ تطويل المجموخ منهنا لا 
كليهماء مضافاً إلى مرفوع الدعائم © عن الصادق نه المصرّح بذلك. 

لكن روآه في الكافى '" والتهذيب!' 0 00 ..فتطيل القنوت والركوع 
على قدر القراءة والركوع والسجود...» وحمله على تكرار الركوع من 
النشاخ أو غير هم متعيّن , وإلاكانا "١‏ من المتشابهات. 


. ٠١9 المقنعة: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص ١79‏ . 

(؟) الخلاف: صلاة الكسوف /مسالة 407 ج ١‏ ص 57175 380. 

(؟) غنية النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص 37 . 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج ” ص 5١7‏ . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 77 صلاة الكسوف ح ١7‏ ج 7 ص 594. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآبات ح ؟ ج لاص 197 . 

(0) كالمعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 77, ونهاية الاحكام: سنن صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص 270 وتذكرة الفقهاء: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص ١77‏ . ' 

(8) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الكسوف ج ١‏ ص .,٠5٠١‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من ابواب 
صلاة الكسوف والايات ح ؟ ج ١‏ ص .١19‏ 

(9 و١٠)‏ تقدما فى ص /٠١‏ هامش .)١(‏ 

. كذا في المعتمدة. وفي بقية النسخ: كان‎ )1١( 


سلب7 تلو أن الكلام (ج )١١‏ 

تطويل الركوع بقدر القراءة المندوب إليها وإن لم يكن قد فعلها . بل في 

المدك عن المتهى "سيا على استعيايه التطوريل في الردوح ان 

معي موي و وو يا ايو عي ا 

ركوعه م3 للتطويل في قراءته. / 
وعلى كل حال فكان على المصئّف ذكر السجود كذلك ايضأ كما 

ذكره غير واحد”"؛ للخبر المزبورء وللإجماع الذي سمعته, مضافاً إلى 

نسبته إلى علمائنا فى المحكين عن التذكرة'", بل عن الغريّة (الإجماع 

عله يل كان عليه ذكر القنوت كذلك أيضاً كما صرّح به جماعة 7" .بل 

له أحد فيد كاذنا »بل عن الغر ” ا ا ا د 

الخبر المزبورء ومن المعلوم إرادة التقريب من ذلك كله , والله أعلم. 
« و4 كذا يستحبٌ « ان يقرا السور الطوال » بلا خلافه", بل 
)١(‏ منتهى المطلب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص .70١‏ 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص ,٠١5‏ والعلامة في الإرشاد: صلاة 
الكسوف اج اص 51١١‏ والشهيد في الدروس: : صلاة ة الآيات ج ١اصض 091-١6‏ 
والكركى في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص 177 . 

(؟) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص ,.١7*”‏ نسب أصل استحباب إطالة السجود 
إليهم . 

(4) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج اص 7١7‏ . 

(0) كالشهيد في البيان: كيفية صلاة الكسوف ص ,2١22-0١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
ماهية صلاة الكسوف ج 7 ص 119 . 

(1) انظر الهامش قبل السابق . 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاةالكسوف ج١‏ ص ,١177‏ وابن البرّاج في المهذب: > 


استحباب قراءة السور الطوال مع سعة الوقتث_ ‏ ساس /0/9 


عن الخلاف ١‏ والمعتبر'" وظاهر الغنية '" وغيرها !“أنه متّفق عليه . بل 


ع 


ومحمّد وخبر ابي بصير ومرسل حريز. 
وفي الدعائم: «روينا عن على نيه انه قرا في الكسوف سورة من 
المثاني وسورة الكهف وسورة الروم ويتس والشمس وضحاها.ء وليبس 
فى هذا شىء موقت»7", وقد قال فيها قبيل ذلك: «إنّ المثانى أوّلها 
البقرة. واخرها براءة» 7" 
وكأنّ قراء تهسجِةٍ للشمس وضحاها مع قصرها للمناسبة, كما أنه 
شك اقراء#سعورنة الله لابتها لو لأ قتصرها بوالة اونا العاذمة: 
الطباطبائي : 
وناسب الخطب بها لولا القصر زلزلة والشمس يتلوها القمر 
وقد رأينا" أثرأ في الشمس2 عندالكسوف مابه”"منباس'"" 
ه كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص .٠551‏ وابن حمزة في الوسيلة: صلاة الكسوف ص ,١١١©١‏ 
والعلامة في القواعد: ماهية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 59. 
)١(‏ الخلاف: صلاة الكسوف /مسألة 01 ج ١‏ ص 7174 180. 
)١(‏ المعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج اص .73١7‏ 
(؟) غنية النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص 17 . 
(8) كالحدائق الناضرة: كيفية صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 381 لالالا, 
(0) منتهى المطلب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص .70١‏ 
)01 دعائم الاسلام: ذكر صلاة الكسوف ج داص "١٠١‏ ونقله في المستدرك الى قوله: 
«وضحاها» انظره: باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ؟ ج 3 ص 174 . 
() انظر الدعائم من الهامش السابق . 
(6) في المصدر: وجدنا . 
(9) في المصدر: بها. 
)٠١(‏ الدرّة النجفية: كيفية صلاة الآيبات ص ١18٠‏ . 
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وكيف كان فقد قيّده المصنّف وغيره'" بقوله: « مع سعة الوقت » 
ومبناه التوقيت المزبورء وقد عرفت ما فيه , ولعل إطلاق النصوص هنا - 
بل في بعضها كما عرفت سابقاً" أنّه «إن فرغ قبل أن ينجلي»- أتمٌ 
شاهد على نفي التوقيت بالمعنى الذي ذكروه. 

41 35 سعد فز اذ كدر عند كل رقم "افق كل ركوع: إل 
في الخامس والعاشر؛ فإنّه يقول: سمع الله لمن حمده» بلا خلاف 
كما اعترف به غير واحد”*, بل في المحكيئ عن المعتبر *' والتذكرة(0 
والمنتهى " نسبته إلى علمائناء بل عن الخلاف" والغريّة'" الإجماع 
عليه , والاقتصارٌ في معقد الإجماع المحكئ عن الغنية ١!‏ على العاشر 


1030 


غيرٌ ثابت 
وفي صحيح محمّد بن مسلم: «...وتركع بتكبيرة وترفع راسك 


)١(‏ كالمصنف في المختصر النافع: صلاة الكسوف ص 75 والعلامة في التحرير: صلا 
الكسوف ج ١‏ ص 89. والشهيد في البيان: كيفية صلاة الكسوف ص .1١١‏ والكركي في 
الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص 177 . 

(؟) في ص .7٠١‏ 

(؟) ورد في بعض نسخ الشرائع والمسالك: رفع رأس 

(4) كالبحراني في الحدائق الناضرة: كيفية صلاة الايات ج ٠١‏ ص 778 . 

(0) المعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج ك*دص .73١8‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص ١1,714‏ . 

(0') منتهى المطلب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 50١‏ . 

" الخلاف: صلاة الكسوف /مسالة "401 ج 0١‏ ص 51784 380. 
5) نقله.عنها العاملي في 'مفتاج الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج لاص 5١7١‏ . 

ظ )٠‏ في نسخةٍ لعلّها غير صحيحة كما في مفتاح الكرامة: لا 

)1١(‏ ) بل الموجود في نسختنا انه في الرفع الخامس والعاشر يقول: سمع الله لمن حمده. غنية 
النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص .11١‏ 


استحباب خمس قنوتات فى صلاة الآيات ب آ م9 


بتكبيرة» إلا في الخامسة التي تسجد فيها تقول: سمع الله لمن 
حمده...) "0١‏ 
وفى صحيح الرهط: (0. .ثم تركع الخامسة , فإذا رفعت رأسك قلت: 
سمع الله لمن حمده ثم تخرٌ ساجداً, ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في 
الأولى. ان 
0 و ا د 
للوضوح , بل له ترك المصتّف ذكر التكبير للهويّ جميعه وذكر رفع 
اليدين الذي قد عرفت في محلّه عموم استحبابه في كل تكبير هذا. 
وعن النفليّة والفوائد الملية أنه «روى إسحاق بن عمّار _نادراً 
مخالفاً للمشهور فتوى ورواية -عموم التسميع إذا ركع وفرغ من السورة 
ا الريكن الخاسن والعاشر» 1" 0-0 ابل لم أجد الخبر المزبور. 
ربا يو ا وا و 


)١(‏ الكافي: باب صلاة الكسوف ح ١‏ ج “ا ص 417. تهذيب الأحكام: الصلاة /رباب 4 صلاة 
الكسوف ح لاج اص .١161‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 
ج لاص 194. 

)0( تهذ يب الأحكام: : الصلاة ,باب 4 صلاة 0 ج “اص .١100‏ وسائل الشيعة: باب 
/لامن أبواف صلاة الكسوف والايات ح ١‏ جَ لاص ”257. 

(9) دعائم الاسلام: ذكر صلاة 0 ١٠ص .,٠٠١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من ابواب 
صلاة الكسوف والايات ح ١‏ ج ١‏ ص .١11‏ 

(؛) هذه العبارة مزج فيها عبارة المتن والشرح. انظر النفلية: البحث الثاني من الخاتمة 
ص ,١7١306‏ والفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصتف: : «وروي فادرا 
عمومه» ص ١١7‏ . 


لالم سب 2 جك قر ناكلم 7ع 


الغريّة 7" وظاهر غيرها'" الإجماع عليه. 
ماعن العيد ون رن ا «إن لم يقنت إلا في الخامس والعاشر 
يهاز لوق الخور يد" ابسن كتاذفا برل اقضاء الخر ا وي لاسن يعد 
المرسل الذي ذكراه خصوصاً بعد العمل به من الفاضل '» والشهيد “ا 
وأبي العتاس '" والكركي '" والجزائري '“ وغيرهم '", بل عن الشيخ "٠١١‏ 
وابني حمزة "١١‏ وسعيد"" والشهيد"" والكركي !4" وغيرهم *" جواز 
الاقتصار على العاشر , وفي المنظومة: ْ 
وفي جواز خامس وعاشر وجدكذاك الاجتزا بالآخر”" 
الامو سمه 


.5١5 نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج ” ص‎ )١( 

(1) كغنية النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص 37 . 

(؟) نقله عن الوالد في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابقء وقاله الابن في من لا يحضره 
الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ذيل ح 0١‏ ج ١ص‏ 0611. 

(؛) تحرير الأحكام: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 17 . 

(0) الدروس الشرعية: صلاة الآيات ج ١‏ ص ١506‏ البيان: كيفية صلاة الكسوف ص ,"١١‏ 
النفليّة: البحث الثانى من الخاتمة ص ١730-1١١0‏ . 

5 الموج العاوض والمصور (الرنائل العسر املف القرانع نر ةو 

( و5١)‏ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الآيات ج ١١‏ ص ١375‏ . 

(8) في شافيته كما نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج اص .5١4‏ 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: كيفية صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 718 . 

.١77 النهاية: صلاة الكسوف ص‎ ١177 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الكسوف ج‎ )٠١( 

. ١١7 الوسيلة: صلاة الكسوف ص‎ )١١( 

.٠١95 الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: كيفية صلاة الآيات ص 75١١‏ . 

(15) كالصهرشتي في اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الكسوف ج 4 ص 179 . 

. ١8١ الدرّة النجفية: كيفية صلاة الآيات ص‎ )١1( 


بعض المستحبات فى صلاة الآيات جح ا ا ا 


نعم ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنه «وروي أنّ القنوت فى 
الخامسة والعاشرة»!"'إن لم يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه 
والإعراض عنه ؛ لأمرهم ليه" بطرح أمثاله من الشوادٌ المخالفة 
للمشهور كما هو واضح. 

ثم لا يخفى استفادة غير ذلك من المستحبّات من النصوص: 

منها: كونها في المساجد ؛ للأمر'" بالفزع البها عند حدوت الافة: 
واحتفال الكابة ياغن اناك الفاذة بعية و النبئ يَيِيةُ صالاها في 
0000 

لكن في الدعائم : «سئل -أي الصادق لق عن صلاة الكسوف أين 
تكون؟ قال: نا ات 01 أ.: ن تصلى في البرازء وليطيل المصلّي الصلاة 
على "قدو طول الكسوفه: وتحد السنّة ان يصلّي في المسجد إذا صلى 


معد جماعة)» 00" 


قلت: إلا أ مسيم 0 
وسيم دحيم 9 


.76 الهداية: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(؟) انظر هامش (؛) من ص ١١‏ . 

(؟) كما في خبر عمارة المتقدم في ص 1406. وانظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة 
الكسوف والآيات ج /اص ١4غ.‏ ومستدرك الوسائل: باب 0 من ابواب صلاة الكسوف 
والايبات ج اص .١18‏ 

(5) سنن البيهقي: باب سئة صلاة الخسوف في المسجد الجامع ج ”اص .58١ 171٠‏ 

(6) فى المستدرك: إلى . 

(لتادعاق الاسلام» ذكر علا الكسرف ع ا هن ١:‏ ااسعدزك الوسائل: ناف :وان نوات 
صلاة الكسوف والآيات ح جاص 278 . 

(0) الكافي: باب صلاة الكسوف ح ؟ ج اص 417:» تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 > 


اسم اج جز فو فلن الكلدم زج 117 


ومقياةا ار كمال المووة: 

ومنها"": الجهر بها ليلاً أو نهاراً كما فى الذكرى'' والدروس!, بل 
في المنظومة: ْ ' 
والجهر في الايات يستحبٌ حتثى كسوف الشمس ونقي داب 
والقول في الكسوف بالإسرار يضعف بالاإجماع والاخبار”" 


والله أعلم. 
١‏ وأمًا حكمها فمسائل 4 منها ١‏ ثلاث » ذكرها المصئّف: 
«الأولى » 
(إذا حصل الكسوف» مثلاً ل(في وقت فريضة» بوميّة 
( حاضرة » وانّسع وقتهما معا كان مخيّراً في الإتيان نا فا قاد 
مالم تتضيّق الحاضرة 4 أو الكسوف «١ا‏ فتكون الى كس له 
9 وقيل: الحاضرة أولى "4 في السعة فضلاً عن الضيقء وقيل بالعكس. 


د صلاة الكسوف ح /اج ” ص 101, وسائل الشيعة: باب / من أبواب صلاة الكسوف 
والاياضع 1 ج لاص 195. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب او ج اص .١00‏ وسائل الشيعة: باب 
ار اا صلاة الكسوف والآيات ح ١‏ ج لاص 557 . 

(1) الكافي: باب صلاة الكسوف ح ؟ ج ” ص 417, تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة 
الكسوف ح /اج اص ,١61‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 
و 4١ج‏ لاص 1:48 و 69. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من ابواب صلاة الكسوف والآيات 
ح اج اص 195. 

() ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص 550 . 

(4) الدروس الشرعية: صلاة الآيات ج ١‏ ص .١56‏ 

(0) الدرّة النجفية: كيفية صلاة الآيات ص .١8١-١8٠١‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فمسائله . 

(/10) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: مطلقا . 


لو حصلت الآية فى وقت فريضة ‏ لل لللللللللسسسسسسسسسفح 7 


«والأوّل أشبه 4 بأصول المذهب وقواعده., وأشهرء بل هو 
المشهور بين المتأخّرين نقلاً”'' وتحصيلاً'"', بل في التذكرة: «لا يجب 
مع تساك الوفقين الاحعنا ل بالخاشر فح بالاخلا فق 8 

لكن قد يريد نفيه عن عدم تعيّن فعلها لفرض اتساع وقتهاء لا ما 
وقد حواق قعل لكوت :قيلي الدى الاتيقاقى همه التول السريورن.: 
لإمكان كونهما كالظهر والعصر في عدم جواز فعل الثانية قبل الأولى وإن 
كان لا يتعيّن مع ذلك الاشتغال بهاء بل هذا هو المختار عند كثير من 
القدماء كالصدوقين !* والسيّد فى المصباح "“ والشيخ في النهاية:5 
الى مشمزة لاوا زواع العا ما حكن عن التفظ و دل فى انفرع ا" 
على الأككر فين اعد نقى اللقلات بالمعتى التزيور. 

كنا أن اقول اثالث مسكة عن السيروضي اد و ليله قتي غير 


.7550 ص‎ ٠ كما في الحدائق الناضرة: أحكام صلاة الآيات ج‎ )١( 

)١(‏ قال بذلك: #ابق سعد في الجابع للسرائع : صلاة الكسوف ص .,٠١5‏ والمصنف في المختصر 
النافع: : صلاة الكسوف ص 235 والعالامة في الإرشاد: : صلاة الكسوف اج اص ,516١‏ 
والشهيد في البيان: سبب صلاة الكسوف ص 7١8‏ . 

(') نذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص .١1١0 ١841‏ 

(:) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: صلاة الكسوف ج " ص 587,. وقاله الولد في المقنع: 
صلاة الكسوف ص 8؛. ومن لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ذيل ح ١017١‏ 
ج اص 000. 

(0) نقله عنه المصنف في المعتبر: احكام صلاة الكسوف ج 0 ص .51٠‏ 

(1) النهاية: صلاة الكسوف ص /37 . 

(0) الوسيلة: صلاة الكسوف ص .١١7‏ 

(8) المهذب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 0؟١.‏ 

(5) التنقيح الرائع وعد الكرب اصن 111 

)٠ )‏ يأتي نقل عبارته لاحقاً. 


مسبم ا رز يوقو | في الكلام (ج )1١١‏ 


المصباح -وابن أبي عقيل والآبي ”' والحلّي في السرائر بل ادّعى 
الإجماع عليه فيهاء ثم قال: «وشيخنا أبو جعفر وافق في جمله 
وعقوده ورجع , وكذلك فى أَوّل كلامه في المبسوط :0 

قلت: ولعله لذا حكى في الذكرى" عن الجمل موافقة النهاية, 
والمحكئ لنا من عبارته: «خمس صلوات يصلَّين فى كلّ وقت ما لم 
تكن رو دض خا هررة "ارهد ها مناذة الكنيو فهرو لصي تقل .واه 
ظهور فيه في الوجوب, بل لعل ظاهره إرادة بيان الجواز دفعاً لتوهّم 
الحرمة . فيكون كما حكاه فى الذكرى عنه. 

بل ما يحكى عن المرتضى كذلك لا ظهور فيه ولا صراحة . قال: 
«دووقتها ابتداء ظهور الكسوف, إلا أن تخشى فوت فريضة حاضر وقتها 
فيبدا بتلك ثم يعود إلى صلاة الكسوف»!". 

نل :وكا المحك ع من اذل عنارة المبموط قال رق كنان وقات 
علا الكنمرك يوقت درضة ونان كان أول ارقف ها جا الكتيرك 
... وروي أنه يبدأ بالفرض على كل حال وهو أحوط»7": بل لا يتة 
ما فيه من الاحتياط إلا على عدم إرادة الوجوب من الأوّلء ثم قال: 
«فإن دخل في صلاة الكسوف ثم دخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف 
)١ )‏ نقله عنه العلامة في المختلف: : صلاة الكسوف ج ؟ ص 5187 . 
)0( ) كشف الرموز: : صلاة ة الكسوف ج اص .١9١‏ 
(' و) يأتي نقل عبارتهما لاحقاً . 
(0) السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 777 . 
(1) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآايات ص 75517 . 
(0) الجمل والعقود: الصلاة /في المواقيت ص ٠‏ . 


(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الكسوف ج ”اص 10 . 
(1) المبسوط: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 777. 


لو حصلت الآية فى وقت فريضة للللللللسسسسسسبب إارن 


نمّ صلّى الفرض ثم استأنف صلاة الكسوف»”". 
الا كاري فى أن ؟ الافيوزي الأول ؛ للأصلء ولأنه 
مقتضى الأمر بكلّ منهما مع السعة ٠‏ بل قول الصادق ني في خبر أبي 
بصير: : «خمس صلوات تصلَيهنَ في كل وقت: : صلاة الكيسيو ف 
والصلاة على الميّت, وصلاة الإحرام. والصلاة التي تفوت. وصلاة 
الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل»”"كالصريح 
يصليها الرجل في اىّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها اديتها 
وصلاة ركعتي طواف الفريضة. وصلاة الكسوف, والصلاة على 
الع 
والأمر فيهما كالأمر فى صحيح ابن مسلم وبريد بن معاوية 
عنهما ليه : «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم 
تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة , فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما 
كنت لطعت وا حي با فقي » “انبر امه الرههة الأنه فى فقاء 





. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الكافي: باب الصلاة التي تصلى في كل وقت ح ١‏ ج “ا ص 187, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١8٠‏ ج ١‏ ص .١17١‏ وسائل الشيعة: باب 59 من 
ابواب المواقيت ح 6 ج 4 ص .١1١‏ 

(؟) الكافي: باب الصلاة التي تصلى في كل وقت ح ” ج " ص 188, من لا يحضره الفقيه: 
باب الصلاة التي تصلى في كل وقت ح ١١14‏ ج ١‏ ص 455. وسائل الشيعة: باب ١49‏ من 
أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .51١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح ١6117‏ ج ١‏ ص 018. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 4 ج لاص 19١‏ . 


لىب_. .ر.دن6دءٌ._ سس سمس سس جواهر الكلام(ج )١١‏ 


توهّم الحظر أو المرجوحيّة في مثل الأوقات المكروهة, فلا يدل على 
وجوب تقديم الكسوف. ٍ 

كما ان قول احدهما#: «ابدا بالفريضة...»!"_جواب سوال 
محمّد بن مسلم في الصحيح له: عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة - 
يجب تقييده بما في الصحيح السابق أى: إن تحزنك قادا ف 
النذت 0 كالمرويّ في الدعائم عن جعفر بن محمد كه : «...اذا 
انكسف الشمس أو القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل 
صلاة الكسوف»'" فلا حجّة فيهما حينئذٍ للقول الثاني. 

رايا لالد لامر بالقطع في صحيح الخرّاز نال اننا 
عبد الله ملكلا ةِ: «عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوات 
الفريضة , فقال: اقطعوا وصلُوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم» 07 

وصحيح محمّد قال لأبي عبد الله لقة: «ربّما ابتلينا بالكسوف بعد 
المغرب قبل العشاء الآخرة. فإن فلت الكيوف شتبيت أن تفوت 
الفريضة . فقال: إن خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك 
ثم عد فيها...) 0". 


)١(‏ الكافي: باب صلاة 007 هج “اص كلق وسائل الية وباي "ومن أروات هله 
الكسوف والآيات ح ١‏ جََ لاضن 525 

)1( الأولى التعبير بدل «الندب» ب «حمله على الندب» . 

(؟) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الكسوف ج ١‏ ص .7١ ١-7٠١١‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من 
ابواب صلاة الكسوف والآيات ح ؟ ج 1 ص ١١7‏ . 

)ع( كما في ذكرىالشيعة: لواحق صلاةالآيات ص 6477 5 قال: «لع ل الجماعة يتمسشكون به» ثم رذه. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ صلاة الكسوف ح ١60‏ ج “ا ص 591, وسائل الشيعة: 
باب 0 من ابواب صلاة الكسوف والايات ح ”اج لاص .11١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 4 صلاة الكسوف ح 5 ج ” ص .١100‏ وسائل الشيعة: باب 
0 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ” ج لاص 11١‏ . 


لو حصلت الآية فى وقت فريضة ‏ 2 لمهل ب سسب 7 


تتقريب: أنه حقيقة في الوجوب. ولولا وجوب تقديم الفريضة لم 
يتجه وجوب القطع لها مع سعة وقتها ؛ ضرورة ظهور الخبرين فى غير 
وقت التضييق: إذ المراد بالفريضة فى الأوّل المغرب قطعاً لا العصر, 
وى الفا العشاءه وشو قر كينت جزائهما الاج سنا إلى 
النصف لو صلَّى الكسوف الذي فرض وقوعه قبل مغيب الشمس وبعد 
المغرب مقطوع بعدمه , فليس المراد حينئذٍ إلا وقت الفضيلة . ووجوب 
القطع له حينئذٍ يوجب تقديم مراعاته لو لم يكن متلبّسا. 

ففيه أوّلة1": أنّه لا تلازم بين الأمرين كما عن الجامع'' من القول 
بالتخيير ابتداءً ووجوب القطع لو تلبّس ودخل عليه وقت الفريضة. 
بل لعلّه ظاهر ما سمعته سابقا من المبسوط . بل اقتصر على إطلاق 
الأمر بالقطع لو دخل في المحكئن عن المقنع ", ولعلّه ممّن يقول 
بالتخيير ابتداء. 

وكأنّ الوجه في ذلك: الجمع بين ما دل على التخيير مما سمعت 
وبين الأمر بالقطع ؛ بحمل الثاني على من تلبّس فدخل عليه الوقت» 
والأوّل على الابتداء. 

لكن فيه: أنّ ظاهر الخبرين اشتراط القطع بخوف فوات الوقت, 
فكان المتّجه إن كانت هي المستند_اعتبار ضيق الوقت ولو الفضيلي 
على ما ذكره الخصم , كما هو ظاهر المرويّ عن دعائم الإسلام عن 
جعفر بن محمّد نه فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه 
)١(‏ لا يوجد لقوله: «أولآً» عدل ظاهر في العبارة . 


(؟) الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص ٠١9‏ . 
(؟) المقنع: صلاة الكسوف ص 4 . 


ا ا ا رو | قل الكلام زج )١١‏ 


وقت صلاته قال: «يؤخرها ويمضى فى صلاة الكسوف حتى يصير إلى 
الى الو كينا رجاف قوت القت :لعها وضك الأريظة, وك لله د 
الكقبك السمسن 11 إلى اخ ها ا سمفة ابا #مشاة سان راد 
الفضيلي _بقرينة الدخول _من الوقت فيه. 

بل هو مقتضى كلام ابن حمزة في الوسيلة » قال: «وإن كان وقتها 
-أي الآبات وقت فريضة موظفة ابتدأ بالموظفة , وإن كان وقتها قريباً 
من وقت الموظفة ودخل فيها ثمّ دخل وقت الموظفة أتتها مالم يخف 
فوات الموظفة, فإن خاف فوتها قطعها وصلّى الموظفة أو خمَّفها إن 
أمكم 3 

ولعلّه يفرّق بين الابتداء والإتمام -فلم يجوّز في الأوّل بخلاف 
الثاني بان التلبّس يمكن ان يزاحم به الفريضة كما فيمن ادرك ركعة, 
خصوصاً مع إمكان الجمع بينها وبين ذات الوقت كما هو الفرض 

نعم قد يناقش: بظهور الخبرين -خصوصاً الأخير منهما_-في الفعل 
في وقت الفريضة والقطع إذا خشي فواته, لا أنّه دخل عليه الوقت وهو 
متلبّس بها. 

وتديداب يطاذي لبعد لذل يهنا التو ل وجوت البند ال با لبوية: 
خصوصاً مع ملاحظة ما سمعته من أدلّة التخيير وصحيح ابن مسلم 
وبريد السابق'" الدال على الفعل في الوقك: الك اذا تكواى :فو انق وفك 

الفريضة سواء أريد وقت الفضيلي أو الإجزائي منه. 

./8/8 انظر هامش (*) من ص‎ )١( 


(0) الوشيلةعلاة الكنيوق صن اانا 
(؟) في ص 7/17 . 


لو حصلت الآية فى وقت فريضظة .لل سس قن 


ومن العروب ماق الحداتق 1" من دعوى انطباق جميع النصوص 
على القول بالبدأة باليوميّة إذا أريد الوقت الفضيلي من الوقت فيها كما 

هو الظاهر ممّا عدا صحيح ابن مسلم وبريد أقا كو قاذ فليون فية ديل للك 
إلا أنه يمكن إرادته منه لشيوع إطلاق الوقت عليه. 

إذ قد عرفت أنه بناءً على ذلك هي ظاهرة أو صريحة فيما ينافي 
القول المزبور من ابتداء الصلاة في الوقت ولو الفضيلي إذا لم يخس 
فواته كما لو كان منّسعاً واقتصر على أقلٌ المجزي في الكسوف, نعم 

خبر الدعائم منها ظاهر في التلبّس قبله, إلا أنه صريح في عدم القطع 
بالدخول, .بل يوْخَّر حتّى يخشى الفوات . وهو خلاف ما هم عليه. 

كل ذلك مضافاً إلى انسياق عدم الوجوب من الأمر بالقطع ؛ لأنّه في 
مقام توهّم الحظرء ولأنّه لتدارك أمر مندوب أي الصلاة في الوقت 
النضوان اناد عن عا وض ما يول على جور ميقا سععة الدن 
بوراعانه يحب تعمل هذا الأم على ذلك ل الوكري اللا هوني التول 
بالتخيير واضح الغرابة والفساد. 

فالمتجه الذي يجامع القول المزبور -بل هو الموافق لجميع 
النصوص. بل هى كالصريحة فيه _جواز القطع ورجحانه لتدارك فضيلة 
الوقت إذا خشي فواته بالإتمام, بل من تأمّل كيفيّة مطابقة جوابه ظِةٍ 
للسؤّال_الذى ظاهره عن ابتداء صلاة الكسوف فينبغى ان يكون جوابه 
«افعل» 1 «لا تفعل», لا «اقطع» ونحوه الملائم للسوّال عنكن لسن 
وخاف الفوات بالإتمام_علم أن المراد منه ولو بقرينة المخالفة المزبورة 
الرخصة بالتلبّس مع القطع إذا بلغ الحدٌّ الذي يخاف من فعله فوات 


.719-148 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: أحكام صلاة الآيات ج‎ )١1( 


ا تح ا يرأ ين الكلام (ج )١١‏ 


الرقك ل أن امزال :فها عقن تلتسن: فيان لدضيق الاعراء فى الأنياء: 
إذ هي كالصريحة في خلافه. 

وليس المراد:البطلان من القطع المزبور حتّى يكون الأمر بذلك عبثاً 
لا يليق وقوعه من الحكيم . بل المراد به ترك الاتصال وفعل الفريضة 
في أثناء صلاة الكسوف ثم البناء على ما مضى من صلاته؛ فهو في 
الحقيقة مستثنى ممّا دل على اقتضاء البطلان بمثله . كالمبطون ونحوه 
ممّن عرفت في محلّه وضوءه وبناءه على صلاة الفريضة , بل وغيره ممّا 
جا نفل الكتير فيه فى الأنناء للدليل. 

فاستبعاد ذلك _-حتّى تردّد فيه بعضل ".بل قيل'" بوجوب 
الج وا مريس صرت 
الاحتساب يما مضى : وخصوصاً بعد الاستضاد بتهم الأكتر ب[ 
المعظم كما فى البيان. بل المشهور نقلاً» وتحصيلاً"", بل عن 


)١(‏ كالمصنف في المعتبر: أحكام صلاة الكسوف ج ؟ ص 54١‏ واستشكل فيه في تذكرة 
الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج ؛ ص .١1١0‏ 

. كما في روض الجنان وسيأتي ذكر مصدره‎ )١( 

(#ااكمااقى راض الشسائل: الدكاد غلا كتوفت لض 11 

(؛) البيان: سبب صلاة الكسوف ص .7١9‏ 

(0) كما في الدروس الشرعية: صلاة الآبات ج ١‏ ص 150. والحدائق الناضرة: أحكام صلاة 
الكسوف ج ٠١‏ ص 754 .56١‏ ورياض المسائل: انظر الهامش قبل السابق. 

(1) قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الكسوف ص ,١1717‏ وابن البراج في المهذب: كيفية 
صلاة الكسوف ج ١‏ ص .٠١5‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص ,٠١5‏ 
والعلامة في التحرير: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 17 . 


لو حصلت الآية فى وقت فريضة سسسب 0/8 


المنتهى '" نسبته إلى علمائناء وعن السرائر'" أنّه يلوح منها الإجماع . 
بل لاا خلاف أجده فيه قبل الشهيد في الذكرى إلا ما يحكى عن 
المبسوط'", نعم يحكى عن الغريّة » والروض '" والشافية 7 
ذلك أيضاً. 
قال فى الذكرى: «لأنّ البناء بعد تخلّل صلاة واجبة" لم يعهد من 
الشارع تجويزه في غير هذا الموضع ., والاعتذار بان الفعل الكثير يغتفر 
هنا _لعدم منافاته الصلاة _بعيد ء فانا لم نبطلها بالفعل الكثير ء بل بحكم 
الشرع بالإبطال والشروع في الحاضرة» فإن فرغ منها فقد أتى بما يخل 
وهو منه عجيب ؛ ضرورة ان الشرع حكم بالصحّة في النصوص 
السابقة لا البطلان» لكن ينبغى الاقتصار على الفصل بالصلاة خاصّة , 
وكيف كان فقد بان لك من ذلك كله أنه لا محيص عن إرادة الفصل 
بالصلاة ثم البناء من القطع المزبورء إلا أنّ المعروف بين القائلين 
بالتخيير على الظاهر اختصاص ذلك بمن تلبّس فبان له ضيق وقت 
الإجزاء لا وقت الفضيلى , ولا من علم الفوات قبل التلبّس», فيبقى 
)١(‏ منتهى المطلب: أحكام صلاة الكسوف ج ١‏ ص 707. 
(؟) السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7075 771. 
(*) المبسوط: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 177 . 
(4) نقله عنها العاملى في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج احن -11 
(6) روض الجنان: صلاة الكسوف ص .7١1١‏ 
(1) انظر الهامش قبل السابق . 
() في المصدر بدلياة اجنيية» 
(8) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الايات ص 787 . 


الي حا ا 77 قو شن لكام ا 


الأوّل على فعله ؛ لأنّ الفرض تخييره , ولا يجوز للثاني أن يشرع. 
وكأنُهم حملوا الخبرين المزبورين -بقرينة قولهلْةٍ فيهما: «اقطع» - 
على المتلبّس وعلى ان المراد وقت الإجزاء ؛ بقرينة صحيح محمّد بن 
فلع :وبويك الذى اطلق فية كتوق نوات الواقت مع غير إشعار 
بالفضيلى فيه . فيظهر منه حينئذٍ وقت الإجزاء ؛ إذ هو الذي يخاف 
خروج الوقت بفواته, ويكون المراد منه حينئظٍ: إن تخوّفت فابدأ 
بالأريضة إن لمكن معاتف : وإلا فاقطع . مضافاً إلى موافقة ذلك 
الاقتضاز دفما خالفظلاة الصلذة بمتل هذا النضل دعاك السيتن: 
وعلى محل الضرورة المفقودة في وقت الفضيلي ؛ إذ الفرض التخيير. 
وفيه: مع 7" أن إرادة وقت الإجزاء من الصحيح المزبور لا يقتضي ”" 
إرادته من غيره» بل أقصاه اقتضاء إطلاق المفهوم عدم وجوب القطع . 
وهو هسام راو اريف هده الخوا زتهنه كان اق مقدو وى لني ل 
من حمل الوقت فيه على وقت الفضيلي بقرينة الخبرين ن المزبورين 
الظاهرين فى إرادة الفضيلى كما عرقة سهوها بعد معطا دنا 
بظاهر خبر الدعائم , ولا استبعاد فى المحافظة على فضيلة الوقت الذي 
فو وطر انا نالاو المزهن تين هن ماله وولده». خصوصاً بعد أن لم 


يكن إبطالاً للعمل, بل هو جمع بين حقّ العملين. 


. الظاهر زيادة هذه الكلمة‎ )١( 
. الأولى: لا تقتضي‎ )١( 
يي عور ناد مواقي الصلةة ع ؤأقةاج أاحن‎ 
. 177 ج 4 ص‎ ١7 ووسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المواقيت ح‎ ." 
م خبر الشيخ. انظر تهذيب الأحكام: : الصلاة /باب  أ وقات الصلاة ح لال اج ؟ ص‎ 
. ١57 ج 4 ص‎ ١4 من أبواب المواقيت ح‎ ٠ ووسائل الشيعة: باب‎ .6٠ 


لو خفلت الآآية فى :ؤقت دريف اح ا ا اي 


على أنّ عمدة ما في هذه النصوص من المخالفة هو عدم قدح مئل 
هذا الفصل . والفرض التزامه فى حال الضيق , ا ال يا الي د 
مخالفة ظاهرها من ثبوت ذلك للفضيلي »كما أَنّه لا داعي إلى مخالفة 
تأاهنها من عدو ا زا لشييه الل ال حعضو مها كا يفاك ال مو فده 
فوات الوقت . فيقطع حينئذٍ ؛ إذ الفرض خوفه الفوات بالاإتمام لا التلبّئس 
كما هو واضح. 
' بل من تأمّل حق التأمّل علم أن الننصوص هنا لوّحت بجواب 
اسئلتها إلى انه لا ينبغى الخوف على الفريضة بفعل صلاة الكسوف؛ 
لعدم تعيّن الاتّصال عليه بالتلبّس» بل له الفصل بالفريضة إذا خشي 
الفوات , فحينئدٍ يتلبّس إلى أن ن يصل إلى ما يخاف من فعله الفوات 
فيقطع . ؛ فلا يكون قد أَخلّ بالمبادرة إلى صلاة الكسوف الذي لم يعلم 
غالباً مقدار مكنه ‏ ولا فاتته فضيلة الوقت » بل جمع بين الأمرين 

نعم لو لم يخش فوات الفضيلة -كما لو شرع بعدهاء 0 ا 
متّسعاً لم يكن له الفصل المزبور ؛ لظهور النصوص بل صراحتها في 
الشرط المزبور. ' [ز 

ودعوئ: أن الإجماع المركب على :خلاف:ذلك كله بد فعها: التتبّع 
لكلام الأصحاب. فإِنّه به يعلم أن لا إجماع لهم مستقر ؛ لأنَّ مَنِ ظاهره 
البدأة باليوميّة: بين قائلٍ بالقطع بدخول الوقت لو كان متيس وبين 
قائلٍ بانتظار وقت الموظف كما في الوسيلة '" والمحكي في الذكرى ' 
06 بى الصلاح '". 


.١١7 الوسيلة: صلاة الكسوف ص‎ )١( 
.1 27 - 5١17 (؟) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص‎ 
.١01١ (؟) انظر عبارته في الكافي في الفقه: صلاة الكسوف ص‎ 


وح يبيبح ا ص حت قو أشن الكادام (ج11) 


ومّن ظاهره التخيير: بين مُطلِقٍ 7" للقطع أيضاً بمجرّد الدخول كما 
سمعته عن الجامع . بل والمبسوط ”". بل في البيان: «لو دخل وقث 
الفريضة متلبّساً بالكسوف فالمروئ في الصحيح عن الصادق ناىْةٍ قطعها 
وفعل الحاضرة ثم البناء ة في الكسوف , وعليه المعظم»'". وظاهره بل 
هو كالضريع من ذيل كلامم قلاحظ وتأمّل ‏ ذلك مع السعة, ولعل 
حماطة يتوم متتروق : إذ اجهمال إرأهة خصوض العا تلين جاكداء 
اليوميّة, يدفعه: أنهم ليسوا المعظم . خصوصاً وقد عرفت أن أبا الصلاح 
وابن حمزة منهم غير قائلين بالقطع بمجرّد الدخول , وفي كشف اللثام 
أن «ظاهر الفقيه © والمقنع *" والنهاية" والمبسوط '" والمهذّب 0 
7 وم - "إلى غير ذلك. 

مغ أن كثيرا من تهم خصوصاً القدماء الذين يعئرون كعبارة 

0 غير واخ يد اا اكور با بايا 
دوريدوة النقسوهته ا وغين :وكيك 5 ن فلا إجماع محقق على نفي 
ما ذكرناه كما هو واضح. 

هذا كلّه مع السعة, أمّا مع تضيّق أحدهما وانّساع الآخر فلا 
اشكبال في تقديم المضيّق. بل فى التنقيح '" والمدارك'" 
)١(‏ كأنٌ العدل: قوله بعد أسطر: ولعل جماعة منهم .... 
(؟) المبسوط: صلاة الكسوف ج 0١‏ ص ١,77‏ . 
6 العاف سبي عاذ الكدوف سن ودام 
(8) -(1) تقدم ذكر المصادر . 
)٠ )‏ كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج غ# ص 7531/0. 
)1١(‏ فيه الاجماع على تقديم الحاضرة إذا تضيق وقتاهماء ثم قال: «الثالث: تتضيّق الحاضرة لا 


غير فتتعين؛ ؛ لما قلنا» التنقيح الرائع ا ا ا 
)1١(‏ مدارك الاحكام: أحكام صلاة الكسوف ج 4 ص .١44‏ 


لو حصلت الآية فى وقت فريضة بع يي ييح ب ا ات 14 


والحدائق "١‏ والمحكي عن المنتهى ”"' وإرشاد الجعفريّة "' الإجماع 
علند وهو | لعيقة بعل بها ومنة ب لكفن اضول لمشي وفوا كد 5ه يا 
يخرج عن دعوى إطلاق ما دل على فعل اليوميّة أو الكبين نويد 
تسليمها, . خصوصاً بعد عدم معلوميّة قائل بمقتضاه؛ بل صرّح في 
الذكرى بأنّ «الظاهر من القائلين بوجوب البدأة باليوميّة تقديم 
الكسوف عند خوف فوات وقته والعلم باتساع الحاضرة» ©. 

لكن في كشف اللثام أنّ «ظاهر الصدوقين ومن تلاهما -أي ممّن 
قال بوجوب البدأة باليوميّة ‏ تقديم الفريضة وإن انّسع وقتها وضاق 
وقت الكسوف»7©. 

قلت: إل أنّ ما تقدّم من الأصول والإجماعات السابقة وغيرها 
-فضلاً عن إجماع السرائر المتقدّم انفاً على تقديم صلاة الكسوف مع 

نعم قد يقال _بناءً على ما قدمناه من التسبيب في الكسوف , وعدم 
اعتبار وقوع الفعل حال وجود السبب, وإِنْما يجب المبادرة إلى الفعل 
حال حصول السبب ‏ بجواز القطع في الأثناء إذا خشي فوت الفضيلة ؛ 


.58060 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: أحكام صلاة الآيات ج‎ )١1( 

(؟) لم ينقل الاجماع ‏ في نسختنا من المنتهى ‏ على ما نحن فيه. بل على أنه «لو دخل في 
الكسوف وخاف فوت الحاضرة قطعها اجماعاً» انظر منتهى المطلب: أحكام صلاة الكسوف 
جاص 309. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج ٠ص‏ 0 وانظر المطالب 
المظفرية: في الآيات ذيل قول المصنف: «ويقدم ل الحاضرة 00 
(مخطوط): 

(4) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات 787 (بتصرف) . 

(0) كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 737١‏ . 


بم ةب جواهر الكلام (ج )١١‏ 





لاطلاق الأدلة السابقة وترك الاستفصال فيها . ولا يلزمه جواز الابتداء 
كذلك ؛ إذ قد يمنع باعتبار منافاته للمبادرة المزبورة . بخلاف الفرض 
فإنّه في الفعل ومتلبّس به وإن فعل في أثنائه ما فعل , ولا دليل على 
وكوك لها دوالك ناه الفعل في مثله, بل لعل إطلاق القطع هنا 
للفضيلة في النصوص السابقة _من غير استفصالٍ بين بقاء الكعسوف 
وقدمدبة ل كان علريي كن ا سكيو السب الذى ققافييا ذا 
تناكل كن . 

وعلى كلّ حال فالمراد حينئذٍ بضيق وقت الفريضة -المانع من 
صلاة الكسوف_عدم سعة فيه للتلبّس بهاء لا أَنّه غير واسع لتمامها ؛ إذ 
قد عرفت أنه لا يتعيّن عليه الإتمام بالتلتّس , فحينئزٍ له التلبّبس بها إلى 
بلوغ ما به الفوات , فيقطعها ثم يفعل الفريضة في أثنائها , ثم يبني على ما 
مضى من صلاته. 

بل قد ينقدح من ذلك ندرة مزاحمة الكسوف للفريضة ؛ ضرورة 
إمكان تكبيرة الإحرام ثمّ فعل الفريضة فى أثنائه . فإذا اريد المحافظة 
على المبادرة اللازمة للكسوف فعلها ثم صلَّى الفريضة في الأثناء 
وجوباً إن ضاق وقتها الإجزائي, وندباً لإدراك وقتها الفضيلي . فيكون 
قد جمع بذلك بين الأمرين , ولعلٌ إطلاق النصوص المزبورة وما فيها 
من تعليم القطع ثم البناء عند خوف الفوات, وعدم الإشارة في شيءِ 
منها إلى ضيق وقت الكسوف. وأنّه به تتقدّم على الفريضة مع السعة - 
فيه كمال الايماء إلى ذلك. 

ومن ذلك كلّه يعلم الحال فيما لو ضاقا معاً الذي هو كأنّه لا خلاف 


لو خضلك الأرة ىوقت 3 ننه ”به > > حت ل ا 


عندهم في تقديم اليوميّة معه كما في كشف اللثام!". بل فى الذكرى '" 
نفيه على البتّ» بل في التنقيح '" الإإجماع عليه ؛ لمعلوميّة أهمّية اليوميّة 
من نصوص المقام وغيرها. 

بل المنّجه وجوب القطع لو بان في الأثناء كما صرّح به غير 
واحد'*. بل لا أجد فيه خلافاً. بل في كشف اللثام: «على القطع حين 
خوف الفوات الإجماع على ما في المعتبر'“ والمنتهى '" والتذكرة”" 
ونهاية الإحكام '. وكلامهم بعمّ ضيقهما»'". وإن كنا لم نتحقّق التعميم 
المربور في بعض ذلك. 

]نا فى اغدية عتم ييلومثة الأشتعيةوالتصوصن .وان كناخ قند 
زدلناها على جواز الفط لخوفيقوت النضيلة إل" أنه لا ريب فى أو اوه 
المقام منه بذلك . ومتى جاز القطع وجب الفعل ؛ إذ لا مانع إلا التلبّس 
المزبورء فمع فرض عدم وجوب الاتصال لم يصلح للمانعيّة. 

فما في التذكرة "١!‏ والمحكي عن النهاية ١٠-من‏ التردّد في ذلك: من 


.777 كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج؛ ص‎ )١( 

(') تقدم المصدر قريبا . 

() التنقيح الرائع: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 554. 

(؛) كابي الصلاح في الكافي في الفقه: صلاة الكسوف ص 1 .٠0‏ وابن حمزة في الوسيلة: صلاة 
الكسوف ص .٠١١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: احكام صلاة الكسوف ج ؛ ص ؟157١.‏ 

(6) المعتبر: احكام صلاة الكسوف ج ؟ ص .7"1١‏ 

(1) منتهى المطلب: احكام صلاة الكسوف ج 0١‏ ص 507. 

(1) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص .١1١‏ 

(6) نهاية الاحكام: وقت صلاة الكسوف ج " ص .8١‏ 

(1) كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 776 . 

. تقدم ذكر المصدر قبل عدّة هوامش‎ )٠١( 

.8١-/8١ نهاية الاحكام: وقت صلاة الكسوف ج 7 ص‎ )١١( 


م جواهر الكلام (ج )١١‏ 


أولويّة الحاضرة بالأصل , وأولويّة صلاة الكسوف بالشروع في غير 
وداده كسريدا واقاعلن ها سمعقة ةا من ده التو قرت لعناء صاذ: 
الكسرف 

نعم ما احتمله فيهما'" من وجوب الاإتمام إن كان يدرك مع ذلك من 
ريع ركذة لا اوسن ويه مول ان انه تباط الى انين 
المنظومة 7" وإن كان الأقوى خلافه أيضاً ؛ لما عرفت من احتمال القطع 
مع ضيق وقت الكسوف لإدراك الفضيلي فضلاً عن الوقت الاختياري 

هذا كلدمضافا الى مااع فعمن تدرة قردن تضق عبان وس 
#احويه لذ الكسوق الشركة بدا على أن المشير قن الادلى 
التلّتس حال السبب مع الإمكان لا الإتمام » لعدم التوقيت فيها ؛ إذ يكفي 
فيها حينئذٍ الدخول ولو بالتكبير : نم القطع وفعل الفريضة , فتأمّل جيّدأ 
فى المقام ؛ فإِنّك لم تجد ما ذكرناه فى كتب أحد من الأعلام . ولذا طال 
د العالنى وضرع ها نورين العذان وان المنادى النعق سين 
الضلال. 

ثم إن الظاهر جريان جميع ذلك في باقي الايات ؛ للتسوية بين 
تسبيبها ومسيّباتها في النصوص السابقة , مضافا إلى ما في صحيح ابن 
مسلم وبريد'" هنا من ذكر الكسوف وغيره من الايات, لكن في 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: وقت صلاة الكسوف ج ص 0356١‏ نهاية اللاحكام: وقت صلاة الكسوف 
)١(‏ الدرّة النجفية: صلاة الآيات ص /ا/7١‏ - 7178 . 
2( تعدم فى ص /ا/ى7 . 





لى حضلت الآية فى رقت فريظة تسح ع اح ا يار 


الذكرى: «لا يتصوّر في الزلزلة التضيّق عند من قال بوجوبها'" طول 
العمرء فتقدم عليها الحاضرة مع تضيّقها ويتخيّر مع السعة . وكذا باقى 
الأناك انفلك تمساؤاتها الزلولة اوقى اتشحابي حلاف الحمافة انها 
نر امو غلم ولاالة الوا ره عليه ومن أن اماه التبارع باللجاطرة اعد 
ووجوبها | لزم » 1" 

وفيه :نك قد عرفت المراد بقولهم: : «وقتها العمر» من أنه تصلّى أداءً 
فيه نكما أو همل آى نسي لا أن ن المراد التوسعة طوله ؛ لظهور النصوص 
فى الفوريّة المنافية لذلك كنا اغعرت هوه نارفا تحور متصور 
التضيّق فيها ء بل قد عرفت أن التحقيق عدم الفرق يبنها ويبن غيرها من 
الكسوف ونحوه من الآيات في كون الجميع من باب الاسباب. 

نعم قد يقال في مثل الكسوف ونحوه ممّا امتدٌّ فيه السبب: إنه يعتبر 
فيه التلبّس بالفعل حال وجوده. لا أنه يجب عليه الفور بمجرّد 
حصوله, ومن هنا صحّ فرض التوسعة فيه وفي اليوميّة» أمَا في مثل 
الالالة وتموها هنا محي قن القوو وله أمقذاد لاسي فيه قيا لا قاد 
يتصوّر التوسعة فيهما معاً حتّى يتخيّر فبهماء بل المتّجه حينئذٍ التلتّس 
سلذة الآياكى وإذا خافن الاتماء قر اك فضل القريضة أو إحرانها 
وعرائاق أروير يقل اللريدة في الاباب جع الواريدة إلى ندا 

نضمّنه الصحيح المزبور, فتأمّل عند 

ومويالاه عم الحا بها د در فاقيها :| بض من ١‏ :4< لو نكا لوقت 

الوقوف بعرفة أو المشعرء ولم يبق للمكلّف إلا قدر يسع الوصول إليهما 


(ك)ق التصدريعدها آداة : 
)3 ري الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص /ا2؟. 


عم جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وأقل" المكث فيهما ففتحت'" صلاة الآيات, فالأقرب فعلها ماشياً 
تحصيلاً للواجبين إذا خاف سبق وقتهاء نعم لو كان في زلزلة أخّرها 
لعدم التوقيت»إذ فيه: ما عرفت من أن الزلزلة كغيرها في ذلك باعتبار 
الفوريّة كما هو واضح. 

هذا كلدفن الفريضة البوية: اما لو كان التعارضن ين الآيات 
وغيرها مما وحب بالأضل كالعيد» أو بالعازظن كالتافلة المنذورة ققد 
يقال: إنّ المرجع فيه ما تقتضيه القواعد: من التخيير في السعة والتضيّق 
فيهما . وفعل خصوص المضيّق منهما. 

لكن فى الذكرى: «لو كانت صلاة الليل منذورة فكالفريضة 
الحاضرة في التفصيل السابق, وهل ينسحب فيها قول البناء وكذا في 
كل صلاة منذورة تزاحم صلاة الكسوف؟ الظاهر لا؛ اقتصاراً على 
مورد النصّ مع المخالفة للأصل _-وقال:_إذا اجتمع الكسوف والعيد فإن 
كانت صلاة العيد نافلة قدّم الكسوف ء وإن كانت فريضة فكما مر من 
التفصيل في الفرائض , نعم تقدّم على خطبة العيد إن قلنا باستحبابها كما 
هو المشهور»”". 

وفيه ما لا يخفى مع فرض اختصاص النصوص في اليوميّة ؛ لعدم 
بوت الاهمّية من غيرها ء ولواقلنا بشمولها كان الظاهر جريان القطع ثم 
البثاء للا عدمه. 

وتمثيله بالكسوف مع العيد نظراً إلى قدرة الله وإن لم يكن معتاداً 


(؟) و(”) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص 587 . 





لو خطلت الآنة افق :وقت فونقنة يي سي ب ب ا اير 


قال هو قها مرقة اتتههر. ان اسمن كنسفت نوه عاقوراء لكا دل 
الحسين نه كسفة بدت الكواكب نصف النهار فيهاء رواه البيهقى 7" 
وقبوة ل وقد قلاكا أن الشمس كسفت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي كذ 
وروى الزبير بن بكار في كتاب الأنساب ”"أَنّه توفي في العاشر من شهر 
ربيع الأوّل؛ وروى الأصحاب “ أنّ من علامات المهدي]ة كسوف 
الشمس فى النصف الاوّل من شهر رمضان» 7 

قلت حصوضا والمروة فى انان راتما وسير امن 
إبراهيم ' عن عليّ بن الحسين ديه من كيفيّة الكسوفين خلاف ما يقوله 
المنجّمون من الحيلولة ونحوهاء بل هو انطماس الشمس والقمر في 
البحر الذي خلقه الله بين السماء واللأرضء إذا أراد الله أن يستعتب 
عباده على كثرة ذنوبهم بآية من آياته أمر الملك الموكل بالفلك الذي 
فيه مجاري الشمس والقمر أن يزيله عن مجاريه . فتصير الشمس في 
ذلك البحر فيطمس ضووها ويتغيّر لونها . وكذلك القمر. 

بل قال الصدوق بعد رواية ذلك: «إن الذي تخبر به المنجّمون من 


, 3 سنن البيهقي: باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف والعيد ج '' ص‎ )١( 

)١(‏ كالطبراني في المعجم الكبير: ح 5877 ج ٠‏ ص ١‏ والميئمي في مجمع الزوائد: باب 
مناقب الحسين بن علي عق ج 9 ص 117 . 

(9) نقله عنه البيهقي في سننه: انظر الهامش قبل السابق. 

(غ) الغيبة (للطوسي): ح 9 ص 5غ اعلام الورى: ذكر علامات خروجهديًة ج 
ص 180, الغيبة (للنعماني): ح 0غ ص 737١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص 7817 . 

(1) الكافي: كتاب الروضة ح 4١‏ ص .7١‏ 

(/) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح ١6ج‏ ١٠ص‏ 059. 

(8) تفسير القمي: ذيل الآية ؟١‏ من سورة الاسراء ج ١‏ ص ١6 ١4‏ 





66 
الكسوف فيتّفق كما يذكرونه ليس من هذا الكسوف في : كبو انها 
مدت ال يا 


وجب الفزع فيه ل " تشبه آيات الساعة , وكذلك الزلازل والريا 


والظّلّم» 0" 

بل عن البحار: «انّ ذلك قويّ متين ؛ إذ رئي وقوع الكسوفين في 
غير الوقت الذى يمكن وقوعهما فيه عند المنجّمين ؛ كالكسوف 
والخسوف في يوم شهادة الحسين َك وليلته. وما روي من وقوعهما 
عند ظهور القائم يد في غير اوانهما»'". 

وعن والده: «يحتمل أن يكون ما في الخبر غير ما عند المنجّمين , 
كما يقع في بعض الأوقات على خلاف قولهم , وشاهدناه مراراً» 9 

قلت لك وفرع قنوة ال تعال كذ للف كردا فى ينا ققد المشتمين ٠».‏ 
م لخي العزبو انقو الشافاة الوزن امكو على لعو بط هه عااية. 

وكيف كان فليعلم أنّ الظاهر _حيث تجب البدأة باليوميّة مطلقاً 
أو في حال تضيّق وقتها بعد أن استقرٌ وجوب صلاة الكسوف_عدم 
البطلان لو خالف بناءً على عدم اقتضاء النهي عن الضدّ, واختصاص 
الوقت في الشريكة لا مطلق الفريضة. 

واحتمال ظهور النصوص هنا في البطلان يدفعه أولاً: أنّه لا يت 
بناءً على ما ذكرناه فيها من إرادة الوقت الفضيلي فيهاء فلا يكون الأمر 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ذيل ح ١6١7‏ ج ١‏ ص .01١‏ 


(9) سار الانوان باب ٠١9‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١١‏ ج 86 ص 105. 
١‏ روضه المتقين: صلاة الكسوف والزلزال ج ا ص 7 ., 


لو خضلت الأية قن وقث ورركلة م م ا ا ل 1/1 


بالبدأة والقطع فيها للوجوب . وثانياً: و و ا 
منهما بالشرطيّة المقتضية للبطلان ؛ حتّى الأمر بالقطع المكتى به عن 
فعل الفريضة في الأثناء لا الإبطال, فتأمّل جيّداً. 

ولو اشتغل بالحاضرة في حال الضيق فانجلى الكسوف: فإن كان قد 
فرّط في تأخير الكسوف فلا إشكال في القضاء , كما أنّه لا خلاف7", 
ولا فرق بين الاستيعاب وعدمه كما عرفته سابقاً مفصّلاً. 

وإن لم يكن مفرّطأً فالمشهور”" عدم القضاء سواء فرّط في تأخير 

العامة اولك وسواء كان عالما نحص ول الكسيوف ارا د ميل 
وإطلاق نفي القضاء فى النصوص السابقة بعد مضيّ السببء ولعدم 
حصول سبب القضاء الذي به يتحقّق الفوات ؛ ضرورة عدم التكليف بها 
مع الفريضة بعد فرض قصور الوقت عنهماء فينحصر الخطاب حيئئز 
بالحاضرة . ويسقط التكليف بها. فلا فوات حينئذٍ . وتاخيرٌ الحاضرة 
كان مباحاً إلى ذلك الوقت المقتضي عدم التكليف بها والعلمٌ بوقوع 
الكسوف لو حصل لا يوجب عليه المبادرة ؛ ضرورة عدم وجوب 
المقدمة قبل وجوب ذيها. 

لكن فى الذكرى”' والبيان أنّ «الأقرب القضاء إن كان قد فط 


)١(‏ قال بذلك: العلامة في المختلف: صلاة الكسوف ج ؟ ص 1887, والمقداد في التنقيح الرائع: 
صلاة الكسوف ج ١١ص‏ 6غ" والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص 7 "١‏ 
والطباطبائي في رياض المسائل: أحكام صلاة الكسوف ج ص ١٠61١‏ . 

(؟) قال بذلك: المصنف فيالمعتبر: أحكام صلاة الكسوف ج ؟ ص 75١‏ والعلامة في التحرير: 
صلاة الكسوف ج اص لاو والسيد السند في مدارك الاحكام: احكام صلاة الكسوف ج 3 
ص .١٠87‏ والفاضل الهندىي في كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج .ص ا57. 

(*) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآبات ص 711 . 

(8) البيان: سبب صلاة الكسوف ص 7١8‏ . 





م٠١15‎ 


في فعل الحاضرة وَل الوقت ؛ لاستناد إهمالها إلى ما تقدّم من تقصيره». 

ون الل ويه علية العلقان 1" وتات الشهيدين *. بل عن الأخير 
ذلك أيضاً إذاكانت الحاضرة واجبة وإن كان التأخير بغير اختياره . قال: 
«أمًا إذا كان معذوراً فيه عذراً يرفع التكليف كالصغر والجنون 
والاغماء ( والحيض فوجهان . والعدم أوجه» ©. 

وفي الذكرى أنّ «عدم القضاء أظهر ؛ لعدم التفريط -قال: وفي 
ب الناسي والكافر يُسلم عند الضيقٍ مجرى المعذور عندي تردد: 

التعنظ من النمما ت:مسكى عتاليا «والكناف ماكوة بالابلاء 
0 بالصلاة , ومن عموم (رفع...) 7" و (الإسلام يجبٌ ما قبله)”", 
ولواقل نتقناء الكتسف طلقا كان ويا الوحودسيي الوعوي فلا 
ينافيه العارض» 7 

قلت: كأنّه أشار بذلك إلى احتمال التسبيب الذي يشهد له مضافاً 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج “اص 788 (ذكر أسماء الكتب لا 
الأشخاص) . 

» الكركي في جامع المقاصد: موجب صلاة الكسوف ج ؟ا ص ”7/ا, والميسي في «ميسيته‎ ١ 
. كما في مفتاح الكرامة (انظر الهامش السابق). ولا توجد نسختها لدينا‎ 

(؟) مسالك الأفهام: أحكام صلاة الكسوف ج ١‏ ص ,51١ 157١0‏ روض الجئان: صلاة 
الكسوف ص .707-7١00‏ 

(غ) لم يذكر «الإغماء» في المصدر. 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(3) انظر هامش (؟) من ص 360 . 

(0) مسند أحمد بن حنبل: مسند عمرو بن العاص ج 4 ص 114. كشف الخفاء (للعجلوني): 
اح #01اج ١ص ١1١‏ كنز العمال: ح ١47‏ ج ١‏ ص 16, عوالي اللآلي: المسلك الرابع من 
المقدمة ح ١40‏ ج "ص 04. 

(8) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص 787 . 


لو حصلت الآية فى وقت فريضة 33ل سسب اعم 


لما عرقت إطلاى التصرض :فى المقاهوضوت قد ضيلذة السو 
بل خلوّها عن التعرّض للسقوط -فيما لو ضاق وقت الحاضرة وكان 
الانتدالييها بكري بعة الكتييوف اذى بهذا النقاء,نقاء بالدد اعبار 
كون السؤّال عن مثل ذلك , فتامّل جيّدا. 

وعلى كل حال فوجوب القضاء متّجه بناء العباى كو ليميا فين 
الإبجو مظتنا ييدث الجقابة القفدل .بل هو ليس من القضاء ء في 
شىء . فمقتضاه حينئذٍ الوجوب حتى على الفاقد شرائط التكليف بعد 
وجدانها كالجنابة . لكنّه في غاية البعد. بل مقطوع بعدمه في مثل 
ا 00 ب اا ا 


الأعذار ؛ ؛ فنه عد 5 ا لا السبب»90 

الهم إلا أن يفرّق يبنها وبين غيرها بما ورد فيها'" من أنّها نقضي 
الصوم دون الصلاة . فيكون الحيض حيئئذٍ مانعاً السبب بخلاف باقي 
الأعذار ممّا لم يرد فيها فيها ذلك . فيبقى إطلاق السبب بحاله. 

وفيه: أَنّه ليس فى الأدلة ما يقضي بالتسبيب المزبورء بل ظاهرها 
اعفار ظهورها في المبادرة للفعل حال السبب, أو في إيجاد تمام 
00 00 


كما في خير الحمن بن راد قال كدر ةا «العاتقن طني الياة؟ فال لا 
فلاخ هطى الضبوء ؟ قال تع قلك نمق أبن حا هذا؟ قالعاإن أدل :فق قاس اتليس 


الكافي: كاك الحيطن اخر ب اف العسالطى قفي الصدو روي متشي العلا رام 
ص 3٠٠١8‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الحيض ج كدص .١58١‏ 





4١م‏ 
فحينئذٍ نجه عدم القضاء فيما نحن فيه ممّا منع منه الاشتغال بالفريضة 
فضلاً عن فقد شرائط التكليف كالعقل والبلوغ ونحوهما بناءً على 
التسبيب فضلاً عن التوقيت. 

وإطلاق نصوص المقام -وخلوّها عن التعرّض للسقوط _يمكن أن 
كوو مناهها شرن النامناقا امن دويق رقت الكو عدن 
التلبّس بصلاته , وهو كاف في الامتئال وإن قطع وفعل الفريضة فبي 
الأثناء إذا خاف فواتها ء فتأمّل. 

ومن ذلك كلّه يظهر ما في منظومة العلامة الطباطبائي» فإِنّه وإن 
جاه فوا مدان مره وجرت قريقنة إل اباد تن المعارين بعيد 
اوعدو حامر رهمادر داعم اسصرويها اد ارا هذا الغاتضض 
والنفساء ؛ فانّهما لا أداء عليهما في الموقّتة ولا قضاء -لكن قال: 
أما التي تمتد طول العمر فإنها تلزم بعد بهن اللي 561 

مشيرا بذلك إلى :ما كان .من الآيات :هن الأسنات كا از ازلة 

فيه -مضافاً إلى ما عرفت سابقاً من المراد بالتوقيت طول العمر - 
أنه يمكن منع التسبيب في مثلهما أيضاً بعد أن جعل الشارع الحيض 
والنفاس مانعاً من التكليف بالصلاة فهما حينئذٍ كالجنون وعدم البلوغ 
ونحوهما فى ذلك. 

والفرق بينهما بقابليّة الحائض للخطاب بالفعل ولو فيما بعد الحعيض 
بخلاف الجنون ونحوه_بل ليس الحيض ونحوه إلا من موانع صحّة 
الفعل في ذلك الحال لا أصل التكليف -غير مجدٍ بعد أن استظهرنا 


)١(‏ يوجد اشتياه في المصدر في ضبط هذه الكلمة. 
6ه الدرة النجفية: : أحكام صلاة الآيات ص ١3١‏ . 


لو اجتمغت ا كان :فى رقت وانعو ع ع يي تت ل ار 


من الأدلّة كون التسبيب على الكيفيّة المزبورة , فتأمّل. 

وكذ| اير نم1 كرنا أرضا البطلاق الى كنال باوقركالساضه 
واشتغل بالكسوف حيئئذٍ . لا للنهي عن الضد ولا لغيره وا 
انا بل لعدم التكليف به حينئذٍ لقصور الوقت. بخلاف ما تقدم ممّا 
استقرٌ فيه وجوب الكسوف فلم يفعله حتى ضاق وقت الفريضة , فا 
روني وي موسي بيس 
وجه الاختصاص -_بحيث لا يقع صلاة الكسوف فيه _لا دليل عليه بل 
أقصاه وجوب التقديم للأهمّية» فهو كالمضيّق الذي يجب فعله لضيقه 
فترّكه واشتغل بالموسّع . فأ نّالأقوى فيه الصحّة كما بينَا في الأصول "١‏ 

بل قد يقال بالصحّة في الفرض أيضاً لو خالف وإن كان ارقت 
كاضر ؛ لإطلاق دليل الوجوب الذي قيّد في حال عدم المعصية بدليل 
اليوميّة » أمّا لو عصى فتركها وصلّى غيرها فيبقى تحت الاطلاق ؛ لعده 
المعاركن لدافن هذا الجال. 

وحينئذٍ لا فرق في المطلقين ببن الموقتين وغيرهما , وبين تضيّقهما 
بالعارض من سوء اختيار ونحوه. والضيق من وَل الأمر ٠‏ والممتنع 
عقلاً امتناعاً يوجب رفع الخطاب أصلاً في الموقّتين بوقت مشخّص 
٠ 2520‏ فلو جاء في الأدلّة الظاهريّة مئله وجب العمل بما يرجح 
منهما وطرح الآخر بخلاف المطلقين فتأمّل جيّداً. ولتفصيل المقاء 
محل اخر :هذا 

وفي الذكرى: «لو اجتمعت ايتان فصاعدا في وقت واحد 
كالكسوف والزازلة والريح المظلمة: فإن انّسع الوقت للجميع تخيّر في 


. 7١60 أنظر الوافية: الأدلة العقلية / بحث الضدٌ ص‎ )١( 


٠م‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 


التقديم . ويمكن تقديم الكسوف على الآيات ؛ لشكَ بعض الأصحاب 
في وجوبهاء وتقديم الزازلة على الباقي ؛لآن دليل وجوبها أقوى. 

ولو انّسع لصلاتين فصاعداً وكانت الصلوات أكثر مما يتّسع له 
احتمل قويّاً هنا تقدّم الكسوف ثم الزلزلة ئمّ يتخيّر في باقي الآيات , ولا 
بقضي ما لا ينّسع له إلا على احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة 
في الآيات. 

ولو وسع واحدة لا غير فالأقربٍ تقديم الكسوف للإجماع عليه, 
وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداءً أو ة قضاءً وجهان, وعلى قول 
الأصحادةيا: نّ انّساع الوقت ليس بشرطٍ يصلّيها من بعد قطعاً. وكذا 
الكلام في باقي الآيات»7". 

وهو جيّد على التوقيت, لكن لا يخفى عليك ما في احتمال 
ترجيحه الكسوف والزلزلة في الموسّع | ن أراد به الوجوب بل والندب . 
نعم يمكن الترجيح بنحو ذلك عند التضيّق على إشكال, على أنا لم 
نعرف من شك في وجوب ما عدا الكسوفين من الآيات مطلقاء وما فى 
ذيل كلامه مما حكاه عن الأصحاب في الزلزلة وفي الوجهين في 
خصوصها على تقدير غيره, فتأمّل. 

وأمّا على القول بالتسبيب كالجنابة فلا إشكال في وجوب الجميع , 
والأقوى التخييرء وعلى ما ذكرناه فيه فهو كالموقّت يجري فيه ما قاله 
فى الغولق لاما استمعته قبدوبواله أعله, ْ 

المسألة ١‏ الثانية » 
9 إذا اتفق 4 صلاة 9 الكسوف فى وقت نافلة الليل فالكسوف 


. 787 ذكرى الشيعة:.لواحق صلاة الآيات ص‎ )١( 





لو حصل الكسوف في وقت نافلة الليل ١‏ الم 
اولى 4 اجماعا تسمه ونض الا بل في معقد إجماع التذكرة”" 
والمحكئ منهما عن المعتبر ”© والمنتهى *' مطلق النافلة . وفي الأخير: 
«موقتة أو لاء راتبة أو لا», وفي الأوّلين: ١‏ وإن خرج وقت النافلة 6 

قال محمّد بن مسلم لأبي عبدالله هه : «...إذا كان الكسوف آخر 
الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل, فبأ يهما نبدأ؟ فقال: 
صل صلاة الكتيوف ب وافضن صلاة اليل حين تصبح»”" وله ورا 
أدلة القضاء قال المصئّف كغيره من الأصحاب*: « ثمّ يقضىي 
النافلة ». 

لكن ينبغي أن يقيّد ذلك بما إذا كان الوقت واسعاً لهما ولم يكن 
قد صلّى النافلة حتّى ضاق الوقتء أمّا إِذا لم يكن كذلك بل كان لا يسع 
إلا أحدهما فاشتغل بالكسوف ففات الوقت ففى القضاء وعدمه وجهان: 
من [طلاق الم زه .ومع عدم عضول سببي 0151/1 الفقصوو الى فاك جا 
على أنّ موضوع القضاء فيه الفوات أو تحمّق الخطاب , وعلى كل حال 


,١175؟ ص‎ ١ المنقول سيأتي . وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الكسوف ج‎ )١( 
ص ”> وابن سعد فى الجامع‎ ١ وابن البراج في المهذب: كيفية صلاة الكسوف ج‎ 
.59 ص‎ ١ والعلامة في القواعد: موجب صلاة الكسوف ج‎ .٠١ 4 للشرائع: صلاة الكسوف ص‎ 

(1) انظر خبر ابن مسلم الآتي . 

(6) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص ١97‏ (ظاهره الاجماع). 

(4؛) المعتبر: أحكام صلاة الكسوف ج ؟ ص 747 (ظاهره الاجماع). 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة الكسوف ج ١‏ ص 504. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ولو . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة الكسوف ح 5 ج 7 ص .١06‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ” ج لاص 41١‏ . 

(4) كالشيخ في النهاية: صلاة الكسوف ص 177, والعلامة في القواعد: موجب صلاة الكسوف 
ج ١ص‏ 598 وانظر أيضاً المهذب والجامع للشرائع المتقدمين قبل عدة هوامش . 


1-7-0232 1م 00 الكلام (ج )١١‏ 


فلو عصى واشتغل بالنافلة بطلت لما عرفت سابقاً, مع احتمال الصحّة 

أمَا لو كان الوقت واسعاً فالجواز وعدمه مبنيّان على التطوّع وقت 
الفريضة بناءً على شمولها للكسوف . وفي جامع المقاصد أن «الاولويّة 
هنا بمعنى الأحقّية, فلو قدّم صلاة الليل مع القطع بسعة الكسوف 
فالظاهر الجوازء وكذا غير نافلة الليل من النوافل»'". 

لكن قال: «وظاهر المصئف في كتبه'" العدم. وهو مستفاد من 
إطلاق قولهم: تصلّى النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة»”", بل فى 
مفتاح الكرامة: «ليس ذلك ظاهر المصئف وحذده 6 بل ظاهر إطلاق 
الفتاوى والإجماعات أنه لا فرق بين ما إذا انّسع وقت صلاة الفريضة 
بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولاء بل بذلك صرّح الشهيد © 
وغيره(0) 20 

قلت: كأنه يريد المنع هنا وإن قلنا بالجواز هناك كما هو كالصريح 
من بعضهم”", وهو وإن كان قد يشهد له -مضافا إلى ما ذكرهإطلاق 
قول الصادق لذ فى صحيح محمّد بن مسلم: «...صل صلاة الكسوف 
قبل صلاة الليل»!", لكنّ حمله على مطلق الرجحان كالاطلاقات 


. 4974 و؟) جامع المقاصد: موجب صلاة الكسوف ج ؟ ص‎ ١( 
. تقدم ذكر بعضها في الهوامش السابقة‎ )1( 
البيان: سبب صلاة الآيات ص 8١؟. وذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص 57 7؟.‎ )8( 
. 415 كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الكسوف ج ؟" ص‎ (0) 
. 380 مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج اص‎ )1( 
.١47 كالطباطبائي في رياض المسائل: أحكام صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )( 
. فى المصدر: عن أحدهما ل‎ )8( 
>  ةالص الكافي: باب صلاةالكسوف ح 0 ج7٠ ص 614. وسائل الشيعة: باب6 من أبواب‎ )4( 


صلاة الكسوف على ظهر الدابة قافا ب ثتآت ‏ ا 


السابقة ممّن لم يقل بحرمة التطوّع قبل الفريضة ليس بذلك البعيد بناءً 
على جواز التطوّع وقت الفريضة. 

بل يمكن القول بالجواز هنا وإن قلنا بالمنع هناك بناءً على انسياق 
اليوميّة من أدلّته . فلا معارض لاطلاق أدلّة فعل النافلة إلا الخبر المزبور 
المعارض من وجه. ولا ترجيح ٠‏ فالأصل الجوازء, أو يحمل على إرادة 
الإشعان» خصوها بعد معلومية أؤلوية التريضة متها بت والفرض يكوا 
التطوّع في وقتها ‏ فهي بطريق أولى. 

ومعاقد الإجماعات كإطلاق كثير من الفتاوى غير مساقة لبيان 
ذلك «بل المراد منها أولوية الكسوف من النافلة ولوتعلى نجهة الرجيحان 
لا مقابل رجحان الفريضة عليهاء فمن الغريب دعوى عدم الجواز هنا 
وآن قلنا بالجواز هناك اسهادا إلى هذه الاطلاقات م ختصوصضا معدا 
سمعته من الكركي , فتأمّل جيّداً , والله أعلم. 

المسألة « الثالئة » 

ظاهر المحكيم عن ابن الجنيد'" خاصّة أنه ( يجوز أن 5 
صلاة الكسوف على ظهر الدابّة 4 المفوّت للاستقرار وغيره اختيار ا 
تبعاً للمحكئ عن الجمهور'" مع زيادةا وماشياً: وقيل 4 والقائل 
غيره من الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم فيه”", بل في 


د الكسوف والآيات ح ١ج‏ لاص .11١‏ 

(1) يأتي نقل عبارته لاحقاً . 

(1) الأم: وقت كسوف الشمس ج ١‏ ص 714 . 

(9) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الكسوف ج ١٠ص .١87‏ والمصنف في المختصر 
النافع: صلاة الكسوف ص 74 والعلامة في التحرير: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 47. والشهيد 
فى البيان: سبب صلاة اللآيات ص 7١9‏ . 


ابي ع ب مح ل يح ل ا غوا فل العلام (ج11) 
التذكرة '""نسبته إلى علمائنا: 9 لا يجوز ذلك إلا مع العذر » كالفرائض 
اليوميّة 9 وهو الأشبه 4 بل أصمّ بل لا وجه صحّة في غيره» بل من 
الغريب من المصدّف تقديم الأُوّل عليه والتعبير عنه بلفظ القيل والأشبه. 

وأغرب منه ما في التنقيح'"' من دعوى أن المصتف في المعتبر 
حكى الجواز اختياراً كالنوافل , والذي فيه: «و لا تصلّى على الراحلة 
مع الإمكان » وتجوز مع الضرورة. وقال ابن الجنيد: أستحبٌ أن يصلّى 
بها على الأرضء وإلآ فبحسب حاله. وقال الباقون: تصلّى على 
الراحلة (كغيرها من الفرائض))0, ومراده: كغيرها من الصلاة فى 
حال ]الضوور ةب ريحة فقتو لد مهن لكب رويد تدم شير كنيد انه نين 
سنان ...76" إلى آخره. 

بل المحكي عن ابن الجنيد ليس بذلك الظهور ؛ لأنّه قال: «هي 
واجبة على كل مخاطبء سواء كان ن على وجه الأرض أو راكب سفينة 
اونذاتة هن عمقبة اليه ومس أن يصليها على الأرض وال 
فبحسب حاله»7", ومن هنا قال ذ في المحكئ عن المختلف : «(وهو مشعر 
بذلك)»00, 


.144 نذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 558 . 

(1) في المصدر بدل ما بين القوسين: «اختيارا كالنوافل» . 

(4) المعتبر: أحكام صلاة الكسوف ج ١‏ ص 761-747 . 

(5) يأتي نقله قريب . 

(1) المعتبر: أحكام صلاة الكسوف سم ؟ ص 84. 

(أفن لمهي ووه 

قلعن الله فى اليختلك نضا السو قاض 74 
(9) المصدر السابق . 


علذة الكبوق علن:ظهن الذاية وفاشيا يح ا ا م 

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه ؛ لما عرفت سابقاً من مشاركة 
هذه الفريضة لغيرها من الفرائض في جميع ما يعتبر فيها ممن شراط 
وموانع وكيفيّة وغيرها.ء وإِنما تزيد ببعض الأمور التي عرفتها. فقول 
الصادق اق في صحيح عبدالرحمن: «لا يصلى على الدائة الفريضة إلا 
مريص: الا إشكال في شموله لها. 

وأوضح منه خبر عبدالله بن سنان سأل أبا عبد الله اقلا : : «أيصلي 
لجل شما دن الففرروطى راكا؟ نال لا لتم شروو 3 

بل قد يظهر من مكاتبة عل بن الفضل الواسطي للرضاءكّةِ معلوميّة 
000 الإشكال في حال الضرورة, قال: «كتبت إليهنقة: إذا 
انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول. فكتب إِليّ: 
صلّ على مركبك الذي أنت عليه»”", بل لو كان الجواب فيه مبنياً على 
الفعوال كان دالا بالمتيو علي المطلوي» والله عل 


)01( تهذ يب الأحكام: الصلاة / باب ٠‏ صلاة المضطر ح اه «”اص 3٠١/8‏ وسائل الشيعة: 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ٠١‏ صلاة المضطر ح 77 ج ‏ ص .7١8‏ وسائل الشيعة: 
(؟) تقدم في ص .7/١5‏ 


خاتمة 

في قواطع الصلاة 
ما يبطل الصلاة عمدا أو سهوا: 
الحدث 
في حال العمد 
في حال السهو 
حكم المتيئم إذا أحدث سهواً في صلاته ثم أصاب الماء 
مالا يبطل الصلاة الا عمدا: 
التكتف 
حرمة التكتف 
بطلان الصلاة بالتكتف 
هيئة التكتف 
التكتف سهواً 
الالتفات الى الوراء 
صور الالتفات 


يح بيد يا الم 


1 
3" 
36> 
0١‏ 
30> 
57 
كن 
7ع 
0 


له 


الالتفات بالكل أو بالوجه عمداً 
الآلنفات بالكل أو +الوعمه بنهنوا 
الالتفات مكر ها 
الكلام [ْ 
التكلّم بحرفين فصاعدا 
حكم الحرف الواحد 
حكم مدّ حرف المدّ واللين 
حكم النفخ والأنين والتأوّه والأصوات 
جواز الذكر والدعاء والقرآن ولو للتنبيه على أمر 
القهقهة 
القيقية سهواً 
القهقهة اضطراراً 
المراد.من القهقية 
الفعل الكثير 
بطلان الصلاة بالفعل الكثير دون القليل 
بيان ضابطة الفعل الكثير 
لو صدر الفعل الكثير سهواً 
حكم السكوت الطويل 
البكاء 
البكاء عَنْذَاً 
البكاء سهواً 
البكاء اضطراراً 
البكاء لأمور الدئيا والأغرة 
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06 
07١ 
7 
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١00 
١ 
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محتويات الكتاب 


هل يعتبر الصوت في ابطال البكاء للصلاة؟ 
الأكل والشرب 

الأكل والشرب عمداً 

الأكل والشرب سهواً 

جواز الشرب في الوتر للعطشان الذي يريد الصوم 
بيان بعض مكروهات الصلاة: 

عقص الشعر للرجل 

التثاؤب والتمطّي والعبث ونفخ موضع السجود... 
التأوّه أو الأنين بحرف واحد 

مدافعة البول والغائط 

مدافعة الريح والنوم 

التكاسل والتشاغل والغفلة واللهو... 
العضفةوالصفع والتغسر 

التوردك 

تشبيك الأصابع وتغميض البصر وإطلاقه 
التفكّر في معاني كلام الله والتجشّي والتنحنح 
ليبن العف الضيق 

مطلوبية ترك الوسوسة والعجب والإدلال 
مطلوبية اجتناب حوابس الصلاة 

مسائل أن بع: 

الأولى: استحباب تحميد المصلى إذا عطس 
اعبات سيت التصلى للقي إذا عطي 
الثانية: وجوب رد المصلي للسلام 

كيفية ردٌ السلام في الصلاة 

حكم رد التحيّة بلفظ الصباح والمساء ونحوهما 


١م‎ 
١7 
١./ 
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١67 
١6غ‎ 
١6 
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١6 /ا‎ 
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١6 
١8 
1١17 
18 
١7 
ةيل‎ 


م٠‎ 


كفائية وجوب الردٌّء وتفريعاتها 

وجوب أسماع رد السلام 

فورية رد السلام 

استحباب ترك السلام على المصلي 

عدم لزوم ضم قصد القرانية مع ردّ السلام 

كيفية رد السلام على الكافر 

لو سلّمت على المصلياجنبية أو بالعكس 

بعض اداب السلام 

الثالثة: جواز الدعاء بالمباح في جميع أحوال الصلاة 
حرمة وبطلان الصلاة بالدعاء بالمحرّم 

الرابعة: جواز قطع الصلاة في بعض الأحوال 

حرمة قطع الصلاة الواجبة اختياراً 
جواز قطع النافلة اختياراً 
أدلّة جواز قطع الصلاة للخوف على النفس والعرض والمال 


الركن الثالث 


فى بقّة الصلوات 
صلاة الحسيعة 
تضل يوم الجوعة 
النظر الاوّل: ماهية صلاة الجمعة 
الجمعة ركعتان كالصبح 


استحباب الجهر فى الجمعة 
وقت وجوب الجمعة 
وقت انتهاء وحجوب الجمعة 


جواهر الكلام (ج )1١١‏ 
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يفف 
فض 
عرف 
غرف 


محتويات الكتاب 


لو خرج الوقت وهو متلبّس في الجمعة 
لو فاتت الجمعة لا تقضئ جمعة 
لو وجبت الجمعة فصلى ظهراً 
وجوب الجمعة بانّساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين 
ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة 
شروط وجوب صلاة الجمعة: 
الاوّل: السلطان العادل أو من نصبه 
[الاقوال في الجمعة مع عدم السلطان أو من نصبه] 
القول بعدم وجوبها عيناً 
القول بوجوبها عيناًء وادلته. وردّها 
القول بحرمتها. وادلته. وردّها 
القول باختصاص التخيير بالمجتهد. وادلّته. وردّها 


القول بالوجوب العيني على المجتهد والحرمة على غيره. ورده 


لو مات الامام في أثناء صلاة الجمعة 
لو عرض للمنصوب اغماء أو حدث 
الثانى: العدد 

لو انفضّ العدد قبل التلّس بالصلاة 
لو انفضٌ العدد بعد التلبّس بالصلاة 
الثالث: الخطبتان 

[ما يعتبر في الخطبتين] 

التحميد 

الصلاة على النبي والدطه2 

الوعظ 


قراءة سورة خفيفة 


لم 


>»""25١ 


لق 
5760 
امك 


3200 


"م 


هل يعتبر ذكر آخر غير ما سبق في الخطبتين؟ 
هل تعتبر العربية في الخطبتين؟ 

هل يعتبر الترتيب بين اجزاء الخطبة؟ 

نقل بعض الخطب في صلاة الجمعة 

وقت الخطبتين 

اعتبار تقديم الخطبتين على الصلاة 

اعتبار قيام الخطيب مع القدرة 

وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة 
هل الطهارة شرط في الخطبتين؟ 

لزوم إسماع الخطبة للعدد المعتبر 

الرابع: الجماعة 

لو حضر امام الأصل عا مصراً يوم الجمعة 
الخامس: اعتبار مسافة ثلاثة اميال بين الجمعتين 
حكم اقتران الجمعتين 

سبق أحدى الجمعتين 

النظر الثاني: من تجب عليه الجمعة 
اعتبار التكليف 

اعتبار الذكورة 

اعتبار الحرية 

اعتبار الحضر 

اعتبار السلامة من العمى 

اعتبار السلامة من المردض 

اعتبار السلامة من العرج 
بعض الاعذار التي ذكرها الاصحاب عن حضور الجمعة 


ش جواهر الكلام 0ج )١‏ 
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سقوط الجمعة عن الكبير 


سقوط الجمعة عمّن كان بينه وبين الجمعة ازيد من فرسخين 


هل تصمّ الجمعة ممّن لم تجب عليه اذا حضر؟ 
هل اتنشقد التتمعة بمن له تحب عليه آذا حضر؟ 
حكم ما لو حضر الكافر 

وجوب الجمعة على أهل السواد وساكني الخيم 
مسائل: 

الأولى: حكم من انعتق بعضه 

حكم المهايا 

حكم المكاتب والمدبر 

الثانية: جواز البدار بالظهر لمن سقطت عنه الجمعة 
الثالثة: حكم السفر يوم الجمعة 

الرابعة: هل يجب الاصغاء الى الخطبة؟ 

هل يحرم الكلام في أثناء الخطبة؟ 

الخامسة: ما يعتبر في إمام الجمعة 


السادسة: وحوب الجمعة على المقيم عشراً والمتردد ثلاثين 00 


السابعة: الاذان الثالث يوم الجمعة 

الثامنة: البيع يوم الجمعة بعد الاذان 

التاسفة: اذا لد_يكى الالناء أو من انصاه موعودا 
حكم المتحير في حكم الجممة 

العاشرة: لو زوحم المأموم عن السجود في الأولى 
لو زوحم المأموم عن الركوع في الأولى 

لو زوحم المأموم عن ركوع الثانية أو سجودها 
اداب الجمعة: 

الغسل 
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التنقل بعشرين ركعة 

التبكير الى المسجد الأعظم 

حلق الرأس وقصّ الاظفار والأخذ من الشارب 

المشي الى الجمعة على سكينة ووقار متطيباً 

انتجاب كون الفط ليغا 

استحباب كون الخطيب مواظباً على الصلوات في أول أوقاتها 
كراهة تكلّم الخطيب بغير الخطبة في أثنائها 

استحباب التعمّم والارتداء بالبردة اليمنية للخطيب 
استحباب اعتماد الخطيب على شيء 

استحباب أن يسلّم أَوَلاً وأن يجلس أمام الخطبة 
استحباب ايقاع الظهر ‏ لمن يصليها ‏ في المسجد الأعظم 
حكم مالو كان الامام لا يقتدى به 


صلاة العيدين 
[ماهية صلاة العيد ين ]: 
وجوب صلاة العيدين 
شرائط صلاة العيدين 
حكم الخطبتين في صلاة العيدين 
كيفية الخطبة في صلاة العيدين 
من تجب عليه صلاة العيدين ومن لا تجب 
وجوب الجماعة في صلاة العيدين مغ الامام أو منصوبه 
لو اختلت بعض شرائط صلاة العيدين 
وقت صلاة العيدين 
لا قضاء في صلاة العيدين 
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محتويات الكتاب 


كيفية صلاة العيدين 

صلاة العيد ركعتان 

صورة ركعتي العيدين 

ما يستحب قراءته من السور في العيدين 
وجوب التكبيرات الزائدة بعد القراءة 


وجوب القنوتات الزائدة في العيدين 

عدم تعيّن لفظ مخصوص في قنوتات ت العيدين 
عدم التكبير بعد القيام للثانية وقبل القراءة 
عدد التكبيرات والقنوتات الزائدة في العيدين 
استحباب رفع اليدين مع كل تكبير 

بعض احكام صلاة العيدين 

سنن صلاة العيدين: 

استحباب الإصحار بها إلا بمكة 

تأكّد السجود فيها على الأرض 

استحباب أن يقول المؤذن: «الصلاة» ثلاثاً 
استحباب الخروج حافياً ماشياً 

استحباب كوته على سكينة ووقار ذاكراً الله سبحاتة 
استحباب أن يَطْعَم يوم العيدين, ووقته 
استحباب التكبير في الفطر 

محل التكبير في الفطر 

استحباب التكبير في الاضحى 

محل التكبير في الاضحى 

استحباب التكبير بعد النوافل 

كيفية التكبير 
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كلم 
كراهة خروج المصلي الى الصحراء بالسلاح 
كراهة التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها إلا بمسجد النبىّ 


الأولى: وجوب التكبير والقنوت الزائد في العيدين 
الثانية: اذا اتفق عيد وجمعة 

الثالثة: محل الخطبتين في العيدين 

الرابعة: استحباب صنع شبه المنبر من طين للخطيب 
الخافنينة ةنك الننفر يوه المزد 


صلاة الكسوف 
سبب صلاة الكسوف: 
وجوب الصلاة عند كسوف الشمس وخسوف القمر 
حكم انكساف الشمس ببعض الكواكب 
حكم الاعتماد على قول المنجّمين 
وجوب الصلاة عند الزلزلة 
وجوب الصلاة عند الالخاويف 
وقت الصلاة في الكسوفين 
لولم ينسع الوقت للصلاة 
لو انسع الوقت لركعة 
وفت الصلاة في غير الكسوفين 
حكم من لم يعلم بالآية حتى خرج الوقت 
حكم من علم بالآية ثم فرّط أو نسي 
ماهية صلاة الآايات: 
صلاة الايات ركعتان 
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كيفية صلاة الايات 

اعتبار شرائط اليومية في صلاة الآيات 

استحباب الجماعة فى صلاة الآيات 

أحكام الجماعة في صلاة الآيات 

استحباب التطويل في الصلاة بمقدار زمان الكسوف 
هل يتساوى الكسوفان في زمن التطويل؟ 

هل يستحب التطويل مع الشك في طول الكسوف؟ 
استحباب اعادة الصلاة اذا فرغ قبل الانجلاء 
استحباب كون مقدار الركوع بمقدار القراءة 

استحباب قراءة السور الطوال مع سعة الوقت 
استحباب التكبير عند الرفع من الركوعات إلا الخامس والعاشر 
استحباب خمس قنوتات في صلاة الآيات 

بعض المستحبّات في صلاة الايات 

أحكام صلاة الآيات فى مسائل: 

الأولى: لو حصل الكسوف في وقت اليومية وانّسع وقتهما 
لو تضيق أحدهما وانّسع الآخر 

لو تضيق وقتهما معأ 

لو حصلت بقية الايات في وقت اليومية 

لو حصلت الآية في وقت فريضة غير اليومية 

لو اشتغل بالحاضرة في وقت الضيق فانجلى الكسوف 
لو ترك الحاضرة واشتغل بالكسوف 

لو اجتمعت ايتان فصاعداً 

الثانية: لو حصل الكسوف فى وقت نافلة الليل 
الثالثة: صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشياً 
محتويات الكتاب 
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